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باب شروطه وما نهي عنه 


اطبب الكسب 
5 تعالى: ««فَحاواْ مما عَيْمَمرْحَلطِيبا 4 [الأنفال: 59]. 
سا1 
آل ض #[البقرة: 76177]. قال ابن كثير في قوله تعالى: #طيبتٍ مَاكسَبير 4 : (قال مجاهد: 
يعني: التجارة بتيسيره إياها لهم). اه 
وأطيب الكسب هو الغنيمة» ثم التجارة؛ أما الغنيمة فلأنها نتيجة عمل يراد به جعل كلمة 
الله هي العلياء وأما التجارة فلأنها قُدمت في آية البقرة» وعَطف البيع على عمل اليد في حديث 
رافع الآ من عطف الخاص على العامء والله أعلم. 
ا عن رافع بن خديج ضه: أن لبي لل سيِلَ: أي الكَسْب أَطْيَبُ؟ قَالَ: ١عَمَلُ‏ الرَّجْل بسَدِقِ 
كلب مزُور». رواه البزار. وصحّحه ا لحاكم. زوه 1 حون الس 1/101 وسو ممت 
أعلّه البخاري في التاريخ الكبير (/ 5٠ ١‏ وأبو حاتم في العلل (2)7281717» والبيهقي في الكبير /١١(‏ 7 . 
التوضيح: 
- كل بيع ميرور: المبرور هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة؛ وعن الغش في 
المعاملة» وبإجمال هو: ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في الحديث دليل على جواز البيع» وجوازه أمر مجمع عليه'' /» و جاء التنصيص في القرآن 
على ذلك. فقال الله تعالى: «وَلْحَلَ أده هآ سَيْمَ مَحَرَّمألريذاً4 [البقرة: ه/ا7؟]. 
١‏ - ودل الحديث على أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده والبيع المبرور» وكذا جاء في 
صحيح البخاري (70177) أن النبي يَكِةِ قال: «ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل 
عن عيل ددر 


.)١19/9( المجموع‎ )١( 


كد 


باب شروطه وما نهي عنه 


الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


١‏ - ني الحديث دليل على ما جاء ني الإسلام من حث على الحركة والعمل» وحض على طلب 
الرزق والسعي ني الأرض؛ لعمارتها واستثمارها. 

١‏ - وفيه حث المسلم على الاعتماد على نفسه فيعمل بيده ولا يكون عالة على غيره. 

” - ينبغي للعبد أن يتحرى أطيب المكاسبء, وأفضلها: العمل باليد» والبيع المبرور السالم من 
الغش والكذب والحلف؛ فهي طاعات عظيمة لمن قام بها واحتسب أجرها ليكفي نفسه 
ومن يعول. وليبر والديه ويصل رحمه ويحسن إلى غيره. 

- المال بمفهومه الخاص والعام ضرورة للكيان البشري والمنظومة الإنسانية» وبقدر تسخيره 
في حاجات المجتمعات تتحقق سعادة الإنسان وسلاسة الحياة في توفير الغذاء اللازم 
والمسكن المانئ والمركب المريح والعلاج. 

ه - في عدم تخصيص الشارع وتعيينه عملا بعينه دليل على قصد تنفيذ الإرادة الكونية في عمارة 
ما كود وق رم كل متاك رتل اكه يول لاحي قارع ده الطانفقة 
الأخرى. فالله تبارك وتعالى قال: « الى أَعَطن كلم شَىَّءٍ حَلْفَهُ هد 4 [طه: 20 

طريقمٌ الاسند لال: 

١‏ -الأصل في البيوع والمكاسب الحل إلا بدليل يمنع عن شيء من ذلك. 

١‏ - هناك قاعدة ذهبية في المعاملات أصّل طا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- مفادها: أنَّ 
عامة ما نبى عنه الكتاب والسنة من المعاملات لأجل تحقيق العدل» والنهي عن الظلم؛ 
دقه وجله. قليله وكثيره. 
والضابط الكلى في المعاملة العادلة الخالية من الظلم» هو -كما قال الغزالي في الإحياء-: 
(ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه؛ فكل ما لو عومل به شٌِّ عليه وثقل على قلبه» فينبغي 
ألا يعامل غيره به» بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره)20). 


.)5١9/5( توضيح الأحكام‎ )١( 


ثم 
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ا 
قال الله تعالى: طايَآيها اإبنَءاميألاتأ و أ و[ستري زكر انل إل ميجر 
عَنْتَرَاضٍ مِنْحَكَرٌ #[النساء: 79]. 
الآية أصل في إباحة جميع المعاملات» والبيوع. والتجارات» والشسروط؛ متى توفر في 
وا بوي -0 


1 


2 عسي سل م ا و 3 


ودع اوعيدتم ب سيقو 59 أن أْسّقَّ عَكَلكَ 
ل لصَلِحِيت © تَالَ ذلك بي وَبَيْسَكَ * [القصص: /1”. 38 ] ذُكِرَ في 
الآية عقد نكاح وشرط لم ينكره القرآن. وفي هذا دليل على أن الأصل جواز الشروط مع 
العقد مالم تخالف الشرع أو تخالف مقتضى العقد. 


و 
ل ص 0 ساسلا 1 أ 


5 4- وعن جابر بن عبد الله َإئََئْا أَنُّ كَانَ عَلَ مَل لَه قَدُ أغيّاء فَأرَادَ أَنْ يُسَيَه قَالّ: 
حو بو 0 كنا ور ' مثْلّهُء قَالَ: بيه يوق لت لا. 0 


قَالَ: «بغنيه) فبِعْنْهُ يوقي وَاشْتَرَطْتُ حُملَالَهُ إِلَ أَهْلِء فلا بَلَعْتُ أَتبْنّهُ بِالْجَمَلِء فَتَقَدَنِ تَمَنَهُ 
فت فَأَْسَل في أي َقَالَ: «أَثْرَانٍ مَاكَسْدكَ لِآخُلٌ عمَلّكَ؟ خُذْ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ» فَهُوَ 
لَك) م متفق عليه» وهذا السّياق لمسلم. 

ا صَدَنَهعَنْهَا قالت: جَاءَنْنِي بَرِيرَة فَقَالَتْ: إن كَاتَبْتَ 


- 
6و 1 20 و م راع و 0 و 
٠‏ ع ٠‏ 


كُلٌ عَم أوقِية تأعبنبني. قَقَلْتٌ: إِنْ أحَبّ أَمْلْكِ 1 
فَذَهْبَتْ بَرِيرَ رَةٌ إِلَ أَمْلَِا كَلث له ابا هه مجاهت مِنْ نيهم وَرَُولُ اله له 
جَالِسٌء فَقَالَتْ: إن ف عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلْهِمْ قبا إلا أنْيَكُونَ الوكَاءلَهُمْ. ا 
أَخْيرَت عَائِسَةُ الى يكلِ. قَقَالَ: «حَذِيبَا وا رط هُم الوكلا َ» فَإِنا الوَلَاءٌ يَنْ أَعْتَقٌّ». فَمَعَلَتْ 
موت نام زشون اك يي لاس خط كود انه وَأَنْتَى عَلَيّْه. ثم قل : «أمَا بَعْدَء مَا يَالْ 
رجالٍ, شْترِطُونَ روط لَيْسَتْ في كتَابٍ الله عز وجل؟! ما كان مِنْ 32 شط لبس في كتاب اله 


نْهْوَ يَاطِلَ وَإِنْ كان مِانَةَ 2 رط قَضَاءٌ الله أَحَقٌ ولط اللّه وق َإن الوَّلَاءُ نْ أَعْتَقّ)» متفق 


عليه» واللفظ للبخاري» وعند مسلم قال: | شْتَرِميَا وَأَعتِقِيا وا شْتَرَطِي هم الولاة». 
كا 


آ # م ا 


باب شروطه وما نهي عنه 


كنات وعق ععردن شعب خن أنه عن جدة قال قال روسو ل 121لا جل كملف 

وَبَيْعٌ وَلَا سَّرْطَانِ في بَيْع» وَلَا رِبْحُ مَا 1يُضْمَنْ وَلَابَيْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ). رواه الخمسة. 

وصحًّحه الترمذي ا خزيمة والحاكم. [تفرّد به عمرو بن شعيب وليس بالمتين» وني روايته عن أبيه عن 

جده اختلاف]. وأخرجه الحاكم في (علوم الحديث) من رواية أبي حنيفة عن مرو المذكور. 

بلفظ: اتبَى عَنْ بَيْعِ وَشَرْطٍ). ومن هذا الوجه أخرجه الطيراني في الأوسطء وهوغريب. 

[ضعيف؛ قال الألباني في السلسلة الضعيفة (441): ضعيف جمًا]. 

التوضيح: 

- ماكستك: الماكسة هي المساومة في الشمن. 

3 بوقية: أوقية الفضة أربعون درهمًا. 

- سلف وبيع: كأن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تقرضني ألمًا. 

- ولاربح مالم يضمن: هو أن يبيعه سلعة ولم يكن قبضهاء فيكون ريح مما لم يدخل تحت ضأانه. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث جابر دليل على جواز مثل هذه الشروطه التي لا يقتضيها العقد. ولا تلائمه. 
وذلك مثل أن يشترط المشتري منفعة من البائع» أو العكس كأن يقول البائع: بعتك داري 
بشرط أن أسكنها شهراء أو يبيعه جملا أو سيارة ويشترط عليه الانتفاع به مسافة معينة» أو 
زمنًا معيئاء ولا بد من هذا التعيين» وإلا لا يصح الاستثناء في البيع» وسيأتي. وقال بجواز 
اشتراط هذا النوع من المنفعة المالكية والحنابلة17). 

١‏ - الشروط التي يقتضيها البيع صحيحة وجائزة بالإجماع2"7» وأجمعوا أيضًا على صحة الشروط 
التي تلائم عقد البيع؛ كأن يشترط البائع رهنّاء أو يشترط المشتري تأجيل الثمن7". 

” - وفيه جواز ضرب الدابة حثًا على السير. 

5 - دلّ حديث عائشة على بطلان الشروط الفاسدة في العقد. 


.)79 /7( شرح منتهى الإرادات‎ »)٠/ جواهر الإكليل (؟/‎ )١( 
.)206 /0( المغني‎ )( 


فر المرجع السابق. 
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باب شروطه وما نهي عنه 


0 - قوله: «اشرط ليس في كتاب الله»: قال ابن القيم: (ليس المراد به القرآن قطعًا؛ فإِن أكثر 
الشروط الصحيحة ليست في القرآن» بل علمت من السنة» فعلم أن المراد بكتاب الله: 
حكمه؛ فإنه يطلق على كلامه» وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله وَيْيْوٌه ومعلوم 
أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له» فيكون باطلا)(١2.‏ والصواب إلغاء كل 
شرط خالف حكم الله» واعتبار كل شرط لم يحرمه الله ولم يمنع منه2"7. 

1 - وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على أنه لا يجوز الجمع بين بيع بشرط القرضء وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء7"©» قال ابن القيم: (وأما السلف والبيع: فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة» ثم 
باعه ما يساوي خمسين باثة: فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد 
المثل» ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض ل اشترى ذلك)247. 

- وفيه أنه لا يجوز اشتراط شرطين مع بيع واحد. والجمهور على أن معناه أنه لو شرط 
البائع سكنى الدار شهرّاء وشرط شرطًا آخر كسكنى الدكان أيضًا سنة» فالشرط غير 
صحيح ويبطل البيع» وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعاء 
فإنه لا يصح ويبطل البيع. والصحيح جواز الجمع بين شرطينء أو أكثر حسب ما يتفقان 
عليه» والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه. وإنما المراد بقول النبي 5 
«ولا شرطان في بيع»: الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعيء وهذا الجمع بين شرطين 
فيها ذكر لا يلزم منه محذور شرعيء كالجهلء والظلم. والرباء وما أشبه ذلك200. 

- وفيه أنه لا يجوز ربح مالم يضمنء وذلك بأن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها 
بربح» فلا يصح البيع» ولا يحل الربح؛ لأنها في ضان البائع الأول» وليمست من ضمان 
الثان» فربحها وخسارتها على الأول. 


.)5٠1//١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) توضيح الأحكام .)55١/5(‏ 

(") بداية المجتهد (7/ .)١577‏ 

(4) تهذيب السنن (9/ 75946). 

(4) الشرح الممتع (8/ 2750. وانظر: إعلام الموقعين (7/ .)١١19‏ 


رت 


2 باب شروطه وما نهي عنه ‏ | 

4 - ودلّت الرواية الأخرى على عدم جواز الجمع بين بيع وشرط؛ وهو محمول عند الجمهور 
-الحنفية والمالكية والشافعية- على شرط ينافي مقتضى البيع» أو لا يلائمه؛ أو ليس من 
مصلحته. وأما الحنابلة فضعَفوا الحديث. وقالوا: إنما نمى عن شرطين في بيع» ومفهومه 
إباحة الشرط الواحدء إذا كان فيه منفعة معلومة» ولجميعهم في ذلك تفاصيل أخرى. 

4 - اشتراط صفة في المبيع ليس من باب الجمع بين بيع وشرط المنهي عنه. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (أجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع 
ونحوه؛ كاشتراط كون العبد كاتبًا أو صانعًاء أو اشتراط طول الشوبء أو قدرالأرض 
ونحو ذلك: شرط صحيم)2)17. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - من حسن القيادة: الرفق برفقة السفرء وأن يكون قائدهم وأميرهم في ساقتهم. فيكون في 
مؤخرة الجيش أو القافلة انتظارًا للعاجزين» ورفقا بالمنقطعين. 

١‏ - وني الحديث رحمة النبي َي ورأفته؛ فإنه لما رأى جابرًا في هذه الحال أعانه بالدعاء 
والضربة المباركة لجمله ال هزيل» فسار بإذن الله تعالى حتى صار أمام رفقته. ثم اشترى منه 
الجمل وأهداه إياه مراعاة لحاله وإعانة له. 

* - وني الحديث علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته يك في ابتعاث جمل جابر 
وإسراعه بعد إعيائه. 

5 - استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات» وأن يكون في المجامع الحافلة؛ كخطب الجمعة, 
والمجامع الكبيرة» ووسائل الإعلام من الصحف. والإذاعة» والتلفاز وغير ذلك. 

4 - استحباب افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه؛ لتحل بها البركة. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قوله في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: لايل هذه صيغة تحريم صريحة؛ إذ 
الحرمة في مقابل الحل. 


(0) الفتاوى (59؟/177١).‏ 


- 


باب شروطه وما نهي عنه 


؟ - قاعدة: (النهي يدل على الفساد): النهي يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه» وعلى هذا 
كان الصحابة رََليَهْءَْه؛ فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه رد نكاح رجل تزوج امرأة 
وهو محرم. [أخرجه البيهقي]. 
قال شيخ الإسلام: (وإنا الشارع دلَّ الناس بالأمر والنهي» والتحليل والتحريم» وبقوله 
في عقود: «هذا لا يصح» علم أنه فسادء كما قال في بيع مُدَّين بِمُدّ تمرًا: «لايصح». 
والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي» 
كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن» وكذلك فساد عقد 
الجمع بين الأختين...» وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنهي عنه. 
فهو من الفساد ليس من الصلاح؛ فإن الله لا يحب الفساد ويحب الصلاحء ولا ينهى عم) 
يحبه وإنما ينهى عما لا يحبه» فعلموا أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح. وإن كانت فيه 
لاض ايكة ادك عدن ب حدر فةا رو يروت 17 

-١‏ قاعدة: (الأصل في العقود الجواز والصحة): قال ابن تيميّة: (الأصل في العقود 
واللروطلة اروم السكةه رلا عرة متها ويطل لات :1ا قر مطل تريعه وإيطاكه: 
هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسّنّة والإجماع والاعتبار» مع الاستصحاب 


ل :آنل تعماك: ل تنش أفوسط تك ثيل بالطل وَمدَ لبها إل كار إتَأحاوأ 


0 داس بِالِإِمِْوَأَسْرتَ1 تَحَلمُونَ4 [البقرة: 184]. 
وت أَمَوَالٍ ل أَلنَّاس4 دل على أن إضافة السلعة إلى مالكها الذي له حق بيعها والتصرف فيها 
يقيني» وأن إضافتها إلى المشتري ظني فنرجع عند النزاع مع عدم البينة إلى اليقين. 
10 حل او ا سمعت رسول الله يَكلَِةِ يقول: «إِذا اتنّف الْمُمَبَايعَانٍ ولبسن 
بها بيه فَالْقَوْلُ مَايةَ ول رَثُ الصَلْعةِأَوْيتتارَكَانِ» رواه الخمسة وصحّحه الحاكم. 


.)١١١ مجموع الفتاوى (79/ 7587).: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص‎ )١( 
.)1777 /79( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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[ضعفه جماعة من الأئمة: الشافعي في الأم (4 / »٠‏ والترمذي فيا لسنن (171770). وابن المنذر في الأوسط 
ل 20© والدارقطني في العلل (؟/ ٠5‏ 5)) وغيرهم]. 


مهد 


التوضيح: 
- رب السلعة: هو البائع. 
- أو يتتاركان: يعني مع تراضيها على التتارك» وهو أن يرجع لكل واحد ما هو له. 
الدلالات الفقهية: 

ذهب الجمهور إلى أنم| يتحالفان» فيحلف البائع أولًا استحبابًاء مقدمًا النفي على الإثبات, 
فيقول مثلًا: والله ما بعته بكذاء وإن| بعته بكذاء ثم يحلف المشتري كذلكء ثم يكون كل منهما 
بالخيار في الفسخ» واستدلوا بها رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» 
أن النبي يَكِِ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين 
على المدّعى عليه»» وجمع ابن قدامة بين هذا الحديث وحديث الباب بقوله: (ويحتمل أن يكون 
معنى القولين واحدّاء وأن القول قول البائع مع يمينه فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به 
وإن أبى حلف أيضًا وفسخ البيع بينهما؛ لأن في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود أن النبي كلل 
قال: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفاه» ولأن كل واحد منهما مدّع 
ومذّعَى عليه فإن البائع يدّعِي عقدًا بعشرين يتكره المشتري» والمشتري يدَّعِي عقدًا بعشرة 
ينكره البائع» والعقد بعشرة غير العقد بعشرين فشرعت اليمين في حقهم])7١2.‏ 

وذهب الإمام أحمد في رواية» والشعبي إلى أنه إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن. فقال 
البائع : بعته بكذاء وقال المشتري: بل اشتريته منه بكذاء ولا بينة لأحد منهماء أو كان لكل منهما بينة: 
ولم ترجح إحدى البينتين على الأخرىء فالقول في هذه الحالة هو قول البائع» أو يفسخان البيء(22. 
طريقت الاستدلال: 

في حالة الترجيح يقدم الحديث الصحيح على الضعيفء فكيف والحديث الذي استدل به 
الجمهور لا أصل له؟! فلهذا كان الراجح أن القول لرب السلعة أو يفسخان البيع. 


.)١5 5 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)781/ / 4( (؟) المغني لابن قدامة‎ 
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الخراج بالضما 

لود لله تعالى: ايها ابن مَعألَاتَأك وآ أمَوإك ريك بالطل الال ونير 

عَنْكَرَاضٍ مِنْحكَرٌ © [النساء: 19]. 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس يمنا -في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن 

رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهمًا- قال: هو الذي قال الله عز وجل: «وَلَاتَأحَاوا 

أَموكُم بيك بالل 4 [البقرة: .]١184‏ 

- وعن عائشة يَوليَهعَتهَا قالت: قال رسول الله كِ: «الكَحَرَاجُ بِالضََّانِ»» رواه الخمسة 

وضعّفه البخاري وأبو داود» وصحّحه الترمذيء وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان 

والحاكم وابن القطان. [ضعفه أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (// 41 7)) وغيره]. 

التوضيح: 

- الخراج بالضمان: أي: الغلة بإزاء الضمان» فمن كان ضمن المبيع عليه» فخراجه له. 

سيب الحديث: 
أنَّ رجلا ابتاع عبدًا من رجل فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد فيه عيبّاء فخاصم 

المشتري الباتع إلى النبي يِه فردّه عليه فقال الرجل: يا رسول الله؛ قد استعمل غلامي» 

فقال النبي ككلِ: «الخرَاج بالضّان». 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - معنى الحديث ما خرج من الشىء من غلة ومنفعة وعين» فهو للمشتري عوض ما كان 
عليه من ضمان الملكء فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه» فالغلة له؛ ليكون الغنم في مقابلة 
الغرم. فما حدث من المبيع من ثمرة وغيرها كالولد والأجرة وكسب الرقيق والركاز 
الذي يجده وما وهب له فقبله وقبضه كل ذلك للمشتري 

١‏ - لايصح أن يشترط المشتري على البائع أنه لا خسارة عليه في المبيع؛ لأن مقتضى العقد أن 
الشخص يملك السلعة بالبيع» فكما أن الربح منها له فكذلك الخسارة عليه؛ فكم أن 


الخراج مقابل الضمان» فالضان عليه في مقابل الربح. 
ظ ١‏ 
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طَريمقَمَ الاستدلال: 

١‏ - قاعدة: (الخراج بالضمان): وهذه القاعدة مأخوذة من نص الحديثء وقد سبق بيانها. 

؟ - قاعدلة: (الغنم بالغرم): الغرم هو ما يلزم المرء لقاء شيء من مال أو نفسء والغنم هو ما يحصل 
له من مرغوبه من ذلك الشيء؛ أي: إن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من 


قال الله تعالى: 9# وَأْحَلْ لَه الْمَيْمَ فَحَدَمَ ليوأ »4 [البقرة: /71]. 


وقال الله تعالى: 02001 لطَيَبَاتِ وَيححَرْمْ عَلِيّهم الْحَرَنَيتَ # [الأعراف: ١61‏ ]. 

نص الله تعالى في آية سورة البقرة على تحريم الربا ويدخل فيه كل بيع فيه ظلم من غش وجهالة. 
وغيرهماء وفي آية سورة الأعراف نصّ على تحريم الخبائث» وهو عموم يشمل تحريم تناوله وبيعه. 
اسع ابي عا اي شيع وقول لا ارلا الي 
إن لله وَوَسُولَهُ ربع اخفرء واي افير والأضتاو»» تقل : ا و شول شار انية 

شُحُومَ المَيْتََء فَإنّهُ تطْل ببَا السَفنُ» ركذن ا المدارة رنتطية َم ام ؟ فَقَالَ: «لاء 

ع ال رشرل ا ايند ايك : «قَائَلَ الله اليَهُود إِنَّ اا 
ل نم بَاعُوهُ فَأَكَنُوا كَمََه متّفق ق عليه. 0 
- وعن ميمونة وَدَِتَةعَنهَا زوج النبيّ يلِ: أن قَأرَةَ وَقَحَتْ في سَمْنء قَنَتْ فيوء قَسْيْلَ 
الي يكل عَنْهَا. فَمَالَ: «القوهَا وَمَا حَوْهَاء وَكُلُوهُ» رواه البخاريّ» وزاد أحمد والنّسائيّ: في 
سَمن جَامِبِ). [زيادة معلولة» ينظر: فتح الباري /١(‏ ؟ 5 1017]. 
1م عون أو بعريره 5و كان قال رسول الله لله كلاه : (إِذَاوَكَعَتْ الفَأرة في السَّمْنء فَإِنْ كَانَ 
جَامِدًا قَألقوهَا وَمَا حَوْفَاء وَإِنْ كَانَّ مَاتِعَا قَلّا تَقَرَ رَبُوه)» رواه أحمد وأبو داود» وقد حكم عليه 
البخاريّ وأبو حاتم بالوهم. 
5- وعن أبي مسعود الأنصاريٌّ5ه: 1 أن وَسُولٌ الله يكل تَسى عَنْ نَم نَمَنِ الكَلّب, و 
الْبَغِيّ وَحُلْوَانٍ الكَاهِن)» متّفق عليه. 
١‏ وعن أب الزْبير قال: سَألتُ جَابرًا عَنْ نَّمَنِ السَّنوْرِ وَالْكَلْب؟ قَقَالَ: 3 رَجَرَ التي يلل 
عَنْ ذَلِكَ. رواه مسلمء والنسائيٌ» وزاد: إلا كلب صَيْد) . [وقال في السئن 51/١١1(‏ ): هذا منكر]. 
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التنوضصيح: 
- الميتة: -بفتح الميم- ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية. 
- لاهو حرام: أي البيع. 


- ويستصبح بها الناس: أي: يضيء بها الناس بيوتهم. 

- حملوه: أذابوه. 

- مَهْر الْبَغِيّ: الْبَخِيّ هي الزانية» ومهرها: ما تأخذه على الزنا. 

- وحلوان الكاهن: ما يأخذه على كهانته وادعائه مطالعة علم الغيب» وشّبّه بالشيء الحلو من 

حيث إنه يأخذه بلا مشقة. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - دل حديث جابر على تحريم بيع الخمر» وكذلك كل ما فيه ضرر؛ كالمخدرات» والسجائر» وفيه 
كذلك تحريم بيع الميتة» وتحريم بيع الخنزير وجميع أجزائهء وهذا كله مجمع عليه217. 

١‏ - يستثنى من عموم تحريم الميتة: ما لا ينجس بالموت من أجزاء الميتة؛ وهو مالا تحل به 
اقراة كالكعرعوالويو و لويس عوالصيو توما لاعن هن فاته #السهاك: 
والجراد. وكذلك يجوز بيع الجلد إذا دبغ. 

* - الحديث دال أيضًا على تحريم بيع الأصنام» وعند بعض الشافعية والحنفية بيعها حرام ما 
دامت على صورتبهاء فلو كسرت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها. 

: - الضمير في قوله: «هو حرام» يحتمل أنه للانتفاع» ويحتمل أنه للبيع؛ أي بيع الشحوم 
حرام» وهذا هو الأظهر؛ لأن الكلام مسوق لهء وكذلك دل الإجماع على جواز إطعام 
الميتة للكلاب ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بهاء وعليه؛ فيجوز الانتفاع بالنجس 
مطلقًاء وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجّسة ني كل 


ثىء غير أكل الآدمى ودهن بدنه: فيحرمان7"). 


.)8/١١( شرح مسلم‎ )١( 
.)5 /7( (؟) المرجع السابق‎ 
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ه - ويؤخذ ما ذكره في الشحوم أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولايحل أكل ثمنه. 

- ويؤخذ منه جواز الدعاء على من فعل المحرم أو استباحه أو تمي على فعله؛ أما من تميّل 
على الخلاص من فعله والخروج منه فليس داخلًا في جواز الدعاء عليه وذمه. 

- وفي حديث ميمونة دل أمره يَكِلِ بإلقاء ما حول الفأرة الميتة -وهو ما لامسته من السمن- 
على نجاسة الميتة؛ لأن المراد با حوطا: ما لاقاها. 

# - وفي حديث أب مسعود دليل على أن الكلب لا يجوز بيعه؛ فلا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب 
ماشية» أو زرع» أو كلب صيد معلّمء التي يباح اتخاذهاء وهذا هو مذهب الجمهور217. 

4 - وفيه أيضًا النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن, والإجماع قائم على تحريم هذين؛ لما في 
ذلك من بذل الأعواض في لا يجوز مقابلته بالعوض. 
أما الزنا: فظاهرء وأما الكهانة: فبطلانها وأخذ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل» 
وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب27). 

٠‏ - وني ظاهر حديث أب الزبير دليل على تحريم بيع ا ره وهو مذهب الظاهرية:» ورجّحه ابن 
القيه2"7؛ ومذهب الجمهور الجواز7؟ 2 وذلك أن الهر حيوان طاهر منتفع به وما كان كذلك 
فهو جائز» وحملوا الحديث على أن النهي مخحصوص با ليس فيه نفع؛ كالقط البري المتوحش. 

الدلالات الإيمانينّ والملقاصديت: 

١‏ - قال ابن القيم: (ويستفاد من تحريم بيع الأصنام تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي 
وجه كانت» ومن أي نوع كانت: صن أو وثنًا أو صليبًاء وكذلك الكتب المشتملة على 
الشرك وعبادة غير الله؛ فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلى اقتناتها واتخاذهاء 
فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها؛ فإن مفسدة بيعها بحسب مفسالتها في نفسهاء 
والنبي يَكلِِ م يؤخر ذكرها لخنفية أمرهاء ولكنه تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه)20؟. 


(0) إحكام الأحكام (08/1"). 
(*) المحلى (4/ .)١7‏ زاد المعاد (0/ ا/ا/1ا). 


(6) زاد المعاد (ه/ 51/6). 
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١‏ - وفي الحديث: تحذير هذه الأمة تما أقدم عليه اليهود من فعل المحرمات بالحيل؛ لكلا 
يصيبها ما أصابهم من غضب الله» ولعنته» وأليم عقابه17) 

- الإسلام دين صدق فلا يقر الدجالين والمشعوذين» ودين طهارة ونزاهة فلا يرضى كسب المال 
بالطرق الوسخة والفاحشة والمنكرة» ودين جد فلا يرضى أخذ أموال الناس إلا بطرق نافعة 
يستفيد منها الطرفانء أما المنافع المحرمة فلا يعترف بهاء ولا يجعل لما ثمنّاء ولا وزنًا2"7. 

طريفم الاستند لال: 

١‏ - يحرم بيع ما سبق دون استعماله؛ لما سبق ذكره. وكذلك الإشارة إليه في قوله: «ثم باعوه 
وأكلوا ثمنه». فإنه ظاهر في توجّه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن. 

١‏ - قاعدة: (كل ما أبيح نفعه واقتناؤه مطلقاء فبيعه جائز)7": ومفهومه أن مالم يبح نفعه. 
أو اقتناؤه أنه لا يجوز بيعه. 

؟- دل مفهوم قوله: "جامدًا» أنه لو كان مائعًا لنجس كله؛ لعدم تميز ما لاقاها مالم يلاقهاء 
ودلّ أيضًا على أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس في شيء من الانتفاعات» إلا أنه تقدّم أنه يباح 
الانتفاع به في| عدا الأكل ودهن الآدمي» فيحمل هذا الحديث. وما يأتي من قوله: «فلا 
تقربوه» على الأكل والدهن للآدمي جمعًا بين مقتضى الأدلة7؟). 

؛ - ودلّ منطوق حديث أبي هريرة على أن طرحها وما حوهاء والانتفاع بالباقي لا يكون إلا 
في الجامد. وأن الذائتب يلقى جميعه. 

5 - قال ابن الملقن: (قاعدة: منافع الأعيان المقصودة للمكلفين إما أن تكون كلها مباحة؛ أو 
محرمة» أو بعضها حرامّاء وبعضها مباحًا. فالأول: كالعروض. والثاني: كالخمر والخنزير 
فيجوز بيع الأول إجماعًا دون الثاني. أما الثالث: فإن كان الأغلب هو المقصود فالحكم له 
كالدابة تركب ولا تؤكل ولا يشرب لبنها وإن كان كلاهما مقصود غلب التحريو)(2). 


)١(‏ توضيح الأحكام (78/5؟7) 

(؟) توضيح الأحكام (5/ 777). 

(") المحرر في الفقه /١(‏ 7585). 

(4) المرجع السابق. 

(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (/1/ 5 .)١1‏ 
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مغ 


- باب شروطه وما نهي عنه 2 ) 


بيع امهات ا« ولاد: 

يي تعالى: لفْمَلْحَسَيْحة إن وَأ دوف لض وَمَْطعوَاحَامَكُز © ْلَيكَ الزن 
نهم َه ا 

في الآية لعن لمن أفسد وقطع الأرحام وني هذا دلالة على تحريم شديد لكل ما يؤدي إلى 
ذلك من البيوع وغيرها. 
14- عن ابن عمر رََاَيَتَعَنهَا قال: «تبى عُمَرُ عَنْ بَنْع أَمَهَاتٍ الأَوَْادٍ فَقَالَ: لا تَبَاعٌ وَلَا 
وم ُوهَبُ» وَلَا تُورَتُء لِيَسْتَمْتِعْ با مَابَدَ لَه فَإِذَامَاتَ فَهيَّ خُرَّةٌ)؛ رواه مالك والبيهقي. 
وقال: (رفعه بعض الرواة فوهم). 
6- وعن جابر ذَنْه قال: كنا تبي سَرَاِينا أَمَّهَاتِ الأَولَاد وَالبَّ يكل حَينٌ لا يرى بِذَّلِكَ 
يَأسّاف رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني؛ وصحّحه ابن حبان. [قال أبو حاتم ني العلل 
(516/5): منكر]. 
5- وعن أب أيوب الأنصاري 442 قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله َكل يَقَولُ: «مَنْ فَرّقّ بَيْنَ وَالِدَةِ 


ل 11] 


سح سقو اس سه ص 9 


وَوَلَدهَا كرّقّ الله بَْنَهُ وَبَْنَ أَحِبيه يَْمَ القِيَام مَة'ء رواه أحمد وصحّحه الترمذي والحاكم» ولكن 
ف إسناده مقال» وله شاهد. [ضعيف]. 


-١‏ وعن علي بن أبي طالب #5 قال: أَمَرَنٍ سول لله يك أن أيمع عُلَامَيْنٍ أَححَوَيْنٍ؛ 
بعْتَهماء فَفَرَّفْتٌ بَيَْههَاء فَذَكَرَتٌ ذَلِكَ لِنبِيّ بك قَقَالَ: «أَدْركْهُمَاء قَارْتجِعْهمَا. َكَاتَبِعْهها إلا 
جيِيعًا»ء رواه أحمدء ورجاله ثقات» وقد صحّحه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم 
والطبراني وابن القطان. [إسناده منقطع. ينظر: المحرر (؟/ 51/4 )]. 
سبب حديث ابن عمر: 

أخرج الحاكم عن بريدة قال: كنت جالسًا عند عمر إذ سمع صائحًاء فقال: يا يرفأ انظر ما 
هذا الصوت. فنظر ثم جاء» فقال: جارية من قريش تباع أمهاء فقال عمر: ادع لي المهاجرين 
والأنصار» فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما 
بعد» فهل كان فيم| جاء به محمد وَكِِ القطيعة؟ قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية!! ثم 


0 


باب شروطه وما نهي عنه ١‏ 
قرأ: فَمَرْعَسَيْسْة إن وَل أن دف الْايّضِ وَيقَظِعُوَا َحَامَكُرَ 4 [عمد: ؟1]» ثم قال: وأي 
قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم؟! قالوا: فاصنع ما بدا لك» فكتب 
إلى الآفاق أن لا تباع أم حرء فإنها قطيعة» وإنه لا يحل 17©. 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - حديث عمر ونحوه من الآثار دليل على أن الأمّة إذا ولدت من سيدها حَرّمَ بيعهاء سواء 
كان الولد باقيًا أو لاء وإلى هذا ذهب أكثر الأمة 2"9. 

؟ - بينها دلّ حديث جابر على جواز بيع أمهات الأولاد» وإليه ذهب الظاهرية(». 

* - وفي حديث أب أيوب أن بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها لا يجوز حتى يستغني 
الولدء وقد نهى النبي مَيِْةْ عن التفريق بين المحارم» وقد اتفق العلماء على تحريم التفرقة في 
المبيع بين الأم وولدها7؟2» وخالف الظاهرية كما سبق. 

+ - وفي حديث علمٌ ضه دليل على بطلان البيع الذي فيه تفريق بين الأخوة» والحديث السابق دلَّ 
على حرمة التفريق بأي وجه من الوجوه؛ وهذا الحديث نصّ في البيع» وألحقوا به تحريم التفريق 
بسائر الإنشاءات كالهبة والنذر» وهو ما كان باختيار المفرق» وأما التفريق بالقسمة» فليس 
باختياره» فإن سبب الملك قهريء وهو الميراث2*0. 

الدلاالات الايمانيي والمقاصدييى: 
الإسلام دين الرحمة والرفق والصلة والإحسان؛ فقد جاء بالإحسان إلى ملك اليمين في 

التعامل» والنهي عن أن يشق عليهمء والنهي عن بيع أمهات الأولاد. هذا بالإضافة إلى كثرة 

الكفارات بالعتق والترغيب فيه؛ سعيًا لتحريرهم وتقليص هذه الظاهرة؛ بحيث لو قيل إن تضييق 

ميبالك الرق نهو مقاضد الشريعةالإستلاسة لكان ذلك معفيو اصوصن قدرة من الوحين. 


.)١7 /51"( سبل السلام‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 

(9) المرجع السابق. 

(5) بداية المجتهد (؟ .)١57/7/‏ 
(5) المرجع السابق. 


رت 


باب شروطه وما نهي عنه 


طريقَمْ الاستد لال: 

١‏ - حديث أبي أيوب نص في تحريم التفريق بين الوالدة وولدهاء وقيس عليه سائر الأرحام 
المحارم بجامع الرحامة. والنصّ على الإخوة في حديث عام نه يؤكد صحة هذا القياس. 

” - الجمهور على بطلان هذا النوع من البيع» وأبو حنيفة يرى أنه ينعقد مع العصيان. 
واستدل الجمهور بأمر النبي يك عليًا ماه أن يرتجع الغلامين .)١(‏ 


قال الله تعالى: 'إوَيَسسَلُوتكَ مَادَامسَفِفُورتٌ قل الْمَفْوَ)[البقرة: 715]. 
والعفو هو الفضل؛ أي: ما زاد عن نفقة الإنسان ومن يعولء قال الحسن: ذلك ألا تجهد 


مالك ثم تقعد تسأل الناس. 

- عن جابر ذف قال: «أَعْتَقّ رَجُلٌ ما عَبْدَا لَهُ ع عَنْ دير ل يكن ل عَبْرهُ دعا به التي 
كك فبَاعَهُ»» متفق عليه. 

التوضيح: 


: عَنْ ذير: المذكزة فو الذق ,علق سكّذة عنتة يهوتة4 هفل أن رقول للعنةة إذاامف فأ سجر 
فهذا يسمى مديرًا؛ لآن عتقه دبر حياة سيده» أي: بعدها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - قال النووي: (في الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر» وقال 
مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا اذا كان على السيد دين فيباع فيه)2"0» واحتجوا على 
المنع من بيع المدبر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية وفي بيعه إبطال لذلك7©. والراجح 


جواز بيعه» وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد. 
)١(‏ ينظر سبل السلام (/2). 


(0) شرح النووي على مسلم (17/ 7 . 
() إعلام الموقعين (777/1). 
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باب شروطه وما نهّي عنه 


١‏ - قال الشيخ ابن عثيمين: (يجزئ بيع المدبر؛ لآن الملك فيه تام؛ إذ لا يمكن أن يعتق إلا بعد 
موت السيد... ومثله لو قال: هذا البيت وقف بعد موتيء فله أن يبيعه؛ لأنه إلى الآن ما 
نا 17 

الدلالات الإيمانيئيٌ والمقاصدييى: 

من المقاصد الشرعية نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم با فيه الرفق لهم» وإيطال ما 
يضر من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. 

0 


8 - عن جابر ذَبهُ قال: «مَب تبى النبي وَكِةِ عَنْ ف بَبْع فضلٍ الماء)» رواه مسلم» وزاد في 
رواية: «وَعَنْ بَبْع ضرَابٍ الجمَلٍ». 
- وعن ابن عمر رَََيَدُعَنْعَا قال: اتجَى رَسُولَ لله يكل َنْب عَسْبٍ الفَحْلٍ». رواه البخاري. 
-١‏ وعن أب هريرة َيه قال: «تَى رَصُولٌ الله يك عَنْ ده بَيْ الْحَصَاق وَعَنْ بَيْع القَرّرِهء 
روسل ١‏ 
7- وعن أبي سعيد الخدري ذنه: «أن رسول الله يك نبى عن المنابذة -وهي طرح الرجل 
ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه- ونبى عن الملامسة. والملامسة: لمس الشوب 
ولا ينظر إليه». رواه البخاري. 
7- وعن ابن عمر رَوَئهَءئ: «أَنَّ رَسُولٌ الله يكل تبى عر :: حَبَلٍ الْحَبَل ابم 


ته 
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ََبَايَعْهُ أَمُلٌ الْجَاهِلِيَةِ: كَانَ الَجُلٌ يَبْنَا ا الجؤوز إق أذ تع اق تننج التي في بَطْنَهَا). 
متفق عليه» واللفظ للبخاري 

5 7- وعن أبي هريرة طلأنه: أن لني بك حى عَنْ بَنْعِ المَضَامِينِ وَالْمَلاقِيح'. رواه 
البزار» وفي إسناده ضعف. [أعلّه بالوقف الدارقطني في العلل (4 / 6)]. 

- وعن أبي سعيد الخدري ه: «أنَّ اَي يكل مجَى عَنْ شِرَاءِ ما ني بُطُونٍ الأنْعَام حَنََى 
تَضَّعَ وَعَنْ َيِْ م في صرُوعِهَا إلا بكيْلء وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُوَ آبقٌ وَعَنْ شرَاءِ المَغَانِم 


وجو سر سر 7 ل 


حب تُفْسَمَ» وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَدَاتِ حَنَّى تقض وَعَنْ ضَرْبَة القَائْصٍ»» رواه ابن ماجه والبزار 


والدارقطنى بإسناد ضعيف. [ضعفه البيهقى في الكبير /١١(‏ /701)]. 
ا 


() الشرح الممتع ١1(‏ / /61؟). 


باب شروطه وما نهّي عنه ظ 
477- وعن ابن عباس وَإيدعَنَْا قال: «تبى رَسُولُ الله يك أ تبَاعَ كَمَرَةٌ حَنّى تُطْعَمَ وَلَا باع 
صُوفٌ عَلَ ظهرء وَلَا لَبَنّ في ضَرْع)؛ رواه الطبراني في الأوسطء والدارقطني» وأخرجه 
أبو داود في المراسيل لعكرمة. وهو الراجعة وأخرجه أيضًا موقوفا على ابن عباسء بإسناد 
قويء ورجّحه البيهقي. 
17- وعن ابن مسعود ذَبْه قال: قال رسول الله ككلِ: «لا ده َشْدَُوا السّمَكَ في المَاء؛ فَإِنَهُ غَرَرٌ) 
رواه أحمد. وأشار إلى أن الصواب وقفه. [وكذا رجّح وقفه: الدارقطني في العلل (؟7/ 559 )» والبيهقي ني 
الكبير /١١(‏ 7568)]. 
التوضيح: 
- عَسْبٌ الفحل: أي: ضرابه للأنثى» والمراد أخذ العوض عنه. 
- بيع الحصاة: له عدة صورهء فمنها أن يقول: ارم هذه الحصاة» فعلى أي ثوب وقعت فهو لك 
بعشرة رياللات مثلا. 
أو يقول: بعتنك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة» إذا رميتها بكذا. 
أو يقول: ارم هذا القطيع من الغنم بالحصاة» فأي شاة أصابتها الحصاة ة فهي لك بكذا. 
وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذاء على أني متى رميت هذه الحصاة» وجب البيع. 
وانقطع خيار المجلس. 
ولا خلاف في فساد البيع بالحصاة» في الصور كلها؛ قال ابن قدامة: (وكل هذه البيوع 
فاسدة. لما فيها من الغرر والجهل» ولا نعلم فيه خلاقا). 
- الغرر: هو كل بيع احتوى جهالة» أو تضمن مخاطرة» أو قنارًا. 
- المنابذة: أن ينبذ إليه الثوب» فيكون ذلك بيعًا ماضيًاء مهما كان حال الشوب. أو يقول 
الا ا ري ار ور 
- والْلامسَة: مْسَة: أن يبيعه شيئّاء على أنه متى لمسه وقع البيع؛ كأن يقول الرجل: أبيعك ثوبي 
بثوبك. ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخرء ويكتفي باللمس. 
أو يقول البائع: أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. 


ا 


[ باب شروطه وما نهي عنه 4 

- حَبَّل الحبلّة: وله عدة تفاسير» أو صورء وكلها داخلة فيه؛ فقيل: المراد: بيع الحمل في البطن. 
وقيل: بيع نتاج النتاج» بأن يبيع ولد ما تلده هذه الناقة. وقيل: أن يجعل ذلك وقت البيع» فيعلق 
وقوع البيع على حمل نتاج الناقة. وقيل: هو البيع بشمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. 

- الملاقيح: بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة. 

- المضامين: بيع ما في أصلاب الفحول من الماء. 

- ضربة الغائص: مثل أن يقول: أغوص غوصة فا أخرجته فهو لك بكذا. 

2 أن تباع ثمرة حتى تطعم: أي: حتى تصير صا حة لأن تطعم» أي: حتى يبدو صلاحها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث جابر على حرمة بيع الماء العام» كمياه الأنهار» والبحار» ونحو ذلك؛ فهذه 
المياه حق لجميع الناس» فلا يحل بيعها؛ لأنها غير مملوكة لبائعهاء ومن ذلك الماء المتجمع 
في جوف البئر فإذا حفر في أرضه بئرّاء فلا يجوز له أن يبيع ماءه إلا إذا أخرجه ووضعه 
في ظرف كخزان. ونحوه. فله أن يبيعه» قال ابن القيم: (الماء خلقه الله فى الأصل مشتركًا 
بين العباد والبهائم» وجعله سقيّا لهم؛ فلا يكون أحدٌ أخصّ به مِن أحد. ولو أقام عليه. 
فأما من حازه فى قربته أو إنائه» فذاك غيرٌ المذكور في الحديث» وهو بمنزلة سائر المباحات 
إذا حازها إلى ملكه, ثم أراد بها كالحطب والكلا والملح)20©. 

؟ - الماء المجتمع في ملك الشخص بسبب المطر والماء المجتمع في بئر حفره. فليس له الحق 
أن يبيعه -ى) سبق- ويحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية» ويجب بذله لها بلا عوض» 
ولكنه أحق به من غيره» فيسقي هو أولاء ويأخذ حاجته منه. وما فضل لا يمنع الناس 
منه؛ قال النووي: (يجب بذل فضل الماء بالفلاة بشروط: أحدها: أن لا يكون ماء آخر 
يستغنى به والثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع؛ والثالث: أن لا يكون 
مالكه محتاجًا إليه). 

٠*‏ - وفي حديث ابن عمر دليل على عدم جواز بيع عسب الفحلء» وهو متفق عليه. أما 
إجارته» فالجمهور على أنها حرام أيضًاء وقال المالكية» وهو مقابل الأصح عند الشافعية: 


0 


.)7/41/ زاد المعاد (ه/‎ )١( 


2 باب شروطه وما نهي عنه 
إنه يجوز إجارة الفحل للضرابء. وقيد المالكية الجواز با إذا كان الاستئجار لزمان معين 
كيوم أو يومين» أو لمرات معينة كمرتين أو ثلاث؛ لأن الحاجة تدعو إليه. وهي منفعة 
مقصودة. وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق» وقال الحنابلة: إن 
احتاج إنسان إلى استئجار الفحل للضرابء ولم يجد من يطرق له مجانّاء جاز له أن يبذل 
الكراء؛ لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعوا الحاجة إليها7١2.‏ 

- دلّ حديث أبي هريرة على تحريم بيع الحصاة» وهو مجمع عليه(")؛ لما في ذلك مسن الغرر 
والجهالة» وكل صور بيع الحصاة متضمنة للغرر 7). 

5 - النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًا. ويستثنى من 
بيع الغرر أمران: 
أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعّاء بحيث لو أفرد لم يصح بيعه؛ كبيع أساس البناء تبعًا 
للبناء» واللبن في الضرع تبعًا للدابة. 
والثاني: ما يتسامح بمثله عادة؛ إما لحقارته. أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه؛ كدخول الحمام 
بالأجرء مع اختلاف الناس في الزمان» ومقدار الماء المستعمل» وكالشرب من الماء المحرزء 
وكالجحبة المحشوة قطبًا(؟). 

- وفي حديث أبي سعيد بيان تحريم بيع المنابذة» وبيع الملامسة. والعلة في النهي عنهما: 
الغرر» والجهالة» وإبطال خيار المجلسء وهذان البيعان باطلان بالإجماع(2). 

/ - ودلٌ حديثا ابن عمر وأبي هريرة على تحريم بيع الحمل في البطن؛ لما في ذلك من الجهالة 
والغرر؛ ولأن المبيع غير موجود حين العقد, ولا يصح بيع المعدوم بالاتفاق بين الفقهاء 219. 

4 - لايجوز بيع الحمل في البطن استقلالا دون الأم» ونقل غير واحد الإجماع على ذلكء وأما 
أن يباع الحمل تبعًا لأمه -كأن تباع الناقة وما في بطنها- فهذا البيع جائز بالإجماع. 


.)45 /7٠( الموسوعة الكويتية‎ »)١54/5( مغني المحتاج (7/ 0337/4)» المغني‎ »)١79 /0( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)5١5 /94( المجموع‎ )0( 

(؟) سبل السلام (”/ .)١9‏ 

(5) ينظر المجموع (9/ /50). 

(5) المغني (5/ 707/5). 

(7) ينظر المجموع (9/ .)5١0‏ 
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٠‏ -ماتضمّنه حديث أبي هريرة مجمع عليه» فقد قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن بيع الملاقيح 
والمضامين غير جائز) .)١(‏ 

١‏ - في حديث أبي سعيد الثاني صور من البيوع الممنوعة؛ قال الصنعاني - رحمه الله-: 
(وا حديث اشتمل على ست صور منهي عنها: 
الأولى: بيع ما في بطون الحيوان» وهو مجمع على تحريمه. 
والثانية: اللبن في الضروعء وهو مجمع عليه أيضًاء وقد تقدّم. 
والثالثة: العبد الآبق» وذلك لتعذر تسليمه. 
والرابعة: شراء المغانم قبل القسمة» وذلك لعدم الملك. 
والخامسة: شراء الصدقات قبل القبض؛ فإنه لا يستقر ملك المتصدق عليه إلا بعد 
القبضء إلا أنه استثنى الفقهاء من ذلك بيع المصدق للصدقة قبل القبض بعد التخلية. 
فإنه يصح؛ لأنهم جعلوا التخلية كالقبض في حقه. 
السادسة: ضربة الغائصء وهو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذاء فا خرج فهو 
لكء والعلة في ذلك هي الغرر)7"). 

١‏ - وفي حديث ابن عباس أنه لا يجوز بيع الصوف على الظهر. وهو قول الجمهور؛ لما في 
ذلك من الغرر؛ لأنه كبيع الجزء من الحيوان كما لو باعه يدّاء أو رجلاء ولأنه يزيد بعد 
البيع إذا لم تُجَزْ في الحال» ورجّح ابن القيم أنه يصح بيع الصوف على ظهر الغنم» بشرط 
جره في الحال؛ لأنه مشاهد يمكن تسليمه» وهو مذهب المالكية7"). 

- وفيه تحريم بيع اللبن في الضرع وهو قول الجمهور/؟). ورجّح الإمام مالك الجواز كما 
سبق في الصوف. فيجوز عنده بيع اللبن في الضرع بشرط أن يكون ذلك في التي لا 
يختلف لبنهاء إذا عرف قدر حلابهاء ويكون كذلك أيامًا معلومة60). 


.)598/5( المغني‎ )١( 

(؟) سبل السلام (7/ 0777). 

(*”) بداية المجتهد (؟/ .)١51/‏ المغني (5/ ١8‏ 7)» زاد المعاد (5/ 5 87). 
(5 ) المغنى .)١51//5(‏ 

(0) بداية المجتهد .)١517/7(‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


4 - ودلٌ حديث ابن مسعود كذلك على القاعدة المقررة وهي عدم جواز بيع ما فيه غررء 
ومن ذلك بيع السمك في الماء غير المحصور؛ كبحره أو نهر .2١(‏ 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصديم: 
من مقاصد الشريعة ومحاسن الدين: ترسيخ العدل. وتأصيل معاني الإنصاف والرحمة في 

المجتمعات» والنهي عن كل ما يسبب التغابن والظلم والنزاع بين الناس وأكل أمواهم بالباطل. 

طريقم الاسند لال: 

١‏ - العلة من تحريم البيوع السابقة ى) هو ظاهر: الغرر والجهالة. والأحاديث السابقة تمثيل 
على أشهر صور تلك المعاملات» وعليه فأينم)ا وجدت العلة (الغررء أو الجهالة): وجد 
الحكم. وهو التحريم. 

؟ - الأحاديث فيها دلالات :بي» فهي تدل على أمرين: 
الأول: تحريم تلك المعاملات. 
والثاني: بطلانها؛ لأن النهي يدل على الفساد في الأصل. 

” - قاعدة: (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول». أو: (التابع تابع)» أو: (يثبت تبعًا ما لا 
يبت استقلالا)70), 
معنى القاعدة: أن ما كان تابعًا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم. بل يدخل في الحكم مع 
متبوعه. والمراد بالتابع هنا: ما لا يوجد مستقلا بنفسه. بل وجوده تابع لوجود غيره. فهذا 
لآ ينفك حكمه عن حكم متبوعه. 
وبناء على هذه القاعدة جاز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إن بيعت مع أصلهاء ولم يجز 
بيعها منفردة» وجاز بيع الحيوان وفي ضرعه اللبن» ولم يجز بيع اللبن في الضرعء وجاز بيع 
الناقة وما في بطنهاء ولم يجز بيع ما في بطنها فقط. ونظائر ذلك كثيرة. فالغرر إذا كان تابعًا 
للمقصود بالعقد فإنه لا يؤثر في العقد. 


)١(‏ سبل السلام (/ ؟37). 
(0 القواعد لابن رجب (ص 598). 
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حكم التصرف في الولاء: 
- تعالى : «وَأولوأأْبِحَا بَعَضْهَل َع فكت لاله من الْمْؤْمِِنَ وَالْمْهجِرِينَ لأ 
ياي تدزو فا كان ككف اهيل شط مَسَطُورَا #[الأحزاب: 7]. 
اتاد لكاي سر 11 جل و يمعو وخر اسار الأرخام يعضوم أولى 
ببعضء والولاء كالنسب؛ شبّهه به رسول الله يَكِِ في كونه لا يقبل النقل بالبيع والهبة أيضًاء 
حيث قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب. لا يباع ولا يوهب». والله أعلم. 
- عن ابن عمر َانَدْعَنَهًا: أن وَسُولَ الله يك تجى عَنْ بيع الوَلَائِ وَعَنْ هبَنه؟. متفق عليه. 
التوضيح: 
- الولاء: إذا كان للإنسان مملوك من رجل أو امرأة» فأعتقه فإن الولاء يكون له بمعنى: أنه 
يكون هو أولى الناس بميراثه إذا لم يخلف هذا المعتق وارثاء فيحوز جميع ماله. 
الدلالات الفقهية: 
في الحديث تحريم بيع الولاء أو هبته لشخص آخر غير المعتّقء فلا ينتقل الولاء عن 
مستحقه ببيع ولا هبة. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف17©, 
طريقتة الاستدلال: 
الولاء حق ثبت بوصف وهو الإعتاق» فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما 


ثبت بوصف يدوم بدوامه» ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف2). 


ل سيد 
ل الله تعالى: «إوَأوفوأ لي[ إِدمروزفيالْقِسَطَإسالْمُسيَقِي دك حَيتوَلَحسَنتَأويك © [الإسراء: -:]. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار: (الاستيفاء بالكيل والوزن هو القبض لا يكال أو يوزن) 

1 2 وقال ابن عباس: (وأحسه ب كل شيءِ بمنزلة 0 
وقال الله تعالى: ل« إِلَهَلَ يجروج عَاِرَة ونه يتك ليوَءَ الحو" 


تَكُبُوهَا »4 [البقرة: 187] قال ابن عطية: (وقوله 0 4 يقتضي التقابض 
والبينونة بالمقبوض). 

.)7515 /5( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

0 المرجع السابق. 
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8- عن ابن عمر وَدَلَنَدَعَنهَا قال: قال رسول الله عَللِهِ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 

يستوفيه ويقبضه». رواه مسلم. 

وعن حكيم بن حزام ذه قال: قال رسول الله كِةِ: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى 

تقبضه)». رواه أحمد والنسائي. وصحّحه ابن حبان. 

-١‏ وعن ابن عمر ينها قال: «ابْتَعْتٌ رَيْنَا في السُوقِ» كَكّا اسْتَوْجَبئهُ لقني رَجلٌ تَأَعْطَانٍ 

به بْحًا حَسَناء فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْربَ عَلَ يَدِ الرَجُلِء فَأَكَدَ رَجُلُ مِنْ حلفي بذْرَاعِي فَالتَمَّتُ» فَإذا 

بَاعَ السَلَعُ حَيْتُ ببْتَاعٌ حَنّى يِحُورَهَا التجَارٌ إل رحَائِمْ)؛ رواه أحمد وأبو داود واللفظ له 

وصحّحه ابن حبان والحاكم. [ومعناه في الصحيحين]. 

التوضيح: 

- ابتاع: اشترى 

- القبض: تناول الشىء» وصيرورته في قبضة الشخص وملكه. ويتحقق بحيازة الشيء والتمكن منه 
باليد» أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه» وهو ما يسمى بالتخلية. 

- إلى رح لهم: أي إلى منازهم أو محلاتهم. 

- فأردت أن أضرب على يد الرجل: يعني: أراد أن يعقد له البيع. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث ابن عمر دليل على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. وهو بخصوص الطعام 
مجمع عليه(9). 

؟ - وجاء حديث حكيم بن حزام عامًا في الطعام وغيره» ففيه: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى 
تقبضه»» وبمقتضاه قال جماعة من الفقهاء» فقالوا: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقّاء وهو 
قول الشافعي» ومحمد بن الحسنء ورواية عن أحمد. وهو ترجيح ابن القيه7"©. وقيّد الحنابلة 
التحريم بالمكيل والموزونء وقيّده المالكية بالمطعوم فقط بناء على حديث ابن عمر» ومذهب 


.)١7١ /٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)7/59 /57( مغني المحتاج (؟”/ 4) بدائع الفوائد‎ )١( 


ادك 
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الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل قبضه7١2.‏ وقد ورد القبض في الحديث مطلقّاء وهو محمول 
على العرف» فقبض كل شيء بحسبه. لآن الأشياء تختلف بطبيعتهاء ولذلك يختلف نوع القبض 
فيهاء فقبض الدابة غير قبض الثوب». غير قبض الدارء غير قبض الطير» وهكذا. 

” - وفي حديث ابن عمر الثاني دليل على كيفية قبض بعض السلع. والقبض يختلف باختللاف 
السلعة» فا بيع بكيل أو بوزن يكون قبضه بالكيل مع النقل» والوزن مع النقلء وأما 
قبض بقية المنقولاتء فلا يتم قبضها إلا بنقلهاء وهو مذهب الجمهور”"'. والأمر فيه 
خاضع للعرف كما هو مذهب الشإفعية» وهو الراجح. 
وأما غير المنقولات كالعقارات» فقبضها يكون بالتخلية» بحيث يتمكن المشتري من 
الانتفاع به الانتفاع المطلوب عرقاء وهذا مجمع عليه27©. 

5 - سبب المنع من التصرف قبل القبض هو احتمال هلاك المبيع قبل ذلك فيكون المتنصرف قد 
ربح مالم يضمنء كا أنه يحتمل عدم تسليم البائع للمبيع» ففيه غرر» وطذا منِع. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - حديث ابن عمر لا ينافي الأحاديث العامة التي جاءت في ذات الموضوع.ء فما جاء في 
الحديث إنا هو فرد من أفراد العام» وذكر بعض آفراد العام لا يدل على التخصيص. 
ولكنه يدل على مزيد العناية بهذا الأمر. 

؟ - المرجع في قبض المنقول وغيره هو العرف؛ لأن كل ما ورد في الشرع مطلقًا ولم يرد في 
الشرع ولا في اللغة ما يقيده» فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. قال ابن تيمية: (الأسماء 
تعرف حدودها تارة بالشرع: كالصلاة. والزكاة» والصيام. والحج. وتارة باللغة: 
كالشمس والقمرء والبر والبحر. وتارة بالعرف: كالقبضء والتفمرق» وكذلك العقود 
كالبيع» والإجارة» والنكاح, والهبة» وغير ذلك) 47). 


ةعوسوملا.)١67/15( الدر المختار ورد المحتار‎ .)١51/5( لمغني‎ ©» ١ حاشية الدسوقي (؟/‎ )١( 
.)١7 5 /9( الكويتية‎ 

() المجموع (94/ 7587). 

.)١١١ /5( المغني‎ )9( 

() مجموع الفتاوى (79/ 58 5). 


لك 
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8 بيع العربون: 
قال الله تعالى: وَأْحَلَ هليم حر مايأ4 [البقرة: 59]. 
فالأصل حل البيع بجميع أنواعه. ومنه بيع العربون. ولا يُمْنَع بِيعٌ إلا ما ثبت النهي عنه 
بدليل صحيح من الشرع. 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «مبَى رَسُولٌ الله يك عَنْ بَبْع العرْبَانِ)» رواه 

مالك» قال: (بلغني عن عمرو بن شعيب به). [ضعفه أحمد كا في بدائع الفوائد: (5/ 84) وغيره]. 

التوضيح: 

- بَيْع العَرّبَانَ: هو أن يدفع إلى البائع مبلعًا من امال على أنه إن أخذ السلعة احتسب العربون 
من الثمن» وإن لم يأخذها فالعربون للبائع. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ -ني الحديث دليل على تحريم بيع العربون» وهو قول الجمهور الذين قرروا أنه باطل ولا 
يصح(١2.‏ واستدلوا بهذا الحديث» ولكنه ضعيف. 

؟ - الراجح أن بيع العربون جائز وصحيح؛ لأنه لا دليل صحيح يدل على تحريمه في مقابل 
عموم الأدلة على جواز البيع» وهو مذهب ال حنابلة2"7» واستدلوا بها رواه البخاري تعليقًا 
عن عبد الرحمن بن فروخ: أن نافع بن الحارث اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أميّة 
بأربعة آلااف درهم» فإن رضي عمر فالبيع له» وإن عمر ْم يرض فأربعائة لصفوان7). 

طريقة الاستدلال: 
الحديث الضعيف لا اعتبار به في الأحكام, وإنما الأحكام مبنية على الكتاب والسنة 

الصحيحة والإجماع والقياسء ولهذا يقدم الأصل والقياس على الحديث الضعيف. وقال 

الشافعي: (لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح.ء وأما عند عدمهما فإن 

القياس واجب في كل حكم)!*؟". 


.)5١/7( بداية المجتهد‎ )١( 
.)701/5( الإنصاف‎ )( 

(") فتح الباري (5 / 7)» وذكر من وصله. 

(5) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص55). 
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حكم بيع النْجَش والبيعتين في بيعة : 
59 تعالى ذامًا للمنافقين: يعون أ 
يَشَّعْرُونَ © [البقرة: 4] فتناول الخداع مهذه السياقة كافيًا في تحر بو ودراب ا 
87 - وعن ابن عمر وَلَيَدَعَنهَا قال: ١بَى‏ رَسُولٌ الله يك عَنِ النحشٍ) متفق 


ص ه6 سين صضعن ٠‏ مرق من 


5 - - وعن أبي هريرة به قال: عو مسي ع ع 9 


َهوَاَلْنِينَءَامَبْوَأَوَما وَمَكَخْتعُورت إل اتش هر روما 


._ 


وصحّحه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: ١«مَنْ‏ باع بيَعَتَينِ ( في بَْعَةِ فَلّهُ أَوَكَسْهَُ ا ا والرمَا» 
[زرواية شاذة ]. 

التوضيح: 

- النجحش: هو الزيادة في ثمن السلعة من غير قصد الشراء» بل ليغري غيره؛ أو ليروجها. 

- بيعتين في بيعة: للعلاء في تفسيرها أقوال: 

أ - أن يذكر البائع ثمنين مختلفين في السلعة زيادة ونقصًا لاختلاف صفة الثمن» أو أحدهما 
عان و لان مكل وش ناس عر أد ركفا عل الحدها هل انايترل: :ريسن داري 
بألفي نقذدًا أو بألفين نسيئة» فخذ أيهها شتت أ واشكت أننا. :وهو موافق لروانة: (فلة 
أوكسهم) أو الربا)» إذ تقتضي وجود ثمنين مختلفين. وأوكسها: أي: أقلهما. 

ب - وقيل: أن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدًا آخرء كقرض أو صرف أو إجارة» 
كأن يقول البائع مثلًا: بعتك هذه الدار على أن تقرضني ألف دينار. 

- وقيل: هو أن يقول: أبيعكها بائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثهانين حالّة» وهذه 


صورة بيع العينة. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - دل حديث ابن عمر على تحريم النجش؛ لما فيه من الغش»ء والمكرء والنداع» والإضرار 
بالغير» وهو محرم بالإجماع .١7‏ 


.)500 /5( فتح الباري‎ )١( 
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١‏ - ودلّ حديث أبي هريرة على تحريم البيعتين في بيعة» ولا صور سبق ذكرها. 
” - الأظهر حمل البيعتين في بيعة على العينة» وفيه يقول ابن القيم: (هي قوله: أبيعكها بوائة إلى 
سنة على أن أشتريها منك بثانين حالة» هذا معنى الحديث؛ الذي لا معنى له غيره» وهو 
مطابق لقوله: «فله أوكسها أو الربا»» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربيء أو الثمن الأول 
فيكون هو أوكسههماء وهو مطابق لصفقتين في صفقة: فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة» في 
صفقة واحدة ومبيع واحدء وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منهاء ولا 
يستحق إلا رأس ماله. وهو أوكس الصفقتين» فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا) .2١7‏ 
طريقتة الاستدلال: 
الأحاديث فيها دلاللات نبي » وهي تدل على أمرين: 
الأول: تحريم تلك المعاملات. 
والثاني: بطلاهها؛ لأن النهي يدل على الفساد في الأصلء إلا أن النهي في النجش لأمر 
خارج عنه» ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن البيع صحيح مع تحريمه. 
تحريم بيع الثنيا المجهولة : 

59 تعالى: ل فَبَيوأ ضيبو أقوَمَهة قَحِحْوْعَلَ مَافَعَأتمَسدِمِيت 14الحجرات: 5] 
الأمر بالتبين لئلا نقع في الجهالة يشمل النهي عن كل جهالة لأنها نكرة في سياق الشرط تفيد 
العموم. وقال ابن كثير: (وإنها حرمت المخابرة ...والمزابنة ...والمحاقلة ...إن حرمت هذه 
الأشياء وما شاكلهاء حسم لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف) اه. 

ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة. 
- عن جابر طك: «أَنَّ اليكل تبى عَنْ الْمُحَائَلة وَالْمُرَبََ وَالْمُخَابَرَةه وعن انبا 
إل أَنْ تَعْلَّمَ). رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصحّحه الترمذي. 
87- وعن أنس ظ# قال: «نمى رسول الله وك عَنِ الْمُحَائلق وَالْمُحَاضَرَة وَالْمُلَامَْسَةَ 
وَالْمُتَابَلَقَ وَالْمُرَابََةٍ بَئةِ»» رواه البخاري. 


.) ٠6١5 /١( تهذيب سنن أبي داود‎ )١( 
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التوضيح: 

- المحاقلة: هي بيع الزرع قبل إدراكه» كبيع الحنطة في سنبلها في مقابل كيل معلوم من الحنطة 
الخالصة» وقيل: هو كرى اللأرض على الثلث والربع مما يخرج منها. 

- والمزابنة: هي بيع الرطب بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلا. 

والمكَابرَة: هي المعاملة على الأرض ببعض الخارجء وهي المحاقلة على التتفسير الثاني لها. 

- وعن الثنيا إلا أن تعلم: أي إلا أن يكون الاستثناء معلومًا. 

- المخاضرة: بيع الزروع والثشار وهي خضراءء قبل بدو صلاحها. 

- الملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوب أو لمست ثوبك فقد وجب البيع» وقيل: هو أن يلمس 
المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. 

- المنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع . 


الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الحديث تحريم بيع المحاقلة؛ لعدم العلم بالماثلة» وهذا رباء وتحريم المزابنة» وهي بيع 
الرطب بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلاء والعلة في النهي هي الربا كذلك؛ إذ فيه 
عدم العلم بالتساوي. 

؟ - وفيه دليل لمذهب تحريم المخابرة» والجمهور على جوازها بشروطهاء قال ابن القيم: 
(المخابرة التي باهم عنها رسول الله يك هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة 
الجائرة وهي التي جاءت مفسرة في أحاديثهم» ومطلق النهي إنما ينص رف إليها دون ما 
فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده)(1). 

٠"‏ - وفيه دليل على أن الثنيا منهيٌ عنها إلا أن تعلم» وصورة ذلاك: أن يبيع شيئًا ويستثني 
بعضه. ولكن إذا كان ذلك البعض معلومًا صحّت,ء نحو: أن يبيع أشجارًا أو أعنابًاء 
ويستثني واحدة معينة» فإن ذلك يصح اتفاقًا. 
قالوا: لو قال: إلا بعضهاء فلا يصح؛ لأن الاستثناء مبجهول. 


.) ١ىا/‎ /9( جهذيب سنن أبي داود‎ )١( 
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وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر المستثنى صح مطلقاء وقيل: لا يصح أن يستثنى ما يزيد 
على الغلث(١2,‏ 

الدلاالات الإيمانيي والمقاصدبي: 

١‏ - الإسلام دين محبة ومودة ووتام» يكره الخصومة والشقاقء والعداوة» والبغضاء. ويدعو 
إلى ضمان البيوعات من الآفة. 

١‏ - وهذه البيوعات وأمثالها مجهولة يحصل فيها التغابن بين الطرفين المتعامليين» ما يفضي إلى نزاع 
أحدهما مع الآخرء فجاء الإسلام بمنعها وإبطالهاء ىا أن الإسلام دين العدل والمساواة. 

٠١‏ - وهذه المعاملات تفضي إلى ظلم أحد الطرفين صاحبه. فالغابن يظلم المغبون» ويأكل حقه 
بغير حق ولا مقابل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي يله قال: «إن بعت من أخيك ثمرًا 
فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟200). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - العلة في النهي عن الثنيا هي الجهالة» وما كان معلومًا فقد انتفت في حقه العلة» فخرج 
عن حكم النهي» وقد نبه النصّ عن العلة بقوله: «إلا أن تُعلم)7©؛ فيصح الاستئناء 
المعلوم مطلقاء سواء كان أقل من الثلث أو أكثر منه. 

١‏ - العلة في النهي عن الملامسة والمنابذة هي الغرر والجهالة. 

- قال ابن القيم: (والذين منعوا المزارعة منهم من احتج بأن النبي كله نبى عن المخابرة» 
ولكن الذي نهى عنه هو الظلم؛ فإنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينهاء 
ويشترطون ما عل الماذيانات وأقبال الجداول وشيئًا من التبن يختص به صاحب الأرض» 
ويقتسمان الباقي» وهذا الشرط باطل بالنص والإجماع؛ فإن المعاملة مبناها على العدل من 
الجانبين» وهذه المعاملاات من جنس المشاركاتء. لا من باب المعاوضات. والمشاركة 
العادلة هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع» فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر 
كان ظلءَاء فهذا هو الذي خبى عنه النبي تكله )240 . 

.)١9 /5( سبل السلام‎ )١( 
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(9) سبل السلام .)١19/96(‏ 
() الطرق الحكمية (ص .)١١١‏ 
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مسي وعن بيع الحاضر للبادي: 

قال الله تعالى ذانًا للمنافقين: نيعون أده وََدينَءَامَمأوَمَايكختطورت إل أَنشْسَهْرْوَمَا 
يَشَعْرُونَ 4 [البقرة: 9]» فجعْلٌ الخداع من صفات المنافقين كافيًا في تحريمه والتلقي خارج 
السوق فيه خداع للمؤمنين. 

وقال الله تعالى: تيه ان ءَامَسلات كوا أموإ ريرك بالْبنطل» [النساء: 9؟], 
ومن الباطل أخذ المال بدون عوض حقيقي يعتد به» ولارضا من يؤخذ منه» فيدخل في ذلك 
النصب والغش والخداع والربا والغبن. 


5 5 0000 آذ سس د 6 لكك م ل اح سا اس 6 و م رحا و 
وقال الله تعاللى: 9وتعاونو عل الْبروالتفوئ ولاتماونوا على الإشير وَالَعَدٌَوانٍ وأتقوا أللّهإ تا 


مَدِيدألْعِكَابٍ 4 [المائدة: ؟]. 

0- عن طاووس عن ابن عباس وَيَلئَهََئْه) قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تَلَقَوًا الدّكْبَانَ وَلَا 

يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ). قَلْتُ لإبْنِ عباس : مَا قَولّهُ: ١«وَلَايبِعْ‏ حَاضِءٌ لِمَادِ؟ قَالَ: لَايَكُونْلَهُ 

ناوه متف هليه 

88 - وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله وكِِ: «لا تَلَقَوا الجلّبء فَمَنْ تلق قَاشُّْرِيَ 

منه ذا أَنَى سَيدَهُ السُّوقّ فَهُوَ بِالجيَار؛. رواه مسلم. 

9*- وعنه قال: «تبى رَسُولٌ الله يكل أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لَِانِ وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا يَبِيعٌ الرّجُلُ على 

ببْع أيه وَكَا يَخْطِبُ عَلَ خطبةٍ أخيهء وَكَا نَأل المَرْأه طَلَاقٌ أَخْيَا لتَكْمَاَمَا في إِنَائِّهَاا متفق 

58 وللسلم: «لَايَسمْ ال مُسْلِمُ عَلَ سَوْمِ الْمُسْلِم». 

التوضيح: 

- لا ئلَقَوا الرَّكْبَانَ: الركبان هم القادمون إلى البلد لبيع الطعام وغيره» ويستوي من قدم منهم 
راكبًا أو ماشيًا. 

- ولايَبِعْ حَاضِرٌ لِيَادِ: الحاضر: من كان من أهل الحضرء والبادي: هو ساكن البادية. والمراد 
ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور: أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي» بأن يصير الحاضر 


سمسارًا للبادي البائع ٠.‏ 
00 


باب شروطه وما نهّي عنه 


- ابكَلَ: هويما حلت ب للبيع. 

ِ- فإِذا أَنَّى سَيْده ا ' قَّ فَهُوَ بالخيار: سيّده: أي سيد المجلوب, وهو مالكه. أي: إذا جاء صاحب المناع 
إل اللعرقه عرد لبر فلء ارو لمجا سه روفي الع 

6 ولايَسْمْ عَل سَوْم أَخيه: السوم هو أن يتساوم رجلان ويتفقا على البيع» فيأي مشتر آخرء 
فيزيد في الثمن فيشتريه من البائع. 

- تكفأ ما في إنائها: من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيهاء وهذا مثال لإمالة الضرة حق 
صاحبتها من زوجها إلى نفسها. 

الدلالات الفقهيد: 

١‏ - في هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب والركبان» وهو أن يخرج الشخص من أهل المصرء 
ويقف ني طريق من يحملون متاعا إلى السوق» فيشتري بضاعتهم قبل دخولم إلى 
السوق» ومعرفة السعر فيه. وعلى التحريم المذاهب الأربعة:؛ إلا أن البيع صحيح مع 
الإثم ولا يفسد؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه. قال ابن قدامة: (فإن خالف. 
وتلقى الركبان» واشترى منهم, فالبيع صحيح في قول الجميع. وقاله ابن عبد البر)7١2.‏ 

١‏ - إذا علم صاحب السلعة بالغبن بعد ذلكء فله الخيار في فسخ العقدء وذلك بشرط 
جهلهم بأسعار السوق» وبشرط أن يكون الركبان قد غبنوا غبئًا فاحشّاء فإذا كان الغبن 
يسيرًا عرفاء فلا خيار لهم. 

- وني الأحاديث دليل على تحريم بيع الحاضر للبادي» وهو بيع من يسكن المدينة لساكن 
البادية» وهذا أمر متفق عليه27. ومذهب الحنفية والشافعية أنه محرم مع صحته7/, 
ومذهب الحنابلة حرمة البيع وبطلانه مع شروط ذكروها(!؟). 

4 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ 3777)» بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ “2187 المهذب في فقه 
الإمام الشافعي لساري (؟/77)» شرح متتهى الإرادات (7/ 5 7)» وذكر الحنابلة شروطا للتحريم. 


(9") ينظر: : بدائع الصنائع في تر تيب الشرائع (0/ 27») المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (7/ 77). 
62 شرح منتهى الإرادات (؟/ )0 
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3 ا 
صحيح مع الإثه(١2؛‏ لأن النهي في المسألة يعود إلى أمر آخر خارج عن العقد» وسبب التحريم 
ما يوجبه هذا الفعل من إشعال العداوة والبغضاءء وما ينتج عنهما مما لا تحمد عقباه. 

4 - وفيه تحريم سوم المسلم على سوم أخيه؛ والمراد بعد رضا المتبايعين» وركون كل واحد 
منهما إلى الآخرء فإذا لم يعده بشيء» أو كانت المزادات علنية» ما ليس فيه ركون إلا بطريقة 
مخصوصة. فهنا يكون السوم جائرًا. 

الدلالات الايمانيي والمقاصدية: 

١‏ - الحكمة من النهي فيا سبق هي ما فيه من تغرير البائع الذي لا يعرف السعر فيغبن؛ 
وكذلك لما في تلك الأفعال من الضرر بأهل السوق» بحصوله على الفائدة من السلعة 
المتلقاة دون أهل السوق» فيضرهم بذلك» ويفوت عليهم الخير7"). 

١‏ - الإسلام يراعي المصالح العامة» فيقدمها على المصالح الخاصة؛ لذا فإن تلقي الركبان. 
وبيع الحاضر للبادي فيه مصلحة خاصة للمتلقي الحاضرء ولكن لما كانت مصلحة أهل 
البلد بشرائهم السلع رخيصة أعظم؛ قَدّمت على انتفاع الواحد0©. 

- قوله: «لتكفأ ما في إنائها» تمثيل يقصد به التنفير» وتبشيع هذه الصورة التي لم ترحم بها 
الزوجة الجديدة رزق الأولى» ونفقتها» وعشرتها مع زوجها. 

؛ - وفيه إشارة إلى تحريم الحسد للناس» والنظر إلى ما في أيديهم للاستكثار به عنهم. 

4 - وفيه إشارة إلى الرضا بالمقسوم» وإذا ابتلي بعدم الرضا فيسأل الله؛ فإن مفاتيح الرزق بيده. 

- قوله: على بيع أخيه) و«خطبة أخيه» 0 فالعقيدةأقوى ليا 
و المسلم: ف إِنَمَاالْموَمموياٍ ل 0 يكم 4 [الحجرات: .1٠١‏ وفي هذا التعبير تقر 
و يعي و ا و ون 


.)١56 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 
.)751//60( نيل الأوطار‎ )( 

(*) توضيح الأحكام (5/ 5١؟)‏ 
(5) توضيح الأحكام (5/ 7١‏ ") 
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طريقت الاستدلال: 

١‏ - العلة من منع تلقي الركبان تبن أنه يستوي فيهم من قدم راكبًا أو ماشيا؛ وأن التنصييص 
على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في 
الغالب راكبّاء وإلا فحكم الجالب الماثبيى حكم الراكب17). 

- الراجح في بيع الحاضر للبادي هو الصحة مع الإثم؛ لأن النهي في الأحاديث السابقة إنما 
هو لمعنى في غير البيع» وهو الإضرار بأهل البلد» فلا يوجب فساد البيع» كالنجش» 
والبيع على بيع غيره قبل لزومه» ونحو ذلك. 

- قاعدة: (إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة» قُدّمت المصلحة العامة): فالعلة 
من المنع ى] هو ظاهر من الأحاديث مصلحة أهل السوق. فعندما يأتي أحد من خارج 
بلدتهم» فإن بيعه يكون أرخص من البيع الذي يكون بين أهل البلدة» فيكون في هذا سعة 
للناس» وفي هذا نظر إلى المصلحة العامة» وأنه إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة 


العامة» قدمت المصلحة العامة. 
ع ب ال لك 
قال الله تعال: «نتأي مهاتأ ماكر يكم ر انيل كمعن 
تَرَاضمِّنْصِكُرٌ “ [النساء: 14] نبي عن أكل المال بالباطل ومن صوره الغش كالتصرية» والتدليس. 


رويىر 


4- عن أب هريرة ذه عن النبي كك قال: «لا نُصَرٌُوا الإبلّ وَالْعْتَمَ؛ م بها بد َه 
َحَبْرِ النظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يجأ حلبهَاء إِنْ شَاءَ مب مُسَكَهَاء وَإِنْ شَاءَ رَدّهَا وَصَاعًا مِنْ تر »ء متفق عليه 
ولمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علّقها البخاري: (رَدَ رَدَّمَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا 
سَمْرَاءَ»» قال البخاري: والتمر أكثر. 


.) وعن ابن مسعود ذَبْه قال: امن ا شْترَى شَاءٌ تحَفلَة فَرَدهَاء فَلَْددَّ مَعَهَا ضَاعًا مِنْ تر‎ -0١ 
رواه البخاري.‎ 
.)١184 /5( نيل الأوطار‎ )١( 


0 


بابتشروطة ؤم نكي غنة 

1- وعن أبي هريرة طلنه: أن وَسُولَ الله د عل ب »ليده فياء فل 

أَصَابِعْه بللا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطّعَام؟! قَالَ: اكه الح مَارَسُولَ الله. فَقَالَ: 

كا جَعَلْه قوق الطََّام؛ كَْ يرَاهُ الئّآس؟! مَنْ غَشٌ قَلَيْسَ مِنّي». رواه مسلم. 

التوضيح: 

- لا نَصَرٌُوا: لا تتركوا الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر» فيظن المشتري أن 
ذلك من عادتها. 

- لاسمراء: أي: لا يتعيّن السمراء بعينهاء وهي الحنطة» وإنما يصلح الصاع من الطعام الذي 
هوغالب قوت البلد. 

- محفلة: هي التي تجمع لبنها في ضروعها. 

- الصبرة: الكومة المجتمعة من الطعام. 

- فلَيْسَ مني: ليس ممن اهتدى بهدبي» واقتدى بعلمي وعملي» وحسن طريقتي. وقال ابن عبيئة: 
(يكره تفسير مثل هذاء ونقول: نمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر). 

الدلالات الفقهيم: 

١‏ - يعد العلماء حديث المصراة هو الأصل في النهي عن جميع صور الغش والتدليس. 

١‏ - دلّ الحديئان على صحة البيع؛ لثبوت الخيار -أي القبول أو الرد لكن مع صاع من تمر- 
ل ل 

* - ودل الحديثان أيضًا على إثبات الخيار لمن اشترى معيبًا؛ قال ابن قدامة: (إنه متى عَلِمِ 
بامبيع عيبًا لم يكن عاما به: فله اخيار بين الإمساك والفسخ؛ سواء كان الباتع علم العيب 
وكتمه أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. وإثبات النبي يَكِِ الخيار بالتصرية 
تنبيه على ثبوته بالعيب» ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب)'١؟.‏ والخيار بين 
إمضاء العقد أو فسخه هو قول الجمهور7"". أما إن حدث العيب في يد المشتري بعد 
القبضء فهو من ضان المشتري؛ وهذا مجمع عليه7©. 


.)7518/15( المغني‎ )١( 
.)5 5 /5( المحلى (9/ 5")» حاشية ابن عابدين‎ )( 
.)١85 بداية المجتهد (؟5/‎ )( 
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5 - إذا اختار رد المصراة بعد أن حلبها؛ ردَّها وصاعًا من تمره سواء كان اللبن قليلا أو كثيرًاء 
وسواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة» وهذا قول الجمهورء وهو الصحيح الموافق للسنة» وله 
أن يرد صاعا من قوت البلد» ولا يختص بالتمر. 

ه - الحديث دليل على تحريم الغش» وهو مجمع عليه شرعًاء مذموم فاعلّه عة]ه(1). 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

١‏ - الإسلام يريد بناء المعاملات على الصدق والأمانة والنصح» وينهى عن الخنداع والتغرير 
والتدليس لما يجره من غش يترتب عليه العداوة والبغضاءء وأكل أموال الناس بالباطل7"©. 

١‏ - السير على الطريقة المحمدية يقتضي التنزّه عن كل ما يضادها ويخرج عن هديها؛ فهو أمر 
عظيم أن يقع الإنسان في شيء يحق عليه قوله وَكِِ: افليس مني». 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - التقيبد بصاع التمر؛ لأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت» فاستمر حكم الشرع على 
ذلك. وإنما لم يجب مثله ولا قيمته» بل وجب صاع في القليل والكثير؛ ليكون ذلك حدًا 
يرجع إليه» ويزول به التخاصمء وكان يَكْةِ حريصا على رفع الخصام والمنع من كل ما هو 
سبب له؛ فقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة 
ويعتمد قوله فيهاء وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وف عينه» فجعل الشرع لهم 
ضابطًا لا نزاع معه. وهو صاع تمر ونظير هذا: الدية» فإنها مائة بعير» ولا يختلف 
باختلاف حال القتيل؛ قطعًا للنزاع7©. 

١‏ - قوله: ١مَنْ‏ عش قَلَيْسَ مِنّي»: فيه دليل على تحريم الغش» بل ربما كان فيه دليل على أنه من 
الكبائر؛ فالبراءة من الشيء تدل على ذلك. 


(1) سبل السلام (9/1؟). 
)١(‏ توضيح الأحكام (5/ 5). 
22 المرجع السابق. 


0 
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لوا 0 
سٍْ اه 2 لئاوأ و ً و هم را 
9 الله تعالى: فوَيَعَ بوعل لير نوعلا لش وَالْحَدَوانَ وَآَّعُوا شما ]لله 
صَدِيدالِْعَابٍ 4 [المائدة: 1] الجزء اثانى من الآية نبيٌ يفيد تحريم كل تعاون على الإثم والعدوان؛ 
لأنه عرّف كلمتي الإثم والعدوان فأفادا العموم وأعقبه بالوعيد الشديد الذي يفيد التحريم 
647- عن بريدة كه قال: قال رسول اله 16 ١مَنْ‏ حبس العِنّبٌ أَيّامَ القطّاف. حَنَّى يَبيِعَهُ 
مَنْ يَتَخِذهُ مرا قَقَدَ نة َقَحَمَ النَارَ عل بم َصِيرَة)؛ رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. [حديث 
ضعيف جداء بل حكم عليه بالوضع أبو حاتم ني العلل »)١١76(‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (1/ “9371)]. 
الدلااللات الفشهديم: 
١‏ -في الحديث دليل على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرّاء وتحريم كل بيع أعان على معصية 
قياساء وهو مع القصد محرم إجماعًا(١2,‏ والعبرة في المسألة بغلبة الظن. 
؟ - وفي الحديث أن قصد حبس المبيع الحلال لغرض بيعه لمن يستعين به على الحرام ذنب آخر 
مستقل قال ابن القيم: (قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود 
معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده» وفي حله وحرمته» بل أبلغ من ذلك» وهي أنها 
تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحرياء فيصير حلالَا تارة» وحرامًا تارة أخرى؛ 
باختلاف النية والقصد)(). 


0 
ّ 


الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 

١‏ - ينبغي للمسلم أن يجتنب كل ما يعين الكفار على قتل المسلمين أو على إقامة الكفرء فإذا تيقن 
أنهم سيستخدمون عين ماله في ذلك فهو حرام؛ لأن الشراء منهم حينها مشمول بالنهي عن 
التعاون على الإثم والعدوان» ومشمول بقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام7 ". 

؟ - هناك أشياء يصلح أن تستعمل في الخير» ويصاح أن تستعمل في الشر؛ مثل الراديو 
والتلفاز. وأشرطة التسجيل» ونحو ذلكء فهذه لا يحرم بيعها؛ لأنما كما تحتوي على 

.)59 /7( سبل السلام‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين (37/ .)٠١9‏ 
() مجلة البيان (العدد ١17/4‏ ص 8). 


ص 


ظ باب شروطه وما نهي عنه 
مفسدة يوجد بها أيضًا مصلحة أو مصالح عدة» ووجود المفسدة والمصلحة في الشيء 
الواحد كثير جدّاء فمثل هذا لا يعطى حكم الحرمة مطلقاء وإنما يحَرّم بيعه إذا علمتٌ» أو 
غلب على ظنك أن هذا المشتري لم يشتره إلا للأمر المحره217. 

٠"‏ - من مقاصد الشريعة الإسلامية سد الذرائع» وهي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: الأشياء 
التي ظاهرها الإباحة» ويتوصّل بها إلى فعل محظوره فإن الشريعة تمنعها حسم لمادة الفساد. 
واستئصالا للداء؛ وذلك مثل بيع العنب لعاصر الخمرء وبيع السلاح في الفتنة» وغيرها. 


طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قاعدة: (الوسائل لها الدكام المقاصد): فإذا كان البيع وسيلة إلى حرام فإنه يحرم» وقد قال 
الله تعالى: (١‏ وَلَاتَحَوَفأعلَالْإِمِْوَاَلْحَدَوَانٍ 4 [المائدة: 7]. 

١‏ - التهديد بالعقاب لمن يتعاون على الإثم والعدوان يدل على تحريم هذا الفعل بأي صورة كان. 


حكم التسعير والاحتكار: 
1 و سس مس سس 7# 6 خط رم ص وس اعرش عط 2 صن 5 20 
8 الله تعالى: فالَهمَكَالِدُ ألسَمواتِ وَالْابْضٍ يَبتسْظ الرَزْقَ لِمَن ينَاه وَيَقَدِرُإنَه ربكل َوه عَلِيِمٌ 4 
[الشورى:؟7١].‏ 


ا 03 الر_ 


وقال الله تعالى: فومَايفح هداس من تَحمََقاممِكَ لهَاوَمَابياكَ 5ه ل درش قد وهو 
لْعَزِيرٌ اب اين او وو وو وس 
ااا وباي وماس ا ا عَهْدِرَسُول الله بيه فَمَالَ 


النّاسٌ: يَا ال فَسَعْرُ لَنَاء فَقَالَرَ درل شوخ 


»ال اباط الرَّازِقُ» وَِنّْ لَأَرْجُو أَنْ ألقى لله تَعَالَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلبنِي بِمَظَلمَةٍ و 
دم دم وَلَا مَالِ) روآاه الخمسة إلا النسائى. وصحّحه ابن حبان. [صحّحه الترمذي في السنن (14 .)*١‏ 


والحافظ في التلخيص الحبير (5 / .])١1/61/‏ 

7 يارد 201 5 
06- وعن معمر بن عبد الله به عن رسول الله جَكلهِ قال: «لايحتكر إلا خحَاطٌِ» رواه مسلم. 
ترجمم الراوي: 


معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدويء أسلم قدياء وهاجر المجرتين» وعاش عمرًا 
طويلاء وهو معدود في أهل المدينة. 


.)7179/5( توضيح الأحكام‎ )١( 
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التوضيح: 

- التسعير: هو أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعرًا ويجبرهم على التبايع به. 

خ لا يختكر: الاحتكار: هو حبس مال أو طعام والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره مع 
حاجة الناس إليه. 

- إلا تحاطئ: الخاطوئ: العاصي الآثم. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - دل حديث أنس على أنه لا يجوز للسلطان أن يسعر للناس» وأنه ظلم؛ وهو مذهب 
جمهور الفقهاء على تفصيل بينهم' '. 

؟ - يستثنى من ذلك ما إذا غلت الأسعار غلاء فاحشًا يضر بالناس» فيجوز التسعير حينكل؛ 
لعموم أدلة نفي الضررء ولأن في ذلك دفع لمفسدة عامة» وإن ترتب عليها فوات مصلحة 
خاصة. ودفع المفسدة العامة أولى مبن جلب المصلحة الخاصة. قال ابن القيم: 
(وجماع الأمر: أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير» فإنه يسعر لهم تسعير العدل. 
ويكون في التسعير هنا إلزام بالعدل الذى ألزمهم الله به)2©30. 

- وفي حديث معمر بن عبد الله دليل على أن الاحتكار محرم» وهذا باتفاق الفقهاء7"). 

؛ - الحكمة من تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن عامة الناس» ولذلك أجمع العلماء على 
أنه لو احتكر إنسان شيئًاء واضطر الناس إليه» ولم يجدوا غيره» فإنه يجبر على بيعه؛ دفعًا 
لغرر الناس (4) 

ه - قيل: إن الاحتكار المحرم هو احتكار الأقوات خاصة. والظاهر أن الاحتكار يجري في 
كل ما يحتاجه الناس» ويتضررون بحبسه. فإن احتكاره إثم غير مشروع. وبهبذا قال 
المالكية» ورجّحه الصنعاني والشوكاني60). 


.)١69 /7( أسنى المطالب (7/ 78): منتهى الإرادات‎ .)١97” /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)2)5 الطرق الحكمية. دص‎ )"( 
.)5١ /0( المغنى‎ 60 


(5) شرح النووي على مسلم .)75/١١(‏ 
(6) سبل السلام (/ 5 5)» نيل الأوطار (5/ 75717). 


0 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - في الحديث الأول إثبات تفرد الله تعالى بالملك والتصرفء فلا شريك له في ذلكء. وأن 
تصرفه بخلقه هو على وفق الحكمة في حال السعة والرخاء» وفي حال الضيق والشدة. 
فكلها حكمة عالية» تناسب الحال الحاضرة للمخلوقين(1). 

١‏ - تعظيم ظلم الناس في دمائهم وأموالهم» وأن خطره عظيم يوم القيامة» حيث لا وفاء إلا من 
الأعمال الصا حة» وعظم مراقبة النبي كَكِةِ لربه وشدة بعده عن الظلم» وفيه درس لكل من 
ولي شيئًا مهما صغر من أمر الناس - ولو على أهل بيته- أن يخشى على نفسه الزلل والوقوع 
في مظالم قد يقاضّى عليها بين يدي الله تعالى إن لم يَقاصَى عليها في الدنيا. 

طريغفَم الاسند لال: 

١‏ - قرر الجمهور تحريم الاحتكار؛ للتصريح بأن المحتكر خاطئ» وذلك كافي فى إفادة عدم 
الجواز؛ لأن الخاطىع هو المذنب العاص7). 

؟ - قال ابن قدامة في حديث أنس: (فوجه الدلالة من وجهين: أحدهما: أنه لى يسعرء وقد 
سألوه ذلك» ولو جاز لأجابهم إليه. الثاني: أنه علل بكونه مظلمة» والظلم حرام)9©. 

؟٠‏ - استدل المالكية ومن وافقهم على أن الاحتكار يدخل فيه كل ما يتضرر الناس بحبسه قونًا كان أو 
غيره بعموم الأحاديث الواردة في منعه» وأجابوا على الأحاديث التي ظاهرها تخصيص العموم 
مثل ما رواه ابن ماجه سئده: «من احتكر على المسلمين طعامهم صربه اللّه بالجذام والإفلاس». 
بأن ما ورد من النصوص الخاصة فهي من قبيل اللقب» ومفهوم اللقب لا يؤخذ به. 

لواو 0 
قال الله تعالى: «إوَلْحَلَ أده بيع م4 البقر: 1/8]. 

ل الله بيع الإبل 6 فَأَبيعُ ؛ بالدَتَازير 
وَآحَذُ الدَرَاهِمَ» وَأبِيعٌ ِالدَرَاهِم ود | انوا ا ل اد 
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ل 57 0 ٍِ 
ا إن 


.)73717/5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)751//6( (؟) نيل الأوطار‎ 
.))5 /5( المغني‎ 69 


الننكة 


0 


باب شروطه وما نهي عنه 


عي 1 ٠‏ ئزاتهء َ دك 322 4 8 اه 2ن اع 2 له سس 0 : 5 
رَسول الله كَكِِْ: «لا بأس أن تأخذهًا بسعر يَوْمهَا مَا ل تتفرقا وَبَينكم) شيْءٌ». رواه الخمسة. 


وصحّحه الحاكم. [الصواب فيه الوقف. ينظر: التلخيص الحبير (/ .])5١‏ 

1- وعن أب المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فكل واحد يقول: 

هذا خير مني» وكلاهما يقول: «نبى رسول الله كَكِةِ عن بيع الذهب بالورق ديئا»» متفق عليه. 

التوضيح: 

- الورق: هي الفضة المضروبة. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - ني حديث ابن عمر دليل على أنه يجوز أن يقضي الدين عن الذهب بالفضة:. وعن الفضة 
بالذهب؛ لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير» فيلزم المشتري في ذمته له دنانير - وهي الثمن- 
ثم يقبض عنها الدراهم. وبالعكس'1١2.‏ 

؟ - وهذا الحديث يعتبر أصلًا في أن الدين يُؤدى بمثله لا بقيمته» حيث يؤدى عند تعذر المثلية إلى 
ما يقوم مقامها وهو سعر الصرف يوم الأداء لا يوم ثبوت الدين» وهذا الحكم الشرعي من 
الأحكام التي استقرت في الفقه» ولم يختلف حوها الأئمة الأعلام» فمهم| غلت السلعة 
المقترضة يوم السداد» أو نقصتء فليس للمقرض سواهاء أو قيمتها بسعر اليوم. فالواجب 
على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد الثابت ديئًا في الذمة دون زيادة أو نقص» 
وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة7"). 

- وفيه دليل على أنه إذا كان النقد حاضر ا» فحقه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ماهو لازم 
عوض ما في الذمة» فلا يجوز أن يقبض البعض من الذهبء ويبقى البعض في ذمة من 
عليه الدنانير عوضًا عنهاء ولا العكس7. لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد 
الصرف لا يصح إلا بالتقابض. 


.)١18/5( سبل السلام‎ )١( 
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باب شروطه وما نهي عنه 
؛ - وفي حديث البراء دليل على أنه يجب التقابض في المجلس في حالة اتفاق الجنس» ولو 
اختلف النوع» كبيع الفضة بالذهبء والعكس.ء ولا يجوز بيع أحدهما بالآخر ديئا. 
طريقتة الاستد لال: 


ضابط: (العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة): وذلك لأن الديون 

تقض بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيّا كان مصدرها بمستوى الأسعار. 
العو ا 

قال الله تعالى: «إوَلَاتَك يكل تميس إِلََليَا 4 [الأنعام: 174]. 

«كلّتَفْيس» عموم مؤكّدء وهو أيضًا في سياق النفي أعقبه الاستثناء المفيد للحصر بأن 
كسب كل نفس عليهاء وتصرف الفضولي من كسبه. 

قال القرطبي في تفسيره: (استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن بيع الفضولي لا يصح. 
وهو قول الشافعي). 
- عن عروة البارقي 482 «أنَّ اَن بك أعْطَاهُدِيتَرًا يَشْتَرِي به أضحية أو شاك فَاشَْرَى به 
ابن باع إحدَاهمًا بتار فَأنهْبسَاووَدينَارِ مَدعَاهباّْركة في بن كان َو السترى ثُرَابًا لَرَبحَ 
فيه) رواه الخمسة إلا النسائي» وقد أخرجه البخاري ضمن حديث. ولم يسق لفظه. [رواه البخاري 
برقم (07557]» وأورد الترمذي له شاهدًا من حديث حكيم بن حزام. [حديث حكيم إسناده ضعيف]. 
ترجمم الراوي: 

عروة بن أبي الجعد البارقي: كان على قضاء الكوفة أيام عمرء وهو أول من قضى بهاء وكان 
فيمن حضر فتوح الشام ونزهاء وكانت له سبعون فرسًا مربوطة رغبة منه في رباط الخيل. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ -ني الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي» والفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذنه. 

لكنه غير لازم وهو موقوف على إجازة المالك» فإذا قبل ما قام به من التصرف كان العقد صحيحًاء 

وإن ل يقبل فإنه يبطل» وهذا القول هو الراجح» وهو ما ذهب إليه الحنفية» والمالكية7١2.‏ 


.)48١ /7( منح الجليل‎ »)١154./5( بدائع الصنائع‎ )١( 
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ظ باب شروطه وما نهي عنه ع4 

” - وفيه دليل على جواز التوكيل في البيع والشراء» ولا خلاف في ذلك217. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

١‏ - ينبغي أن يعمل الإنسان فطنته وعقله في تدبير أموره» وأن يسعى للأنفع مالم يكن في 
ذلك مقارفة لإثم» كا ينبغي أن ينصح لغيره ى) ينصح لنفسه ويبغي لما الأنفع؛ قال ككل 
١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 

١‏ - بركة دعاء النبي كَكِةِ التي بلغت بهذا الرجل أن لا يخسر في صفقة» حتى لو اشترى ترابًا 
لربح فيه. 

؟٠‏ - الدعاء هو من المكافأة لمن صنع للإنسان معروفاء أو نفعه بشيء» أو أعطاه شيئًا. 

طريقت الاستدلال: 
دل الجمع بين الأحاديث على أن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك؛ وذلك أن 

ظاهر حديث عروة جواز تصرف الفضولي مطلقاء وقوله ككله: «لاتبع مَالَيْسَ عِنْدَكَ) يدل 

على عدم جواز بيع الفضولي» فكان الجمع بين الحديثين: جوازه بشرط إجازة المالك. 

حكم الإفالة : 
د العاف ذيرت عن آلنَايسٌ وَأَّهُ نحت 


لْمُحَِنِينَ #[آل عمران: 4 ]١‏ والإقالة عفو 


48-- - عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله جَكِذةِ: «مَنْ 


عو 2 


أقَالٌ مُسَلَا بيْعَتَهُ أَقَالَ الله عَثْرَتَهُ) 

رواه أبو داود وابن ماجه. وصححه ابن حبان والحاكم. 

التوضيح: 

- أقال: الإقالة: أن يقبل البائع من المشتري إرجاعه السلعة إليه» ويرد له ثمنها؛ فيقبل بذلك 
فسخ العقد والرجوع فيه بعد أن كان لازمًا. 

- أقال الله عثرته: أي رفعه من سقوطه. وتسامح معه. 


.)5١7” /0( المغني‎ )١( 
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باب شروطه وما نهي عنه 


الدلالات الفقهيت: 

في الحديث دليل على استحباب الإقالة» وهي مشروعة إجماعاء ولا بد من لفظ يدل عليهاء 
وهو( اقلت ) أوما فين مغناء 2 07 
الدلالات الإيمانيثنٌ والمقاصديي: 

هذه قُربة عظيمة إلى الله تعالى» وسببٌ لدفع البلايا والكُرّب في الدنيا والآخرة» لكونها تدل 
على معنى الإحسان والإيثار» والتسامي على حظوظ النفسء وإيثار رضا الله تعالى. 
طريقت الاستدلال: 

ذكر المسلم في الحديث جاء على سبيل التغليب» فلا يشترط أن يكون المقال مسدًاء وإنما 
ذكره لكونه حكدً) أغلبيّاء وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم» وقد أخرجه ابن حبان 
(0079) بلفظ: «من أقال نادمًا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة». 
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باب الخباو - 0 


قال الله تعالى: «ايَكأيْها ابن ءَامَألَاتأو لبالب إِلن ونير 
عَنْكَرَاضٍ مِنْكَرٌ 4 [النساء: 9؟7]. 

قال ابن عطية عن التراضي: (قالت طائفة تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع» أو 
بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول قد اخترت» وذلك بعد العقدة أيضًا فينجزم حينكذ. 
هذا هو قول الشافعي وجماعة من الصحابة). 
«- عن ابن عمر وََدَآَنَهَعَدْهَا عن رسول الله كَِلَِةِ قال: «إذَاتبَاِعَ الرَجُلَانِ فَكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُ 


رك 


لير مَا يتما وَكَانَا جيعَاء أَوْ يحي أَحَدّهُمَا الآكَرَ إن ولع وم مي سويد 
تَقَدَ وَجَبَ البيعٌ» وَإِنْتََرَقَابَمدَ أ نْ تَبَايَعَا يمك د وَاحِدٌ مِنْهُمَا ابيع فَقَدْ وَجَبّ البيْعٌ » متفق عليه. 
-١‏ وعن حكيم بن حزام دنه قال: قال رسول الله عَكِِْ: البيمان بالخيار مالم يتفرقا أو نال: 
حتى يتفرقا- فإن صدقا وبيّنا بورك لما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهم|»» متفق عليه. 
3-6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن الي كل قال: «البَائْعُ وَالْمُبْمَاءٌبالجِيَارٍ 
حَبَى يتمَرّكَاه إلا أن تَكُونَ صَفْقَة خِيَارِ وَلَايل قوق خذية أن مجك رواء اع 
إلا ابن ماجه. والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. [لايصح. وقوله: «لايحل له أن يفارقه...» قال 
ابن عبد البر في التمهيد (/ 5947): لفظ منكر]ء وف رواية: «حتى يتفرقا من مكانهما». [زيادة منكرة]. 

667- وعن ابن عمر ويِدَليَدعَنْهَا قال: ذَكَرَ رَجُلّ لرسول الله ل أنه نحْدَعٌ في البيوع فَقَالَ: «إِذا 
يَايَْتٌ فَقَلُّ: لا حَلَابَة)؛ متّفق عليه. 

التوضيح: 

- الخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده. 

- البَيّعان: هما البائع والمشتري. 

- وإن كتها وكذبا: أي كتم أحدهما أو كلاهما عيبّاء أو كذب أحدهما في شيء من الصفات. 


0 


- محفت: أي : ذهبت بركته. وهي زيادته وناؤه. 


- ذَكَرَ رَجُلَّ: هو حبان بن منقذ» وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي يكل بحجر فأصابته 
في رأسه مأمومة» فتغير بها لسانه وعقله قليلا. 

- لا خلّابة: أي: لا خديعة» ولا تلزمني خديعتك إن خدعتني. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - الأصل في العقود اللزوم» والخيار أمر عارض لماء وطارئ عليهاء فهو على خلاف 
الأصلء والخيار إما أن يرجع إلى الشرع» فيمضي ولو لم يشترطه المتعاقدان» أو يرجع إلى 
اشتراط المتعاقدين» أو أحدهما. 

؟ - في الأحاديث دليل على ثبوت خيار المجلس في البيع» وهذا هو مذهب الجمهور217. 

- المجلس: هو موضع الخلوس. والمراد به هنا: استمرار الاتصال بين المتبايعين» ولو تحركا ولم 
يثبتا في مكان واحدء فلو قاما وتحركا إلى مكان آخرء فلا يزالان في خيار المجلس ما داما معا. 

؛ - مرجع التفرّق إلى العرف؛ فإذا كانا في مسجد كبيرء أو سوق؛ فيحصل التفرق بأن 
يمشي أحدهما مستدبرًا صاحبه خطوات. وإن كانا في بيت» فصعد أحدهما إلى الطابق 
الثاني» أو دخل الحمام» فقد حصل التفرق» ونحو ذلك مما يقضي له العرف بأنه تفرق. 

ه - ودل حديث حكيم بن حزام على مشروعية خيار المجلس أيضًا. 

7- وفيه وجوب الصدق وتحريم الكذب في البيع بذكر مقدار أصل الثمن في الإخبار» وما في 
الثمن أو السلعة من عيب وغيره. 

- خيار العيب مجمع عليه بشرط أن يكون العيب موجودا في المبيع قبل البيع» لا أنه حدث 
بعد قبض المشتريء فإن كان العيب قد حدث بعد القبض» فهو من ضان المشتريء وهذا 
مجمع عليه كذلك(). 


(0) بداية المجتهد (؟7/ .)١185‏ 


_ 


4 - ودل حديث عمرو بن شعيب على تحريم التحايل لإسقاط خيار المجلسء؛ فليس لأحد 
المتعاقدين في المجلس أن يبادر بالمفارقة؛ خشية أن يرجع الآخر عن البيع. 

4 - ودل حديث ابن عمر على إثبات الخيار في حالة الغبن» وقد قال بمشروعية خيار الغبن 
الحنابلة» والظاهرية» ومالك في أحد قوليه7١2»‏ ويثبت خيار الغبن عند الحنابلة في ثلاث 
صور: تلقي الركبان» النجش - وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها- المسترسل 
الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولا يحسن أن يماكس فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور2"7. 
واشترط الحنابلة لصحة هذا الخيار شرطين: 
الأول: أن يكون الغبن فاحشًا خارجًا عن العادة» فالغين اليسير لا يؤثر؛ لأنه نادرًا ما 
تسلم منه العقود. 
والثاني: أن يكون المغبون جاهلًا غير عالم بالغبن ووقوعه فيه عند التعاقد» لأنه إذا كان 
عامًا بالغبن» ومع هذا أمضى العقد, فإنه يدل على رضاه به. 

٠-لايتطلب‏ ثبوت الخيار التعبير بصيغة معينة» فى) يحصل بلفظ اشتراط (الخيار) يحصل 
بكل لفظ يدل على ذلك المراد» قال النووي: (اشتهر في الشرع أن قوله: «لا خلابة» 
عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام» فإذا أطلق المتعاقدان هذه اللفظة؛ وهما عالمان 
بمعناها كان كالتصريح بالاشتراطء وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار). 

١‏ - وفيه دليل كذلك على إثبات خيار الشرط. وجواز اشتراط الخيار هو قول الجمهور 
خلافا للظاهرية7"©. والراجح قول الجماهير» فقد جعل النبي يك للمشتري اشتراط 
الخيار في بيعه» وأن وجود مثل هذا الشرط لا ينافي العقدء فدل ذلك على صحته؛ 


وجوازه. 
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الدلاللات الإيمانيي والمقاصدبم: 


قال ابن القيم: (أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين؛ 
وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله: َال كوْتسَرَةعَْكَرَاضٍ مَنحكُز »4 
[النساء: 9 ؟]؛ فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة» فاقتضت محاسن هذه 
الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريً) يتروى فيه المتبايعان» ويعيدان النظرء ويستدرك كل 
واحد منههما عيبًا كان خفيّاء فلا أحسن من هذا الحكم, ولا أرفق لمصلحة الخلق»؛ فلو مكن 
أحد المتعاقدين الغابن لللآخر من النهوض في الحالء والمبادرة إلى التفرق؛ لفاتت مصلحة 
الآخرء ومتقصود الخيار بالنسبة إليه)17). 
طريقت الاستدلال: 

١‏ - ذكر العلماء أن مرجع التفرق إلى العرف؛ لأن كل مالم يضع الشارع له حا فإنه يرجع فيه 
إلى العرفء والقاعدة: أن كل ما ورد به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه. ولا في اللغة. 
فإنه يرجع فيه إلى العرف, ومثّلوه بال حرز في السرقة؛ والتفرّق في البيع2"9. 

؟- الخيار ينقطع ولو فارق أحد الطرفين عمدًا وحيلة خشية أن يستقيل الطرف الآخر؛ 
لوجود التفرقء فإنه متى حصل التفرق لزم العقدء قصدا ذلك أو لم يقصداه. علمه أو 
جهلاه. لأن النبي يَكْةِ علق الخيار على التفرق» وقد وجد. 


جر و 0 2 3 2 2 
ب 
م 2 2 


.)١55 /7( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)98 الأشباه والنظائر (ص‎ )( 


2 


باب الربا - 0 


حكم الربا 
0 تعالى: ا َلَلئه نجع وَحَدَ مايأ4 [البقرة: 0؟]» وقال الله تعالى: « يَتأيْها 
الك مَُو نموأ أ وروأ مَا بَقىَ مِنَ أ ا » وقال الله 
سال : «لرلا ينه دغر انون وَالْكَاوْعَن ولي لأستو اشح لئس مامأ يضتطون 4 
[المائدة: 58]. م ب ا ا ا من أكل 
السحت وهو الحرام» ومنه الربا. 
5 عن جابر دنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله يكل آكِلّ الربَاء وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: 
١هُمْ‏ سَوَا »» رواه مسلم. 
6- - وعن عبد الله بن مسعود 85 عن النبي يك قال: «الرَيَا تَكادمةٌ وَسَبْعُونَ بَابَا أَبْسَم ها مِثْلٌ 
أنْ يَنكِحَ الرّجُلُ أَمَهُ وَإِنَّ أز بَى الرّبّا عِرْض الرَّجْلٍ الْمُسْلِم). رواه ابن ماجه مختصرّاء 
والحاكم بتامه وصحّحه. [منكر. أنكره البيهقي في الكبير (1/ “951): وغيره]. 
التوضيح: 
- آكل الربا: أي آخذهء وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع . 
- وموكله: هو المديون. 
- أربى الربا عرض الرجل المسلم: أي: انتهاك عرضه والوقيعة فيه. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - في الحديثين دليل على تحريم التعامل بالرباء والمعاونة فيه بأي وسيلة» وأنه من كبائر 
الذنوبء وقد أجمع المسلمون على تحريمه17). 
١‏ - ويدل الحديثان أيضًا على أن المعئْن على تعاطي الربا -كالكاتب له أو الشاهد فيه- هما في 
الإثم والذنب كإثم وذنب المباشر لعقد الربا؛ قال الله تعالى: لوَلَاتَعَاوفأعلَالْنِ 
وََلْحُدَوَانِ » [المائدة: ؟]» فلا تجوز الإعانة على الباطل. 


.)4/١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


- 


ير باب الريا 

* - تخصيص الأكل بالذكر في قوله «آكل الربا» لأنه الغالب في الانتفاعء وإلا فغيره من 
الانتفاع مثله. 

1 - قال الشيخ ابن باز - رحمه الله-: (لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود 
بغير اشتراط التساوي والتقابيض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها لا ببيع ولا 
شراء لقول الله سبحانه: مويك وفوأعل لير مويو َلَاتَوأعلا لاخر وََلَحُدوانِ * [المائدة: ؟]. 
ويا ثبت عن النبي يَك: «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) وقال: اهم سواء»)7١2.‏ 
الدلالات الإيمانيي والمقاصديت: 

١‏ - النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة» وقد بلغ من سوثه أن تنبه لعيوبه بعض 
أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم؛ وهم قد نشأوا في ظله وأشربت عقوهم وثقافتهم تلك 
السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق. 

١‏ - سوّى النبي كَكِةِ بين آكل الربا وموكله؛ إذ لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه» فهما 
شريكان في الإثم» كما كانا شريكين في الفعل» وإن كان أحدهما مغتبطاء والآخر منهضمًاء 
والضرورة لا تلحقه؛ لأنه قد يجد السبيل إلى حاجته بوجه مباح من وجوه المعاملة7"). 

- قال الطيبي: (إنءا كان الربا أشد من الزنا؛ لأن فاعلّه حاول محاربة الشارع بفعله؛ قال الله 
تعالى: ادن أْبحَرْبٍ قن لله وَرَسُولِدِء © [البقرة: 04؟]؛ أي بحرب عظيمة» فتحريمه حض تعبّد 
وأما قبح الزنا فظاهر عقالا وشرعاء وله روادع وزواجر سوى الشرع» فآكل الربا يبتك حرمة الله 
والزاني يخرق جلباب ال حياء» فريحه هيب حيئّاء ثم يسكن, ولواؤه يخفق برهة ثم يقر)0". 
طريقت الاستدلال: 

اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لآن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وهذا 
وعيد شديد. وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها: كل ذنب رن به وعيد» أو حدء أو لعد7؟). 


.)399/5( فتاوى إسلامية‎ )١( 
.)7170 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)557/ 5( فيض القدير‎ )( 

.)5١ / ١( قواعد الأحكام‎ )5( 


ا 


مسج فيهاالربيا: 
00 ليمت اواتوأ ألَهَوَروأْمَابقق من اريإ نكمُم مُوْمِنِينَ © ون لَرّ 


تقو أله وروا مَابقى من الريا 
0 دروعروه روي سمس عد س 8 سس لسر 0 ب 2 
تَفْعَْوَةادوأبِحَرِْ من أنه وَرَسُولِهء وين بس فلوو س موك لَاتَظلِمُونَ وَلِاظلَمُوت »4 


[البقر 0 
قال ابن كثير عند تفسيره هذه الآية: (وإنما حرمت المخابرة...والمزابنة...والمحاقلة...إنا 

حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لمادة الربا؛ لأنه لا يُعلم التساوي بين الشيئين قبل 

الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة). 

65 - عن أبي سعيد الخدريّ ضيه أن رسول الله يك قال: ١لا‏ توا الذَّبَ ب اذهب إلا ملا 

بوثل» وَلا تُشِهُوا بَعْضَهًا عَلَ بَمْض» وَلَا نَِيعُوا الوَرِقٌّ بِالْوَرِقِ إلَامِْلًا بوئْلٍ. وَلَانُِفُوا 

بَْضَهَا عَلَ بَْضء وَلَا توا مِنْهَا ايا بَاجِزْ»» متّفق عليه. 

61م - - وعن عبادة بن الصَّامت كه قال: قال رسول الله عَكلِدِ: باذع للب واليطة باليشة 

َال بال وَالشّعِرُ بِالشّعِيرٍ وَالتَمْرٌ الم ارتب الرع ملا بوثل» سَوَ 3 َ بِسَوَاءِء يَدَا ببَدِ 

د احتلَقَتْ هذه الَصْنَافُ كربمُوا كف د ذا كيدايا رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يه: «الذَّمَثُ هَبُ بِالذَّهَبٍ وَرْنا بوَرْنِ ملا بوئْلِ) 

وَالْفِضّةٌ بالْفِضَّة وَرْنا بوَرْنِ متلا دل قَمَنْ رَادَ أو اسْمَرَاد قهُوَ با رواه مسلم. 

4- وعن معمر بن عبد الله ذه قال: إن كنت أَسْمَع رَسُو لَ الله يه يَقَولٌ: «الطّعَامُ 

بالطّعام وثْلا بودلٍ) وَكَانَّ طَعَامُنا يَوْمَِذٍ الشَّحِيرَ. وواه مسلم. 

1- وعن أبي سعيد الخدريّ» وأبي هريرة و :أن رَسُولَ الله ته اسْتَعْمَلَ رَجْلَا عَلَ خَيير 5 

فَجَاءهبِتَمْر ججنيب» فَقَالَ رَسُولٌ الله يكللة: 21 خَيْرَ هَكَدًا؟) فَقَالَ: 0 


ص 
د 


سرع لو 


حلصن َذَلصَاصه َع بال قل وَصولُ له ل ١الاتَفْعَلُ.‏ »بع الجمْعَ 
ِالتّرَاهِمء ثُمّابتَعْ لنَرَاهِمِ 2 وقال في الميزان مثل ذلك . متفق عليه» ولمسلم: «وكذلك الميزان». 
التوضيح: 

- وَكَا تُشِفُوا: أي: لا تفضلوا وتزيدوا في مقدار أحدهما عن الآخر. 

- ولا َبيعوا مِنْهَا عَايبًا بتَاجِرْ: المراد بالناجز الحاضرء وبالغائب المؤجَل. 

- الذعب بالذهب: أي : يباع الذهب بالذهب مثلا...إلخ. 
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- مثلا بمثل: أي: حال كونهها متساويين في القدر. 

- يدا بيد: أي: نقدًا غير نسيئة. 

- فمن زاد: على مقدار المبيع الآخر من جنسه. 

- أو استزاد: أي : طلب الزيادة وأخذها. 

- الجمع: هو التمر الرديء» أو الخليط من التمر. 

- الحنيب: هو التمر الجحيد. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أبي سعيد دليل على وقوع الربا في الذهب والفضة. وقد أجمع الفقهاء على أنه 
يحرم ربا المّساءء وربا الفضل في الذهبء والفضة7١2.‏ 

١‏ - وفي حديث عبادة دليل على تحريم ربا الفضلء وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم ربا التّساء» وربا 
الفضل في الأصناف الستة» وهي: الذهبء والفضة» والبرء والشعيرء والتمرء والملح؛ إذا 
كانت من نوع واحدء ويجحرم النّساء ويباح الفضل فيها إذا اختلفت هذه الأنواع واشتركت في 
العلة» كالذهب بالفضة: والبر بالشعير7"). وقد قرر الفقهاء أن التماثل يكون بمعيار الشرع» 
فيا كان موزوئًا فبالوزن» وما كان مكيلا فبالكيل» وما كان معدودًا أو مذروعًا فكذلك. 

- وني الحديث دليل على أنه إذا اختلف جنس المبيع» جاز أن تباع بأي زيادة» ويشترط أن يكون 
ذلك يذًا بيد إذا اتحدت علة التحريم» كبيع البر بالشعيرء فإذا اختلفت العلة جاز كل شيء؛ 
كذهب بشعير» فلا يجب أن يكون يذًا بيد قال النووي: (أجمع العلماء على جواز بيع ربوي 
بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاء ومؤجلًا؛ وذلك كبيع الذهب بالحنطة:» وبيع الفضة 
بالشعير» وغيره من المكيل. وأجمعوا كذلك على أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا 
كان يدا بيده كصاع حنطة بصاعي شعير» ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا)20. 

؛ - الجمهور على أن حكم الربا غير مقصور على الأصناف الستة خلافا للظاهرية» بل يتعدّى 
إلى غيرها مما تحققت فيه علة الرباء وهذا هو الصواب. 


.)578 /8( المحل‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 
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ه - وفي حديث أبي هريرة دليل على أن الذهب لا يجوز بيعه بمثله إلا بالوزن» فما يوزن لا 
يصح بيعه بمثله إلا بالوزن, فلو باعه بالكيلء أو بالتخمين؛ لم يجز. 

5 - وفي حديث معمر دليل لمن ذهب إلى أن العلة في تحريم الربا في الأجناس الأربعة -وهي: 
البر والشعير والتمر والملح - أنها مطعومة» وهو مذهب الشافعي الجديد» ورواية عن 
أحمد. والراجح هو أن العلة في الربا في الأصناف الأربعة هي كونه من المطعومات المكيلة 
أو الموزونة» وهو رواية عن أحمد. اختارها شيخ الإسلاء(١)؛‏ وذلك لأن الشارع اعتبر 
الطعم في بعض النصوصء والوزن والكيل في نصوص أخرى. فكان اللازم الجمع بين 
جميع هذه الأوصاف ليكون الحكم مطَّردًا. 

- ودل الحديث الأخير على أنه لا فرق بين الجيد والرديء في الربويات»؛ وأنه يجب فيها 
التمائل عند البيع» ويحرم التفاضلء ولا يؤثر الاختلاف بينهما في الثمن. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - العلة التي من أجلها خُرّم الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية» فما صار ثممًا 
للأشياء -كنقود اليوم- جرى فيها أحكام الرباء قال شيخ الإسلام: (والمقصود هنا 
الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم» والأظهر أن العلة في ذلك هي الثمنية لا 
الوزن» ىا قاله جمهور العلماء؛ ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات كالرصاص» 
والحديد. والحرير» والقطن. والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب؛ فإن المقصود من 
الأثان أن تكون معيارًا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال» ولا يقصد الانتفاع 
بعينهاء فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية)2"7. 

؟ - يقول ابن القيم: (الأحكام الشرعية كلها مشتملة على التسوية بين المتهاثلين» وإلحاق 

النظير بنظيره» واعتبار الشيء بمثله» والتفريق بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر 
وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه» ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك 
المفسدة أو مثلها أو أزيد منهاء فمن جوز ذلك في الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا 


()الاختيارات الفقهية ردص .))١7,7‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)71١/959(‏ 


كك 


قدرها حق قدرهاء وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح شيئًا لحاجة المكلف إليه ومصلحته ثم 
تحرم ما هو أحوج إليه والمصلحة من إباحته أظهر !)(1©. 
طَريمقَنَّ الاستد لال: 


١‏ - ضابط: (الجهل بالتاثل» كالعلم بالتفاضل». أو: (الجهل بالتاثل كحقيقة التفاضل). والمعنى: 
كا أن التفاضل يفسد العقد. فكذلك عدم العلم بالتماثل يفسده؛ فهم| سيّان في إفساده7"؟. 

؟ - ذكر الطعام في بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما هو مثل ذكر الوزن أو الكيل؛ 
أو العدد. وليس مجرد ذكرها دليلا على أنها مناط الحكم. وليس أحدهما أولى بالتعليل من 
غيره2©"9» فتعدد الأصناف الأربعة الواردة يدل ذكرها على أن كل صنف منها فيه تنبيه 
على العلة» وأن نصه على كل واحد منها أفاد ما لا يفيده الاقتصار على أحدهاء وليس هذا 
مستفادًا مع التعليل بمجرد الطعم وحده. أو الكيل وحده. 


من صورالربا: 
1 رع جار بن عد ا م قا : الى وَسُولُ الله يك عَنْ بَبْع الصَبرَة ه مِنَ التَمْر 
اايتل نيلها بالكل الكتى ون التذر ا ورواة معام 
1- وعن فضالة بن عبيد ذه قال: ارت ِتَ يَوْم حير اق باثي عَشَرَ دِيتَارّاء فِيهَا ذهب 
وَحَوَرٌ فَمَصَلْتَهَا فَوَجَدْتُ فيهَا أَكْثرَ مِنْ اَي عَشَرَ وِيئارّاء فَذَكَرتٌ ذَلِكَ لي بك قَقَالَ: دلا 
باع حجٍ حَتى تَفْصَلَ). رواه مسلم. 
ساك 
- الصيرة: هي الجزاف والكومة من الطعام بلا كيل ولا وزن. 
- بِالْكيْلٍ المسَمّى مِنَ التَمْر: أي بالقدر المعلوم من التمر. 
- فَمَصَلْتَهًا: أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده. 


.)١965 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)037 /6( (؟) كشاف القناع‎ 


(") السيل الجرار (5/ 56). 


ا 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث جابر دليل على منع بيع ما يجهل تمائله من التمر بتمر معلوم المقدارء ويقاس غير التمر 
من الربويات عليه؛ فلا يصح بيع الربوي بمثله جزاقاء أي بدون معرفة القدر ني هذه الصرة أو 
الكيس» ونحوهماء وهو ما جاء في الأحاديث الأخرى من قوله: «مثلا بمشل»؛ حيث إن البيع 
جزافا لا تتحقق فيه معرفة المثلية» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. 

١‏ - يدخل في ذلك كل صورة لم يعرف فيها تمام التساوي» فمن ذلك بيع الحب بالطحين» وبيع 
النيء بالمطبوخ» ففي بيع الحب بالطحين كيلا لا تُعلم فيه المثلية» والتساوي متعذرء فأجزاء 
الحب تنتشر بالطحنء والنار قد أخذت من المطبوخ وقللت سوائله فهناك زيادة ونقصان. 

؟٠‏ - وفي حديث فضالة دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصلء ويباع 
الذهب بوزنه ذهبّاء ويباع الآخر با زاد» ومثله غيره من الربويات؛ فإنه يَكِِ قال: «لا تباع 
حتى تفصل»» فصرح ببطلان العقد» وأنه يجب التدارك له17). 

؛ - اختلف الفقهاء في حكم بيع ربوي بجنسه. ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير 
جنسه. مثل بيع درهمين بدرهم وثوبء ومذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية2"7: جواز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه بشرط أن يكون 
المفرد أكثر من الذي معه غيره؛ أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه. وكذا يجوز 
بيع السيف المحلى بذهب. 

ه - محل الخلاف بين العلماء في حكمها إذا كان لم يقصد بيع الربوي بجنسه. أما إن قصد بيع 
الربوي بجنسه فلا يجوز قال ابن تيمية: (فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا 
حرمت مسألة «مد عجوة» بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما). 

الدلالات الإيمانيي والمقاصدبي: 
الربا إن) حرم لما فيه من ظلم يضر المعطي» وقد يكون في هذه المعاوضة مصلحة للعاقدين هما 

محتاجان إليهاء ا في الدراهم الخالصة بالمغشوشة:. والمنع من ذلك مضرة عليهماء والشارع لا ينهى عن 

المصالح الراجحة» ويوجب المضرة المرجوحة:؛ كى| قد عرف ذلك من أصول الشرع. 

.)5٠ /7( سبل السلام‎ )١( 

.)5060 /79( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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طريقة الاستد لال: 


سبق معنا قاعدة: (الجهل بالتتاثل كالعلم بالتفاضلء أو كحقيقة التفاضل). وقد دل 
حديث جابر كذلك عليها؛ ففيه أن الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضلء» ففيه 

تحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم الماثلة. 

بيع الحيوان بالحيوان نسيئة : 

أبديديت #وَقَد عَصَلَ لكرمَاحَرَم لكر [الأنعام: 119]» ولما لم نجد نضا صحيحًا 

صريحًا خال من المعارض على تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهمنا الجوازء والأحاديث 

الواردة في ذلك ضعيفة. 

8- - عن سمرة بن جندب 445:: 7 أنّ الي بك تتى عن بد بيْع اْحَيَوَانٍ بِالْحَيَوَانِ نّيسيئَة'» رواء 

الخمسة. وصحّحه التَرمذيٌ وابن الجارود. [ضعيف فيه انقطاع؛ ضمّفه الشافعي في الأم (4/ 14)]. 

1 - وعن عبد الله بن عمرو وَعَإيعَئها: أنَوَسُول يك مره أن يجهرَ يشا َتَفِدَتْ الإيل 

مره أن يد عَلَ فَلَائْصٍ الصَّدَقَِ. َالَ: فَكُنْتُ آحُدٌ البعِيرَ الْبعِيرَيْنِ إِلَ إل الصّدَقَةا رواه 

الحاكم وا'بيهقي ورجاله ثقات. [قال الخطابي في معالم السنن (/ 8 7): نات مقالء» وضعفه 

ابن القطان في بيان الوهم والإيبام (5/ 377). وغيره]. 

التوضيح: 

- قلائص: القلوص؛ بفتح القاف: الناقة الشابة. 

- إلى إبل الصدقة: أي مؤجلا إلى أن تأي قلاتص الصدقة. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث سمرة دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» إلا أنه قد عارضه رواية 
أبي رافع أنه يك «استسلف بعيرًا بكرًا وقضى رباعيًا»» فاختلف العلماء في الجمع بينه وبين حديث 
سمرة-على القول بصحته- فقيل: المراد بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معَاء فيكون 
من بيع الكالىء بالكالىء» وبهذا فسره الشافعي؛ جمعًا بينه وبين حديث أبي رافء17©. 


.)5١ /7( سبل السلام‎ )١( 


1غ ا 
لا يثبت إلا بدليل والجمع أولى منه» وقد أمكن با قاله الشافعي» ويؤيده آشار عن الصحابة 
أخرجها البخاري قال: «اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه» يوفيها صاحبها 
بالربذة. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين» أعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخر غذا إن 
شاء الله. وقال ابن عباس: قد يكون البعبر خيرًا من البعيرين». 

٠‏ - يفهم من الحديث أن بيع الحيوان بالحيوان حالا يدًا بيد جائزء وهو كذلك؛ فلا خلاف 
بين العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيده وإنما الخلاف في بيع 
يوان باشيواة تني 17 . 

عدت د كن مدرو اناري بوكر ارود الو ا ليق 
هنا لبيان ذلك. وإلا فبابه القرض. 

ه - وني الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان» وفيه أقوال» والراجح جواز ذلك. وهو 
قول الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف؛ عملا بهذا الحديث. وبأن 
الأصل جواز ذلك (3). 

5 - واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث على جواز بيع التقسيط؛ حيث إن في الحديث الزيادة 
في قيمة السلعة مقابل الأجل» قال الشيخ ابن باز: (وهو كالإجماع منهم على جوازهاء 
وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجَلء وظن ذلك من الرباء وهو قول لا 
وجه له وليس من الربا في شيء)7). 

طريقتة الاستدلال: 
النسخ لا يثبت إلا بدليل» والجمع أولى منه» ومقدم عليه؛ وقد أمكن الجمع بين الحديثين بم| 

قاله الشافعي - رحمه الله- فوجب المصير إليه» خاصة وقد أيدته آثار الصحابة. 


.)7١5 /6( نيل الأوطار‎ )١( 
.)6"/5( ف سبل السلام‎ 
.)5949 /79( مجموع الفتاوى‎ »)77 ١ /7( فتاوى إسلامية‎ )”( 
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قال الله تعاى : «ووَسْحَلْهُمَ. َمْعِن ةلق كات حَانر | َلَْحَرِاِدٌ دوت ف الشتيت إذ 
يه امم سَييهِْ شيا وملا يشَييُونَ لا كأ هم كَدَِكَ بَتَوْهُم يِمَا انأ 
يَفَسَعُورت 4 [الأعراف: 178] قال ابن كثير: (هؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله» بم) 
تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام). 


©0--- تعن ابن حمر زه قاد سَمِعْتُ وَسُولَ الله وقول : «إذَا تباج 6 اه 


ع 


البق وَرَضِتَمُ م لزع و تَرَكْتُمْ الجهَاق سَلّط الله عَلَيكُمْ دلا لَايِْهُهُ حنّى تَرْجِمُواإِلَ دبه كَهْاء رواه 

ري 1 عسي تان بل رو را ا د 

ابن القطَّان. [أعلَّه ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ ه/11/1)]. 

التوضيح: 

ذ ع بيع العينة هو: أن يبيع البائع لرجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم. 

يشترييا منم عا لا باق من الثمن الذي باعها به؛ وني هذه الحالة يكون المشتري بالأأجل 

للست 
والصورة الثانية للعينة: أن يبيع البائع لرجل سلعة بسعر معلوم حالاء ثم يشتريها منه بشمن 
معلوم آجلًا أكثر من الثمن الذي باعها به فيكون البائع بسعر معلوم حالا أشبه 
بالمقترض. والضابط في العيئة أنها معاملة بين طرفين فقط ببيع ثم شراء بسعرين متفاوتين 
وأحدهما حالا والآخر آجلا. 

- وأخذتم أذناب البقر: أي: انشغلتم بالحرث. 

- ورضيتم بالزرع: أي: بكونه #متكم ونهمتكم. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الحديث دليل على تحريم بيع العينة» وهو قول الجمهورء خلافا للشافعية 
والظاهرية7١2:‏ وهذا الخلاف في) إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة على صورة العينة» فإذا 


.)5 9 /9( سبل السلام (7/ 57)» نيل الأوطار (6/ 14 7)» المحلى‎ )١( 
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ظ باب الربا 4 


كان هناك اتفاق مسبق؛ بأن اتفقا على أن يبيعه آجلاء ويشتري منه بأقل عاجلاء فهنا تحرم 
العينة بالاتفاق(١).‏ 

١‏ - إذا باع السلعة من غير الشخص الذي اشتراها منه. جاز ذلك» وهذا ما يعرف بالتورق» 
وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجلء ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها 
منه نقدًا بشمن أقل» فالجمهور على الجوازء وهو قول الأئمة الأربعة7"). 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

١‏ - الشريعة جاءت بسد الذرائع» وبيع العينة من البيوع التي تتخذ ذريعة لاستباحة الرباء 
والشريعة حرّمت اميل التي توصل إلى المحرم” ". 

١‏ - وفي الحديث أن المسلمين إذا اشتغلوا بالحراثة ورضوا بهاء وبجمع الأموال عن الجهاد في سبيل 
الله» فإن الله يجازهم بالذل والهوان من أعدائهمء فيكونون محتلين مهانين أذلاء» جزاءً لهم على 
إعراضهم عن دينهم الذي فيه عزهم» وفيه منعتهم» وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

-'٠‏ ليس للمسلمين طريق إلى عزهم ولا إلى سيادتهم» ولا إلى سعادتهم في دنياهم وأخراهم. 
إلا بهذا الدين المتين» وإنه لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها(؟). 

طريقت الاستدلال: 
الأصل في المعاملات الحل» ولا يحرم شيء منها إلا بدليل خاصء والدليل الخاص إنها نص 

على بيع العينة» فكل بيع غيره يبقى على أصل حله مالم يرد ما يحرمه بخصوصه؛ لعموم قوله 

تعالى: «وَأْحَل امه الب م © البقرة:ه/71]» وهذا هو دليل جواز بيع التورق» فالبيع قدتم بأركانه. 

وشروطه. ولا نبي عنه» فهو جائز. 


.)7/5 /758( المحلى (9/ 58”7)). الفتاوى‎ )١( 
.)67١ /١( السيل الجرار‎ )0( 

(7) إعلام الموقعين (7/ .)١5717‏ 

(5) توضيح الأحكام (5/ .)5٠١‏ 
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حكم أخذالهدية في مقابل الشفاعة : 

5 تعالى: مإمّن يَشْهَعْ سَملعَة حَسَنَ ةن لدب هومن يهم طَفعَةَ سَكَة : دين له 

هن أ عل مل شن قينا 4 [النساء: 8] . 
كلمة # سَّمَْحَةَ4 نكرة في سياق الشرط لأنها أتت بعد من » الشرطية فهي تفيد العموم. 

وجواما «يكن رصبت مَنَهَا4 لم يقيد الحزاء بالآخرة فدل على جواز أخذ مقابل للشفاعة» 

إلا أن تكون شفاعة واجبة عليه أساسًا؛ فإنه لا يجوز أخذ مقابل فيهاء أو كانت شفاعة في أمر 

محرّم؛ فإنها محرّمة وأخذ مقابلها حرام. 

57- عن أب أمامة يه عن النبي كَكلِةٍ قال: ١مَنْ‏ شفع لأَخِيِهِ شَمَاعَكَ تَأَهُدَى لَهُ مَيبَةٌ 

َقبِلَهَا َقَدْ أتَى بَابَا عَظِيَا مِنْ أَبوَابٍ الرّبَاه رواه أبو داود» وفي إسناده مقال. [ضعمّفه 

ابن الجوزي في العلل المتناهية ».)١705/(‏ وابن القطان في بيان الوهم والويهام (4 / 498 ))]. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديث دليل على تحريم الحدية في مقابلة الشفاعة» وظاهره أنه سواء كان قاصدًا لذلك 
عند الشفاعة أو غير قاصد لماء وتسميته ربًا من باب الاستعارة للشبه بينههما؛ وذلك لأن 
الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عرض. وهذا مثله. 

؟ - لعل المراد من الحديث: أنه إذا كانت الشفاعة في واجب؛ كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ 
المظلوم من يد الظالم» فأخذ الحدية في مقابلها محرم» أو كانت في محظورء كالشفاعة عنده في 
تولية ظالم على الرعية» فقبضها في مقابلها محظور. وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح. 
فلعله جائز أخذ الهدية؛ لأنها مكافأة على إحسان غير واجب237» خصوصًا أن في سند 
الحديث مقالاء فلا يصلح الاعتماد عليه في التحريم 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 
ينبغي للمسلم أن يحتسب ما يقوم به من الشفاعة؛ فهي زكاة الجاه» وقد قال الله تعالى: 

لمن يَشْفَعْ سَّفَعَهَ حَسَنَه يكن هه تَصِيِبُ ئها # [النساء: 85]» لا سيا إن كانت في نصرة 

مظلوم أو رد مظلمة» فذلك من الأمر بالمعروف وإحقاق الحق وإبطال الباطل. 


.)57 /*( سبل السلام‎ )١( 
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طريقم الاستد لال: 


قوله: لسَّفَحَةَ 4: نكرة في سياق الشرط فتعم كل شفاعة مهما كان نوعهاء إلا أن في مقابل 
هذا العموم عموم قوله يَكلِّ: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه». ولحذا كان التفصيل الذي 
سبق ذكره في أنواع الشفاعة, والله أعلم. 


5 حكم الرشوة: 
قال الله تعالى: <( اولك بكر الل وَحُدوَأبِهَاإِلَ الحا إِتَأح هريما 

مّنَ أمَوالٍ لاس الاش وَأنَصْرَ تكَلمُونَ4 [البقرة: 184]. 
قال التاق 3ان] زواج نذا السمو أغيل الكناب: لت ثرت المكزي كاري 

لِلسّحّتِ #المائدة: 4147 قال ابن كثير: (أي: الحرام» وهو الرشوة كا قاله ابن مسعود وغير واحد). 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَيَيَعَنهَا قال: «لَحَنَ رَسُولُ الله يك الرَاشِي وَالرتَهيَ 

رواه الترمذي وصحّحه. [وذكره ابن حبان ني الصحيح (001/7)» وصحّحه الحاكم في المستدرك (0177717]. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - الرشوة حرام بالإجماع» سواء كانت للقاضي؛ أو للعامل على الصدقة» أو لغيرهم17©. 

١‏ - دفع الرشوة للوصول إلى حق» أو لدفع ظلم أو ضررء هو في حق المرتشي محرم بالإجماع 
ولا استثناء في ذلك» وجائز في حق الراشي إن كان دفعها من أجل استرداد حق أو إبقائه» 
وكذلك في دفع ظلم أو رفعه7"). 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 
في الحديث التحذير الشديد والوعيد باللعنة على أكل الرشوة» على دافعها وآخذهاء مما 

يدل على أنها من كبائر الذنوب. 


.)١115 /5( سبل السلام‎ )١( 
كشاف‎ .)١7١/5( حاشية ابن عابدين (5 / 25)؛ مواهب الجليل‎ »)١87' /5( تفسير القرطبي‎ )( 
.)١61/ /94( القناع (5/ 37)ءنباية المحتاج (/ 2*5 35). المحلى‎ 
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طريقت الاستد لال: 


١‏ - دفع الرشوة وأخذها من كبائر الذنوب بدلالة اللعن في الحديث» وقد سبق أن اللعن من 
الدلائل على الكبائر. 

١‏ - قاعدة: (ما حرم استعماله حرم اتخاذه» وما حرم أخذه حرم إعطاؤه. وما حرم فعله حرم طلبه): 
هذه القواعد الثلاث متقاربة المعنى» وكلها تفيد سد أبواب الحرام: استعمالا واتخاذًاء 
وَأخدًا وإعطاء» وفعلة وطلنا: 
وعلى القاعدة الثانية: حرم أخذ الرباء والرشوة. والعقل يدل على أن الأخذ لا يكون إلا 
من معط؛ فتحريم الأخذ تحريم للإعطاء(1). 

يايد عرب ادا 


ص 
ام 


قال الله تعاى: وَأْحَل أنه أله يْءَ فَحَرَّمْ الرَيذا 4 [البقرة: ه/ا7] 

قال ابن كثير: (وإنما حرمت المخابرة...والمزابنة وهي: اشتراء الرطب في رؤوس النخل 
بالتمر على وجه الأرض....إننا حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسرً) لمادة الربا؛ لأنه لا 
يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف). 

وقال الله تعالى: <ِيتيه ليت ءَامَموَاتَدَايَنتْميدَينٍ كا جَلِمْسَكَةا كنوه 4 [البقرة: 185]. 
قال البقاعي في نظم الدرر: (قال «يِدَيْنٍ © مع دلالة الفعل عليه ليخرج بيع الدين بالدين, 
لأنه مداينة بديئين). 
- عن ابن عمر وَعَلَدَعَنْهَا قال: «نهى رسول الله َك عن المزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر 
كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلاء وبيع الزرع بالحنطة كيلا»» متفق عليه. 
34 دوع سيد أن لاص 03:3 وت رسرل اه ل سَيْلَ عَنِ اشْيرَاء الرّطَبٍ 
ِالتَمْر َقَالَ: «أيَئْة يَنْقصٌ الرّطَبٌ إِذَا يم سس 19 قالواء يه نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكٌ. رواه الخمسة. 
وصحّحه ابن الديني والترمذي واين حبان واكم 
١1م‏ - وعن ابن عمر َاكَدُعَنَهًا: من الذي يكل تبى عَسن ب بَبْع الكَالِي بِالْكَالِيء يَمْنِي : الدَيْنِ 
بالدَّيْن». رواه إاسحاق 50 بإسناد ضعيف. [قال 0 5 فيا نقلهابن الجوزي ني العلل 
المتناهية (48): ليس في هذا حديث صحيح. ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين]. 


.)7 5 ص‎ ١ محلة البيان (العدد57‎ )١( 


- 


- المزابنة: من الزين» وهو الدفع الشديد؛ كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه. 
وفسرها ابن عمر كما رواه مالك ببيع الرطب بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلا. 

- اشترَاء الطب بِالثَمْر: الرطب: هو الطريء والتمر: هو اليابس. 

- الكالئ بالكالى: هُوَ الدين الموَّخَرٌ الْذِي يُقبَض باحر الْذِي بض . 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث ابن عمر دليل على تحريم المزابنة» وهي بيع الرطب على النخلة بالتمر بالخرص تقديرًا 
كيلاء وبيع العنب بالزبيب بالخرص تقديرًا كيلاء وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر 
خرصًا في غير العراياء وأنه رباء وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع العنب في الشجرة بالزبيب7١2.‏ 
ويقاس عليها بيع كل رطب مع يابس؛ لأن العلة واحدة» وهي زيادة الماء في الرطب عن 
يابسه» وهي موجودة في كل رطب بيابس من جنسه من الربويات. 

١‏ - ودل حديث سعد على ما سبق من أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم التساوي. ومثله 
بيع كل ربوي رطب باليابس من جنسه؛ وهو مذهب الجمهورء خلافًا لأبي حنيفة7"©, 
وذلك من أجل أن في بيع اليابس بالرطب تفاوئًا؛ فالرطب أزيد من اليابس بالرطوية» 
فهو أزيد أجزاء من الآخر بزيادة لا يمكن فصلها وتمييزهاء ولا يمكن أن يجعل في مقابلة 
قللة الأجزاءمن الرطي نا يسباويان 1 

- قوله يَكلهِ: «أينقص الرطب إذا يبس؟»2 ليس سؤالًا يقصد منه المعرفة؛ فإنه يَكهِ يعرف أن 
الرطب ينقص إذا يبسء وإنا يقصد وَل بيان مناط الحكم للناس» ووجه العلة بتحريم 
البيع(؟2. قال الخطابي: (لفظه لفظ الاستفهام؛ ومعناه التقرير والتنبيه فيه على نكتة الحكم 
وعلته» ليعتبروها في نظائرها وأخواتها). 


.)١88 /3٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(7) مواهب الجليل (5/ 704)» مغني المحتاج (7/ 85 7)» كشاف القناع (7/ 7557). 
(7) حاشية الروض (5 / 6:5). 

(5) توضيح الأحكام (5/ .)57١‏ 


- 


: - قال النووي: (لا يجوز نسيئة بنسيئة» بأن يقول: بعني ثوبًا في ذمتي» بصفة كذاء إلى شهر 
كذاء بدينار مؤجلء إلى وقت كذاء فيقول: قبلت؛ وهذا فاسد بلا خلاف)217. 

ه - ومن صور النسيئة: أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجلء فإذا حل الأجل؛ لم يجد ما يقضي به 
فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء» فيبيعه» ولا يجري بينهما تقابضء والحديث دل 
4 ذلك. وإذا وقع كان باطا7"). 

نا وَدَدَالنَّهَي عَنْ بيع الكالي بالكانيه وَالْكَِئ” هو امّْحَرٌ الذي 1 يُفْبَضء كا لَوْ أَسْلَمَ شيعا 
ا َكِكامينا ؛ مُوّخَرٌ فَهَذَا لَا يجُورٌ ِالاتمَاقِ وَهُوَ ويم كالي يكال تنا 


6-- 
يه 


الذي بالدينٍ فِينْقَسِمُ إِلَ يبع وَاحِب يوَاحِب كا ذَكَرَناء وَهوَ هُوَ مُتَنِعٌ) وينقيم 9 بيع سَا 
ِسَاقِطِء وَسَاقِطٍ وَاجبء وَوَاجبٍ د سَاقِطِء وَهَذَا فيه ِرَاعٌ. قَلْتُ: السّاقِط بالسَّاقِطٍ في صو 
قاسو والشايطً ,وجب كالز». او و 


مبيغ وَوَجَبَ عِوَضهء وهِي بع الدين عنْ هو وَف ذِمَيهه وَأَمَابِيْعُ الْوَاحِب بالسَاقِطٍ فَكََالَوْ 


أَسْلَمَ إِلَيْهِ في كرٌ حِنْطَة بِعَشَرَةٍ دَرَ اه وميه قد ويس لدع ير وَصَقَط دعن عطاك 
وَكَدْ خكِىّ الْإِجمَاعٌ عَلَ اماع هَذَاء و وَلَا إِحمَاءَ فيه0"). 


سراي عر 


نشم الاستد لال: 


التنبيه والإياء إلى العلة أنواع؛ منها: أن يذكر مع الحكم شيء» لو لم يقدر التعليل به لكان لغوًا 
غير مفيد» ومثاله ماني الحديث السالف: «أينقص الرطب إذا يبس؟». فإنه يَِِةِ استنطق السائل 


عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود, ثم ذكر الحكم عقيبه» فلو لم يقدر التعليل له كان سؤاله عن 
نقصان الرطب غير مفيد؛ لظهور.(؟). 


ا 0 يعمج 
ه9” “هم 
2 


سذة تر ل <١‏ 
لم2 


ا ب 


وك 


.)5٠0٠/4( المجموع‎ )١( 

(1) سبل السلام (7/ 56). 

() رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بقاعدة ما جاء على خلاف القياس (ص /1717). 
(5) ينظر: روضة الناظر (7 / .)7١ ١‏ 


0 


باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار 


[ باب الرخصة في العراياء وبيم الأصول والثماد 


قال الله تعالى: # ري د أنه بح وألْمْمْرَوَلابرِيدٌ بكُرٌ آلْمْسَرَ4 [االبقرة: 188]. 
والرخصة في بيع العرايا هي من باب تيسير اللّه على العباد. 


-_ 
2 4 
و 


411١‏ - عن زيد بن ثابت #اه: أن رَسُولَ الله يك رخص بي العرَايَا: أنْ تْبَاعَ بَكَرْضِهَا كَيْلا). متفق 
ردت س ٠‏ م رع 5 000 عه َه واه عو 

عليه وللسلم: «رَخَص في العريّة يَأَحْذْمَا أَهُل البَيْتِ بِحَرْصِهَا مر يَأكُلومها رُطبًا). 

"/امم- وعن أبي هريرة طكنه : «أنْ رَسول الله يَكِلةِ رخص في يبع العَرَايَا بِخَرْصِهَاء فيا دون 


ص 
5ه لراى 


عمسَةٍ أَوْسْقَء أو في حَمْسَةٍ أَؤْسُق». متّفق عليه. 
التوضيح: 
- العرايا: جمع عريّة» وهي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ؛ مثل كيله خرصا. 
5 أنْ تبَاعَ بِكَرْصِهًَا: الخرص هو الحزر والتقدير بالظن؛ وذلك بأن يقدر الرطب الذي على 
النخل بمقدار معين بطريق الظن والحزرء فيبيع بقدره من التمر فيا يغلب على الظن. 
- خمسة أوسق: جمع وسقء والوسق ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد» والمد ملء الكفين. 
الدلالات الفقهية: 
-١‏ في الأحاديث دليل على جواز بيع العرايا من حيث الجملة» وأنها مستثناة من عموم تحريم بيع 
الرطب باليابس» وعلى هذا جمهور الفقهاء. ويشترط لجحواز بيع العرايا عدة شروط أهمها: 
أ - أن يكون الرطب على رؤوس النخل؛ لما تقدم. أما الرطب على وجه الأرض فلا يجوز 
بتمر؛ لنهيه ود عن بيع الرطب بالتمر. 
ان ين ل اران 
ج - كون ذلك بخرصه لا جزافا. 
د - أن يبيع الرطب بالتمر فلا يجوز بيعها بخرصها رطبًا. 
ه - وأن يكون التمر المشترى به كيلا لا جزاقا. 
و - أن يكون الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد. 
3ك أن يكون ذللق تلائة 217 


)١(‏ ينظر: شرح الزركشي على الخرقي (7/ 5/5) وما بعدها. 


رت 


باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار 

؟- يؤخذ من الحديث الرخصة في الرطبء ويلحق به العنب قياسّاء واختلف في إإلحاق 
غبرهما مهما. 

-٠‏ الرخصة عامة لجميع الناس الأغنياء والفقراءء حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد 
وهو أصح قولي الشافعي. 
الدلالات الايمانيي والمقاصدبي: 
١‏ - سساحة الشريعة ويسرهاء وتلبيتها الرغبات والشهوات المباحة» وأنه لاعنت فيهاء ولا مشقة. 
-١‏ غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا تعذّر اليقين أو تعسَّرء فإنه لما تعذّر معرفة ماعلى رأس 
النخلة بمعياره الشرعي وهو الكيلء اكتفى الشارع بغلبة الظن بتقديره خرصًا. 
- إباحة الترّفه والتنعم في المأكل والمشرب والملبس» مادام أن ذلك لم يصل إلى درجة 
السرف والتبذير217. 
دقَىّ الاستد لال: 

١‏ - بيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة المحرم لأنه تدخله المزابنة المنهي عنهاء ويدخله بيع 
الرطب باليابسء وبيع الطعام بالطعام نسيئة» وإنما رخص فيه الشرع للحاجة. 

- وجاءت الرخصة فيه أيضًا من حيث اغتفار الترص» حيث لا يتحقق العلم بالتهاثل؛ 
لأن مبناه على الظن أو غلبته» وهنا موضع الرخصة. 

بيع الثمر قبل بدو صلاحه : 

ا تغال: <يتأيها الدِينَ ءَامَُوأ الاتأكاأا موك ريك بِالْبنطل4 [النساء: 19]. 
1/- عن ابن عمر يمنا قال: امجى رَسُولٌ الله يك عَنْ بَبْع تار حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُْهَا 
تبَى الْبَائِعَ وَا ْمُبْتَاع». متّفق عليه. وفي رواية: وَكَانَ إِذا سَكْلَ عَنْ صَلَاحِهًا؟ قَالَ: «حَتَّى 
تَذْهَبَ عَاهَتهًا). 

5 /1- وعن أنس بن مالك 85 أ أذ لي كه > بى عَنْ بَيْع الّارٍ حَنَى تُزْهَي. قيل: وَمَا 
رَهْوُهًا؟ قَالَ: «تحَارٌ وَتَصْفَارٌ»ء متفق عليه. 


)١(‏ شرح الزركشي على الخرقي (7/ 585 ) وما بعدها. 


2 


باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار 


- وعنه: (أَنَّ الي يك بجى عَنْ بي الِب حَتَى يسود وَعَنْ بَبْع الْحَبُّ حَتَّى يَشْبَذ2. 
رواه الخمسة إلا النسائى. وصحّحه ابن حبان والحاكم. 


التوضيح: 

- وكَانَ إِذَا سعْل: أي: ابن عمر وَليَْعَنها. 

- حَتى تَذْهَبّ عَاهَتها: العاهة هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده. وتذهب العاهة 

غالبًا إذا ظهر النضحج. 

- حَتَى تُؤّْهِي: الإزهاء: تغيّر لون الثمرة في حالة الطيب. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - دلّت الأحاديث على تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ ومن باب أولى المنع من بيع الثمار 
قبل أن تخلق» فهو حرام ولا ينعقدء وأما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في 
الحال» فهو جائزء قال ابن المام في فتح القدير: (لا خلاف في عدم جواز بيع الشار قبل أن 
تظهرء ولا خلاف في نحريمه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط التركء ولا في جوازه 
قبل بدو الصلاح بشرط القطع في) ينتفع به ولا في الجواز بعد بدو الصلاح) .)١(‏ 

؟ - يجوز بيع الشار مع الشجرء سواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده. وأما بيع الثار 
وحدها من غير شرط القطعء فالجمهور على أن البيع لا يصح للحديث7" 

”' - قوله: ١احتى‏ تَذْهَبَ عَاهَتَهًا: فيه بيان العلة التي نمي من أجلها عن بيمع الثار قبل بدو 
صلاحهاء وهي خوف الآفة على الثمر» وإذا تحقق القطع» فإن هذه العلة تكون غير متحققة. 

؛ - وفي حديثي أنس بيان للحال التي بها يعرف بدو صلاح الثمرء وذلك يختلف باختلاف 
الثمرء فا يتلون من الثار كالبلح والعنب. فصلاحه يكون بابتداء تلونه» فيحمر أو 
يصفرء والعنب يبدأ صلاحه حين يسود وهكذا. 

5 - إذا اشتدت الحبوب -ومثلها البقوليات والأرزء ونحوها- وزالت طراوتهاء فهذا هو بدو 
صلاحهاء وبداية نضجهاء ولو كان الحب لا يزال في سنبله» أو قشره؛ أو غلافه» ونحو ذلك. 


(1) فتح القدير (75817/5). 
() المنتقى شرح الموطأ »)7١18./5(‏ مغني المحتاج (7/ 47 5): الإنصاف (5/ 50). المحلى (1/ 097071 . 


ل 


ْ باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار 
الد لاللات الإيمانيي والمقاصددي: 


من محاسن الشريعة النهي عن كل ما يضر بأحد المتبايعين؛ فإن في ب بيع الثمر قبل بدو 

صلاحه غرر ومظنة غبن؛؟ لذا شي عن بيعها حتى تذهب عاهتها ويبدو صلاحها. 
يِقَنّ الاستدلال: 

١‏ - في قوله: «حتى يبدو صلاحها»: تعليق للجواز ببذه الغاية» فإذا تحققت جاز البيع» وإن لم 
تتحقق بقي التحريم. وكذلك قوله: ١حتى‏ يسود» و«حتى يشتد» فقد جعل النبي وك 
الاشتداد غاية للمنع» وما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم. فعُلم أنه إذا وقع الاشتداد 
زال المنع من البيع» فيكون البيع صحيحًا. 

١‏ - يجوز بيع الغار مع الشجر قبل بدو الصلاح أو بعده؛ لأنه حينئذ يكون تابعاء والتابع 
تابع» ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالا217. 

؟ - قوله: ١حَتَى‏ تُرْهي): فيه أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع؛ اكتفاء بأول الاسم إذ 
يصدق عليه أنه بدأ يزهوء فيكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله؛ لأنه جعل 
مسمى الإزهاء غاية للنهي» وبأوله يحصل المسمّى» فزهو بعض الثمرة كاف. 


الأمريوضع الجوائح 

بدن تال : د يكأَيها لين اَنأ لاتأكواأئ كم يدرك بالْبطِل4 [النساء: 9؟], 
فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الآتي في الباب: ابم تأخذ مال أخيك بغبر حق» 
يدخل في أكل أموال الناس بالباطل المذكور في الآية. 
5/ام/- - عن جابر بن عبد الله نينتا قال: قال رسول الله كَل الَوْ بِعْتَ مِنْ أَحِيكَ موا قَأصَابَئَُ 
جائحة لايل َك أن تخد من عَيَاه بج تَأخُدُمَالَ جيك بمب حَقٌ؟): رواه مسلم. 
وفي رواية له: (أَنَّ لبي كه أمَرَ بوَ وَضْع الجوائح» 
التوضيح: 
- جائحة: هي النازلة العظيمة التي تستأصل الثار وتهلكها بغير فعل الآدمي» وذلك كالريح 

والبرد والصواعق والجراد والفئران» ونحو ذلك. 


.)١١5/١١(عومجملا)١(‎ 


0 


باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار 
الدلالات الفقهية: 


١‏ - في الحديث دليل على أن الثار التي على رؤوس الشجر إذا باعها المالك وأصابتها جائحة 
قبل الجذاذ؛ فإن ضمانها يكون على البائع» فيرجع المشتري عليه با دفعه من الثمن» وهذا 
مذهب المالكية» والحنابلة7١).‏ 

١‏ - ظاهر الحديث أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرهاء إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله 
كالشيء اليسير الذي لا ينضبطء فلا يلتفت إليه7"). 
يقن الاستدلال: 
علل يَكِةِ في الحديث تضمين البائع الجائحة بأن أخذه من مال المشتري حال إصابة المبيع 

بجائحة يعتبر أكلا لال بغير حق؛ وذلك لأن الثمرةلم تقبض قبضًا تامًا بحيث يتمكن 

القابض من جذاذهاء ىا أن المستأجر إذا قبض العين لم يحصل القبض التام الذي يتمكن به 
من استيفاء جميع المنفعة» فإذا تلفت المنفعة قبل تمكنه من استيفائها سقطت الأجرة» فكذلك 

إذا تلفت الثمرة قبل التمكن من الجذاذ سقط الثمت7". 

الأحق بالثمرة بعد التأبير وقبله : 
ا قال: ١ن‏ ابَْاعَ تَخْلَا بَعْدَ نف وبر فتَمَرَتها 

ِلبَائْع إِلَا أن عَشَ يشْتَرطَ الْمُبْتَاعٌ»» متفق عليه. 

التوضيح: 

0 التأبير هو التلقيح» وهو أن ب 0 يشقق أكمة إناث النخل» ويذرٌ طلع الذكر فيها. 

الدلالات الفقهيم: 

١‏ - دل الحديث على أن الثمرة بعد التأبير للبائع» ومفهومه أنها قبله للمشتريء وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء؛ عملا بظاهر الحديث» فمن باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الشمرة في 


.)517 /7( شرح منتهى الإرادات‎ »)75١7( الذخيرة‎ )١( 


() ينظر: المغني (1 / .)1١‏ 
فرة جموع الفتاوى /7١(‏ 33”5). 


0 


باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار 
البيع» وتبقى على ملك البائع» فإذا كانت الشجرة غير مؤبرة؛ دخلت الثمرة في البيع. 
وتكون للمشتري مع النخل المبيع. وقال أبو حنيفة: (هي للبائع قبل التأبير وبعده)10©. 

١‏ - لا يشترط في التأبير أن يؤبّر بفعل أحدء بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع 
القائلين به(3). 

*' - وفي قوله: «إلا أن يشترط المبتاع» دليل على أنه إذا قال المشتري: اشتريت الشجرة بثمرتها؛ 
كانت الثمرة له» فهنا اشترطهاء فكانت له على ظاهر الحديث. 

؛ - ودل الحديث على أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع» وهذا النص في 
النخل» ويقاس عليه غيره. 


طريقمٌ الاستد لاا'ل: 


وجه قول أبي حنيفة من أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده» أنه مشى على أصله في عدم 
العمل بمفهوم المخالفة. والراجح مذهب الجمهور؛ لأن مفهوم المخالفة معتبر معمول به قد 
عمل به الصحابة وأقره النبي يِه فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
ا كه أن تفضأو نَالصَلة إنّحْفَير أن يطفح ارين و4 [النساء: ]٠١١‏ فقدأمن 
الناس! فقال: لقد عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله يَكِِةِ عن ذلك فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته70"©. فالآية تدل على أن القصر في السفر يكون من أجل 
الخوف» ومفهوم المخالفة أن المسافر لا يقصر الصلاة إذا كان آمناء ولم ينكر النبي يَكْهِ على 
عمر العمل بمفهوم المخالفة» وإنا بين له أن مفهوم المخالفة لا يعمل به هنا في هذه الآية(؟). 


غ4 غ4 4 
وه اط م ادم د اذم 


2 0 
)١(‏ سبل السلام (/ 59). 
)١(‏ تحفة الأحوذي (5/ 7177). 
(*) أخرجه مسلم (185). 
(5) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث ص .)١560(‏ 


مه 


أبواب السّلم والقرض والرهن 


أبواب السَلّم والقرض والرهن 


ا 

5 تعالى: ليهأت ءَامَمْوَا تنكم يِل لجل مُسَكَّ كوه © [البقرة: 187]. 
عن ابن عباس ومن قال: أشهد أن الف الضمون ل أجل مسم نالل حل وأنة في 
ثم قرأ: «يتأيهًا ليت اممو داق نتم ينك أَملٍ مسَعّ4 رواه البخاري. 

ا - عن بن عباس كتطققال: الي ل ليمك ومن تفي الا السَّمَةٌ 
وَالسّنَتَيْنِء فَقَالَ: «مَنْ أُسْلَفَ في تر فَلِيُسِْفْ في كَيْلٍ مَعْلُوم و وَوَرْنِ مَعلُوم؛ ! ِل أَجَلٍ مَعْلُوما 
متفق عليه. وللبخاري: ١مَنْ‏ أَسْلّفَ في لَيْ. 
/م- <وعن عبد الزحعن بن ابزي» وعبد الله بن أن أوى 6:56 قالا: ١كُنَا‏ نُصِيبُ المَغَانِمَمَعَ 
رَسُولٍ الله َك وَكَانَ اط باط الشَّام ؛قَملَُِمْ في انط وَالشِر وَالرَيبٍ -وفي روَالة: 
وَالوَيْتِ- إِلَ أَجَلٍ مُسَمى قِيلَ: أكانَ لَّهُمْ رَرْعٌ؟ قَالَا: ما كُنَانَسأهُمْ عَنْ ذَلِكَ». رواه البخاري. 
ترجمم الراوي: 

عبد الرحمن بن أبزى مولى خزاعة الكوفيء أحد صغار الصحابة» سكن الكوفة» كان من 
رفعه الله بالقرآن» وهذا استنابه نافع على مكة مع أنه مولى» واستعمله عل #ه على خراسان. 
عاش إلى سنة نيف وسبعين. 
التوضيح: 
- من أسلف: السلف والسلم في البيوع بمعنى واحد؛ وهو أن يكون الثمن حالا والمبيع مؤجلا. 
- أَنْبَاطَ مِنْ أنْبَاطِ الشَّام: هم من العرب دخلوا في العجم والروم؛ فاختلطت أنسايهم» 

وفسدت ألسنتهم. 
الدلالات الفقهلة: 

١‏ - السلم هو بيع ثبىء موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بشرط تسليم رأس المال - الثمن 

- ني مجلس العقدء وهو جائز بإجماع العلماء ."١7‏ 


.)5١/١١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


كت 


1 أبواب السّلم والقرض والرهن 

١‏ - يشترط لصحة بيع السلم أن يكون البدلان مختلفين في الجنسء أو ى) يعبر بعض العلماء: أن 
يكونا مما تجوز فيههما النسيئة» فلا يجوز تسليم الذهب والفضة: أحدهما في الآخر؛ لأن ذلك 
ربا. وهكذاء ولكن تسليم الفضة بالبر جائز؛ لجواز النسأ في هذه ا حالة. 

- ويشترط قبض رأس مال السلم المعلوم في مجلس العقد. فلو تفرّقا من غير قبض رأس 
الملل لم يصح؛ لأنه سيكون من بيع الدين بالدين» وهو قول الجمهور. وأجاز المالكية 
تأخبرى النومين والعلؤانة علار اؤللك انكاس بعر هعفر و0 

4 - وفي حديث ابن عباس دليل على أنه يشترط أن يكون المسلّم فيه معلومّاء وقد أجمع العلماء 
على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المْسْلّم فيه صفة تميزه عن غيره("2» فيكون معلومًا 
بكونه حاضرًا مشاهدّاء أو بأن يكون موصوفا بذكر مقداره» وجنسه» ونوعه» وغير ذلك 
من الصفات التي يختلف السلم باختلافها. 

4 - وفيه دليل على أنه يشترط أن يكون المسلم فيه دين موصوف في الذمة إلى أجل معلوم. 
فلا يصح أن يكون الأجل مفتوحًا غير محدد وهذا مجمع عليه2"©. 

5 - استدل الجمهور بالعموم في قوله: «من أسلف في شيء» على أنه يجوز السلم في غير الزرع 
أيمناء :انه وز فى الفيو 2*0 

الدلالات الإيمانيي والمقاصدييى: 


حكمة مشروعية السلم: أن عقد السلم تما تدعو إليه الحاجة» ومن هنا كان في إباحته رفع 
للحرج عن الناس؛ فالمزارع مثلا قد لا يكون عنده المال الذي ينفقه في إصلاح أرضه وتعهد زرعه 
إلى أن يدرك» ولا يجد من يقرضه ما يحتاج إليه من المال» ولذلك فهو في حاجة إلى نوع من المعاملة 
يتمكن بها من الحصول على ما يحتاج إليه من المال» وإلا فاتت عليه مصلحة استثمار أرضهء وكان 


))758١ /١( الإشراف‎ »)١57 /0( كشاف القناع‎ »)٠١ 7 /7( ومغني المحتاج‎ ))7١ 7 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)7١7" /75( الموسوعة الكويتية‎ »)737١ /0( شرح الخرشي‎ 

(؟) فتح الباري (0/ .)١185‏ 

.)١95 /5( المغنى‎ ”( 

(5) فتح الباري (5/ ). 


ا 


أبواب السّلم والقرض والرهن 
قال ابن قدامة: (ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد. فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن» ولأن 
بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها 
لتكمل» وقد تعوزهم النفقة» فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص)22(0. 


طريقمٌ الاستد لال: 

ليس من شرط السلم وجود المسلم فيه» ولو كان من شرطه لاستفصلوهم. وقد قالا: (ما 
كنا نسأهم)» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» وقد ذهب إلى 
هذا الشافعية ومالك» واشترطوا إمكانه عند حلول الأجلء ولا يضر انقطاعه قبل حضور 
الأجل. قال الصنعاني: (وهو استدلال بفعل الصحابي أو تركه» ولا دليل على أنه يَِةِ علم 
ذلك وأقرهء وأحسن منه في الاستدلال: أنه يكِةِ أقر أهل المدينة على السلم سنة وستتين» 
والرطب ينقطع في ذلك)0"©. 


احكام الفرصض: 
لي نال < كان كان تنموكو ون كفاع لكر وسمفثر 
تَحَلَمُورت * [البقرة: ]. 
عن عائشة رَيَليََعَنَْا قالت: «قُلْتُ: يَارَ ول الله إِنَّ انا قم لبر ِنَ الشّام مَلوْبََقْتَ 
مُتنَعَ1» أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله 
ثقات. [وأخرجه الترمذي ني السئن )١717(‏ وصخّحه. والحاكم في المستدرك (41 77)]. 
-١‏ وعن أبي هريرة ظَ عن النَبيّ يك قال: ١مَنْ‏ أََلَ أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَاء أَدّى الله 
عَنْهُ وَمَنْ أَخَدَّهَا * يريد إِنَلاَها. أَتَلَمَهُ الله»» رواه البخاري. ْ 
-١‏ وعن أبي رافع ط4ك: أن الب يكل اسْتَسْلَفَ مِنْ نْ رَججْلٍبَكُرًا َقَدِمَتْ لبه فل هين 
الصَّدَقَةَ فَأمَرَ أ أب رَافع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ: لا أَجِدُ إِلّا ارا قَالَ: 0 قَإِنَّ 
خيّارٌ الا س أَحْسَنّهُمْ قَضَاءً»» رواه مسلم. 


ِلَيّْه َأَحَذْتٌ مِنه تَوبنِ بتي إل مَيْسَرَةٍ مس 8 تَأَرْسَلَ إَِيْه َامتتعَ 


م س 


.)32١0 /5( المغني‎ )١( 
.)00 /15( (؟) سبل السلام‎ 


- 


أبواب السّلم والقرض والرهن 

1- وعن علّ نه قال: قال رسول الله يَكِِ: «كل قرض جرٌ منفعة فهو ربا»» رواه الحارث 

ابن أبي أسامة» وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقيٌ» وآخر 

موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. 

التوضيح: 

- أَبَلَمَهُ الله: أي: في الدنيا في معاشه أو في نفسهء وقيل المراد بالإتلاف: عذاب الآخرة. 

- استسلف: أي: استقرض. 

- بكرًا: أي: شابًا من الإبل. 

- رباعيًا: هو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث عائشة دليل على صحة البيع الآجل. وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز التأجيل 
إلى ما لا يعلم وقت وقوعه -حقيقة أو حكى)- ولا ينضبط» وهو الأجل المجهول؛ وذلك 
كما لو باعه بثمن مؤجل إلى قدوم زيد من سفره. أو نزول مطرء أو هبوب ريحء وكذا إذا 
باعه إلى ميسرة(١؟2,‏ وأجاب ابن حجر عن حديث الباب فقال: (والحق أنه لا دلالة فيه 
على المطلوب لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد 
بشروطه ولذلك لم يصف الثوبين)7"©. 

١‏ - وفي حديث أب رافع دليل على جواز اقتراض الحيوان» وأنه يستحب لمن عليه دين من 
قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه» وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا 
وشرعاء ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعًا؛ لأنه لم يكن مشروطا من المقرضء وإنم| 
ذلك تبرع من المستقرض. 

- وظاهره عموم الزيادة عددًا أو صفة» ومذهب مالك أن الزيادة في العدد لا تحل7", 
ويرد عليه حديث جابر قال: «أتيت النبي يَكِيةِ وكان لي عليه دين فقضاني وزادني» 


.)71/ الموسوعة الكويتية (؟7/‎ )١( 
.)4705 /5( فتح الباري‎ )0( 
.)0177 /7( سبل السلام‎ )( 


ا 


أبواب السّلم والقرض والرهن ١‏ 
متفق عليه فإنه صرح بأن النبى يَكِةِ زاده. والظاهر أن الزيادة كانت في العدد» وقد ثبت 
في رواية البخاري: «أن الزيادة كانت قيراطًا»7١).‏ 


- وفيه جواز القرض حاجة ما يتولى عليه الإنسان من وقف. أو وصية» أو مال يتيم. إذا 
كان في الاستقراض والاستدانة غبطة أو مصلحة لما تولى عليه. 

4 - وفيه أن والي المسلمين يتصرف في بيت المال بها يرى أنه الأحسن والأصلح7"). 

١‏ - ودلّ حديث عامٌ نه على أن اشتراط المنفعة أو الزيادة في القرض لا تجوزء وأن ذلك 
مفسد لعقد القرض»ء وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العله7)؛ لأن 
القرض عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عما جاز لأجله. 

- قال الشوكاني: (الحدية والعارية ونحوها: إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين أو 
لأجل رشوة صاحب الدينء أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه: 
فذلك محرم؛ لأنه نوع من الربا أو رشوة» وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقكرض 
والمستقرض قبل التداين فلا بأسء وإن لم يكن ذلك لغرض أصلاء فالظاهر المنع؛ 
لإطلاق النهي عن ذلك)47©. 

الدلالات الايمانيي والمقاصديي: 

١‏ - في حديث عائشة بيان ما كان عليه وَكِْةٌ من حسن معاملة العباد. وعدم إكراههم على 
الشيىء؛ وعدم الإلحاح عليهم؛ كا أنه يمن كرم نفسه وحسن خلقه يَكِةِ أنه لم يعاتبه» ولم 
يؤنبه» وإنما عامله ب| أدبه الله تعالى به في مثل قوله: لِحَدَالمَمْوَوَأْمْرَالَمَرق وَأَعَرِضعَن 
لَبْْهِلِينَ 4 [الأعراف:149]. 

؟ - صرحت رواية الترمذي لحديث عائشة أن صاحب البز يهوديء وفي الحديث بناء على ذلك 
بيان لؤم اليهود وشحَهمء وفساد طويتهم» وأن هذه الأخلاق الذميمة والصفات الدنيئة 
متأصلة بأوهم وآخرهم. إلا من أنقذه الله تعالى منهم باتباع الرسل» وهدي الأنبياء20. 

)١(‏ نيل الأوطار (7/ 50 ؟). 

(1) توضيح الأحكام: (179/5) 

(©) الإجماع (ص .)١١١‏ فتح الباري (5/ /01). 

(؟) نيل الأوطار (6/ 55 ؟7). 

(0) وينظر توضيح الأحكام: (5/ 508). 
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ا أبواب السلم والقرض والرهن 

* - وفي حديث أبي هريرة دليل على أن المسلم إذا استدان وهو عازم على الوفاء بم| 
عليه من ديونء فإن الله تعالى يعينه ويبسسر عليه قضاءها مهم| كثرتء قال الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي حرحمه الله-: (فانظر كيف جعل النية الصالحة سببًا قويًا للرزق 
وأداء الله عنه» وجعل النية السيئة سببًا للتلف والإتلاف)23170. 

: - والحديث يدل على أن من أخذ أموال الناس قرضًاء أو شركة؛ أو إجارة» أو عارية, أو 
غير ذلك ونيته أداؤها إليهم؛ أدى الله عنه في الدنياء وفي الآخرة. 
فأما في الدنياء فذلك بأن يسهل أمرهء ويربح عمله؛ فيؤديهاء وأما في الآخرة؛ فإذا مات. 
ولم يوفٍء فبأن يرضي الله عنه غريمه بها شاء الله تعالى. 

4 - فيه تعظيم حقوق العباد وأموالهم» ووجوب التحرز منهاء والابتعاد عنها إلا بحق. 

5 - وفيه أن الجزاء من جنس العمل؛ فك يدين العبد يدان: إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء 
فليحرص المسلم أن يعامل الخلق بمثل ما يحب أن يعامل به”"2. 

طريقَتّ الاستدلال: 

١‏ -ضابط المنفعة المحرمة: كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على 
المقترض أو في حكم المشروطة فإنها ربا. 

١‏ - ضابط المنفعة المباحة: هي كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض» وكل منفعة 


مشتركة بين المقترض والمقرض إذا كانت منفعة المقترض أقوى أو مساوية29"). 


ا الرهن: 
قال الله تعا ى: مون كنشُرْعَلٌ سَفْرِوَلَرَيَدُوأْكَإبَا َه قَفَموْضبَةٌ) [البقرة: «18]. 
قال ابن عاشور في تفسيره: (وأمّا مشروعية الرهن في الحضر فلأنْ تعليقه هنا على حال 


السفر ليس تعليقا بمعنى التقييد بل هو تعليق بمعنى الفرض والتقدير... فلا مفهوم للشرط 
لوروده مورد بيان حالة خاصة لا للاحتراز). 


.)7١؟ مهجة قلوب الأبرار (ص‎ )١( 
.)507/5( توضيح الأحكام:‎ )1( 
.)7"١١ص( ينظر هذان الضابطان في كتاب: المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية‎ )"( 
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أبواب السلم والقرض والرهن ظ 
15- عن عائشة وَلَنَدَعَتْهَا: أن رسول الله يك اشترى من يبودي طعامًا إلى أجلء ورهنه 
درعًا من حديد»» متفق عليه. 

6- وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكللِ: «الظَهْرٌ يرْكَبُْ بََِقيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوًاء وَلَبَنُ 

ادر يُشْرَبُ بتمَقَيِِإِذا كَانَ مَرْهُوناء وَعَلَ الذي يَرْكَبُ وَيَهْرَبُ الَقَقَة» رواه البخاري. 

05 58 قال: قال رسول الله عَكلِ: ١لَايَغْلَقُ‏ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الذِي رَعَنَهُ لَّهُ عْنْمَهُ 

وَعَلَيْهِ غُرْمُةُ» رواه الدّارقطنيٌ والحاكم» ورجاله ثقاتء إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره 

إرساله. [وينظر: تنقيح التحقيق .])١7/7(‏ 

التوضيح: 

- ورهنه درعا: الرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر 
الاستيفاء من ذمة المدين. 

- الظهر: أي: ظهر الدابة المرهونة 

- يركب بنفقته إذا كان مرهوئا: أ ا 

- الدّر: هي ذات الضرع. 

- لايَغْلَقُ الرّهنُ مِنْ صَاحِبه: أي يبقى في ملك الراهن, ولا يملك المرتبن الرهن. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث عائشة دليل على جواز الرهنء مع ما نطق به الكتاب العزيز» وقد أجمع العلماء 
على جواز الرهن7١2.‏ 

١‏ - وفيه دليل على جواز معاملة الكفار» وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم» وجواز رهن آلة 
ا ل ل ل ل 
الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه (2). 

- وفيه جواز الرهن في الحضرء وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا 
مجاهدًا وداود» فقالا: لا يجوز إلا في السفرء والراجح قول الجماهير؛ لهذه الأحاديث27"©. 


.)٠١ مراتب الإجماع (ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )2( 


كك 


حر أبواب السّلم والقرض والرهن 

: - ودلّ حديث أبي هريرة على جواز الانتفاع بالمرهون, وهو مذهب جمهور الفقهاء في الجملة إن 
أذن فيه الراهن, أما إن لم يأذن فيه» فقد فرّق الحنابلة بين المرهون المركوب أو المحلوب وبين 
غيرهماء وقالوا: إن كان المرهون غير مركوب أو محلوب. فليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع 
به إلا بإذن الآخرء وأما إن كان مركوبًا أو محلوبًا فللمرتبن أن يركب ويحلب بقدر نفقته217. 

- إذا كان الرهن غير حيوان. فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن 
بدون إذن الراهن إذا لم يكن للرهن مؤونة» كالدار والمتاع ونحوه؛ فلا يجوز للمرتهن 
الانتفاع به بغير إذن الراهن بلا خلاف؛ لأن الرهن ملك الراهن, فكذلك ناؤه ومنافعه 
فليين لخر اديه مير وي 

١‏ - وفي حديث أب هريرة الثاني دليل على أن المرتهن لا يملك العين المرهونة ملكا مطلقاء ولكن 
المرتبن أحق بالعين وإمساكها إلى وقت إيفاء الدين» وإذا مات الراهن فهو أحق به من سائر 
الغرماء» فيستوفي منه دينه» ف! فضل يكون لسائر الغرماء والورثة باتفاق الفقهاء9"). 

الدلالات الايمانيتّ والمقاصديم: 

١‏ - بيان ما كان عليه النبي كَل من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر. وسبب اشتراء النبي يك الطعام 
من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة» لعله لأن الصحابة لا يأخذون رهنه يَكلْهِ ولا يقبضون 
منه الثمن» فعدل إلى معاملة اليهودي؛ لئلا يضيق على أحد من أصحابه. 

" - شرع الله تعالى الرهن تيسيرًا للناس» ووسيلة للوصول إلى حاجاتهم» وذلك بتوثيق الدين 
لأصحاب الحقوق حتى يستوفوها من الرهن حينما يعجز أصحاب الرهن عن الوفاء. 
فإذا جاء وقت سداد الدين» وامتنع المدين من سداد الدين» أو عجزء فإن الرهن يباع 
ويأخذ الدائن حقه. وإن بقي من الثمن شيء رده إلى صاحبه» والدائن حينم| يأخذ الرهن 
يصبح في مأمن من هلاك دينه بجحده من قبل الراهن المدين» أو إفلاسه. وكل شيء 
يتضمن مصلحة بدون مفسدة راجحة فإن القياس يقتضي حله وجوازه؛ لأن أصل 
الشريعة مبني على المصالح الخالصة أو الراجحة7؟). 


.)١1815 /77( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )١( 
المغني (09/5ه).‎ )( 
بداية المجتهد (؟7/ /77؟7).‎ )( 
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أبواب السلم والقرض والرهن 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - مَنّع جواز الرهن في الحضر مجاهد وداود, فقالا: لا يجوز إلا في السفر؛ تعلقا بمفهوم قوله 
تعالى : «إوإن كُسمعَلَ سَمر سَمَرَِاَرَيَدُوأكَإيًا هن َفْموْصَةٌ4[البقرة : 787]» واحتج الجمهور 
بمنطوق هذا الحديث» وهو مقدم على دليل خطاب الآية. 

؟ - دلت جملة: «الظهر يركبء والدر يشرب» على أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بالحيوان 
المرهون وإن لم يأذن له الراهن» فهي جملة خبرية في معنى الإنشاءء» مثل: فوا يدت برَضِعَنَ 
وَلدَهُنَ4 [البقرة: 77 ]؟ أي ليرضعن. والقول بأن هذا الحديث مخالف للأصول مردود؛ 
لآن السنة أصل قائم بذاتهاء فلا ترد بزعم مخالفتها للأصول. 


000 2 ا عر 
ٍ- 3 0 0 


01 الحجر على المفلس والمعسر: 
قال الله تعالى: ووأ 1 0 مَولْحْ أل بعل أله لك كما وَأردفوهرضيها اموه وفو لوأ لمم و 


مَعرُوًا #[النساء: 9] قال ابن كثير: (ومن هاهنا يُؤْتَحَدُ الحجر على السفهاء... وتارة يكون 
الحجر للقَلَسء وهوما إذا أحاطت الديون برجل وضاقٌ ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغْرّماء 
الحاكم الحَجْرَ عليه حجر عليه). 

/61- عن أبي بكر بن عبد الرّحمن» عن أبي هريرة ضه قال: سَمِعْنَا رَسُولَ الله يك يَقَولٌ: «مَنْ 
درك مَالَهُ عبن عْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفلّسَ» فَهُوَ ا وَأَحَقٌّ به مِنْ غَيْرِوا» متّفق عليه. 

ورواه أبو داود من رواية أي بكر بن عبد الرّعن مرسلًا بمعناه وزاد: نات الْمُشئرِي 
فصَاحِبٌ المَتَاع قرا الذركا ءاه ووعيله السوق وع ته قكا لن داه [وكذا قال غير واحد 
من الحفاظ. ينظر: البدر المنير (5/ 5 56)]. 

- ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أََيْنَا أَبَا هْرَيْرَة في صَاحِب لَنَا 


٠ 1 
عه‎ 
5 


د أفلنسء فَقَالَ: َأَقْضِينَ فيكُمْ بقَضَاءِ رَسُولٍ الله بكِِ: «مَنْ أفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدٌ رَجُلّ مَتَاعَهُ 
ٍِ بعيِهِ فَهُوَ أَحَقٌّ بوا» وصحّحه الحاكم» وضعّفه أبو داود وضكّف أيضا هذه الزّيا دة في ذكر 
الموت. [ضعّفه الألباني في الإرواء (؟455١)].‏ 
4- وعن الشّريد بن سويد 4# قال: قال رسول الله يلِِ: «نٌ الوَاجِدٍ يِل عِرْضَهُ 
وَعُقَويكة4اروأة أبو داود والنسائيء وعلقه البخاريء وصحًّحه ابن حبّان. [وحسّنه 
ابن حجرفي فتح الباري (5/ 7"))]. 
- وعن أبي سعيد الخدريّ ذه قال: الي و قر رتولا لله كَكِةٌ في يار ابتاعهاء 
فَكَثْرَ دَينْة قَقَالَ رَسُولٌ الله يكلل: اتصَدَّهُوا علَْهافََصَدَقٌ اناس عل ويلك وَقَاءَ ديه 
َقَالَ رَسُولٌ الله يكل لِعْرَمَائهِ: ُو مَا وَجَذْتُ وَليْسَ لَكُمْ إِلَا ذلك رواه مسلم. 
ترجمم الراوي: 

الشريد بن سويد, وفد إلى النبي يك فأسلم, وبايعه بيعة الرضوان. ماه رسول الله يَكِلةِ الشريدء 
وهو زوج ريحانة بنت أبي العاص بن أمية» مات في خلافة يزيد بن معاوية ؛ بن أبي سفيان. 
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- قد أَفُلَس: القلنى #هورهن عليه ذيوق ماله وائدة عل مالة: 
ع 0 

- أَسْوَةٌ الْغْرَمَاءِ: أي: يكون مساو لهم وكواحد منهم؛ يأخذ مثل ما يأخذون منه. ويحرم مما 
حر مول عنه. 


-4ّ: أي: مطل. 

- الواجد: هو الغني القادر على الأداء. 

- يحل عرضه وعقوبته: ايحل عرضه): بأن يقول: ظلمني ومطلني» و«عقوبته»: الحبس والتعزير277. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أب هريرة دليل على مشروعية الحجر على الإنسان لمصلحة غيره» فيمنع المفلس 
من التصرف في ماله؛ لئلا يضر بأصحاب الديونء فإذا أحاط الدين بهال المدين» وطلب 
الغرماء الحجر عليه» وجب على الحاكم تفليسه عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وصاحبي أبي حنيفة» وهو المفتى به عند الحنفية. واشترط المالكية لوجوب ذلك ألا يمكن 
للغرماء الوصول إلى حقهم إلا به7"). 

؟ - وني الحديث أنه إذا جد عند رجل مدين سلعة سواء كانت من بيع» أو قرضء أو 
وديعة» أو عارية» أو غير ذلك» فأفلس هذا الرجلء والمتاع لا زال على هيئته وصفته. فلا 
يتحاصٌ مع الغرماء بثمنهاء بل لصاحب المتاع أن يأخذ عين ماله» ومذهب جمهور العلماء 
على أنه إذا كانت السلعة قد وجدت بعينها أن صاحبها أحق بأخذها من غيره9). 

٠“‏ - وبستدل به أيضًا على أن العين إن تغيّرت في ذاتها بالنتقص مثلا أو في صفة من صفاتها 
فهو أسوة للغرماء. 

5 - إذا كان مال المدين أكثر من الدين الذي عليه» فهذا لا يحجر عليه في ماله.» ولكن يؤمر 
بالوفاء عند المطالبة» فإن امتنع؛ حبس وعزر حتى يوني الدين» فإن امتنع فإن القاضي 


.)5117/١١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)3”١١ /6( الموسوعة الكويتية‎ )0( 


(*) فتح الباري (5/ .)86١‏ 


رك 


1 باب التفليس والحجر 
يتصرف في ماله رغًا عنه في وفاء ديونه» وأما إذا كان ماله أقل ما عليه من الدين الحال. 
فهذا يحجر عليه التصرف ف ماله عند المطالبة؛ لئلا يضر بالغرماء. 

4 - وفي حديث الشريد دليل على تحريم مطل الغني» وأنه يباح في حقه الحبس عقوبة؛ قال 
شيخ الإسلام: (يعاقب الغني الماطل بالحبسء فإن أصرّ عوقب بالضرب حتى يؤدي 
الواجبء وقد نصّ على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم, ولا 
أعلم فيه خلاقا)17). 

7 - حديث أبي سعيد خاص بالمعسرء والمعسر هو المدين الذي لا يملك فاضلًا عن حاجته. 
ولا يملك شيئًا من المال يباع» فليس معه إلا مسكنه» ومطعمه. وكسوته الضرورية فقطء 
بين) المفلس لديه أكثر من ذلكء» وهذا تباع أمواله» وتوزع على الغرماء. 

/ - إذا ادعى المدين الإعسارء وصدقه الدائن» فإنه لا يحبسء. بل يجب إنظاره إلى مبسرة؛ 
لقول النبي يَكِ: «ذُوا مَا وَجَذْتُم وَلَيْسَ لَكُمْ إِلّا دك وهذا مجمع عليه(" 2» وقد قال 
الله تعاِى: «َنِ كان و غْيَرَةَ فَظِرَة إل مَيْسَرَةَ 4 [البقرة: .]78٠‏ 

- لايجوز حبسه مع ثبوت عسره. ويجب إخراجه من السجن إن كان فيه؛ وذلك لأن 
الحبس إما أن يكون لإثبات عسره. أو لقضاء دينه» وعسره هنا ثابت بإقرار خصمه. 
وقضاء الدين متعذرء فلا فائدة في الحبس. 

- لا تجوز ملازمة المعسرء والتضييق عليه» بل الواجب إمهاله حتى يوسرء ولا تبوز مطالبة 

المدين بالسداد إلا إذا علم يسره. 


الدلالات الإيمانيي والملقاصدييى: 

١‏ - شرع الحجر لصيانة الأموال من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل» ولا تباي بها 
في سبيل الوصول إلى كمال اللذات والمشتهيات والكماليات. 
وجاء الحجر أيضًا على من يسترسلون في الفجور والكماليات» ويبددون أمواههم في غير 
الحاجات؛ صونًا لأموالهم وحرصًا على أرزاق أولادهم ومن يعولونهم» فيفرض الحجر 
على الصبي والمجنون والسفيه والمبذر وغيرهم» حفظًا للأموال من الضياع. 


.)7 7/9 /758( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7757/1١7( الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )0( 
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١‏ - قرض الآخرين احتسابًا للأجر طاعة وقربة» وإنظار امسر وإمهاله من أفضل الطاعات» 
أما إسقاط بعض الدين أو كله عن المعسر فهو أفضل من ذلك وهو من أسباب مغفرة 
الله وتجاوزه عن الدائن. 

طريقت الاستدلال: 


١‏ - عموم قوله: «من أدرك ماله» يعم من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع» وإن كان قد 
وردت أحاديث مصرحة بلفظ البيع» فقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان الحديث بلفظ: 
إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينهاء فهو أحق بها من الغرماء». 
فقد عرف في الأصول: أن الخاص الموافق للعام لا بخصص العاء(١).‏ 

؟ - دلت رواية أبي بكر بن عبد الرّحمن على أن شرط استحقاق الغريم أذ عين ماله من 
المفلس قبل المحاصّة هو أن يكون المفلس حي إلى حين أخذ العين منه. فإن مات بعد 
الحجر عليه» سقط حق البائع في الرجوع» وهو شرط عند المالكية» والحنابلة("2» بينها دلَّ 
حديث عمر بن خلدة على خلاف ذلك. وهو أن للغريم حق استرجاع العين حتى وإن 
مات المفلسء وهو ما رآه الشافعية7"©» وفي كلا الحديثين ضعف. فيكون قول الشافعية 
أقوى لدخوله في عموم قوله يَكِِ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل...). 

٠١‏ - ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية 
يفي بدينه نقدًا أو عيناء فالذي عنده أموال عينية» أو عقارات زائدة عن حوائجه الأصلية 
يلزمه بيعها لقضاء ديونه» ولا يلزمه أن يبيع بيته الذي يسكن فيه» أو أرضه الزراعية التي 
يعتاش منهاء أو سيارته التجارية التي يشتغل عليها. 


.)0 5 /7( سبل السلام‎ )١( 
.)084 /57( المغني‎ .)75١7 /5( (؟) حاشية الخرشي‎ 
.)1' 5377 /5( غباية المحتاج‎ )3( 


- 


اووبيو عي يي 


ل الله تعالى: ولاو تمه أموَلَكِْر أ بعل لَه لكي مما اهمضه وشم وهزوفو اممو 
واوا لبتم حوََدًا يلغو أ ليكاء فَإِن َالَميُِصِنْهُمْريْْدَا دحوأ لبهم أَمولهُم [النساء: م +] 
قال ابن كثير: (ومن هاهنا يُؤْحَذَّ الحجر على السفهاء» وهم أقسام: فتارة يكون الحَجِرٌ 
للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجر للجنون. وتارة لسوء التصرف 
لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للمَلّسء وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاقٌ 
ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرّماء الحاكم الحَجْرَ عليه حَجرٌ عليه). 
-0١‏ عن كعب بن مالك ظك: «أنَّ رَسُولَ الله يك سجر عَلَ مُعَاذٍ ماله وَبَاعَُ في دْنِ كان 
عَلَيْه) رواه الدارقطنيٌ» وصحّحه الحاكم. وأخرجه أبو داود مرسلا ورجّح إرعام مت 


سو 


مَعَرُووًا م 


ابن عبد الهادي في المحرر )41١7(‏ وغيره]. 

7- وعن ابن عمر وودَنَدْعَنْهًا قال: «عْرِضْتُ عَلَ النبِيّ كل يو ع أَحُدء وَآنَاا: ِنُ أَرْبَعَ عَفْرَةَ 

م تر نَم الاق وان مس عضرة سك فبجاري» مقن 

عليه. وفي رواية لل لببهقي: اقم ني و1 رز ني بَلَغْتَ). وصحّحها ابن خزيمة. 

7 وعن عطي قرطي د مُه قال: رض عل ليبوم رن كان من بت »وم 

25 ِْتْ حل سَبِيلهُ فَكُنْتٌ فِيمَنْ لَيُنيِثْ قحل سَيلي)» رواه الخمسة» وصحّحه ابن حبّان وامحاكم. 

مب ل ا الناة لله يك قال: ١لا‏ كجورٌ لامْرَ رََةِ عَطِيَةٌ إلا 

ِإِذْنِرَوْجِهَاك. وني لفظ: الا يِجُورٌلِلْمَرِْ مي مايا إِدَ مَلَكَ رَوْجُهَا عِضْمَتَها. رواه أحمد 
وأصحاب السنن إلا الترمذي» وصحّحه الحاكم. [لا يصح. وهو خلاف الأحاديث الصحيحة: ينظر 

البيهقي في الكبير .])0١١ /١١(‏ 

ترجمة الرواة: 

١‏ - كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو الأنصاري الخزرجيء أحد أهل الصفة» شاعر 
رسول الله َِهِ وصاحبه. وأحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب الله عليهم» شهد العقبة 
وأحدًا وما بعدها من المشاهد» ولم يتخلف إلا عن بدر وتبوك. 

١‏ - عطية القرظي. له صحبة ورواية قليلة» من سبي بني قريظة» رأى رسول الله وَكِيةِ وسمع 
منه» ونزل الكوفة» توفي في حدود سنة )12١(‏ للهجرة. 


- 


> 


التوضيح: 

- من أنبت: أي الشعر النشن حول ذكر الرجلء أو فرج المرأة» وأما الزغب الضعيف, فلا 
اعتبار به؛ لآنه يأتي في الصغير. 

- خلى سبيله: أي لم يقتل. 


الدلالات الفقهية: 
١‏ - في حديث كعب دليل على أنه يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله؛ ويبيعه عنه 
لقضاء غرمائه. 


١‏ - وظاهر الحديث أن ماله كان مستغرقًا بالدين» فهل يلحق به من لم يستغرق ماله في الحجر 
والبيع عنه؛ وذلك كالواجد إذا مطل؟ 
اختلف العلماء في ذلك» فقال الشافعية: إنه يلحق به فيحجر عليه ويباع ماله؛ لأنه قد 
حصل المقتضي لذلك. وهو عدم المسارعة بقضاء الدين. 
وقال الحنفية: إنه لا يلحق به. فلا يحجر عليه» ولا يباع عنه» بل يجب حبسه حتى يقضي دينه؛ 
لحديث إنه «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه» ولقوله تعالى إل وَْيَجَدرَةعن 
َرَاٍمَِنْحك 4 ومقتضى ال حجر والبيع إخراج المال من غير طيبة من نفسه. ولا رضاه. 
ورججح قول الشافعية حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ففيه دليل على أنه يحجر عليه 
ويباع عنه ماله؛ فإنه داخل تحت مفهوم العقوبة» وتفسيرها بالحبس فقط مجرد رأي من قائله210. 

٠“‏ - وفي حديث ابن عمر دليل على أن من لم يبلغ حمس عشرة سنة أنه لا تنفذ تصرفاته من بيع 
وغيرهء وهذا وجه ذكر الحديث هنا. 

؛ - وفيه دليل على أن من استكمل خمس عشرة سنة صار مكلفًا بالعٌاء له أحكام الرجال- 
ولولم يحتلم - ومن كان دوهما فلاء ويدل له قوله: «ولم يرني بلغت». والقول بأن البلوغ 
يحصل بخمس عشرة سنة هو مذهب الشافعية» والحنابلة7؟). 


)١(‏ سبل السلام ( / 5 -لاهة). 
)١(‏ أسنى المطالب »)73١1/:5(‏ المغني (5/ /094). 
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ه - وفي حديث عطية القرظي دليل على أنه إذا نبتت العانة بشعر خشن نسبيًا كان ذلك من 
علامات البلوغ» والقول بأن الإنبات يحصل به البلوغ هو قول الجمهور('؟. 

” - الحكم متعلق بشعر العانة» فلا يؤثر ظهور شعر في الإبطء أو في اللحية والشاربء. ولو 
كان ذلك معتبرًا لاكتفى به النبي يك بدلا من الكشف عن عورات بني قريظة. 

- أجمع العلماء على أن البلوغ يكون كذلك بخروج المني؛ يقظة أو منامًا 7"). 

6 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في مال امرأة عطية» شاذ فلا يستدل به على أن 
المرأة ليس لا التصرف في ماها إلا بإذن زوجهاء فالراجح عدم الحجر عليها مطلقاء بل 
يجوزلا التصرف ف مالمها ىا شاءت ما دامت رشيدة» وهو قول الجمهور7). 

4 - قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن الحديث السابق: (هذا الحديث حالف للأحاديث 
الصحيحة الدالة على أنَّ للمرأة التتصرف في ماها مطلقًا إذا كانت رشيدة؛ كحديثي جابر 
وابن عباس وََإيَهعَنفر في حت النبي كَلِِ النساء يوم العيد على الصدقة» فجعلن يتصدقن 
بأقراطهن وخواتيمهنء ولم يخبرهن بأنّ ذلك مقيّدٌ يإذن الزوج» وحديث ميمونة وَيَعَنهَا 
في إعتاق الجارية من غير إذن زوجها وهو النبي يكل والأحاديث في هذا كثيرة» وعمرو 
بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات. أما إذا انفرد با يخالفهم فلا يحتج به؛ فكيف 
بمثل هذا؟!)40). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - القول بأن حديث كعب بن مالك حكاية فعل غير صحيح؛ فإن هذا فعل لا يتم إلا 
بأقوال تصدر عنه يك حجر بها تصرفه. وألفاظ يبيع بها ماله» وألفاظ يقضي بها غرماءه. 
وما كان مبذه المثابة لا يقال: إنه حكاية فعلء إنما حكاية الفعل مثل حديث: «خلع نعله 
فخلعوا نعالهم» كا لا يخفى20). 

.)0837/ /5( المغني‎ )١( 

.)001١/5( المغني‎ )5( 

(") فتح الباري (5/ 0714 نيل الأوطار (5/ 77). 


(5) حاشية الشيخ على بلوغ المرام (7/ 0171). 
(6) سبل السلام (7/ 05 -/01). 


0 


١‏ 0-0 بحديث ابن عمر على البلوغ قائلا: إن الإذن في الخشروسٍ 
للحرب يدور على الجلادة والأهلية» فليس له في رده دليل على أنه لأجل عدم البلوغ. 
وأن فهم ابن عمر ليس بحجة. قال الصنعاني: وهو احتمال بعيد» والصحابي أعرف بما 
رواه» ولااسيها في قصة تتعلق به(١).‏ 

” - إذا خالف الحديث الأصول والأحاديث الصحيحة» ولم يمكن الجمع بينهماء فلا يعمل به. 
فقكدلت النصوصن الكقرة الضعيدة الضركة من القرآن والتبقة عل أن للسراةذمة 


مالية مستقلة عن الرجلء يباح لما بموجبها أن تتصرف أي تصرف شرعي من 
المعاوضات والتبرعات من دون حجر عليها. 


010 
ومن تيس ة ين غارق له قال قال درسيل :31 + لذ ان اكنال لا مل إن ا لِأَحَدٍ 


لم بارال لالت 0 لَهُ المَسْألةَ ح حَتَى يُصِيبْهَا نُمَ يُنْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَائْهُ جَائْحَةٌ 
اجْتَاحث مَالَهُ َحَلَْتْ ل الكشالاعٌ بمب وها ين خزشر» وجل أصاة كلعل ُو 


م ا برس سي 


كاد مِنْ دوي الحيجحا مِنْ قَوْمِه: لَقَد آَصَابَتْ فُكَانا قَانَ فَحَلَتْ لَه العسَألُا: رواه مسلم. 
التوضيح: 

- حمالة: الحمالة: المال الذي يتحمّله الإنسان بسبب ما استدانه ودفعه في إصلاح ذات البين. 

- جائحة: هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرًا. 

- قوامًا: الققوام: ما تسدٌ به الحاجة. 

- فاقة: أي: فقر. 

- ذوي الحجا: ذوي العقل. 

- من قومه: لأنهم أخبر بحاله وباطن أمره. 


.)779/0( فتح الباري‎ )١( 
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الدلالات الفقهية: 


١‏ - ني الحديث بيان متى يحكم على شخص بالإعسارء وأن العدد المشترط في الشهادة على 
الإعسار هو ثلاثة شهود ذكورء وهو قول الحنابلة7١2.‏ والجمهور على أنه يصح بشاهدين (29. 
؟ - وفيه أن القدر الذي يأخذه هذا المصالح الغارم هو قدر ما التزم به وتحمّله. ثم يمسك. 
فلا يأخذ أكثر منه؛ لأنها علّقت بإصابة الحاجة» وقد حصلت27©). 
- وفيه بيان الغاية التي لا تحل بعدها المسألة؛ وهي سد الحاجة المعبر عنها بقوله بَكِ: «قوامًا من عيش». 
الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 
١‏ - فضيلة الإصلاح بين الناس ولو مع تحمل ما قد يقع بينهم من خسائر أو غرامات وتعويضات. 
١‏ - حرص الإسلام على تربية المسلم على التعفف وعزة النفس وعدم التطلع إلى ما في أيدي 
الناس» بل يسعى لاكتساب الحلال محتسبًا في ذلك الأجرء ويسأل الله من فضله. 
طريقتة الاستدلال: 
الضرورات والحاجات تقدر بقدرها؛ فإن| يرخص منها القدر الذي تندفع به الضرورة» 
والحاجة التي تُزّلت منزلتها فحسب. فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في 
المحظورء بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط7؟). 


46 
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و 
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.)1١7/5 /7”( فاصنإلا)١(‎ 

.)7175 /0( فتح الباري‎ )١( 

(*) توضيح الأحكام (5/ 598). 

(5) شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص .)١817‏ 


0 


ا وحق الجار: 


لير ومن يدح كلك انق ميات ا ا ارسي ب أن 
من الخير الإصلاح بين الناس » وهذا ترغيب فيه. 
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وقال الله تعاِلى: «وإن تصلحوأ وَيتَهُوأ أَفَإِنَ َه كان ع نُورَا تحسم #[النساء: 84 ]. 

في الآية تنبيه بأن الصلح يكون با لا يخالف التقوى 
15- - عن عمرو بن عوف المزني 85 أن رسول الله لله عَكئِةِ قال: «الصَلْحُ جَائرُ: المقلمت: 
إلا صُنْحًا حَرَّمَ حَلَالا أوَ أَحَلّ حَرَامَاء وَالْمْسْلِمُونَ عَلَ شر وطِهمْء إلا شَرْطًا حَرَّمَ الا أوَ 
حي وي بوب با 
ابن عوف ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه؛ وقد صحّحه ابن حبان من حديث أبي هريرة. 
17- وعن أب هريرة #5 أن النبي يك قال: «لَايمْتَعْ جار جار أن َِْرَ حََبَة في جدَارِوا. 
َم يقَو ل أب هُرَيْرَ ماي أرَاكُمْ عَنَْا مُعرِضِينَ؟! وَالله لَأَرِْينَ ما ْنَ أَْافكُمْ»» متفق عليه. 
- وعن أبي حميد الساعدي ذه قال: قال رسول الله كَكلِه: الَا يحل لامي أَنْيَأحْدٌ عضَا 
أَخِيه بمَْرِ طيبٍ نَفْس مِنْهُ»» رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهم). [حسّنه البزارني البحر الزخار 
(7100). وصحححه الألباني في غاية المرام (455 )]. 
ترجمم الراوي: 

عمرو بن عوف بن زيد المزني» كان قديم الإسلام» شهد مع النبي وك الملشاهد» وسكن 
المدينة» أحد البكائين» مات بالمدينة آخر أيام معاوية. 
التوضيح: 
- الصلح: في اللغة اسم من المصاحة» وهي المسالمة بعد المنازعة» وفي الشريعة: عقد يرفع النزاء(1١»2.‏ 
- عنها معرضين: أي: عن هذه السنة. 


)١7 5 التعريفات للجرجاني: (ص‎ )١( 


3 


- لأَرْمِيَنّ بها: إما أن يكون مقصوده: كلمة» أو خشبة» فيكون المراد: لأصرخن بها بينكم؛ أو 
لأوجعنكم بالتقريع بها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث عمرو بن عوف دليل على مشروعية الصلح وهو مجمع عليه(1). 

١‏ - وفي حديث أبي هريرة دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على 
جداره؛ وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر- يشرط عدم الإضرار بالجدارء وبشرط الحاجة 


إليه- لأنه حق ثابت لجاره» وإلى هذا ذهب الحنفية وأحمد في رواية وإسحاق وغيرهما؛ 
عملا بالحديث» وذهب إليه الشافعي في القديم 7" 

* - وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره» فإن لم يأذن لم يجزء قالوا: 
لأن أدلة أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه تمنع هذا الحكم, فهو للتنزيه. 
فيندب فقط لصاحب الجدار تمكين جاره من الانتفاع به2"7. أما إن كان وضع المخشبة 
يضر بالحائط لضعّفه عن حمله. فلا يجوز بغير خلاف. 

4 - في حديث أبي حميد تأكيد حرمة مال المعصومء فإن التعدي عليه من الكبائر» وقد اتفق العلماء 
على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلكء وأنه محرم عليه 247. 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصدية: 

١‏ - الصلح المنضبط بالقواعد الشرعية محمود العواقب. وكله خير؛ قال الله تبارك وتعالى: 
«وَألصَلْحُ خََرٌ4 [النساء: 4 وهو بلا شك أولى من التمادي في الخلاف والشحناء 
والبغضاء الح لع لح رو ع و لاا وا املا اللاي و م 
نعمت أنه عبِكُم ا كرد تلق بيت مويك دَأضْبَحْم بِعْمَيوة خا وكير عل مَهَا 
حُفْرَوْضِنَالَرِمَاَنقَمَمَئْهَ4 [آل عمران: .]1٠١*‏ 


.)0 17177 /5( المغني‎ )١( 

(؟) سبل السلام (7/ 56)» والمغني (77/6). 
(7) سبل السلام (7/ .)1١‏ 

(54) تفسير القرطبي (7/ /7”/1). 


- 


بسع 000 4 


” - قال ابن تيمية: (إن المجاورة توجب من ال حق ما لا يجب لأجنبي» وتحرم عليه ما لا يحرم 
على الأجنبي» فيبيح الجوار الانتفاع بملك الجار الخالي من ضرر الجارء ويحرم الانتفاع 
بملك الجار إذا كان فيه إضرار)7١2.‏ 

١‏ - حقوق العباد عظيمة» فالذنوب التي بين العبد وربه تكفرها التوبة النصوح, أما حقوق العباد. 
فلا يكفرها مع التوبة إلا البراءة منها بأدائهاء أو استحلال أهلهاء والتخلص من تبعاتها("2. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - (ال) التعريف في قوله يَكِِ: «الصلح جائز» تفيد العموم» وعليه فكل صلح بين المسلمين 
جائز إلا ما استثناه النص؛ وهو ما حرم حلالا أو أحل حرامًا. 

١‏ - كل ما يخالف الشرع فهو باطل ولا أثر له؛ كالصلح الذي يحرم حلالا أو يحل حرامًا فهو 
باطل ولا يصح. 

* - جواز اشتراط الشروط في العقود مالم تحرم حلالا أو تحل حرامًا. 


.)١ا//7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0١7 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 


د 


حر باب الحوالة والضمان. ظ 
7100 


قال الله تعالى: «وَلْصَن هيو حمل بع رِوَأَنَأهِه تَعِيمٌ 4 [يوسف: 77]» وقال الله تعالى: 
و سَلْهُما 1 كم يِدَلِكَ ير 4 [القلم: ]4٠‏ زعيم أي: ضامن. 
ا 
للناس بجواز هذه الصور من المعاملات. 
8- عن أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله يَكِ: «مَطْلٌ العَنيّ ظُلْهٌ وَإذا أن مُ أَحَدّكُمْ عل 
مِلْء مَلِءِ فَليتْبَع ». متفق عليه. وفي رواية لأحمد: «ومن أحيل فليحتل» 
با يد وا يي سا اي 


02 سي وس فو 


دِينَارَانِء قَانْصَرَفء فَتَحَمَّلّهَا بو قَتَادَةَ فَأَََْاه فَقَالَ أَبُو قَنَادةَ: الدّينَارَاذِ عَلنَ فَقَالَ رَسُولُ 
الله عله : ١حَقٌ‏ العَرِيمُ وَبَرىَ مِنْهُها المَيّتُ؟» قَالَ : نَعَمْ فَصَلَ عَلَيْهِ. رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي» وصحّحه ابن حبّان والحاكم. 

-١‏ وعن أبي هريرة 2 أَنَّ رَسُوَلَ الله بل كَانَ يوْ ى بالرَجُلٍ الْمَُوَقَ عَلَيْهِ الدَيْنُ م فيَسأل: 
هلْ كردن قَاو؟ نخدت لَه َل عله ولا قل 'صَلُوا عل صَاحِبكُمْ) 
ا تح لله حَلَُو الوح قَالَ: أن أو بِالْمُؤْمنَ من أنِْهم. فَمَنْ توق وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلنَ قَضَاوُُ 
ومَنْ تَرّكَ مَالَا فَلِوَرَئَهِه, متفق عليه. وفي رواية للبخاريٌ: «فَمَنْ مَاتَ ويك وَقَاءٌ». 


- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يكِِ: «لَا كَفَالَة في حَدَ). 

رواه البيهقيّ بإسناد ضعيف. [ضعفه ابن عدي في الكامل (7/ 4 *7)» والبيهقي في الكبير 

/١١(‏ هدي وغيرهما]. 

التوضيح: 

- مَطْلَ العَنيّ: المطل: التسويف بوعد الوفاء مرة بعد أخرىء وعرّفه الفقهاء بأنه تأخير ما 
استحق أداؤه بغير عذر. 

ِ- وإِذا أ بعٌ أَحَدُكُمْ عَلَ مَلِءِ فَلْتَعْ: أي: وإذا أحيل أحدكم بالدين الذي له على شخص 

موسرء فليحتل عليه. 


0 


ان 0 ا 


اكد يلاي الع ود لدي 0 

الدلالات الفقهيت: 

. دل حديث أبي هريرة على مشروعية الحوالة» وقد انعقد الإجماع على ذلك(3)‎ - ١ 

؟ - وفيه دليل على تحريم المطل بالدين» ولا خلاف بين العلماء في تحريمه إذا حصل الطلب 
مع القدرة على القضاء. 

راع تدر لكل المي ون لجان تاوقل اكواله دا سل كل م وإاحيت 
أمر النبي يكِ المحال بالاتباع والأمر يقتضى الوجوبء وهو مذهب الحنابلة7). 

درول عد نا جار او بعري عل ان الشن ددتفيم هن التخابر انه راع يواسمن 
به» وأنه لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن؛ لما ورد في بعض روايات حديث جابر: 
ثم قال: بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟2 قال: إنا مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد. 
فّال: قل فضيتهاء فال النبي عَئِله: «الآن بردت عليه حلده». 

وبوول حدية عمرونيق شعيت عل أنه لأ تجوز الكفالة و الندوه:والقضاعن: لأن النبابة 
لا تجري في العقوبات». فلا فائدة فيهاء كما أن الحدود مبناها على الدرء والإسقاط 
بالشبهات. فلا يلائمها الاستيثاق» وهو قول الجمهور7؟). 

5 - الحديث الوارد في ذلك ضعيف. ولهذا كان الراجح ما قرره الشافعية من التفصيل» حيث قالوا 
بعدم جواز الكفالة بالنفس في الحدود الخالصة لله تعالى» كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأنه 
يسعى في دفعها ما أمكنء وتجوز كفالة تسليم النفس في الحدود الخالصة للآدمي كقصاص 
وحد قذف وتعزير؛ لأنها حق لآدمي؛ فصحّت الكفالة» كسائر حقوق الآدميين المالية90). 


(0) السنن الكبرى للبيهقى (”/ 17/5). 
() المغني (/1/ ١ .)١65‏ 

() المغنى (/1ا/ 70077). 

(4) بداية المجتهد (؟/ "197). 

(6) مغني المحتاج (7/ .)7١1‏ 


0 


باب الحوالة والضمان 


الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 

١‏ -عند القدرة على القضاء يحرم تأخير الدين عن موعد سداده مطلقا؛ لأن تأخير أداء الدين 
بعد حلوله من غير عذر نوع من أكل المال بالباطل - ولو آل الأمر إلى قضائه- إذ فيه 
حرمان الدائن من الانتفاع بواله .2١7‏ 

؟ - قال الشوكاني: (والحكمة في ترك النبي يَكِْةٍ الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على 
قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة؛ لئلا تفوتهم صلاة النبي ييخ 7" . 

* - وقال: (فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين» وبراءة ذمته على الحقيقة» ورفع 
العذاب عنه؛ إنها يكون بالقضاء عنه» لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضغنة» ولهذا 
سارع النبي يك إلى سؤال أب قتادة في اليوم التالي عن القضاء)7 "© . 

5 - وفي الحديثين دليل على أن الميت لا يزال مشغولَا بدينه بعد موته» وإذا كان هذا في الدين 

5 - وفيها الحث للورثة على قضاء دين الميت» وأنه أهم الحقوق. وقد جاء الإخبار بأن نفسه 
معلقة بدينه حتى يقضى عنه» وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه» وأما من لا مال له 
ومات عازمًا على القضاءء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضى عنه. 

5 - وفيها عظم خطر الدين وأنه من أهم الواجبات على الميت؛ فإن الشهادة في سبيل الله 
تكفر جميع الذنوب كبيرها وصغيرها إلا الدين» كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة 
أن رجلا سأل النبى بك فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عنى خطاياي؟ فقال: 
انعم إلا الدين. فإن جبريل قال لي ذلك». 

- وفيها: أن النبي كَكِِ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأشفق عليهم من أنفسهم» وكان من تمام 
رأفته بهم وشفقته عليهم: أنه يتتحمل عن موتاهم ديونهم التي لا يوجد لا وفاء بعدهم. 
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.)77/7 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

.)779 /6( نيل الأوطار‎ )١( 

(5) سبل السلام (7/ 97). 

(0) توضيح الأحكام (5/ 077). 


١١٠ و‎ 


باب الحوالة والضمان 

طريقمٌ الاسند لال: 

3 جدل غل ها ذهب لبه الختابلة من القول بوجوب قنول الحوالة:الأمريبا ف البديف» 
والأمر يقتضي الوجوب. مالم يصرفه عن ذلك صارف. وقال الجمهور: بل هو مندوب 
فقط» قد وجد الصارفء فكيف نلزم الدائن الذي أدان كرامة وفضلًا بقبول متابعة شخص 
آخر غير المدين؟! ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إعطاء؛ فكذلك أخدًا. 
والحوالة إن كانت على وجه المعروف فهي كالكفالة والقرضء فتكون مثلها مندوبة. كما أن 
في إلزامه إيطال للعمل بالحديث الذي أخرجه الشيخان: «إن لصاحب الحق مقالا». 

؟ - القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف. ولهذا ذهبنا إلى ترجيح قول الشافعية في 
مسألة الكفالة في الحد. 


ذ5-" هك 
م اياي 4 مأل /ل١‏ 
ل<ق 60# ادم 


مه 
لم لك 


باب الشركة والوكالة 


باب الشركة والوكالة 


1 
قال الله تعالى: «إوَإِ رتل1 لجن يسْهَمعِل بعض لامعأو ألصَلِحَتَ وَل 
تَاهْرَ 4 [ص: ؛ ١؟].‏ 
0 4- عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يِه «قَالَ الله تَعَالَ: أن نَالِثْ الشَرِيكَيْنٍ مَا ]َه 
يحُْنْ أَحَدَهُمًا صَاحِبَه قَإِذَا كَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِههاا: رواه أبو داود وصحّحه الحاكم 
[أعلّه بالإرسال الدارقطني في العلل (/ 517 ؟)]. 
- وعن السّائب المخزوميّ #5 أَنَهُ كَانَ شَرِيكَ النبيّ بك قَبْلَ البَعْبَد فَجَاءَ يَوْمَ المَمْح 
َقَالَ: «مَزْحبًا بأّخي وَشَّرِبِكِيء كَانَ لأَيدَارِي ولآبيَاري». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 
[في الحديث اضطراب بيّنه الزيلعي في نصب الراية (1/ 41/4 )]. 
- وعن عبد الله بن مسعود َه قال: «اشْتَرَكْتٌ أنَا وَعَيَارٌ وَسَعْدٌ فيا نُصِيبٌُ يَوْمَ بَذْرا 
الحديث. رواه النسائي وغيره. [ضعّفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (/770*8). وابن عبد ال هادي ني 
تنقيح التحقيق (54/ :)١5/8‏ وغيرهما]. 
ترجمم الراوي: 
السائب بن أبي السائب المخزومي» صحب النبي يَكِْهّه وروى عنه. وكان شريك النبي كَل 
في الجاهلية» وهو من المؤلفة قلوبهم» ومن المعمرين» عاش إلى زمن معاوية. 
التوضيح: 
- الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. فالاستحقاق يعني أن يشترك شخصان في 
ملك شيء ملكاه» إما بشراء أو إرث أو هبة أو وصية. أما التصرف: فالمراد به الاجتاع في 
التصرف بأن يجتمع اثنان في ماليه| بالتصرف فيههاء فيكون لكل واحد منهما التصرف 
بالشركة بالبيع والشراء ونحوهماء وهذا النوع هو المراد في هذا الباب. 
- أنا ثالث الشريكين: أي: معههما بالحفظ لأموالماء والبركة في الرزق. 


٠١ > 


5 الشركة والوكالة 
- فإذا خان خرجت من بينهما: أي تراجعت عن حفظي الهماء ونزعت البركة عنه. 
- يُدَارِي: المداراة: خفض الجناح» ولين الكلمة» وترك الإغلاظ على الناس» وذلك من 
أسباب الألفة» واجتماع الكلمة» وانتظام الأمر. 
- ولا يهَاري: أي لا يجادل ويخاصم. 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الأحاديث -وإن كان فيها مقال- دليل على جواز الشركة» وقد انعقد إجماع العلماء 
على جواز الشركة» وقد كان الناس وما زالوا يتعاملون بها في كل زمان ومكانء وفقهاء 
الأمصار شهود» فلا يرتفع صوت بنكير7١©.‏ 

١‏ - وفي حديث السائب أن الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام» ثم قرّرها الشرع على ما كانت 
مع بيان ما يجوز منهاء وما يُمنع7"). 

؟ - وفيه دليل على جواز شركة العنان-بكسر العين وفتحها- وجوازها مجمع عليه 
وشركة العنان هي الشركة بالأموالء فيتعاقد اثنان فأكثر على الخلط للاشتراك بمبلغ 
معين من ماما للتجارة فيه» على أن يكون الربح بينهماء ويشترطا ألا يتصرف أحدهما إلا 
بإذن صاحبه. وأما الخسارة» فهي بقدر نسبة المالين. 

4 - ودلٌ حديث عبد الله بن مسعود على صحة الشركة في المكاسب» وتسمى شركة الأبدان» 
وشركة الأعمال وشركة الصنائع والتقبّل؛ وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيم| يكتسبونه 
بأيديهم؛ كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم, فم رزق الله تعالى فهو بينهه7؟). 

ه - الجمهور يقولون بجواز شركة الأبدان من حيث الجملة على تفصيل بينهم» ومنعها 
الشافعية؛ لما فيها من الغرر؛ إذ عمل كل واحد منههما مجهولٌ عند صاحبه(22» والراجح 
مذهب الجمهورء وقد أخرج أبو داود من حديث رويفع بن ثابت قال: «إن كان أحدنا 

.)15١١/5( مغني المحتاج‎ )١( 

(1) سبل السلام (7/ 15). 

(") بداية المجتهد (7/ .)701١‏ 


(:) شرح منتهى الإرادات (7/ 0779 سبل السلام (/ 154). 
(6) بداية المجتهد (7/ 7020). 


ضر باب الشركة والوكالة 
في زمن رسول الله يَككِهِ ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم» ولنا النصف. وإن 
كان أحدنا ليطير له النصل والريشء وللآخر القدح72١)2.‏ 

١‏ - وفيه: أن الرغبة في الغنيمة في الجهاد لا تُذهب أجر الجهاد ما دامت ليست هي المقصودة وحدها. 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصديى: 

١‏ - ني حديث أبي هريرة بيان لفضيلة الصدق والنصح في المعاملة والعمل» سواء كان ذلك 
قطاعًا حكوميّاء أو قطاعًا خاصًاء فإن هذا سبب البركة» وعنوان النجاح والفلاح» وضده 
سبب الخسارة» وضياع الجهد ومحق البركة7"). 

" - وفيه: أن حسن المعاملة والنصح يبقى أثره وسمته الطيب مهم طالت أيامه؛ وبعد زمانه. 
بخلاف المعاملة السيئة وشراسة الخلقء فإنها لا تبقي إلا الأثر السيء, والذكر القبيح. 

- وفيه: أن العرب في الجاهلية كانت عندهم مكارم أخلاق» وحسن معاملة» وخصال كريمة؛ 
جاءتهم من عنصرهم الطيبء والنبي يك بعث متمءًا لمكارم الأخلاق الموروثة. 

؛ - وفيه حسن خلق النبي يَلكِيةِ ووفاؤه» وأنه لم ينس لهذا الرجل طيب صحبته» وجميل 
غك تلم خسن معام اته 277 . 

- في القول بشركة الأبدان توسعة على الناس في تعاملهم بدون ضرر يلحقهم. وفيها تعاون 
على المعيشة؛ وتكاتف من أجل اكتساب مقومات الحياة. 

5 - وفيه: أن الإسلام أقوى رابطة وأوثق صلة بين الإنسان والإنسان» ومثاله هؤلاء الثلاثة 
الذين ألف الإسلام بينهم؛ فعمارٌ عبسي من اليمن» وسعدٌ زهري من قريش» 
وابن مسعود هذلي من ضواحي مكة(4). 

طريقة الاستدلال: 

١‏ - دل على جواز شركة الأبدان: أن الأصل في المعاملات الإباحة» ولم يرد ما يمنع من شركة 
الأبدان» بل جاء الدليل بجوازها. 

.)57/1١( صحيح أب داود‎ )١( 

.)06 58 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 


(*) توضيح الأحكام (5/ 59 0). 
(5) توضيح الأحكام (5/ 050). 


١ 


|[ باب الشركة والوكالة 24 


؟ - قاعدة: (الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع: الإياحة): والآدلة على ذلك كثيرة» 


منها قوله تعالى: «هوَالرى حَأوَكُمئَافالْأَيْضِبِيعًا14البقرة: 14]؛ وحديث: «وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه»؛ فالعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله(١).‏ 


احكام الوكالة 
5 تعالى عن يوسف عليه السلام: اقل جع بعلن عَلِحَرَينٍ انض إن حذ حَفِيظعَليِمٌ # 
[يوسف: 5] في الآية تشريع لجواز الوكالة. 
51- وعن جابر بن عبد الله رَيِاَبَدْعَنْهَا قال: أَرَدْتٌ الخُرُوج | إِلّ حَيبرَ» فَأَتَيْتٌ الى يك ققَالَ : 
ذا تبت وَكِيلٍ بكَيْب َخُذْ مِنْهُ حمْسَة عَشَرَ وَسْقَاء فإِنْ ابتَعَى مِنْكَ آبة مَضَعْ يَدَكَ عَلَ 
قوقة4» زواء أو ذاوة وسححة. [ضمّفه بن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ .])44١‏ 


م ب ع 


/ا١٠هة-‏ - وعن عروة البارقيّ طبه: 0 مَعَهُ بِدِينَاريَشْرِي لَه شَاةَ ما 
الحديث. رواه البخاري» وقد تقدّء7") 

- وعن أبي هريرة ا قال: ابَعَتّ رَسُولٌُ الله كله عُمَرَ َل الصَدَكَة. وكيك رورسم 
8- وعن جابر ذَلبه: «أَنّ الي يكل نَحَرَ عد يتنا وسِدن» وأصر عل َلِيا أن مَذْبَحَ | لبَاقِيَ». 
الحديث. رواه مسلم. 

٠‏ وعن أبي هريرة ذه -في قِضَّةٍ العَسِيفي- قَالَ ال كلِ: «وَاغْدُيَا أَنَيْسُ عَنَامرَآ 
هذا قن اعْتركَتْ فَارْجْمْهَاه الحديث» متّفق عليه. 


5 


التوضيح: 
- وَسَقَا: الوسق: الحمل» ويعادل ستين صاعًا. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث جابر دليل على صحة الوكالة» ومشروعيتهاء وهذا مجمع عليه7"). 


.)7١١( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص‎ )١( 
حديث رقم (/85) صفحة (57) من هذا المجلد.‎ )١( 
.)16 /7( سبل السلام‎ )”7( 


حر باب الشركة والوكالة 

.١7|هقحتسم وفيه أن الإمام له أن يوكل» ويقيم عاملًا على الصدقة في قبضهاء وفي دفعها إلى‎ - ١ 

٠"‏ - فيه جواز العمل بالأمارة» وقبول قول المرسل إذا عرف المرسل إليه صدقه. 

5 -وفيه جواز العمل بالقرينة في مال الغير إذا غلب على الظن صدقه» ى| جاء في تمام الحديث. 

4 - فيه دليل على استحباب اتخاذ أمارة بين الوكيل وموكله. لا يطلع عليها :فيرهما؛ ليعتمد 
الوكيل عليها في تنفيذ أوامر موكله؛ ذلك أن النبي كَكةِ قال لجابر: «فإن طلب منك آية 
فضع يدك على ترقوته». وما (الشفرة) في الأعراف السياسية الدولية» وكلمة السر عند 
الكشافة والجوالة إلا من هذا القبيل217. 

7 - ودلّ حديث عروة البارقي على جواز التوكيل في البيع والشراء» حيث وكّل النبي كلل 
عروة البارقي في شراء الشاة» ولا خلاف في ذلك7"©. 

/ - وفي حديث أبي هريرة دليل على جواز الوكالة في قبض الزكاة» وكذلك الحكم في سائر 
العبادات المالية. 

- وفي حديث جابر دليل على صحة التوكيل في نحر الهمدي» وهو إجماع إذا كان الذابح 
مسلَاء فإن كان كافرًا كتابيًا: صح عند الشافعي بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه 

4 


إليه» أو عند ذبحه 
1 كوول هدي أن هريرة عل ضبحة التوكيل فق اتسيفاء الخدووه :وذلك لآن الكااحة تدغر 
إلى ذلك» والإمام لايمكنه أن يتولى جميع الحدود بنفسه. 
١‏ - فيه دليل على وجوب اختيار الأمناء في مثل هذه الولايات المالية المامة» وكان من 
وكلائه يَِ: عمر بن الخطابء وعلٍّ بن أبي طالب 22045 . 


.)7717* /5( نيل الأوطار‎ )١١ 
.)0059 /5( توضيح الأحكام‎ )1( 
.)7١7 /0( إفرة المغني‎ 

(5) سبل السلام (5/ 55). 

(0) توضيح الأحكام (5/ 077). 


٠١ 


باب الشركة والوكالة 


الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

فيه حكمة النبي بك وسياسته الرشيدة» فإن أَنِيسَا من أقارب المرأة التي أقيم عليها الحد. وكون 
من يتولى ذلك رجل من أهلها أسهل على أهلها من أن يتولى ذلك إنسان ليس منهه7١؟.‏ 
لوف لأستد لال 


الدلالات السابقة في الأحاديث دلالات أفعال» ولهذا فهى تدل على الجواز. 


ذه ٠‏ 48 
4د 4ج ١0/7‏ 
ال ا ا 
8/٠. 0 2‏ 
. 2 2 © 0 مرا 
اكه الاب -9 


.)055 /5( المرجع السابق‎ )١( 


باب الإفرار 


ز باب الإقوار 0 


قال الله تعالى: يهان انوأ فقون السو سهَدَاَ نه َع أنه َك أو الود 
َأفَرَبِينَ4 [النساء: ١7‏ ]. 
وقال الله تعالى لأنبيائه: لقَالَ عَأَقَرَ: مَرْسْوْوَأَحَد فوعَ] وَعَلَ سكم صر كرَرَيا َال مَأهْهَدُوأوَأنَأ 

ا الشّهيرت 4 [آل عمران: .]8١‏ 
والإقرار هو شهادة بالحق على النفس مأمور بهاء وإذا كان مقبولًا في التوحيد فقبوله في 

غيره أولى. 

-41١١‏ - عن أبي ذرٌ ذه قال: قال لي رسول الله َلِو: «قلالحق. ولو كانم مُرًَا) صحّحه 

ابن حبان في حديث طويل. [حديث منكرء في إسناده كذّاب]. 

التوضيح: 

- قل الحق: يشمل قوله على نفسه. وعلى غيره. 

- قوله: «ولو كان مُرَّاه من باب التشبيه؛ لأن الحق قد يصعب إجراؤه على النفس. كما 

يصعب عليها إساغة المر لمرارته7 0 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - ذكر ابن حجر هذا الحديث تبعًا للرافعي؛ فإنه ذكره في باب الإقرار لأن فيه دلالة على 
اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمورء وهو أمر عام لجميع الأحكام. 

١‏ - الإقرار حجة ثابتة؛ فإن النبي يل أقام الحد على ماعز والغامدية بناء على إقرارهما بالزنا. 
وقد أجمعت الأمة من عهد النبي كَكلِةٍ إلى الآن على أن الإقرار حجة على المقر؛ يؤخذ به 
ويعامل بمقتضاه. والفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية؛ لانتفاء التهمة 
فيه غالتً(؟), 


.)117/- 55 /( سبل السلام‎ )١( 
.)7517 5 /١( (؟) الموسوعة الفقهية‎ 


١٠١6 


باب الإفرار 


الدلالات الإيمانيي والمقاصديم: 

- الدين الإسلامي يربي النفوس على الصدق والصدع بالحق» إحقاقًا ونصرةً له؛ وعدم 
المحاباة والمداهنة في ذلك طلبًا لإرضاء الناس أو خوقا منهم. 

١‏ - الصدع بالحق مقام صدق يوفق الله له الصادقين من عباده» وهو من أعظم الطاعات 
والقَرّب؛ ولذا كان أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. 


غ4 42 4 
مااي 7 ملل0١‏ 
#8 0 08 .2 
كز قرم ل ال ترا 
ث2 لحدات 


قال الله تعالى: ل إن َه يمرن موأ امامت إل أَفَلهَا 4 [النساء: 8]. 
العارية من الأمانات التي يجب أن عا أخذت مادام الإنسان قادرًا على المحافظة 
عليهاء لأن الله أمر بأدائها. 


- عن سمرة بن جندب ذَنه قال: قال رسول الله كَكِِْ: اهَل اليَدِمَا أَحَرَّتْ حَنّى ثُوَ وَدْيَه) 
رواه أحمد والأربعة» وصحّحه الحاكم. [ضعّفه ابن حجر في فتح الباري (5/ 1١‏ .. 
- وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَكِِ: ١د‏ الأمَانةَ إلى م مَنْ انتَمَنَكَ وَلَا نحَنْ مَنْ 
حَائَكَ». رواه أبو داود والترمذي وحسّنه. وصحّحه الحاكم» واستنكره أبو حاتم الرّازي. 
[والشافعي في الأم (5/ .)2707٠١‏ وأحمد فيم| نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ ,:)7٠١85‏ وغيرهم]. 
وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. 
5- وعن يعلى بن أميّة قال : قال لي رسول الله ككله: ِذ َك رس َأَعْطِهِمْ أ ين دِرْعًا) 
قَلْتٌ: يَا يا سول الله أَعَاريَة 0 أ عَارِيَة مود قَالَ: «جَل عَارِيَةٌ مُؤّدَاةا رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي» وصحّحه ابن حبّان. آقال ابن عبد ا هادي في المحرر (91-1): (رواته ثقات, وقد أَعِلَّ)]. 
- - وعن صفوان بن أميّة 4#: أن الى يك اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعَا يَوْمَ تين فَمَالَ: أَعَضْبٌيَا 
َحَمَدُ؟ قَالَ: «ل عَارٍ ريه مو 1 رواه أبو داود والنسائي» وصحّحه الحاكم. [قال البخاري ني 
التاريخ الكبير (7/ 8): فيه اضطراب]. وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. [فيه راو متروك]. 
ترجمم الراوي: 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي, أحد أشراف قريش» وهو من مسلمة الفتح» ومن المؤلفة 
قلوبهم» شهد اليرموك أميراء أحد المطعمين» مات بمكة سنة (57) في أول خلافة معاوية. 
التوضيح: 
- عارية مضمونة: أي: مضمونة الرد. 
- الفرق بين المؤداة والمضمونة: أن المضمونة هي التي تُضمن إن تلفت بالقيمة» والمؤداة: التي 
تجب تأديتها مع بقاء عينهاء فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. 


الدلاللات الفشهبيى: 


١‏ - في حديث سمرة بن جندب دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره» ولا يبرأ 
إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه» وهو عام في الغصب والوديعة والعارية» وذكره 
ابن حجر في باب العارية لشموله لها7١).‏ 

اعرع يه بيطاي وري ير مي داه 
قوله تعالى: ل إِنَّ مه يَأمُوَكرٌأن دوأ لمكت إل للها 4 [النساء: 8ه]. 

" - استدل بظاهر هذا الحديث مَنْ مَنَعَ صاحبّ الحق أن يأخذ حقه إلا بعلم من عليه الحق» أو 
رَفعِه إلى الحاكم؟ لقوله: «ولا تخن من خانك»: والصحيح جواز ذلك» وهو قول الجمهورء 
واشترط ابن القيم ألا يكون سبب الاستحقاق خفيّاء فإذا كان خفيًا فإنه لا يجوز لصاحب 
الحق أخذه بغير علمه» وعلَّة المنع فيه: أن ذلك ذريعة إلى رميه بالخيانة» وفي ذلك مخالفة 
للحديث الذي معناء وفيه جمع بين الأدلة» وقد رجحه كذلك الشيخ السعدي7"؟. 

؛ - بناء على ما سبق يكون معنى الحديث: لا تعامله بمعاملته. ولا تقابل خيانته بخياتتك 
فتكون مثله» وليس منها ما يأخذه من مال من جحده حقه؛ إذ لا تعدّي فيه. 
أو المراد: إذا خانك صاحبك. فلا تقابله بجزاء خيانته -وإن كان حسنئا- بل قابله 
بالأحسن الذي هو العفوء وادفع بالتي هي أحسن. 

4 - وفي حديثي يعلى وصفوان دليل لمن ذهب إلى أن العارية لا تُضمن إلا بالتضمين 7". 

5 - اتفق العلماء على أن العارية إذا تلفت بتعدٌ من المستعير أن عليه أن يضمنء قال ابن حزم: 
(أجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية» فإنه ضامن لما تعدى فيه منها)7؟). 


.)"7/9( سبل السلام‎ )١( 

.)460 القواعد والأصول الجامعة (ص‎ »)58٠ /7( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)18 /7( سبل السلام‎ )”( 

62 مراتب الإجماع (مدص 46). 


١١١ 


/ - اختلف العلماء هل العارية مضمونة على المستعير في حالة عدم التعدي أو لاء على ثلاثة أقوال(١):‏ 
القول الأآول: أنه لا يضمن. وهذا قال الحنفية» والشافعية» ورواية عند الحنابلة. 


وابن حزم2"7» واستدلوا بحديث يعلى بن أمية» حيث نصّ على أن العارية مؤداة» والأداء 
غير الضمان. فالمؤداة يجب تأديتها مع بقاء عينهاء فلا تضمن إلا بالتعدي؛ لأنها أمانة مؤداة. 
القول الثاني: أنه يضمن إلا إذا أقام البينة على عدم التعديء وبهذا قال المالكية؛ لأنه مما 
غاب هلاكه. فلا يبرأ المستعير إلا بالبينة؛ لأنه متهم فيه7"). 

القول الثالث: أنه يضمن مطلقاء وهذا الصحيح عند الحنابلة» وقول عند المالكية(؟). 
واستدلوا بحديث صفوان بن أمية في قوله: «بل عارية مضمونة»» فلفظ «مضمونة» صفة 
حقيقية للعارية» أي: شأن العارية ضان قيمتها إذا تلفت؛ لأن الأعيان إذا صارت 
موجودة لا تضمن27). واستدلوا كذلك بعموم حديث سمرة المتقدمء فظاهره أن ما 
أخذت اليد ضهان على صاحبها حتى تؤديه إلى مالكه. والأداء يتضمن العين إذا كانت 
موجودة» والقيمة إذا تلفت( 2. إلا أنهم قالوا بعدم الضمان إذا تلفت بالاستعمال المأذون 


فيه؛ كإن انمحق الثوب باللبس ونحو ذلك97©, 


الدلالات الإايمانيي والمقاصديي: 


-١‏ حسن أدب الإسلام؛ لأنه دين السلام والوئام» فإنه يمنع من الخيانة حتى ممن خان» فلم 


يبح مقابلته بمثل عمله من الخيانة» وإنهما يدعو الإسلام إلى الصبر والمسامحة87). 


. ينبغى للمسلم ألا يكون إمّعة» إن أحسن الناس أحسن» وإن أساووا أساء‎ - ١ 


.)5١5 /7( أحكام المجاهد بالنفس‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع (0/ *7777)) مغني المحتاج (/ :0737٠‏ والمبدع (7567/5)» المحلى (4/ 178). 
(”") حاشية الخراشى (5/ .)0١ ١‏ 

(4) الإنصاف (0/ ».)273٠١‏ المقدمات الممهدات (75/ .)51/١‏ 

(6) عون المعبود (9/ 50 ”7) ونيل الأوطار (0/ .)7٠١‏ 

(5) المراجع السابقة. 

(0) ينظر: روضة الطالبين (5/ ”577)»: الإنصاف (7/ ».)١١7‏ الموسوعة الكويتية (0/ .)١189‏ 

(4) توضيح الأحكام (017/8/5). 


١1١ ؟‎ 


ظ باب العارية 4 


طريقتّ الاستدلال: 

١‏ - في الأحاديث دلاللات وجوب؛ ففي حديث سمرة (على اليد) وهذه من صيغ الوجوب». 
وجاء حديثا أبي هريرة ويعلى بصيغة الأمرء وكلها محمولة على الوجوب. 

١‏ - سبق معنا أن الحكم المعلّق بغاية لا يتحقق إلا بتحقق الغاية» وفي هذا دليل على أن من 
أخذ شيئًا فإنه لا يبرأ إلا برده إلى مالكه أو من يقوم مقامه؛ لقوله كَكِيهّ: «حتى تؤديه». ولا 
تتحقق التأدية إلا بذلك. 

” - قاعدة: (من له الحق على الغير -وكان سبب الحق ظاهرًا- فله الأخذ من ماله بقدر حقه 
إذا امتنع أو تعذر استئذانه. وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك) .©١(‏ 
ومعناها: أنه متى كان لإنسان على غيره حق مالي فامتنع من أداء ذلك الحقء أو لم يمتنع 
من الأداء لكن تعذّر على صاحب الحق أن يستأذنه -لبعد أو نحوه- وكان سبب 
الاستحقاق ظاهرًا -كنفقة الزوجة مثلا- فإنه يجوز لصاحب الحق إذا قدر أن يأخذ من 
مال من عليه الحق بقدر ما عليه بدون إذنه. 
وإنما قيد ذلك بالقيد الأول -وهو الامتناع من أداء الحق» أو تعذر استيفاته- لأنه لولم 
يمتنع من أداء ما عليه إما باستئذانه أو برفعه إلى الحاكم فإنه يمكن وصول صاحب الحق 
إلى حقه بالطريق المشروع أصلا وهو أولى فلا يُعدّل عنه. 
وقيّد بالثان -وهو كون سبب الاستحقاق ظاهرًا- لأنه لو كان سبب الاستحقاق خفيًا 
لا يعلمه الناس لأمكن نسبة الآخذ إلى الخيانة» فيكون منع المستحق من الأخذ من باب 
سد الذريعة» وتعرف هذه المسألة في كتب الفقه بمسألة الظفر. 


غ4 4 
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.)460 القواعد والأصول الجامعة (ص‎ )١( 


١1١7 


000 5 00-0 سيو لكربيه 0 
وأ يو 


عر بي منحات رادي [النساء: 59. ٠٠١‏ ]. 0 


سحل ان سيل ون 


الح ال ضري 01 


أخذ بظلم وعدوانء وقد توعد الله فاعلّهِ بالنار. وهو باطل وكذلك كل ما ترة تب علية. 
5- عن سعيد بن زيد َيه أن رسول الله كِكِةٍ قال: امن لطع شرا ين الأرْض طن َوه 
اه اه يوم الوقامو ين سم ارضخ شعن عليه 


7- وعن أنس ذه 3 التبيّ يك كَانَ عِنْدَ بَعْضٍ ذ نِسَائِهِ َأَرْسَلَتْ إخدى أمَهَاتِ الْمُؤْمِننَ 
مَعّ ححا دم 7 بِقَصْعَةٍ ة فيها طَعَامٌ 0-6 تِ القَضعَة شيا وَجَعَلٌ فيها الطَّحَامَ ونال «كُلُوا)» 


0 
أتي بصحفة خمّة مِنْ عِنْدَ التي هوني بَيتَهَاء وَدَفَعَ القضْعَة الصَّحِيحَة لِلرَّسُولٍِء وَحَبّسَ 
المَكْسُورَة. رواه البخاريّ وَالتَّرَمِذْيّء وسمّى الضاربة عائشة وََعَلنَهعَتَْاك وزاد: فقال النبيّ كلِ: 

«طْعَامٌ طْعَامِ؛ وَإدَ عُبِإِنَاءِ», وضحخة. 


4لةحروض رافم ين عدج ف فال: قال رسول الله عَلِه: امن زَرَعَ في أَرْض قَوْم ب غَيْر إِذْهِم 
فلس لَُِنْ اوْع قي وَلَُ قن رواء أ مد» والأربعة إلا النسائي» وحسّنه الترمذي » ويقال: 
إن البخاري ضعفه. [ضعّفه الخطابي في معالم السنن (؟/ 45 والبيهقي في الكبير /١7(‏ 5:غ0ع))] 

4- وعن عروة بن لزي قال: قَالَ رَجُلَ مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله: إن رَجَيْنٍ اخيّصا إِلَ رَسْولٍ 
الله كيني أضصء عَرَسٌ أَحَدُهما هتحلا وَالأَرْض لِلْآحَرء مقَصى رَسُولُ الله كي الأ 
لِصَاحِبهَاء وم مَرَ صَاحِبَ النّخْلِ أَنْ نرج ءَ تخله :وفال: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالٍحَّ». رواه أبو داود. 
وإسناده حسن. [أعلّه بالإرسال: الدارقطني في العلل (”/ 6) وغيره] 5507 السئن 
من رواية عروة عن سعيد بن زيد» واختلف في وصله وإرساله» وف تعيين صحابيه. 


- 


- وعن أب بكرة أَنَّ الي يكل قَالَ في ححطبَيهِ يَوْمَ البَّحْرِ بوتّى: (إنَّدِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 


و 


وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوَْكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذ في شَهْركُمْ هَذًَااء متّفق عليه. 


١١ 


سيب ور ود الحديث: 


جاء في البخاري عن أبي بكرة ظَي أن النبي بَكِ قعد على بعيره؛ وأمسك إنسان بخطامه أو 
بزمامه» قال: «أي يوم هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس يوم النحر؟» 
فقلنا: بلى» قال: «فأي شهر هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه؛ فقال: «أليس بذي 
الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «فأي بلد هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: 
«أليس بمكة؟» قلنا: بلى» قال: «إن دماءكم...» فذكره. 
ترجمم الراوي: 
عروة بن الزبير: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي المدني» أحد فقهاء المدينة 
السبعة» مولده سنة (1” ه)» لازم خخالته عائشة وَيوَلَعَنْهَا وتفقّه بهاء مات سنة (45). 
التوضيح: 
- طَوَّقَهُ لله إَِاهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ: يعاقب بالخسف إلى سبع أرضينء فتكون كل 
أرض في تلك الحالة طوقًا عليه. 
- ليس لعرق ظالم حق: روى بالإضافة: (لِعِرْقٍ ظَالم)» وبالصفة: (لِعِرْقٍ ظَالم)؛ والمعنى: أن 
من غرس أرض غيره أو زرعها بغير إذنه» فليس لزرعه وغرسه حق إبقاءء» بل لمالك 
الأرض قلعه مجانًا. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - دل حديث سعيد بن زيد على تحريم الظلم والغصبء وشدة عقوبته» وأنه من الكبائر. 
١‏ - ودلّ على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى تخوم الأرض بها فيه من حجارة: أو أبنية» أو 
معادن» وله منع من أراد أن يحفر سربًا أو نفقا تحتها. 
© - ودل حديث أنس على أن من استهلك على غيره شيئًا؛ كان مضمونا بمثله0١)2.‏ 
5 - في حديث رافع بن خديج بيان لحكم غاصب الأرض إذا زرع الأرضء فإن كان قد 
حصد الزرع؛ فالزرع له وعليه أجرة الأرضء وهذا قول الأئمة الأربعة. 


.071/7( سبل السلام‎ )١( 


١16 


وأما إن كان الزرع لم يحصد. فالجمهور أنه يجب القلع» وأما الحنابلة فقالوا: ما حصل من 
الزرع يكون لصاحب الأرضء لقوله عن الغاصب: «فليس له مسن الزرع شيء». 
وللغاصب ما أنفقه على الزرع من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذرء ونحو ذلك. 
لقوله: «وله نفقته» 2١7‏ وقول الحنابلة أظهر دليلا. 

4 - حديث أنس لا علاقة له بباب الغصب حسب ما اصطلح على تعريفه الفقهاء. وإنم| كان هذا 
من باب الإتلاف؛ لأنه ليس استيلاء؛ لذا فحقه أن يورد في باب ضمان المتلفات» ويحتمل أن 
تكون مناسبته لباب الغصب: أن عين المخغصوب إذا تلف ضمن بمثلهاء والله أعله 17 . 

- ودلّ حديث عروة بن الزبير على ما اتفق عليه الفقهاء من أنه يلزم الغاصب رد المغصوب إلى 
صاحبه كما أخذه. كما يلزم بإزالة ما أحدث فيه من بناء» أو زرع أو غرس7©. 

- وفي حديث أب بكرة دليل على ما سبق تقريره من أن الدماء والأموال مصونة في الشرع» 
وأن الأصل فيها الحظرء وأنه لا يحل دم المسلم» ولا ماله إلا بحق وهذا مجمع عليه0؟». 

4 - وفي الحديث: أن ما كان داخل حدود الحرم» فحكمه حكم مكة في مضاعفة الشواب. 
وعظم العقاب» ومن حيث التعظيم والاحترام» فإن النبي وك خطب في منى فقال: 
«أليست البلدة؟)260, 

الدلالات الإيمانيي والمقاصديي: 

١‏ - خطورة ظلم الناس وأخذ أموالهم بغير حق, وأنه لا تبرأ الذمة إلا برد العين أو العوض 
أو المسامحة» وإلا فبالحسنات والسيئات يوم القيامة؛ فإن الله يغفر للعبد ما بينه وبينه من 
الذنوب. لكن مظالم العباد حقوق لهم. 

.)005 / 5( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) توضيح الأحكام (5/ /08). 

(2 تبيين الحقائق (77/8/060)., بداية المجتهد (519/5): مغني المحتاج (7584/75)؛, كشاف القناع 


(877/5)» الموسوعة الفقهية /١(‏ ٠1؟١).‏ 


(5) الموسوعة الفقهية (7/8/ 777). 
(4) توضيح الأحكام: (048/5) 


١717 


١‏ - بيان الغيرة الشديدة بين النساء ولوكن من ذوات الفضل العظيم والشرف الكبير 
كزوجات النبي يكلو وشدة الغيرة من الزوجة دليل على المحبة الزائدة للزوج. 

"' - وفي حدبث أنس حسن خلقه يَكِهِ من العفوء والصفح. والساح» حيث لم يعاقب كاسرة 
القصعة اعتداءً» وهذا راجع إلى صفحه؛ وكرم خلقه» وإلى تقديره حال النساء» وما جبلن عليه. 

؛ - وفيه احترام نعم الله تعالى وإكرامها بأكلها ولو سقطت في الأرض مادام أنهالم تتلوث. 
وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس من إلقاء نعم الله تعالى النظيفة الكثيرة في الأماكن 
القذرة» فذلك من كفران النعم. 

ه - الحسنات تضاعف بحسب الزمان» كشهر.رمضان. وعشر ذي الحجة. والأشهر الحرم. 
وبحسب المكان, كالمساجد الثلاثة» والمشاعر المقدسة؛ كما أن المعاصي والآثام يعظم 
جرمهاء وإثمها حسب مكانها. 

طريقتة الاستد لال: 

١‏ - القياس يكون بإلحاق حكم بآخر لعلة جامعة بينههاء وقد قال الجمهور بضن اللأرض 
المغصوبة قياسًا على ضان المنقول - وا حكم هنا هو الضمان- والعلة الجامعة بينهما: مي 
الاستيلاء» وثبوت اليد على المغصوب. 

١‏ - قوله: ١مَنْ‏ اق َع شِبْرًا»: وكذا ما فوقه بالأولى» وما دونه داخل في التحريم إذا كان له 
قيمة» وإنما م يذكر لأنه قد ل يقع إلا نادراء وقد وقع في بعض ألفاظه عند البخاري: 
«شيئًا» عوضًا عن شير بر فع17). 

- زاد الدارقطني في روايته لحديث أنس: (فصارت قضية).؛ أي من النبي يَكِةِ أي حكم) 
عاما لكل من وقع له مثل ذلك. فاندفع قول من قال: إنها قضية عين لا عموم فيهاء ولو 
كانت كذلك؛ لكان قوله يك «طعام بطعام وإناء بإناء» كافيًا في الدليل» على أن ذكره 
للطعام واضح في التشريع العام؛ لأنه لا غرامة هنا للطعام, بل الغرامة للإناءء» وأما 
الطعام» فهو هدية له وَكِةِ. 

ه - ضابط: القاعدة في الضمان: أنه يجب ضمان المثل باتفاق العلماء إذا كان المال مثليّا وهو ما يوجد 
له في الأسواق مثيل لا يتفاوت عنه. فإذا تعذر رد المثل» فيجب رد القيمة بدلا من المغصوب. 


.017٠١ /7( سبل السلام‎ )١( 


١١١7 


م < 


قال الله تعالى: #وَاع دوأ ترك كرا نيار ود نِ حسما وَيذى الْفُرَق 

وَاْسَكمن و1 ومسركوة ابكار وى الج و وَلبَا ران وَالصََاحِ يللم ...4 [النساء: +م] 

في الآية الأمر بالإحسان للجار قال القرطبي: (واحتجوا بهذا على إيجاب الشفعة للجار). 
-١‏ عن جابر بن عبد الله مكنا قال: القَى وَسُولُ الله يكل بِالشفْعَة في كُلَّ مَا 1 يُفْسَمْ 
ذا وَكعَتِ الْحدُودُ وَصركتْ الطَرقُ قا سُفْعَةكك من متّفق عليه» واللفظ للبخاريٌ. وني رواية 
مسلم: «الشُفْعَةُ في كُلَّ شِرك: ضر أو رَبْعِ أَوْ حَائْطِ لَايَضْلُحُ -وفي لفظ: لايحل- أن 
يبيع حبّى يعرض على شريكه». وفي رواية للطّحاويّ : «قضى النبيّ يك بالشفعة في كل شيء». 
ورجاله ثقات. [لا يصح ولعله مُصَحّف عن: «كل شرك»]. 
1- وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يكلِ: «جارٌ الدَّارِ أَحَقٌ بالدَّارِ؛؛ رواه 
النسائي وصحّحه ابن حبان» وله علة. [أعلّه البخاري فيا نقله الترمذي ني العلل الكبير (ص 5 ١؟):‏ 
وأبو حاتم وأبو زرعة في العلل .)١470(‏ وغيرهم]. 
437- وعن أبي رافع ذَ قال: قال رسول الله يكله: «الجارٌ أَحَقُّ بِصَقَيه) أخرجه البخاريّ» 
وفيه قصة. 
5- وعن جابر ذه قال: قال رسول الله عَكلِِ: «الجارٌ أَحَقٌّ بشْفْعَةٍ جَارِي يُنتَظَرٌ يبَا وَإِنّْ 
كَانَّ غَايبّ إِذَا كَانَ طَرِيقهَُا وَاحِدّاه: رواه أحمد والأربعة» ورجاله ثقات. [أنكره شعبة فيا نقله 
أبو داود في مسائل أحمد .)١9147(‏ وأحمد ني العلل رواية عبد الله (275755» وابن معين فيا نقله أبو زرعة 
في التاريخ )١١59(‏ وغيرهم]. 
6- وعن ابن عمر يمتها عن الى يكلِِ قال: «الشفْعَةُ كَحَلَّ العِفَالٍ»؛ رواه ابن ماجه 
وَالبر ان :وؤقاد: «وََا شفْعَةَ لِعَائْب». وإسناده ضعيف. [قال أبو زرعة في العلل (4 47 :)١‏ حديث 
منكر» وقال ابن حبان ني المجروحين (7/ 7377): لا أصل له. وقال البيهقي في الخلافيات - اختصار 
ابن فرح (/ 474): ليس بثابت» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ :)١1119‏ إسناده ضعيف جدًا]. 


١1 


التوضيح: 


- الشفعة: من الشفع؛ وهو الزوج ضد الفرد. فإذا ضممت فرذا إلى فرد فقد شفعته» فالشفعة هي 
كون الشريك أولى بحصة شريكه من اشتراها منه» فيضمها هو إلى حصته بثمنها إذا رغب فيها. 

- رَبْع: هو المنزل الذي يربع فيه الإنسان ويتوطنه. 

- أو حائط: أي بستان. 

دعق بصقه: آى : احزر] بتيدبورانهة والضقبة اتاتب لريب 

الدلالات الفقهيي: 

.©١7ةعفشلا في الأحاديث دليل على ما أجمع عليه العلماء من القول بمشروعية‎ - ١ 

؟ - دل حديث أنس» وحديث أب رافع» على أن الشفعة تثبت ت للجار الملاصق». وهو ما ذهب 
إليه الحنفية لهذه الأحاديث7؟؟» وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى القول بعدم الشفعة بسبب الجوار؛ لحديث جابر: «الشفعة في كل شرك ني أرض أو 
ربع أو حائط». قالوا: فالشفعة لا تثبت إلا للشريك غير المقاسه7"). 

٠8‏ - ودل حديث جابر أيضًا على مشروعية شفعة الجارء إلا أنه قيده بقوله: «إذا كان طريقههما 
واحدًا»؛ وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء قاتلا: تثبت الشفعة للجار إذا كان بينهما 
حق مشترك,. قال ابن القيم: (والصواب: القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يجتمل 
سواه: أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو 
ذلك ثبتت الشفعة؛ وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة» بل كان كل واحد منهما متميرًا 
ملكه وحقوق ملكه. فلا شفعة» والقياس الصحيح يقتضي هذا القول؛ فإن الاشتراك في 
حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك» والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الخاصل 


بالشركة في الملك أو أقرب إليه)0؟. 
(١)المغني‏ (0/ 500). 
() الهداية (5/ 5 ؟7). 
(") بداية المجتهد (؟7/ 75065)» مغني المحتاج (؟7/ /754)» شرح منتهى الإرادات (7/ 5 57). 
(5) أعلام الموقعين .)١755/5(‏ 
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؛ - ودل حديث ابن عمر على أن التراخي في طلب الشفعة يبطلهاء وقد قرر الجمهور أن 
طلب الشفعة بعد العلم بها يكون على الفور» وأجاز المالكية طلبها إلى سنة وما قاربهاء 
وتسقط بعدها١١).‏ 


الدلالات الإيمانينَ والمقاصديي: 
قال ابن القيم: (من محاسن الشريعة وعدطا وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة» ولا يليق بها 

غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر 

أعظم منه بقاه على حاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به. 
ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض: شرع 

الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة وانفراد 

أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك فإن أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان 
شريكه أحق به من الأجنبي وهو يصل إلى غرضه من العوض من أهما كان» فكان الشريك أحق 
بدفع العوض من الأجنبي» ويزول عنه ضرر الشركة» ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من 

الثمن» وكان هذا من أعظم العدل» وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفِطر ومصالح العباد)7"). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - الأصل في الكلام الحقيقة» ولا يحمل على المجاز إلا بدليل سالم من المعارضة» فقول الجمهور 
بأن المراد بالجار في الأحاديث: الشريك إنما كان لوجود القرينة؛ وهي قضاؤه وَل في 
الحديث: ا بالشّفْعَة في كُلَّ ما 1 يُفْسَم قإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُْفَتْ الطَرقٌ قَلَاشْفْعَةًا 
كا في حديث جابر المتفق عليه. 

١‏ - قوله: «إذا كان طريقهما واحدًا». يدل بدلالة الالتزام على ثبوت الشفعة للجار إذا كان 
بينهها شيء مشترك من حقوق الملك كاء أو طريق. 


1 م4 42 
55 311062 مج 
ادر «<4 أظر هذ اط 
ا لمي دودر 

عدار باه و2 9 


)١(‏ تبيين الحقائق (0/ 757)» وروضة الطالبين »)١١//5(‏ ومطالب أولي النهى (5/ .)١٠١١‏ وحاشية 
الدسوقي (7/ 580).» الموسوعة الفقهية .)١55 /١١(‏ 
() أعلام الموقعين (7/ .)١١1١‏ 
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57- عن صهيب ذَنه أن النْبيّ يك قال: «لاث فِيهنٌ البرَكَه: البَِعٌ ِل أَجَلِء وَالْمُعَارَضَةُ 
وَخَلْطُ الم بِالسّعِيرِ ليت ؛ لا لِلبيْع»» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. [ضعفه العقيل في الضعفاء 
(71/5). وغيره]. 
7- وعن حكيم بن حزام ذَهله أنَهُ كَانَ ب يشْتَرِطُ عَلَ الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالُا مُمَارَضَةً يَضْرِبُ 
لين أذ لا تقل كال ف كرن زاطيةو ولا نوكه فق بكر ولا درل بين يلق كنيل كن فلت 
مااي ذلك فَقةاعينك مال. رواه الذارقطنيٌ» ورجاله ثقات. اولزن تخسر ل انيضر 
الحبير (5/ .)١978‏ دحك انان لازو الغليل .])١541/7(‏ 
- وقال مالك في الموطأ: عن العلاء بن عبد الرّحمن بن يعقوب». عن أبيه عن جدّه: «أَنَّ 
عثَانَ أَعْطَاهُمَالَّا َرَاضًا عَلَ أَنَّ الرَبْحَ بَبْتَهُهَااء وهو موقوف صحيح. 
ترجمم الراوي: 
صهيب: هو أبو يحي صهيب بن سنان بن مالك» من السابقين الأولين» افقتدى نفسه ودينه من 
ص2 
تعالى: وين ألا سم يري نَفْسَهُ بد بَتَغَاءَمَرَضَاتَ الله 4 [البقرة:7١ ٠‏ توفي سنة (07). 
التوضيح: 
- القراض: هو معاملة العامل بنصيب من الربح» وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز» وتسمى 
مضاربة» وهي مأخوذة من الضرب في المال» أي التصرف فيه. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - جاء في حديث صهيب بيان بركة القراضء وإنما كانت البركة في تلك الثلاث لما في البيع إلى 
أجل من المساحة والمساهلة والإعانة للغريم بالتأجيل» وفي المقارضة لما في ذلك من انتفاع 
الناس بعضهم ببعض» وخلط البر بالشعير قوثًا لا للبيع لأنه قد يكون فيه غرر وغش217. 


.)7/5/6( سبل السلام‎ )١( 


لاساو و مو ا 1 
ال وود ووو يد 


يشتري نوعا معيئاء أو يبيع من فلانء فإنه يصير فضوليًا إذا خالف. فإن أجاز المالك نفذ 
البيع» 71121 
الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


حكمة مشروعية المضاربة: تمكين الناس من تنمية الأموال وتحقيق التعاون بينهم» وضم الخبرات 
والمهارات إلى رؤوس الأموال لتحقيق أطيب الثمرات. 
فالمضاربة مشروعة لحاجة الناس إليها؛ لأن الناس بين غني وفقير» والإنسان قديكون له 
مال» ولكنه لا يبتدي إلى أوجه التصرف والتجارة به» وهناك من لا مال له. لكنه مهتد في 
التصرفات» فكان في تشريع هذا العقد تحقيق للحاجتين» والله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح 
العباد وإشباع حوائجهم 
يق الاستدلال: 
١‏ - إذا ورد الشيء في مقام المدح دل ذلك على الجواز في أدنى الأحوالء والمقارضة مما جاء في 
ذاك السياق لولا أن الحديث ضعيف. 
؟ - تواطؤ الصحابة يَقَعَ على العمل بالشيء من غير نكير بينهم دليل على جوازه. قال 
شيخ الإسلام: (قد ينص النبي يك نضا يوجب قاعدة؛ ويخفى النصّ على بعض العلماء 
حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة» وينازعوا فيا لم يبلغهم فيه النصّء 
مثل اتفاقهم على المضاربة» ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بالنصٌء والمضاربة 
ليس فيها نصٌّ وإنما فيها عمل الصحابة 85ه)7"). 


غ4 غ4 46 
يا 94 0 لي 
هك 6 للق ©3809 ١‏ 8 9 هم 
كانه 3 00 2 


() سبل السلام 7/6 )2. 
(0) مجموع الفتاوى /7١(‏ 359). 
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باب المساقاة والإجارة 


حكم المسافاة والمزارعة: 
2 تعالى : اكع متخ مَعطَعَهْرَف فب لديا وَرعَنَبعْصمهَْ فق بَقْضِ دَرَجَات ليد 
شور تاش )4 الرعرف: + 1 
المساقاة والمزارعة منها ما يكون مضاربة وقد سبق آنا الحديث عنهاء ومنها ما يكون إجارة 
ويأي بعد هذا الباب حكمهاء والمضاربة والإجارة من تسخير الله انان يحضم لخم 
4 - عن ابن عمر وَبإئَمَئا: «أَنَّ رَسُولٌ الله بك عَامَلَ أَهْلَّ حير ِسَطْر ما يحرج مِنْهَا مِنْ 
كر أاذني» متف عليه. وَفي رواب كّا: قَسَألوا أن يُقِرَهُمْ يا عل أن يَكْفُوه عَمَلَهَا وَلَهُمْ 
4 فال ل سُولٌ الله يكلهِ: ١‏ ِرَكُمْ با عَلَ ذَِكَ مَا شِئْنَا"» فَقَرُوا يا حَتَى 
111011 «أنّ َسُولَ الله يك دقع ! إِلَ يود خَدِرَ تَخْلّ خَبْرَ وَأَرْضَهًا عَلَ أَنْ 
يَعْتَمِلُوهَا من أَمْوَا : وَلَهُ شَطرٌ كَمَر هَا). 
:لوعن حيطلة بن فيش فاك . سَألتُ رَافِعبْنَ تيج 5 عَنْ كِرَاءِ الأْض بالدََّبٍ 
وَالْفْضَة؟ فَمَالَ: الا بَأْسَ به إِنََّا كَانَ النَاسُ مُوَاجِوُونَ عَلَ عَهْدٍ وَسْولٍ لله يك عل 
الْيَاذِيَانَات وَ وََقبَالٍ الجدَاولٍ» و وَأَشْيَاء مِنْ ال زع» مَيَهِْك مَذَا وَيَسْلَمُ مَذَا وَيَسْلَمُهَذَا 
وُذ وين فس كاذه ديك جر لك كا تنوم تضكوة كل 
يَأْسَ به رواه مسلم. وَفِبه ان أجل في الْمْتَمقٌ حََيْهِ ِنْ إطْلَاقٍ النَهى عَنْ كِرَاءِ الأض. 
١‏ - وعن ثابت بن الضَحناك ذل «أنَّ رَسُولٌ الله يله م تتى عَنْ الْمُرَارَعَةٍ عَةِوَأَمَرَ 
ِالْمُوَاجَرَةِ). رواه مسلم أيضًا. 
ترجمم الراوي: 
١‏ - حنظلة: حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقي المدني» كان من أحزم 
وأجود الناس رأيّاء ذكره ابن عبد البر في الصحابة. 
١‏ - ثابت بن الضحاك بن أمية الخزرجي الأنصاريء أبو زيد المدني» وكان من أصحاب 
الشجرة. ورديف النبي كَكِةٍ يوم الخندق. ودليله إلى حمراء الأسد. سكن البصرة» وحديثه 
عند أهلهاء مات سنة (50). 


حت” قراو 


ا 
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التوضيح: 

- المساقاة: مأخوذة من السقي» وهي دفع شجر له ثمر مأكول» ولو غير مغروس إلى آخر؛ 
ليقوم بسقيه» وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. 

- المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها أو مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم 
من المتحصل. 

- عامل أهل خيبر: هم .هود خيبر. 

- بشطر ما يخرج: أي بنصفه. 

- الماذيانات: الأنبار الكبار. 

- والجدول: النهر الصغير. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ -في حديث ابن عمر دليل على جواز المساقاة بجزء من الثمرء حيث عامل النبي كَلِةِ أهمل 
خيبر على ذلك إلى حين وفاته» ولم ينسخ البتة» واستمر عمل الخلفاء الراشدين على ذلك» 
وهو قول الجمهور .2١7‏ 

١‏ - وفي حديث رافع دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق» وقد جاءت أحاديث 
مطلقة في النهي عن كرائهاء وهذا الحديث مفسر ومقيد لذلك الؤإطلاقء والجمع بينها 
يتبيّن با رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص به قال: «كنا نكري الأرض بما على 
السواقي من الزرع فنهانا رسول الله ككِ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة»72"). 

؟ - وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد 7). 

- وفي حديث ثابت بن الضحاك النهي عن المزارعة مطلقاء حتى وإن عامل صاحب 
الأرض من يعمل عليها بنصيب مشاع معلوم مما يخرج منها من نصفء أو ثلث. أو ربع 


يبا 


وهو قول أبي حنيفة» والشافعية7؟). 


.)77 /5( بداية المجتهد‎ )١( 

(7) حسّنه الألباني في صحيح أبي داود (؟/ .)16٠‏ 
() إحكام الأحكام .0”8٠ /١(‏ 

(5) المبسوط (177/777)» مغني المحتاج (7/ 177). 
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والصواب في حكم المزارعة أنها إما أن تكون على نصيب مشاع معلوم» كالثلثء والربع؛ 

فهذا جائز عند الجمهور كما يفيده حديث ابن عمرء وإما أن تكون على نصيب غير مشاع؛ 
كأن يحدد منطقة من المّرعة يكون ناتجها له» أو يقول مثلا: لك الحنطة ولي الشعير» أو على 
أن له مائة قفيزء وللآخر الباقي» فهذا كله باطل بإجماع العلماء7١)؛لأنه‏ ربها تلف ماعَيّن 
لأحدهماء أو لم ينبت» فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخرء فيحصل التنازع. 

ه - ذهب الجمهور إلى جواز المزارعة مطلقًاء سواء كان البذر من المالك أو من العامل؛ 
وسواء كان فيها شجر أو لم يكن» ورجّحه جمع من الشافعية ومنهم النووي7'©؛ وهوما 
جرى عليه عمل الخلفاء الراشدين» فقد روى البخاري عن أبي جعفر قال: (ما بالمدينة أهل 
بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع عللّّ وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود 
وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال 
عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع» وعامل عمر الناس 
على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر» وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا). 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصد بي: 
الحاجة ماسة إلى التعامل بالمساقاة» حيث إن كثيرًا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته 

وسقيه. ولا يمكنهم الاستئجار عليه» وفي المقابل: كثير من الناس ليس لهم شجرء ويحتاجون إلى 

الثمرء ففي تجويز المساقاة دفع للحاجتين» وتحصيل للمصلحة لما معاء وقد جوز الفقهاء ذلك قياسَا 

على جوازهم المضاربة بالأثمان دفعًا للحاجة2©. 

طريقت الاستدلال: 
إذا أتى النصّ فقد بطل القياس» وقد ثبتت المساقاة بالنصٌء فلا قياس؛ لأنه لا قول لأحد مع قول 

الله تعالى» وقول رسوله يك ولأن النصّ هو الأصل والقياس فرع, والأصل يبطل الفرع ولا بطل 

الفرع الأصلء وفي الحقيقة أنه ليس هناك نصّ في الكتاب والسنة يخالف القياس أبدَاء وإذا قيل بأن 
قياسًا متخالف للنصٌ فهذا يدل على بطلان ذلك القياس» قال ابن القيم بعد أن ذكر مجموعة من 


(؟) شرح صحيح مسلم 2.)١198/١١(‏ حاشية ابن القيم على السنن (9/ .)١41/‏ 
(©) مجموع الفتاوى /7١(‏ 7365). 
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النصوص واقق بينها وبين القياس قال: (فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في 
الشريعة شيء يخالف القياس» ولا في المنتقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم لمحالف. وأن القياس 
الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا وعدمّاء كا أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودًا 
وعدمّاء فلم يخبر الله ولا رسوله با يناقض صريح العقلء ول يشرع ما يناقض الميزان والعدل) .©١7‏ 

وقال ابن القيم أيضًا: (الذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه 
العقود من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. فلم| 
رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلومين قالوا: هي على خلاف القياس» وهذا من غلطهم. 
فإن هذه العقود من جنس المشاركات. لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم 
بالعوض والمعوضء والمشاركات جنس غير جنس المعوضات؛ وإن كان فيها شوب المعاوضة) 27. 


اعسات 
سِْ _-ّ- أ بع سد ا 2ت سوط عر ا عه ع ل لوس ص ع راصم اس 
قال الله تعالى: 9 قَالتَ إِحَدَمِهُمَا يبت استعجرٌةُ إن حَيرَمَنِ اسَعجَرَتَ القوو الدْمِين © فَالَ إن 


0 ك2 ل ها ا سه وه ا شع 7 ايا 2 500 م 0 2 0 
أَرِيدٌ نّ أن 3 إِحَدَى ابنى هِلمَينٍ عي أن تَاجَرَفِ ثملىحجج فإ ف مَتَ عشرا فمِنّ عندرك ما 
2و عي 2 2 عرص ل سم صه ص سسا لاض 6 
ريد أن أشُقَّ عَكَلكَْ سَيِجِدُنْتَان ضََ نَم الصَبلِحِيت © وَل َلك بي وَمَيَدَلكٌ نما لحان 
هه 5 سر ا تاماه آ# ا م و ع 

بيت وَل دوت عَلوَأَعَلمَانَقُول رَكيِلٌ 4 [القصص: 7١‏ -8؟] 


ع اا 


وقال الله تعالى: وده ل ضعو وَلَدد كم عَلبَ يدا سَلَمَحُمَآ 52 لمرو 4 
[البقرة: 777]؟ أي لا جناح عليكم إذا ا الأجرة. 
- - عن ابن عبّاس وهنا قال: «احْتَجَمَ رَسُولٌ الله يكل وَأَعطَى الذي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ 
كَانَ حَرَامًا 1 يُعْطِهِ): متفق عليه. 
408 - وعن رافع بن خديج ذبْه قال: قال رسول الله كَكلِ: «كَسْبٌ الْحَجًا ميث رواه مسلم. 
4 وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يَكِ: «قَالَ الله تعالى: ماو دن 
القِيَامَةٍ :جل أغطى بي ثم عدر وَدَجُلَ باع خرًا كل تمن َه وَرَجلٌ اسْتَأَجَرَ أَجِيرًاء فَاستَوْقَ 
ِنْهُ وَيْعْطِه أَجْرَةُ)» رواه البخاري 


.)1١ إعلام الموقعين (54/ 5 7)» من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص‎ )١( 
.)5 /7( إعلام الموقعين‎ )1( 


مدل 


باب المساقاة والاجارة 


ص 


- وعن ابن عبّاس رَيَيدعَْعا أن رسول الله يكلِ قال: (إِنَّ أَحَقّ مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أجرًا كِنَابُ 
اللّه»). أخر جه البخارى. 

ل ص سس سرح قرس عه 5 ست - َه عو َِ ور تك َه مس 3 
45- وعن ابن عمر ووَدَلَنَهَعَدْهَا قال: قال رسول الله يَكِِْ: «أغطوا الأجيرَ أجرَه قبل أنْ تحجف 
ع 4 ع 5 
عَرَقَه) رواه ابن ماجه» وفي الباب عن أبي هريرة ديه عند أبي يعلى والبيهقي» وجابر ذَيبْه عند 
الطبراى» وكلها ضعاف. 

١‏ ع 7 ع 0 5 4 ُ و ٍِ-_ 69 _- 0 سور 

3107 - وعن أبي سعيد الخدريّ َيه أن النبيّ يك قال: «مَن اسْتآجَرَ أجيرًا فَلِيْسَلمْ له أَجَرَتَة), 
رواه عبد الرَّزْاقَء وفيه انقطاع» ووصله البيهقيّ من طريق أبي حنيفة. [وصحًّح وقفه أبو زرعة 
في العلل (75/818)]. 


سبب ورود حديث ابن عباس: 
أن نفرًا من أصحاب رسول الله يكِهِ مرّوا بماء فيه لديغ أو سليم؛ فعرض لهم رجل من 
أهل الماء» فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديعًا أو سليًاء فانطلق رجل فرقاه 
بفاتحة الكتاب على شاء» فجاء بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب 
الله أجرّاء قال: فقال رسول الله كَكليِ: «إن أحق...») فذكره. 
التوضيح: 
- كسب الحجام خبيث: الخبيث هنا ضد الطيب» ولا يدل على التحريم» فقد قال الله تعالى: 
« وَل تيَتَمُوأْ آلْحَيِيتَ هِنَهُ تُفِفُوت > [البقرة:777]» فسمى رذال المال خبيثاء ولم يحرمه. 
- رجل أعطى بي ثم غدر: أي: عاهد شخصًاء وحلف عليه باسمي» ثم نقضه. أو أعطى 
الأمان باسمي وبا شرعته من ديني ثم خالف ذلك. 


2 ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه: أي: وفى له الأجير ما استأجره لأجله من العمل. 


١ / 


عر باب المساقاة والإجارة 2 | 


الدلالات الفقهيم: 

١‏ - قول ابن عباس: «ولو كان حراما لم يعطه»» كأنه يريد الرد على من زعم أنه لا يحل إعطاء 
الحجام أجرته» وأنه حرام» وقد ذهب الجمهور إلى أن أجرة الحجام حلال؛ لهذا الحديث ,)١7‏ 
وتسميته إيّاه خبيثًا: كتسميته للثوم والبصل خبيثينء ولم يلزم من ذلك تحريمه)7"©. 

١‏ - وفي الحديثين دليل على جواز التداوي بإخراج الدم وغيره» وهو جائز بالإجماع7"©. 

* - وفي حديث أبي هريرة دليل على تحريم الغدر والنكثء وقد جاء الكتاب والسنة بالأمر 
بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود. وبأداء الأمانة. 

5 - وفيه دليل على أنه لا يجوز بيع الآدمي الحرء وكل عقد فيه ذلك يكون حرامًا باطللاء وكل 
هذا مجمع عليه(؟). 

ه - وفيه تحريم أن يستوني الرجل من الرجل ما استأجره لأجله من العملء ثم لا يعطيه 
أجره؛ لأنه استوق منفعته بغبر عوض» واستخدمه بغير أجرة: فكأنه استعيده60). 

5 وض حديق انن عياتل قال الخافظ :ارن ستجر الشدل يه للجفهوز عراز الخد الألصرة عيل 
تعليم القران» وخالف الحنفية» فمنعوه في التعليم» وأجازوه في الرقى كالدواء17؟. 

/ - قال الشيخ بكر أبو زيد: (إذا كان جواز العوض في القرآن» ففي السنة من باب أولى» وإذا 
جاز على الوحيين» ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم وتقعيد القواعد وتأصيل 
الأصول أولى بالجواز» فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض عن التأليف أولى 
من مورد النصء والله أعلم) 2©0. 

4 - وفي حديث ابن عمر الأمر بإعطاء الأجير أجره قبل جفاف عرقه؛ وهو كناية عن وجوب 
المبادرة بالأجرة عقب فراغ العمل إذا طلبها؛ وإن لم يعرق» أو عرق وجف (8. 

.)171 /5( حاشية ابن عابدين (0/ “77)» وبداية المجتهد (5/ 57 7). المغني‎ )١( 

.)58 الطبٌ النبوي (ص‎ )١( 

() سبل السلام (7/ 80). 

(5) فتح الباري (5/ 57 7). 

(6) التيسير للمناوى (؟3057/75). 

(5) تحفة الأحوذي (5/ .)١97‏ 


(0) فقه النوازل (؟5/١7١).‏ 
(6) فيض القدير /١(‏ 077). 


١ 


ظ باب المساقاة والاجارة 4 


الدلالات الايمانين والمقاصديي: 

١‏ - جواز الإجارة من محاسن الشرائع» لأن المصلحة والحاجة تدعوان إليها؛ فقد لا يستطيع 
الإنسان تملك العين» كالدار مثلا لينتفع بهاء فيحصل عليها بالإجارة» وربما يحتاج إلى عمل فلا 
يستطيعه» فيستأجر من يعمله له. كما أن العامل قد يحتاج إلى المال فيحصل عليه بالإجارة7١2.‏ 

"- ينبغي المبادرة بإعطاء الأجير أجره دون مماطلة أو حيف, ولا يكن المسلم من المطففين اناا 
مالع ل اَي يَستَوقونَ ج وَلِدام (مروَدنومرْخدرُوَ 4 [المطففين: .]-١‏ 

* - خطورة الغدر وظلم الناس وأكل أمواهم بالباطل. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - إذا تعارض خبي النبي يلل عن الشىء وفعله له فإن النهي يحمل على الكراهة. وتطبيق 
ذلك: الجمع بين بي النبي يَكَِهِ عن كسب الحجامء وإعطائه له» فإنه يدل على أن النهي 
ليس على التحريم» ولكن على الكراهة. 

؟ - استدل الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بعموم لفظ الحديث -وإن كان 
ورد في سبب مخصوص - فإن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 

- قال ابن دقيق العيد: الخبيث من حيث هو: :لا يدل على الحرمة صريحًا. ولذلك جاء في 
كسب الحجام أنه خبيث. ولم يحمل على التحريم» غير أن ذلك بدليل خارج؛ وهو 
(أن النبي يك احتجمء وأعطى الحجام أجره؛ ولو كان حرامًا لم يعطه)7"). 


46 غ4 
ى اسل / ١‏ 

للخل قرام ع 
ل لك 


.)787 /5( التسهيل‎ )١( 
.)١777/5؟( (؟) إحكام الأحكام‎ 


١*6 


باب إحياء الموات 


1 و 


قال الله تعالى: «هُوَائرِى_حَأنَآكُمئَاف الْأَضِجِنِيعًا 4 [البقرة: 9؟]. 

وقال الله تعالى: «يَتأبّْهاأرنَ ءامسألا توا فوسك ربد كر بالطل 4 [النساء: 9؟]. 

في الآيبتين دليل على أن المال إذا لم يضف إلى أحد من البشر بشراء أو إرث أو هبة ونحو 
ذلك من صور التملك فهو مما أباحه الله. 
91- عن عروة» عن عائشة رَبَََيدعَتهَا أن الى كلل قال: ١مَنْ‏ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَلِ فَهُوَ 
أَحَقٌ بجا قال عروة: «وَقَضَى به عُمَرُ في خِلَائَته/» رواه البخاريّ. 
4- وعن سعيد بن زيد ف عن الذنَ يل قال: ١مَنْ‏ أَحيًا أَرْضا مَيئَةٌ َهِيَ لَهُ). رواء 
الثلاثة» وحسّنه اليَرَّمذيٌ» وقال: (روي مرسلا)» وهو كا قال» واختلف في صحابيّه» فقيل: 
جابر» وقيل: عائشة» وقيل: عبد الله بن عمروء والراجح الأول. [أعلَّه بالإرسال: الدارقطني في 
العلل (”/ 5177 7)» وغيره]. 
-٠‏ وعن الصَّعبٍ بن جثامة اللْيثيَ اه أن النبي كك قال: الاح إِلّالله وَلرَسُول»» رواه البخاري. 
-0١‏ وعن ابن عباس ووَعَليَدعَا قال: قال رسول الله كلِِ: «لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ؛. رواه أحمد 
وابن ماجه. [ضعفه ابن عبد الحادي ني المحرر ٠(‏ 40)» وابن رجب في جامع العلوم والحكم (1037//9)]) 
وله من حديث أبي سعيد مثله. وهو في (الموط!ا) مرسل. [رجّح المرسل البيهقي في الكبير 
/١(‏ 367)» وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (0/ 38). وغيرهما]. 
- وعن سمرة بن جندب ذه قال: قال رسول الله يكِِ: ١مَنْ‏ أحَاط حَائْطًا عَلَ أَرْض فَهيّ 
لَه رواه أبو داود. وفستحة ابن الجارود. [فيه انقطاع ]. 1 
4 4- وعن عبد الله بن مغفّل ضف أن الَبِيَ يكل قال: «مَنْ حَمَرَبنْرَاقَلَهُ أَرْبَحُونَ ذِرَاعَا عَطَنا 
مَاشِييهِ)» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. [ضعّفه ابن الجوزي في التحقيق (8/ »)7١‏ وابن عبد المادي في 
تنقيح التحقيق (4/ »235٠1١-1709‏ وابن الملقن في البدر المنير (1/ 87): وغيرهم]. 
4- وعن علقمة بن وائل عن أبيه: «أنَّ الي يكل أقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ»» رواه أبوداود 
والترمذي» وصحّحه ابن حبّان. [منقطع؛ علقمة لم يسمع من أبيه كما قال ابن معين في تاريخ 
ابن أبىي خيثمة - السفر الثالث (7159)]. 


خيلا 


باب إحياء الموات 


6- وعن ابن عمر وَإبَئعتها: أن اليك أفْطمَ لزي ضر قرس دأجرَى الفرّسَ حَنَى 
قَامَ نّم رَمَى سَوْطَُ. فَمَالَ: «أغطوةٌ حَيْتْ حَيْتُ بَلَعّ السَّوْطٌ)» رواه إدارة رت فكت 
كسرع جل ين المح وان عَرَوْثُ مَعَ وَسُولٍ الله يك فَسَحِخْئةُ َه يفول «المسلمون 
شُرَكَاءٌ في نَلَاثِ: في الكل وَالْمَاءِء وَالئَارِه» رواه أحمد. وأبو داود» ورجاله ثقات. [لاايصح؛ 
فيه رجل لا يعرف حاله]. 

أسباب ورود الأحأديث: 


١‏ - أما حديث سعيد بن زيد فقيل إن سبب وروده: ما أخرج أبو داود من طريق عروة قال 
حدثني رجل من أصحاب النبي يَكةِ وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخندري: أن رجلين 
اختتصما إلى رسول الله يَكِهُّ: غرس أحدهما نخلا في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض 
بأرضه» وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها 

مع 5 3 5 ّ. 5 5 ١‏ 
بالفؤوسء وإنها لنخل عم. حتى أخرجت منها(١).‏ 

١‏ - وسبب حديث الصعب بن جثامة: أنه كان في الجاهلية إذا أراد الرئيس أن يمنع الناس من محل 
يريد اختصاصه لنفسه؛ استعوى كلبًا من مكان عال, فإلى حيث ينتهى صوته حماه من كل 
جانبء فلا يرعاه غيره» ويرعى هو مع غيره؛ فأبطل الإسلام ذلك» وأثبت الحمى لله ولرسوله. 
ومعناه: أن يمنع الإمام الرعي في أرض مخضوصة؟؛ لتختص برعيها إبل الصدقة مثلا. 

- وأما حديث ابن عباس: فأخرج عبد الرزاق في المصنف عن أبي جعفر أن نخلة كانت بين 
رجلين فاختصا فيها إلى النبي يَكِةِ فقال أحدهما: أشققها نصفين بيني وبينك. فقال النبي كَكلِ: 


لا ضرر في الاسلام70"). 
التوضيح: 


- الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد. 
- إحياء الموات: مباشرة الأرض الميتة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد بتأثير شىء فيهاء من 
إحاطة أو زرع أو عمارة أو نحو ذلك. 


(0) البيان والتعريف (؟7//ا١7).‏ 
0 اللمع دص 66)). 


١7١ 


باب إحياء الموات 


- الحمى: هو المكان المحمي» وهو خلاف المباح. 

- لاضرر ولااضرار: الضرر: ضد النفع» ومعناه: لا يضر الرجل أخاه. فينقصه شيئًا من 
حقه. والضرار: فعال من الضرّء أي: لا يجازيه بإضراره. بإدخال الضرٌ عليه» فالضرٌ : ابتداء 
الفعل» والضرار: الجزاء عليه. 

- ذراعًا: بكسر الذال» وذراع الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطىء وأشهر 
أنواعه الذراع الهاشمية وهني (77) إصبعا أو (15) ستتيمترًا. 

- عَطَنًا: العَطّن: وطن الإبل ومبركها حول الحوض. 


الدلالات الفشهدي: 
١‏ -في حديثى عائشة وسعيد بن زيد دليل على أن الإحياء للأرض الميتة التى لا يد لأحد 
عليها يعد تملكًا لما. 


١‏ - وظاهر حديث عائشة أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام» وهو قول الشافعية والحنابلة وأبي 
يوسف ومحمدء وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يشترط إذن الإمام» وهو مذهب الالكية في 
القريب من العمرانء وأما البعيد منه فما احتاج الناس إليه فلا بد فيه من الإذن» وما لا فلا 210. 

١‏ - قال الإمام الشافعي عن حديث الصعب بن جثامة: يحتمل الحديث شيئين: أحدهما: 
ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي يَكِدِه وعليه؛ فليس لأحد من الولاة بعده 
أن يحمي والآخر معناه: إلا على مثل ما حماه عليه النبي َل وعليه؛ يختص الحمى 
بالخليفة خاصة؛ ورّجح هذا الثاني بها ذكره البخاري عن الزهري تعليقًا «أن عمر حمى 
الشرف والربذة لإبل الصدقة» 9"). 

: - قد كان للرسول كَكِةِ أن يحمي لنفسه وللمسلمين» وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن 
يحموا لأنفسهم شيئًاء ولكن لهم أن يحموا للمسلمين مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين؛ 
ونِعَم الجزية» وإبل الصدقة» وضوال الناس على وجه لا يتضرر به من سواه من الناس» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (0/ 787)» مواهب الجليل (5/١١)؛‏ حاشية الخطيب ("/ 114). المغنى 
(077/6)» سبل السلام (1/ 87)» الموسوعة الكويتية (؟5/ 57 7). 
(؟) سبل السلام (7/ "817). 


ضريل 


ا إحياء الموات 
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لغير النبي يك أن يحمي مطلقاء للحديث. واستدل الجمهور بأن عمر وعثان حمياء 
واشتهر ذلك في الصحابة» فلم ينكر عليهماء فكان إجماعًا7١).‏ 

ه - دل حديث ابن عباس على تحريم الضررء وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعاء إلا ما دل 
الشرع على | إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة7"). 

1 - ودلٌ حديث سمرة بن جندب على ما سبق من أن من أعمر أرضًا ليست لأحد فهي له 
وهذا الحديث يبين نوعا من أنواع العمارة والإحياء» ويختلف الإحياء بحسب اختلاف 
الأراضي وما يقصد منهاء فتارة يكون الإحياء بالبناء» وتارة يكون بالغرسء وتارة يكون 
الوحياء بحفر بئر فيها. 

لاتسوول سايق عبن الءين معفل عل تنوك اريم للبقره واللر اهاري ها قي الاج 
إليه لتمام الانتفاع به» وهو ملك مالك المعمورء بمعنى أن له أن يمنع غيره من إحيائه 
بجعله دارًا مثلاء وليس له منع المرور فيه» ولا المنع من رعي كلا فيه والاستقاء من ماء 
فيه» ونحو ذلك» وحريم البئر ما لو حفر فيه نقص ماؤهاء أو خيف انبيارها. ويختلف 
ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها("). 

6 - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إحياء حريم البئر» ولكنهم اختلفوا في مقدار حريم البئر» وقد 
ذهب الحنفية إلى ظاهر الحديثء فقرروا أن حريم بئر العطن أربعون ذراعا من كل جانب» 
والمقصود من الحريم: دفع الضررء كي لا يحفر بحريمه أحد بترا أخرىء فيتحول إليها ماء 
بئره» وهذا الضرر لا يندفع بمسافة قريبة» وأيضًا فإن حافر البئر يحتاج أن يقف على شفير 
الخرلعتقي الماعدوال أن يض عل شتير الترمااير كب عليه الكرةهوزل يفي وفيا 
يجتمع فيه الماء» وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة الشرب وبعده» فقدره الشارع بأربعين 
ذراعًا. ويرى المالكية والشافعية أن البئر ليس لها حريم مقدر7؟). 
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(*) ينظر: الموسوعة الفقهية (؟7/ 55 7). 

(5) الموسوعة الفقهية (؟/ 55 .)١‏ 


تضيل 


4 - وفي حديث وائل بن حجر أن النبي كَل خصّه ببعض الأرض الموات» ففيه أنه يختص بهاء 
ويصير أولى بإحيائهاء ممن لم يسبق إليها بالإحياء» وفيه دليل على الإقطاعء وكذلك دل 
عليه حديث ابن عمر. 

٠‏ - حكى القاضي عياض أن الإقطاع: تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلا لذلك» 
وأكثر ما يستعمل في الأرض» وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه» إما بأن يملّكه إياه 
فيعمره» وإما بأن يجعل له غلتها مدة .)١(‏ 

١‏ - وقد اتفق العلماء: أن من أقطعه الإمام أرضًا لم تُعمر في الإسلام قطء ولا كان فيها 
منتفع لمن يجاورهاء ولا كانت في خلال المعمور ولا بقرب معمورء فعمره الذي أقطعها 
أو أحياها: آنا تملك موروث عنه عه إن شاء ويفعل فبيناها لحن 20 

١‏ - وفي حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث..» دليل على عدم اختصاص أحد من الناس 
بأحد الثلاثة» وهو إجماع ني الكلا في الأرض المباحة» والجبال التي لم يحرزها أحد. فإنه 
لا يمنع من أخذ كلئها أحدء إلا ما حماه الإمام ىا سلف. 
- وأما النابت في الأرض ال مملوكة والمتحجرة. فإن حازه الإنسان بعد قلعه بأي وسيلة. 

فهذا يملكه الإنسان, فله بيعه» وله أن يمنع الناس منه. فإن كان غير محاز» فلا يحق له 
بيعه» ولا منع غيره منه» ولكنه يكون أحق به من غيره. 
- وأما النار» فهي من الأشياء المشاعة العامة» ولا يجوز بيعهاء وإنا يجب بذلا لمحتاجهاء 
سواء في ذلك وقودها كالحطب. أو جذوتها كالقبسء أو الاستدفاء. 
- وأما الماء» فلا يجوز بيعه مالم يحزه في بركته» أو قربته» أو إنائه ونحوه, وأما الذي لم يحز 
من ماء السماء» أو ماء العيون.ء أو نقع الآبار» فلا يملك. ولا يصح بيعه. 
الدلالات الايمانيت والمقاصديت: 
١‏ - من محاسن الدين الإسلامي إحقاق الحق لصاحبه. والمساواة والعدل بين الناس؛؟ حيث 


لا حمى إلا لله ورسوله. ونفي الضرر عن الآخرين. 


.)"717 /0( تببين الحقائق (5/ /3"9)» التاج والإكليل (5/ ”)» نهاية المحتاج‎ )١( 
.)40 مراتب الإجماعء (ص‎ )1( 
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١‏ - من أحكام الإسلام العادلة» وإباحته الشاملة» وإفضاله على أهله. أن جعل أمورهم 
الضرورية» وحاجتهم المشاعة شركة بينهم» من حازها ملكها وانتفع بهاء وهذا مبداً 
اقتصادي هام. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ -في قوله: «من أحيا»: صيغة من صيغ العموم» فيشمل الصغير» والكبير» والذكر والأنثى. 

١‏ - وقوله: «من أحيا أرضًا»: أرضًا نكرة» والنكرة تفيد العموم؛ ولكن المسألة فيها تفصيل 
حيث جاء ما يخصصهاء ويفيد أن الحكم ليس على العموم من كل وجه. فخرج ما كان 
ملكا للغير» ونحو ذلك. 

© - قاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة): ومن ذلك الحمى الوارد في حديث 
الصعب بن جثامة» فإنه يجب على الإمام مراعاة المصلحة في ذلك. 

5 - في حديث ابن عباس نفيٌ للضرر؛ ونفي الذات دليل على النهي عنه؛ لأن النهي لطلب 
الكف عن الفعل» وهو يلزم منه عدم ذات الفعل» فاستعمل اللازم في الملزوه217. 

ه - قاعدة: (الضرر يزال) أو (لا ضرر ولا ضرار): هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي 
ينبني عليها كثير من أبواب الفقه. وهي من القواعد التي جاء النص بهاء كما في حديث 


ابن عباس . 


4 و4 46 
اي لح ادم 
حدنم لحاكها لحدتلك 
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قال الله تعالى: «وَيَحح سب مَافَدَموْوءاقرَهُرْ وَحَكلَّ مََيَءٍ أَحَصَيْمَه فَِِمَام بين 4 [يس: .]١١‏ 
في الآية دلالة على مشروعية الوقف؛ لأنه من آثار الإنسان. ومن صور الوقف رباط الخيل؛ قال الله 
تعالى: وذو ريا ار قَوْو ومن ربا لْحَيْلِ 4 [الأنفال: 1]. 

17- عن أبي هريرة 4 أن رسول الله يك قال: «إذَا مَاتَ الِنْسَانانقطمَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلّهُ إِلَامِنْ 
ثَلَاثْ: صَدَفَةٍ جَارِيَةٍ أو حِلْم يتمَعْ بو أ وَل صَالّح يدعو لَه رواه مسلم. 

4- وعن ابن عمر وَفَإيدمَنْهَا قال: أُصَابَ عَمَرُ أَرْضًا بِخَبْ فَأَتّى الى يكل يَسْتَأء -00 
قَال: يا وَسُول الله إني أ أصَبْتُأرْضًا يأب مَالا فهو فس عِذدِي منه. َالَ: (إِنْ شِدْتَ 
حَبَسْتَ أَضْلَهاء ود تَصَدقت يبا). قَالَ: فتصد َتَصَدَّقٌ ما عَمَرٌ غَيْرَ أنه ل 
يُوهَبٌ) َتَصَدَّقٌ با في الففَرَاء وف القَربَى» وَفي الرّقَابء وف سَمِيلٍ الله» وأ بن السَريلٍء وَالصَيْمِيِ لا 
جاح عَل مايأل نه لْمَْوُوفيه وَيُطِم صَدِقا َي ع فم مَمَول مالا .2 متفق عليه. 

وفي رواية للبخاريٌ: ١تَصَدَّقٌ‏ ى بأَصْلِهء لَا ابيع وَلَاء يُوهَبٌ ولا يُورَثْ. وَلكِنْ ؛ ينْفَقٌ تَمَرٌه) . 

48- وعن أبي هريرة ذَبْه قال: اعت سول الل ء يِل عْمَرَ عَلَ الصَّدَقَةٍ ..» المحديثء وفيه: 
«كَأَمَا حَالِدٌ قَقَدْ احْتَبَس أَذْرَاعَهُ وَأَعْنَادَهُ في سَبِيلٍ الله)» متفق عليه. 

سبب ورود حديث أبي هريرة الثاني: 

أن رسول الله يك أمر بالصدقة» فقيل منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» وعباس بن عبد المطلب 
فقال النبي يَكِِ: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرّاء فأغناه الله ورسوله» وأما خالد: فإنكم تظلمون 
خالدًاء قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب» فعم رسول الله يك فهسي 

قة ومثلها معها». متفق عليه. 
التوضيح: 
- حََالِدٌ: هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي» شهد مع قريش الحروب إلى عمرة 
الحديبية ثم أسلم سنة سبع بعد خيبر» وشهد غزوة مؤتة» وفتح مكة, ولقبه النبي كلل 
بسيف الله المسلول» قاتل مع أبي بكر الصديق في حروب الردة» وحرب فارس والروم. 
وعزله عمر بن الخطاب عن الشام» ومات بحمص. 


١75 


ب أدراعه: جمع درع» وهو لبوس من حديد يصد السيف والرمح والسهم. فلا ينفذ منه. 
- أعتاده: العتاد: ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلة الجهاد. 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف. قال جابر: «لم يكن 
أحد من أصحاب النبي يك ذو مقدرة إلا وقف». ول ير شريح الوقف(1). 

١‏ - مناسبة ذكر حديث (إِذَّا مَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ...»: يذكر العلماء هذا الحديث في 
باب الوقف؛ لأن الوقف من الصدقة الجارية» وأشار الشافعي إلى أنه من خصائص 
الإسلام» ولا يعلم في الجاهلية7"). 

* - والحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة؛ فإنه يجري أجرها 
بعد الموت» ويتجدد ثواءها؛ لأن ذلك من كسبه. 

: - وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح.» وفيه دليل على أن دعاء الولد لأبويه بعد الموت 
يلحقههماء وكذلك غير الدعاء من الصدقة. وقضاء الدين» وغيرهماء ولفظ الولد شامل 
للأنثى والذكر» وشرط صلاحه ليكون الدعاء مجايًا. 

ه - أفاد حديث عمر أن الوقف لا يباع ولا يوهب, وهذا شأن الوقف. وهو يدفع قول 
أبي حنيفة بجواز بيع الوقوف. قال أبو يوسف: (إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال 
به ورجع عن بيع الوقف). 

5 - وقوله: (أن يأكل منها من وليها بالمعروف): قال القرطبي: (جرت العادة أن العامل يأكل 
من ثمرة الوقف. حتى لو اشترط الواقف ألا يأكل منه لاستقبح ذلك منه. والمراد 
بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة. وفيه دليل على المسامحة في بعض الشروط». حيث 
علّقَ الأكل على المعروف» وهو غير منضبط). 

٠‏ - وقوله: (غير متمول): أي غير متخذ منها مالا يملكه. والمراد: لا يتملك شيئًا من رقابهاء 
ولا يأخذ من غلتها ما يشتري بدله ملكاء بل ليس له إلا ما ينفقه7"). 


.)37 /5( المغني‎ )١( 
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باب الوقف 

8 - وني الحديث دليل على جواز الشروط في الوقف ووجوب اتباعهاء فالشرع أثبت للواقف حق 
الاشتراط المعتبر في وقفه ولهذا قرر الفقهاء: أن شرط الواقف كنص الشارع. 

9 - وفيه دليل على أنه يصح وقف العروض. وقال أبو حنيفة: (لا يصح؛ لأن العروض تبدل 
وتغير» والوقف موضوع على التأبيد)» والحديث حجة عليه. 

٠‏ - يشترط في العين الموقوفة: أن تكون العين ينتفع بها دائًا مع بقائهاء قال ابن هبيرة: 
(اتفقوا على أن كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلاف -كالذهب والفضة والمأكول- أنه 
لاايصح وقفه)17). 

١‏ - ذهب جمع من أهل العلم إلى صحة وقف النقود.ء واختلفوا في كيفية وقفهاء فقيل: 
وقفها بإقراضهاء وينزّل رد بدل القرض منزلة بقاء العين» وقيل: وقفها بإقراضهاء وكذا 
بأن تدفع مضاربة إلى من يعمل بهاء ثم يتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت عليه. 
وقيل: وقفها يكون للتحليء. والوزن. دون الإنفاق. 

7 - ودل على صحة وقف الحيوان؛ لأن الأعتاد قد فسّرت بالخيل (2). 

الدلالات الإيمانيي والمقاصديي: 

١‏ - فضيلة الصدقة الجارية» وتعليم العلم النافع» وتنشئة الأولاد على الصلاح والخير؛ لذا 
ينبغي للمسلم أن يسعى لأن يكون له شيء يبقى بعد موته» كهذه الثلاث المذكورة في 
الحديث؛ فإن الموفق من يموت ولا تموت معه حسناته» بل تبقى جارية عليه بعد موته. 

" - فضيلة أصحاب النبي كَل ومنهم عمر وخالد وَدَِئَهَعَْهاه حيث اختار عمر أنمّس ماله 
وأحبه إلى نفسه ليجعله في سبيل الله ليبلغ درجة البرء وأما خالد فإنه بعد مسيرة جهاد 
حافلة بالانتتصارات والفتوحات لم يكن يسعى لجمع ثروة أو شهرة أو رتب أو نياشين 
من وراء ذلك» بل احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. 

- الوقف من أفضل الصدقات التي حثٌ الله عليها ووعد عليها بالثواب الجزيل؛ لأنه صدقة 
ابتة دائمة في وجوه البر والخير؛ ففيه إحسان إلى الموقوف عليهم: إما الحاجتهم؛ كالفقراء 


(") سبل السلام (6/56)). 
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والأيتام والأرامل» أو للحاجة إليهم؛ كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين ونحوهم, وفيه 
إحسان للواقف؛ حيث يجري عليه ثوابٌ وقفه بعد انقطاع أعماله ورحيله عن هذه الدار. 

؛ - وينبغي للواقف أن يستشير من يثق بدينه وعلمه وخبرته واطلاعه. وأن يتحرى في وقفه 
ما هو أقرب إلى رضا الله تعالى» ونفع عباده7١).‏ 

5 - والمقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى» ونفع البلاد والعباد» كالمساجد» وكتب العلم. 
وإنشاء المستشفيات في البلاد المحتاجة» وتسبيل مياه الشرب بحفر الآبار» ووضع 
البرّادات» وتسبيل أجهزة تبريد الهواء» وبناء دور الرعاية» وجمعيات تحفيظ القرآن» وغير 
ذلك من جهات البرء ويدخل في ذلك الوقف على القرابة» كولده وأقاربه» ونحو ذلك7"). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ -لايشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عنه أن يقلد أي عالم من العلماء -كائنا من كان- 
ويترك الدليل. ومن ذلك هنا: قول أبي حنيفة بإجازة بيع الوقف. ورجوع الواقف فيه وهذا 
القول مخالف لنص الحديث» وهذا قال صاحبه أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة حديث عمر لقال به 
ورجع عن بيع الوقف. وقال أبو يوسف ذلك اتباعا للدليل» ولم يَعْوِه التقليد والتعصب. 

” - قاعدة: (شرط الواقف كنص الشارع): فشروط الواقف التي لا تخالف مقاصد الشريعة 
الإسلامية تعد لازمة وقطعية» والواقف هو الذي يحدّد نوع الوقف وغرضه7©. 
وهذا التشبيه بنص الشارع إن| هو من ناحيتين: 

أ - أنه يتبع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها ني 

ب - أنه يجب احترامه وتنفيذه كوجوب العمل بنص الشارع؛ لأنه صادر عن إرادة 
محترمة» نظير الوصية. وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن شروط الواقفين ثلاثة أنواع: نوع 
باطل لا يعمل به» ونوع صحيح محترم ولكن تجوز مخالفته عند الاقتضاء» ونوع محترم 
مطلمًا لا تجوز مخالفته بحال؛ وهذا هو الذي تطبق عليه هذه القاعدة 47). 

.)7 76 /5( التسهيل‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

() الوقف الإسلامي: تطوره إدارته وتنميته» (ص8١١).‏ 

(5) شرح القواعد الفقهية للزرقاء (ص5/85). 


١6 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


جاب الهبة والعمرى والرقبو 


قال الله تعالى: « إِ نيام بِالْمَدَلِ وَأَلْإِحَسَن وَإيسَآي ذى الْفرَق 4[النحل: .]4١‏ 
في الآية أمر من الله بالعدل وهو يشمل العدل بين الأولاد في العطية» ىا أن الهبة تدخل في 


الإحسان والله أعلم. 


٠ ُ‏ 3 ع ع 2 2 4 هه »> )ا لاه 866 ب رك ٠‏ 17 1 7 
- عن النععان بن بشير وَدَنَفْعَنا أن أباه أتّى به رَسُولَ الله يك فقال: إنى تحَلت ابِنى هَذَا غلامًا 


سر 


كَانَ لي فَقَالَ رَسُولُ الله بكل: «أكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْمَهُ مِئْلَ هَدًا؟». فَقَالَ: لا. فَقَالَرَسُولُ الله يلله: 
«قَارْجِعْةُ». وف لَفظٍ: فَانَطَلَقَ أن إل الي َك لِيسْهِدَهُ على صَدَقَتِي. ثَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هَذًَا بوَلَدِكَ 
كُلهِمْ؟». فَالَ: لا. قَالَ: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوابئْنَ أَوْلَادِكُمْا فَرَجَمَ أبيء قَرَدَ يلك الصَّدَقَة. متّفق عليه. 
وفي رواية لمسلم قال: أَشْهِدْ عَلَ هذا غَيْرِي نُمَ قَالَ: «أيَسْوّكَ أن يَكُونُوا لَكَ في الي سَوَاء؟) 
قال: ببى. قال: «فلا إذا». 

-١‏ وعن ابن عبّاس وَزيَدعَنهَا قال: قال النبيّ كل: «العَائِدٌ في هبيه كَالْكَلْب يَقِيءٌ م يَعُودُ 
في بيه متفق عليه. وفي رواية للبخاريٌ: «لِيْسَ لا مس السوء؛ الذي يَعودُ في هبيه كَالْكَلُبِ 


١ 


7- وعن ابن عمر» وابن عبّاس وَتََعَنر عن النبيّ وله قال: «لا يجل لِرَجَلٍ مُسَْلِم أن 
بُمْطِيَ العَطِيٌّ نّم يَرْجعَ فِيهَا؛ إلا الوَاِدُ ييا يُْطِي وَلَدَهُ): رواه أحمد والأربعة, 5 
التَرَمذيٌ وابن حبان والحاكم. 

401 - وعن عمر ذه قال: حَمَلْتٌ عَلَ فَرَسٍ في سَبِيلٍ الله فَأضَاعَهُ صَاحِبَة فظنت أنه عه بر خص» 
أت رَسُول لله يك عن ذلك كَالَ: اشير ون أغطاكة يدِرْهَم»» الحديث؛ متفق عليه. | 
التوضيح: 

- نحلته: أي وهبته. 

- الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. وني الاصطلاح: تقهليك في الحياة بغير عوض .)١1(‏ 


.)"517/5( التسهيل‎ )١( 


١ 


باب الهبة والعمرى والرقبى 

- حملت على فرس في سبيل الله: معناه: تصدقت به. ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله. 

فَأضاعَة صَاسية: أي قضّر في مؤنته» وحسن القيام به. 

الدلالات الفقهيد: 

١‏ - الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: إقّإن طِبْنَ لوعن سيو 
مَنَُنَْسَافودميع ريا 4 [النساء: 4]. ومن السنة: الأحاديث التي ذكرها المصنف. والإجماع 
كذلك منعقد على أن الهبة تص-(١).‏ 

١‏ - الهبة بالنسبة للواهب مستحبة» وأما بالنسبة للموهوب له. فالسّنة أن يقبل الهبة ولا 
يردهاء إلا إذا اقترن بها محذور شرعيء كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاض أو موظف أو 
معلم» ونحو ذلكء فإنه يحرم دفعها وقبوهاء ويجب ردها("). ' 

- في حديث النعمان بن بشير دليل وجوب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية» وظاهره يقتضي 
التسوية بين الذكور والإناث؛ وهو قول الجمهور7©. ويرى الإمام أحمد أنه يعطى للذكر 
مثل حظ الأنثيين» قال ابن القيم: (عطية الأولاد المشروع أن تكون على قدر مواريثهب) (4). 

5 - وإذا انفرد أحد الأولاد بالعمل في تجارة أبيه أو زراعته أو صناعته فلا بأس بإعطائه من 
أجل عمله. إذا كان الابن قد نوى الرجوع على أبيه ولم ينو التبرع؛ لأن هذا ليس من باب 
التتخصيصء وإنما هو من باب الإجارة مقابل عمله. وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد. 
لأنهم لم يقوموا بمثل ما قام به مما كان له أثر في تجارة والدهم. 
والأحوط في مثل هذه الحال: أن يشترط الابن سهمًا في تجارة أبيه مقابل عمله؛ ليكون هذا من 
باب الإجارة» ولثلا يرى البقية أنه من باب الهبة» ومن ثُمَّ فلا يترئّب عليه شيء من المفاسد00). 

5 - وفي حديث ابن عباس دليل ظاهر في تحريم الرجوع في ال هبة والصدقة» وهذا مذهب 
الجمهور0). 


)١(‏ رحمة الآأمة (ص/701). 

() التسهيل (5/ 5/8 3). 

(9) روضة الطالبين (60/ 77/94). 
(5) بدائع الفوائد (7/ .)١957‏ 
(6) التسهيل (5/ ”51١‏ -30237), 
69 فتح الباري (5/ 36 ). 


١١ 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


5 - دلّ حديث ابن عمر على أن الأب يُستثنى من تحريم الرجوع في الهبة؛ لأن هذا الرجوع لا 
دناءة فيه؛ وذلك أن مال الابن والأب واحدء فكأنه نقل ماله من مكان إلى مكان آخر .2١(‏ 
- قوله: ١لا‏ تشتره» بي تنزيه لا تحريم؛ فيكره لمن تصدّق بشيء. أو أخرجه في زكاة أو 
كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يتهبه أو يتملكه 
باختياره منه» فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه» وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه 
المتصدق فلا كراهة» قال النووي: (هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال جماعة من 
العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريوم)7"). 
الدلالات الإيمانيتّ والمقاصدية: 
١‏ - استحباب الهبة لما فيها من المصالح العظيمة؛ فهي نوع من أنواع الإحسان والصلة. 
١‏ - أهمية العدل بين الأولاد وحرص النبي يَكةِ على هذا المعنى الشرعي والتربوي الرائع 
والحكمة فيه: أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغضء. وعدم البر من الولد لوالده. 
٠١‏ - انفراد أحد الأولاد بالبر والعطف على والديه لا يعد سبيًا لتخصيصه بالعطية من أجل بره؛ 
لآن المتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضًا عن بِرٌه؛ لأن أجره على الله ولأن تميبز البارٌ بالعطية 
قد يؤدي إلى أن يُعجب ببره ويرى أن له فضلاء وقد يَنْفْرٌ الآخر ويستمر في عقوقه. 
؛ - قوله: «ليس لنا مثل السوء»: أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتتصف بصفة ذميمة 
يشامهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالهاء قال الله سبحانه وتعالى: ل لِلَذينَ انون 
بالأيرة مكل السو وََهالْمكَل اسيل وَهوَالْمَردِر ليم 4 [النحل: ١]؛‏ ولعل هذا أبلغ في 
الجر عن الاقعدر الدع السرير جا لز قال سنك لابوا ل 700 
طريقتة الاستدلال: 
- من القواعد الفقهية المقررة: (أن ما حَرّمَ على الآخذ أخذه. حَرّمَ على المعطي إعطاؤه)(؟), 
فالهبة إذا اقترن بها محذور شرعيء كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاض أو موظف أو 


.)757 /5١( مجموع الفتاوى‎ »)5 ٠1/ /7”( منتهى الإرادات‎ »)١7 5 /4( بداية المجتهد (7/ 07737 البيان‎ )١( 
.)88 /5( ينظر: طرح التغريب‎ )0( 

فر فتح الباري (0/ 717/8). 

(5) المنثور في القواعد للزركشي (”/ .)١5٠‏ 


١ * 


نان الهبة والعمرى والرقيى 


قلعن روجو « للكه نإنة عر ونقها و نوقاء رحب رذهاء ومن لايق بعشى زر اة 
دون بعضء فك] يحرم إعطاؤهاء يحرم كذلك أخذهاء ويجب ردها7(١).‏ 
” - عموم قوله: «انَّقوا الله وَاعْدِلُوا بن أولادِكُمْ» يقضي بأن الأم كالأب في ذلك» وأنه يجب 
عليها التسوية بين أولادها في العطية» كا يدل عليه أيضًا أنه تتحقق فيها العلة؛ حيث إن 
تخصيص الأم بعض ولدها يورث الحسد والعداوة كالأب. 
- القول بجواز الرجوع عن الهبة قول مصادم للسّنة فهو فاسد؛ وحمل الحديث على 
الكراهية مردود من وجهين: 
الأول: أنه تأويا بعك يرد سباق خدينت اب عباس : 
الثاني: أن عُرْفَ الشارع في مثل هذا الأسلوب إرادة المبالغة والزجر الشديد2"». 
: - الذم الشديد في حديث ابن عباس عام يشمل رجوع الأب وغيره. إلا أنه جاء النص 
بتخصيص الأبء ومن القواعد العامة أن العام يحمل على الخاص. 
0 
قال الله تعالى: مإوْمَاءَ تمن ريا لَيرْيواً فى مويل اناي ا يوعد أن 4 [الروم: 9 7]. 
قال ابن كثير: (أي: من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر تماأهدى لمهم. 
فهذا لا ثواب له عند الله - بهذا فسره ابن عباسء ومجاهدء والضحاكء وقتادة» وعكرمة. 
ومحمد بن كعبء والشعبي- وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قد مي عنه 
رسول الله يَكِةٍ خاصة. قاله الضحاكء واستدل بقوله: وَلَاثَان تَمَتَوْرٌ 4 [المدثر: 5] أي: لا 
تعط العطاء تريد أكثر منه). 
5 - وعن ابن عبّاس وعَليََعَنَْا قال: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله يكل نَاقَةَ فَأتَابَهُ عَلَيْهَا قَقَالَ: 
«رَضِيتَ؟) قَالَ: لا. فَرَادَم فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لا. فَرَادَه. قَالَ: «رَضِيتَ؟) قَالَ:نَحَمْ. 
فقال رسول الله عه «لقد هممت ألا أتّبب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي». رواه 
أحمد. وصحّحه ابن حبان. [أعلّه بالإرسال: الدارقطني في العلل (5/ 5) وغيره]. 


() التسهيل (7517//5). 


١7 


باب الهبة والعمرى والرقيى 


اه رص جه سا و سه اريزا .. © ساس سم لك >برل 2 ل و 
- وعن ابن عمر وَلنَمَعَنْهَا عن النبيّ يَككِْدِ قال: ١مَنْ‏ وَهَبَ هبة» فَهِوَ أَحَقٌ بجَاء مَا يُنَبٌ 


عَلَيّهَاه. رواه الحاكم وصحّحه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. [صرّح بأن الصواب 
الوقف: البيهقي ني الخلافيات - اختصار ابن فرح (7/ 5594). والدارقطني في العلل .])١١17 /١(‏ 


و 


2“ 


م سا سه و سارسا هه ا سات العام َس سلس 2 5 
467 - وعن عائشة وََإنَدُعَتْهَا قالت: «كَانَ رَسُول الله يك قبل الهديّة» وَيُئِيبَ عَليّهَااء رواه البخاري. 


التوضصيح: 
- إلاامن قرشي أو أنصاري أو ثقفي: نسبة إلى قريش والأنصار وثقيف. والمراد: إلا من قوم 


- ويثيب عليها: أي يعطي الذي هدي له بدلماء والمراد بالثواب المجازاة. وأقلهمايساوي 
قيمة الهدية. 

الدلالات الفقهيد: 

١‏ -المقصود بالثواب في الحبة: العوض المالي» والأصل في اهبة ألا يكون فيها عوض مادي؛ 
لأنها تبرع وليست معاوضة. إلا أنه يجوز التعويض فيها وتسمى هبة الثواب. 

١‏ - العوض في الهبة إن اشترط في العقد صح العقد عند الأئمة الأربعة» وإذا صح العقد 
اعتبر بِيعًا أو كالبيع في الجملة. ويكون له أحكام البيع» فيثبت فيه حق الخيار. وحق الرد 
بالعيب» وحق الشفعة. ويسقط حق الرجوع. 

٠+‏ - وإن وهب مطلقا دون تقيبد بثواب أو عدمه. فهي لا تقتضي ثوابًاء وعوضًاء وهذا قول الجمهور17؟. 

؛ - استدل بعض المالكية بحديث عائشة على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهمب؛ 
وكان من يطلب مثله الثوابء كالفقير للغني» بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى» ووجه 
الدلالة منه مواظبته يَكِْهٌ على إثابة من يبديه» والجمهور على عدم الوجوب إذا لم يشترط 
الثواب المعلوم عند العقد 7"). 


,)019/17( منتهى الإرادات‎ »)٠ 4 /7( مغني المحتاج‎ 23١١ /5( منح الجليل‎ .)١77 /5( البدائع‎ )١( 
.)5١ /١6( الموسوعة الفقهية‎ 
.)77 /5( (؟) تحفة الأحوذي‎ 
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باب الهبة والعمرى والرقبى 


الدلالات الإيمانيتّ والمقاصدية: 

١‏ - قال التوربشتي: (كره النبي كَكةٍ قبول الحدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار 
وزلادن الدكورين زنياه الفضيلة لما عرف فيهم من سخاوة النفسء وعلو الهمة. 
وقطع النظر عن الأعواض)(1). 

١‏ - قال الشوكاني: ١ل‏ كانت المهاداة مبنية على المكارمة واستجلاب المودة» كان من تمام ذلك أن 
تقع المكافأة عليها ى| كان يفعل النبي يَكِِ حيث كان يقبل الهدية ويثيب عليها)(؟؟. 

طريقتة الاستدلال: 
قوله: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله كيبل اطدِيّة وَيدِبُ عَلَيْهَا: في صيغة (كان) مع الفعل المضارع 

دلالة أن عادته يَكِِةِ كانت جارية بقبول ا هدية والمكافأة عليهاء وفي رواية لابن أبي شيبة: «ويثيب 

عليها ما هو خير منها»» وقد استدل به على وجوب الإثابة على ال هدية؛ إذ كونه عادة له وَل 

مستمرة يقتضي لزومه. 
ولايتم به الاستدلال على الوجوب؛ لأنه قد يقال: إن| فعله ِل مستمرًا؛ لما جبل عليه من 

مكارم الأخلاق» لا لوجوبه7". 


فضل الهدية : 
”ث2 

اق مرَسِآه لهم يِمدِبَو َافءءيمَيَْحْ ألْمْرسَلْنَ © قَلتَاجآء سليْمنَدَلَ دو يمال ضَآء تله 
حَيرْقِمًَا 05 0000 يحون © [النمل:ه- 7"5]. 

قال قتادة: (رحمها الله ورضي عنهاء ما كان أعقلها ني إسلامها وفي شركها! علمت أن 
الهدية تقع موقعًا من الناس). اه 

وإنما رد نبي الله سليهان عليه الصلاة والسلام هذه الهدية لأنها خرجت هنا مخرج الرشوة حين| 
أرادت الملكة أن تكون الحدية مقابل سكوته عن دعوته لها ولقومها بالإسلام. 


.)3"08/٠١( تحفة الأحوذي‎ )١١ 


(0 السيل الجرار /١(‏ 1777). 
(*) سبل السلام (:/ .)4٠‏ 


1 باب الهبة والعمرى والرقبى. 
01 - عن أب هريرة طب عن النْبيّ يكِ قال: ١تَجَادُوا‏ تَحَايُوا»» رواه البخاريّ في الأدب المفرد؛ 
وأبو يعلى بإسناد حسن. [أعلّه ابن عدي في الكامل (5/ 9519)]. 

- وعن أنس نه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «تجادواء َإِنَ المديَة تَدُ 1 السَخِيمَةً)؛ رواه 

البار بإسناد ضعيف. 

4- وعن أب هريرة كه قال: قال رسول الله تكِْ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْيَاتٍء لا تحْقِرَنَّ جَارَةٌ 

جَارَتهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقِ). متّفق عليه. 

التوضيح: 

- السخيمة: الحقد. 

- فرسن شاة: الفرسن هو الظلف. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - الأحاديث الثلاثة تفيد الحث على التهادي واستحبابه. 

١‏ - حديث أبي هريرة الثاني دل على النهي عن احتقار عطايا المسلمين بعضهم لبعض مهم) 
صغرت المدية. 

الدلالات الإيمانينٌ والمقاصديم: 

١‏ - الهدية تورث المحبة والود» وحديث أنس يبين أنها كذلك تزيل الضغينة والحسدء 
والأحاديث وإن لم تخل عن مقالء إلا أن للهدية في القلوب موقعًا لا يخفى217. 

١‏ - قال الحافظ ابن حجر عن حديث أبي هريرة: (وني الحديث الحض على التهادي ولو 
باليسير؛ لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقتء وإذا تواصل اليسير صار كثيرًاء وفيه 
استحباب المودة وإسقاط التكليف)0(). 

طريقت الاستدلال: 
تعليل الأمر بالتهادي بكونه يورث المحبة بين المتهادين يفيد أن الأمر هنا للندب» وقد سبق 

بيان أن الإجماع منعقد على مشروعية اطبة. 


.)47 /( سبل السلام‎ )١( 
.)116 /0( فتح الباري‎ )5( 


١5 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


ا ا 
قال الله تعالى: ل وَفْدَايكََمأَسَك أت وَدَوَيدْكَ للنَهَوَحاِنْهَارَضَدَاحَيتشْتمَاوَلَاتفرَاهَذِهِ 
لشَّجرَة ونام نا ين 4 [البقرة: 6 7]. 
قال القرطبي: (في قوله تعالى: «#أَسَكُنَ 4 تنبيه على الخروجء لأن السكنى لا تكون ملكّاء ولهذا 
قال بعض العارفين: السكنى تكون إلى مدة ثم تنقطع» فدخولما في الجنة كان دخول سكنى لا 
دخول إقامة. قلت: وإذا كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله الجمهور من العلماء: إن من 
أسكن رجلا مسكنًا له إنه لا يملكه بالسكنىء وأن له أن يخرجه إذا انقضت مدة الإسكان). اه 
وقال الله تعالى: «إوَأْسَتَحَمَرَففهَا 4 [هود: .]1١‏ 
قال القرطبي: (أي جعلكم عَّارها وسكانها. قال مجاهد: ومعنى «استعمركم» أعمر من 
قوله: أعمر فلان فلانا داره» فهي له عمرى...ويكون فيها دليل على الإسكان والعمرى). 
5- عن جابر َه قال: قال رسول الله عَكلِنِ: «١العُمْرَّى‏ لْنْ وَهِبَثْ لَهُ): متّفق عليه. ولمسلم: 


01 و 


1 1ه ٠‏ 0 و إن أ( ًِ - 0 كو 6 5 2 ِ 
«أمُسكوا عَلَيكُمْ أمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِرُوهَاء فَإِنَهُ مَنْ أَغْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَذِي أَعْوِرَهَا حَيًا وَمَيْنَا 


مو دس ٠‏ ف م هس 2 و ساد 6ه عر سل آ 0 - آ 0 
وَلِعَقِبهِا» وفي لفظ: «إِنّ) العمْرَى التي أجَارَ رَسُول الله يك أنْ تقول: هِي لَك وَلِعَقِبِكَء فَأما إذا 
قَالَ: هِيّ لَك مَا عِشْتء فَإََِّا تَرْجِعٌ إلى صَاحِبهًا). 
و و 
0 6ه م م ل جوج بل 


ولأبي داود والنسائيٌ: الائرْقِبُوا وَلَاتُعْورٌواء فَمَنْ أَرْقِبَ شَْنًا وْ أَعْوِرٌ شي فْهُوَ لوَرَكَيدا. 

التوضيح: 

- العمرى: لفظ مشتق من العمرء وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر. وسّمّيت بذلك 
لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجلٌ الرجلّ الدار أو غيرها ويقول: أعمرتتك إياها أي: 
أبحتها لك مدة عمرك» وحياتك. 

- الرقبى: كانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا في هبتهم؛ وهذا معنى تسميتها: الرّقبى» 
وقيل: إن الرقبى هو أن يهبه شيئًا ويقول: هي لك حياتكء على أنك إن مت قبلي عادت 
إليء وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك, فكأنه يقول: هي لآخرنا موًا. وبذلك سميت 
رقبي؛ لأن كل واحد منهم| يرقب موت صاحبه. 


١ / 


باب الهبة والعمرى والرقبيى 


الدلالات الفقهية: 

١‏ - جاءت الشريعة بتقرير ما كانت عليه العمرى قبل الإسلام» ففي الحديث دلالة على 
شرعيتهاء وأنها ملك لمن وهبت له وإليه ذهب العلماء كافة إلا رواية عن داود الظاهري217. 

؟ - العمُرى نوع من الهبة, إلا أنها مؤقتة. 

” - للعمرى ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يقول: «هي لك ولعقبك»» فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه» وهي 
هبة محققة» يأخذها الورثة بعد موته. 
انيها: أن يقول: «هي لك ما عشت. فإذا مت رجعت إلي») فهذه عارية مؤقتة» وهي 
صحيحة؛ لما جاء في رواية مسلم: «مََهَا دا قَال: هِيَ لَك مَاعِسْتَ فَإِمَا تَرجِعٌ إل 
صَاحِبهًا». فإذا مات رجعت إلى الذي أعطىء وبه قال أكثر العلماء ورجٌّحه جماعة من 
الشافعية» وهي رواية عن أحمد. اختارها شيخ الإسلام. 
الثها: أن يقول: «أعمرتكها» ويطلق» فحكمها حكم الأول ولا ترجع إلى الواهب. 
وهو قول الجمهور والشافعي في الجديد» وقال في القديم: العقد باطل من أصله7". 

الدلالات الإيمانينَ والمقاصدييم: 

١‏ - النهي عن الرقبى والعمرى جاء إرشادًا لهم إلى حفظ أموالهم؛ ولبيان أن من أعمر شيئًا 
بإطلاق فهي ملك للموهوب له ولذريته من بعده لا يحق للواهب أن يرجع فيها. 

١‏ - حرص الإسلام على حفظ أموال الناس وتدبيرها بها يصلحهم. 


طريقة الاستد لال: 
قوله: ١لا‏ تُرْقْبُو وَلَا تُعْوِرُوا»: حمول على الكراهة والإرشاد لهم إلى حفظ أموالهم؛ بدليل 
نصحيح العقد» وذكر ضوابطه. 
كي تي 


.)47- 41١ /1( سبل السلام‎ )١( 
.)774 /5( الاختيارات (ص 2185)» فتح الباري‎ 2١017 ينظر: إحكام الأحكام (؟/‎ )1( 


١ 


ظ او اللقملة ظ 


سَّ 


قال الله تعالى: 9 يَكأَيُها ألذينَ اممو انكلو ملك بَدَركُم بطل 4 [النساء: 9؟], 
وقال الله تعالى: « ويدوا مدا رَدَقَكُ مه حَللا عيبا وَأنَهُوأ أنه أرق تم بده مُؤْمِئُونَ # 
[المائدة: 8] من مجموع الآيتين يتضح أن اللّقطة إما أن يَعغرفها مالكها فتعود إليه» ولا يجوز 
لغيره أخذها؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطلء وإما ألا تتعرف للا مالكًا بعد التعريف بها 
فتكون رزقًا حلالا لمن وجدهاء مال الله يؤتيه من يشاء إلا لقطة الحاج فلا تحل. 
القع زبرارى عاد لدي حا فالكاء رَجُلْ إل الي يكل فسَألهُ عَنٍ ن اللَقَطَةِ؟ قَقَالَ: 
«اغرف عِمَاصَها وَوِكَاءَمَاء َ عَرفْهَا سََةه قَإِنْ جاءَ صَاحِبَا وَل لا نَمَأَنْكَ يج1ا: ال: قيال 
الغتم؟ قَالَ: «١هِيّ‏ لَكَء أو لِأَخيكٌ. أو ! ِلذّنْب) قالخ قَضَالَّةُ الايل؟ قَالّ: «مَا لَك وَهَا؟! مَعَهَا 


سر 


سِقَاؤَهَا وَحِدَاؤّاء تَردُ الماك وَتَأَكلُ الشّجَن حَتَى يَلْقَاهَا ريا متفق عليه. 

-1١‏ وعنه قال: قال رسول الله يكِِ: ١مَنْ‏ آوَى ضَالَةٌ هو ضَالٌه مَا كم يعَرَفْهَاا رواه مسلم. 
47- وعن عياض بن حمار َه قال: قال رسول الله يك: «مَنْ وَجَدَ لْقَطََ كَليشْهِدْ ذَوَيْ 
ذل وََْفَظعِنَاصهَا وكا كم لاحم وَكَامْعيْب» إن بجاء اهوحن يا ولا 
فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ)ء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيء؛ وصحّحه ابن خزيمة 
وابن الجارود وابن حبّان. 

15- وعن أنس ذه قال: مَرَ التي يك بتَمْرَةٍ و في الطّريقء فَقَالَ: «لَوْلَا لا أن أحَاف أنْ تَكُونَ 
مِنَ الصَّدَقَةٍ َه لَأَكَلَتّهَااء متّفق عليه. 

6- وعن عبد الرّحمن بن عثمان التَيمَىّ ظفل : «أنَّ الت كل تجتى عَنْ لَقَطَِ الْحَاجٌ رواه مسلم. 
الكسرر ا ب مع صم زر قال رسول الله وكِه: «ألالايجلٌ ذُونَابٍهِنّ 
السّباعء وَلا ار اَل وكا قط مِنْ مَل مُعَامَِ إِلَّا أن يَستَع يَسْتَعْنِيَ عَنْهَااء رواه أبو داود. 
ترجمم الرواة: 

١‏ - زيد بن خالد الجهني. صحابي مشهوره نزل الكوفة بعد المدينة» توفي سنة (/07)) وله (80) سنة. 
؟ - عياض بن حمار المجاشعي التميمي؛ له صحبة» ونزل البصرة» كان صديقا لرسول الله ككِ قدي 


١84 


202202000000000 ببسصه ) 


- عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشيى» كان من مسلمة الفتح» وكان يؤدب أهل بيته 
على التحديث عن رسول الله يك وقتل مع ابن الزبير ذه في مكة سنة (7/7). 

؛ - المقدام بن معديكرب بن عمرو الكندي؛ صاحب رسول الله كلِدِهِ نزل الشام» وسكن 
حمصء ومات بالشام سنة (/41) وهو ابن (91) سنة. 

التوضيح: 

- عفاصها: العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة» جلدًا كان أو غيره. 

- وكاءها: الوكاء: الخنيط الذي يشد به رأس الكيس ونحوه. 

- معها سقاؤها: أي: أنها تقوى على ورود المياه. 

- حذاؤها: أخفافهاء أي أنها تقوى بها على السيرء وقطع المفاوز. 

- آوَى ضَالَّة: اسم الضالة لا يقع إلا على الحيوان» يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من 

الحيوان» وهي الضوالء وأما الأمتعة وما سوى الحيوانء فيقال لها: لقطة ولا يقال: ضالة. 

- فهو ضال: المراد بالضال: المفارق للصواب. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - دل حديث زيد بن خالد على أن الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السّباع -كالذئب 
والثعلب وولد الأسد ونحوها- لا يُملك بالتقاطه؛ لأنه يحرم أخذه. ولو عَرَّفَهُ لم يملكه. 
لأنه متعدٌ بأخذه. 

؟ - مَنْ أخذ الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع ل يبرأ بأخذه. وعليه ضانه؛ لأنه أخذ 
ملك غيره بغير إذنه» ولا إذن الشارع» فهو كالغاصب إلا أن يدفعها إلى الإمام» فيزول 
عنه الضمان؛ لأن الإمام له نظر في ضوال الناس» فكان نائبًا عن أصحابهاء وعلم منه أن 
للإمام ونائبه أخذها للحفظ. 

* - يستثنى من ذلك ما إذا وجد الضالة في مهلكة لا ماء فيها ولا مرعىء أو أرض مسبعة» أو 
قريبًا من دار الحرب يخاف عليها من أهلهاء فإنه يردها أو يأخذها عبد الإنفاة لا 
الالتقاطء ولا ضان عليه؛ لأن فيه إنقاذها من الحلاك. فأشبه تخليصها من حريق ونحوه. 

؛ - ودل الحديث على أنه يجوز أخذ ما يهتم به الناس؟ كالدراهم والأمتعة» ويدخل فيه ما لا 
يمتنع من صغار السباع» مثل الغنم. 


4 - يجوز أخذ مثل هذه اللقطه بشرط أن يأمن على نفسه من الخيانة» وأن يقوى على تعريفها. 

- ودل الحديث على أنه يجب تعريف ما التقطه سنة كاملة» والتعريف هو أن ينادي في الموضع 
الذي وجدها فيه» وفي مجامع الناس؛ كالأسواق وأبواب المساجد بعد الصلواتء ولاسيا 
صلاة الجمعة» ويقول: مَنْ ضاع له شيء فليطلبه عندي أو نحو ذلك .©١7‏ 
- أجمع المسلمون على وجوب التعريف سنة إذا كانت اللقطة ليست تافهة 2"7. وقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على الملتقط أن يستغرق جميع ال حول بالتعريف كل يوم» بل 
يعرف في أول السنة كل يوم مرتين» ثم مرة كل أسبوع» ثم مرة أو مرتين في كل شهرء 
وإنها جعل التعريف في أول السنة أكثرء لأن طلب المالك فيها أكثرء وكلما طالت المدة على 
فقد اللقطة قل طلب المالك هها. 

- إن عرف صاحبٌ هذا الشيء الملتقط خلال السنة دُفع إليه» لأنه ماله وإن لم يعرف. 
سو وحم يا 

8 يشترط في ملك ما التقطه أن يَعرفٌَ صفته من الوعاء الذي هو فيه. وهو عفاصهاء 
ا ونحو ذلك هما يحتاج لمعرفته؛ لئلا يمختلط باله ويشتبه. وليعلم 
صدق واصفها من كذبه. 

٠‏ - قوله: «مَنْ آوَى ضَالٌَ َهُوَ ضَالٌ ما 1 يُعَرّفهَاا قال فيه النووي: (هذادليل للمذهب 
المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقاء سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبهاء 
والمرادبالضال: المفارق للضوات)0"). 

١١‏ - في جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم. 
ولا إلى إذن السلطان؛ وهذا مجمع عليه7؟). 

حرق جيك عاض بن عارناار عل اليضيد عل وجدااءاء لااعل مها لكلا نهيم 
أوصافهاء والجمهور على أن الإشهاد مستحب. وليس واجبّاء خلافًا لأبي حنيفة(22. 


.)359/١١( الشرح الممتع‎ )١( 
.)5١/١7( شرح النووي على مسلم‎ )0( 
.)58/١5( شرح النووي على مسلم‎ )*( 

(5) المرجع السابق. 
(6) سبل السلام 5/95 .)١‏ 


١١ 


2 باب اللقطة ‏ ) 

٠‏ - جاء في حديث أنس بيان لنوع من أنواع اللقطة» وهو أن ما كانت قيمتها قليلة» ولا 
يتم بها أوساط الناس إذا فقدت» وهم من بين الغني والفقر» والكرم والبخل» وذلك 
مثل: القلم إذا كان رخيصًا والسوط والرغيف ونحو ذلك7'؛ فهذا النوع يملكه 
واجده بمجرد التقاطه. ويباح له الانتفاع به ولا يحتاج إلى تعريف. 

4 - وني حديث عبد الرحمن بن عثان النهي عن التقاط لقطة الحاج للتملك. وأما التقاطها 
للحفظ فقطء فلا منع منه» ى) ينتج عن الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي سبق 
معنا في احج من أنه لا تحل ساقطتها إلا لمنشد7"). 

- وفي حديث المقدام بن معديكرب دليل على أن اللقطة من مال المعاهد كاللقطة من مال 
المسلم» وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله أو كلهم ذميون. وإلا فاللقطة لا 
تعرف من مال أي إنسان هي بمجرد التقاطها. 

7 - قوله: «إلا أن يستغني عنها»: أي: يتركها لمن أخذها استغناء عنهاء ويعرف ذلك بعدم 
معرفة صاحبها بعد التعريف؛ لأنه سبب عدم المعرفة في الأغلب. فإنه لولم يستغن عنها 
لبالغ في طلبها أو نحو ذلك7). 

الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 

١‏ + الاين الإنبيلااني بون :المنتلم عل لمان و التعنت اومن غتل امت ال اللخاسن ومين 

ذلك التعريف باللقطة وحفظها وردّها إلى أصحابها. 

” - الإشهاد فيه مصالح عديدة؛ منها: 

أ- صيانة نفسه عن الطمع فيها؛ لأنه يخاف من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة في هذه 
اللقطة» فيدعوه ذلك إلى الخيانة بعد الأمانة» فيجحدها. 

ب - حفظها من ورثته إذا مات؛ لأنه لا يأمن من حدوث المنية به» فيدّعيها ورثته ويحوزونها في 
تركته» أو يستولي عليها غرماؤه إن أفلس» وقد استحب العلماء كتابتها خوف النسيان0؟). 


.)775 /5( التسهيل‎ »)75١/1١( الشرح الممتع‎ )١( 
.)78 /١7( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 

(؟) المرجع السابق. 

.)55٠ /5( التسهيل‎ )5( 


١5 


باب اللقطة 24 


” - إنه) اختصت لقطة الحاج بالمبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده. فاحتاج الملتقط 
إلى المبالغة في التعريف بها7١2.‏ 
طريقم الاستد لا'ل: 


١‏ - في قوله يك عن ضالة الغنم: «إنها هِيَ لَكَ أو لأَخِيكَ أو لِلذّنْب» دليل على إباحة التقاط 
مثل هذا النوع من الضوالء ولو كان يجب الترك لأمر به يك ى) في ضالة الإبل. 

” - في عموم الأحاديث دليل على أنه لا فرق بين الغني والفقير في تملك اللقطة بعد القيام 
بالواجب تجاهها - ى) سبق تفصيله - وهذا مذهب الجمهور7"). 


جه لم #5 9 6 

2 0 بوره زج 2 6 

كيم كدر 
2 داه اه 


.)91/ /( سبل السلام‎ )١( 
.)738/1١7( شرح النووي على مسلم‎ )0( 


١07 


باب الفرائض 


باب الفرائض ١ - ١‏ ا 6 


ل الله تعالى: َال ب سار لْوَِدَان وَالَكََوَتَ وَلِِيْس] يب اتوك دان وَالْدكريونَ 
ماد ا رمك يناء مَفْرُوْضًا # [النساء: 07] 
وقد بين الله ذلك فقال: © وُْصِيِكرَائَهُ ف وَلَرِهُ كر مئلُ حَظ | ين فإن حكن 


0022 5 0 00001 4 د 7 59 
0 كين فَلَهُنَ ا مَاترَكَ وَإََاتَ وَلِحِدَهُ لصف وَل ويه لِملُ و حِد مّنّْهُمَا السّردْس 
3 1 - 4 رس 1 1 ا م 

. توك إن كنَ لد ولد إن لَرَيَي لد ود رهد أ د مده ال رد ة 1 ود فَلامَهِ سدس من 


عد وصَِة وص بها ودين بآؤستز وناو لاتوت لم فرك لكر تَوْصَا مضه من أله نه 
كان عَلِيمًا حَحيِما 0 وَكُمْ نِضِفُ مَاقَرَةَ أَرُوبَجْحَكُمْ إن ا 
هنو حم ارمع ما كرس من قد وو ميك رصييدت يها اردقرفك فت وَلَ رن اريم ًا 
و تشقون ١‏ يعدن امكزراة إن عكارق لكك رذ ا اندز مِتَائرِكَمٌ ما من بَعَدٍ 


وَصِيكَةٍ يق فُسُوت يها كنا قا كات وَجْلْيووثْ مله ورا َأ وَلدُِ وَل أَوَلْمَتُ يط 
وق توما الشلس ون سكاو احكتقن ذلك توت شرك فى التلك هرا كلد وضكة 


عم ررق 


سرمكه لوحي 16النساء: اده 

وقال الله تعالى: « وَسَتَعْسُوَيُكَ قل ألكه مُفر ون ككل إن مهلك نس له وداه 0 
نِضِفٌ مَاتك و 0 َو وإ كنت مين لهم لدان ممَاقَجَ1ك وين كوا لحو ريال 
وَضْسََقادكَرمِتْلْحَولالا َحْيينيبننأ لد 0 لم بحكل د شَىء علي #[النساء: 175 ]. 

وقال الله تعالى: «وَلِِكُنْ بجنا موي منَاتَرَكَ ألوَلِدَا وَآلأْفَرُوَ 4 [النساء: «م]. 

قال ابن جرير رحمه الله: (فتأويل الكلام: ولِكُلكم -أيها الناس- جعلنا عصبة يرثون به مما 
ترك والداه وأقرباؤه من ميراثهم). 
- عن ابن عبّاس ووَوَلََدْعَنَهَا قال: قال رسول الله عَكَِِ: «ألِقوا المَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء هََ بَقَِيَّ 
هو لِأَوْلَ رَجُلٍ ذَكَرِ) متّفق عليه 


١ 


التوضيح: 

- الفرائض لغة: مأخوذة من الفرضء وأصله: القطع والحرٌ. وفي الاصطلاح: العلم بقسمة المواريث. 

- ألجقوا المَرَائْضٍ: أي: الأنصباء المقدرة في كتاب الله. 

- بأهلها: أي: من يستحقها على وفق ما أنزل الله في كتابه. 

- فا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْكَ: أي: أقرب العصبةٌ الذي ليس له فرضٌ بحال. 

الدلالات الفقهية: 

«حرول دوف انو عات عل أذ الووثةعتمموة إل تسمين: 
القسم الأول: وارثون بالفرض: وهم من إرثهم مقدر بجزء؛ كالنصف. والربع» والثمن» 
والثلثين» والثلث» والسدس. 
وأصحاب الفروض أحد عشر: الزوج والزوجة. والأم والأب. والجدة والجد. والبنات 
وبنات الابن» والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. والأخوة لأم. 
القسم الثاني: وارثون بالتعصيب: وهم من يرثون بلا تقدير» فيأخذون ما أبقت الفروض. 

١‏ - يرث العاصب جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرضء ويرث باقيه فقط إن كان معه صاحب 
فرض استغرق بعض الال ولا يرث شيئًا إن كان معه صاحب فرض استغرق جميع المال. 
جهات التعصيب بعضها أقرب من بعضء وهي خمس على هذا الترتيب: البنوة» ثم 

الأبوة» ثم الإخوة وبنوهم, ثم الأعمام وبنوهم» ثم صاحب الولاء. 

5 - العصبة قسمان: عصبة بالنسب» وعصبة بالسبب» وتنقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة 
أقسام: عصبة بالنفس» وعصبة بالغير» وعصبة مع الغير. 

ه - أما العصبة بالسبب فهو المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم. 

5 - أصحاب العصبة بالنفس هم: كل وارث من الذكور إلا الزوج. والأخ لأم؛ والمعتق» 
فهم: الابن» وابن الابن وإن نزل» والأب, والجد وإن علاء والأخ الشقيق» والأخ لأب. 
وابن الأخ الشقيق وإن نزلء وابن الأخ لأب وإن نزل» والعم الشقيق» والعم لأب» وابن 
العم الشقيق وإن نزل» وابن العم لأب وإن نزل. 
فَمَنْ انفرد من هؤلاء أخذ جميع المال» وإذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت 
الفروض. وإن استغرقت الفروض التركة سقط. 


باب الفرائض 


ال اق البنت فأكثر بالابن فأكثر» وبنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثرء 
والأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر. والأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر, فيرثون 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهم ما أبقت الفروضء وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا. 

4 - العصبة مع الغير: صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو 
هما معاء والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معّاء فالأخوات 
دائًا مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن عصبات»ء فلهن ما أبقت الفروضء وإن 
استغرقت الفروض التركة سقطن. 

الدلالات الإيمانينٌ والمقاصديم: 

١‏ - كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساءء والكبار دون الصغار 
وكانوا يرثون زوجات آبائهم» وكان هناك توارث بالحلف. فأبطل الله ذلك كله. وأنزل 
آيات المواريث. 

١‏ - أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الأقرب فالأقرب؛ في الميراث وغيره. 

طريقتة الاستدلال: 
قال ابن رجب: وأما قوله: الأول رجل ذكر» مع أنَّ الرجل لا يكوثٌ إلذكرًاء فالجوابٌُ 

الصحيحٌ عنه أنه قد يُطلّقٌ الرجل» ويرادُ به الشخصء كقوله: من وجد ماله عند رجل قد أفلس» 

ولانفرق يوق ل عيعه عنن :وجل أر قرزا قي ةلتكل بشي هذا الاجت انه رخاصه للاكرووة 

الأنثى وهو المقصود217. ْ 


ال 
اا عد واي تعالى: «وتادى فح رَبَْ مَأ َقَالَ رَبَ إن أنه من أَمْلٍ 

نوك الع وات ١‏ حَحملفكِينَ جنل يس إن تَكْمَنْسَمِنَ أَهرِكَ) [هود:ه؛ - 45]. 

4- عن أسامة بن زيد 4ه أن الي يك قال: ١لا‏ يرِتُ الْمْسْلمُ الكَافروَلَايرِثُ الكَافٌِ 


/ 0 لمَ). متفق عليه. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (شرح الحديث الثالث والأربعين) 


١65 


باب الفرائض 1 
48- وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يَكيّةِ قال: «لَايكَوَارَتُ أَهْلٌ مِلَتَيْنْ)ء رواه أحمد 
والأربعة إلا الترمذي. [قوَّاه بمجموع طرقه ابن الملقن في البدر المنير (1/ 4 77)» وحسّنه الألباني في الإرواء 
»])١68 /5(‏ وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة» وروى النّسائيٌ حديث أسامة بهذا اللّفظ [وهو شاذ]. 


التوضيح: 

: لا يتوَارَتْ أَهْلٌ ملّتئن: أي: أهل دينين. 

الدلالات الفقهية: 

.)١7ءاهقفلا في حديث أسامة دليل على أن المسلم لا يرث الكافر» وهو مذهب جمهور‎ - ١ 

؟ - وفيه دليل على أن المرتد لا يورث؛. فال مرتد لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم تمن انتقل إلى 
الكفر بل ماله كله إن مات أو قتل على ردته يكون فيئًا وحقا لبيت المال» وهو قول الجمهور9". 

.)7 وفيه أن المرتد لا يرث المسلمء وهذا مجمع عليه‎ - ٠8 

5 - وعن حديث عبد الله بن عمرو يقول الشوكاني: (ظاهر قوله: (لا يتوارث أهل ملتين) أنه 
لاا يرث ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرىء وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد, وحمله 
الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفرء ولا يخفى بعد ذلك)47). 


الدلالاات الإيمانيي والمخاصدبي: 

إنما شرع عدم التوارث بين المسلم والكافر؛ ليكون طريقًا إلى قطع المواساة والعاطفة بينهماء فإن 
اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه90. 
طريقتة الاستد لال: 


قال الحافظ ابن حجر: (واستدل بقوله: «ولا يرث الكافرٌ المسلم» على جواز تخصيص عموم 
الكتاب بالآحاد؛ لأن قوله تعالى: «يُوصِيِكُمَائَه فأَرَلرؤٌ #خص منه الولد الكافر» فلا 
يرث من المسلم بالحديث المذكور...) (21. 


.)١0 /7( الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.)57١ بداية المجتهد (؟7/‎ )1( 

() شرح النووي على مسلم .)607/١١(‏ 
(5) نيل الأوطار (5/ .)١70‏ 

(0) حجة الله البالغة (ص 517/94). 

(5) فتح الباري /١7(‏ ). 


١ /اة‎ 


قال الله تعالى : ##وَلابوَيَه لحل و حِد مَنْهُمَا مقع أ سرس مِتَاتَرَكَ إن كَانَ له وَل ودين لَرَصَي له وَدوَورتَُ 
روي ع مودتم داع 1و | جف م م 6 سج 
وام في أمواقَاث وإرحان هنا و ممه ارش هن ان بَحَدِوَصِيَةٍ بوص بهار يِه [النساء: .]١١‏ 


وقالالله تعالى: وان كات رجن بوْرَبْ كلاد أوامرأة وله 17 درمت ما لواحي 


مّنَهُمَا أَلتُّدْسُ 4 [النساء:؟١].‏ 


ل ل ا 


ع4 
| 


/ ختٍ - قَصَى النْبِيّ يكلة: «للابئة النضف: 
َلِابئٍَ الابْن السّدّسَ - تَكْوِلَةَ انين - وما بَقِيَ فَِْمُخْتٍ». رواه البخاريٌ. 
1 وعن عمران بن حصين ط قال: جاء رَجُلٌ إل الي قال دن يبي مَاتَه ملي 
مِنْ مِيرَايْهِ؟ قَقَالَ: «لَكَ السّدّسٌُ» قَنَا وَل دَعَاهُ فَقَالَ: ١لَكَ‏ سَدّسٌ آحَ قَلََ وَلَّ دَعَاهُ. قَمَالَ: إن 
انكس لاقو طق وروا لعن رالا سه وصكية الازملى وحومن زوانةالتسي لبيرت 
عن عمران» وقيل: (إِنّه ‏ مويسمع منه). [ضِعَّفه البيهقي ني معرفة السنن (9/ )١174‏ وغيره]. 
1 - وعن بريدة مَلإبه: 31 التبيّ بل جَعَلَ لِلْجَدَةٍ السّدّسٌ إِذَا يكن دُومبَا م رواه 
أبو داود رالنسائي. وصحّحه ابن خزيمة وابن الجارود» وقوّاه ابن عدي. [ضمّفه الألباني في 


ضعيف أب داود (؟/ 79460)]. 

التوضيح: 

- لك السدس: أي: بالفرضية؛ لأنه من مفهوم الحديث أن هناك ورثة غيره لا يستحق معهم 
إلا السدس فرضًا. 

- لك سدس آخر: أي بالعصوبة. 

- إن السدس الآخر لك طعمة: يعني رزق لك بسبب عدم كثرة أصحاب الفروضء» وليس 
بفرض لك. فإنهم إن كثروا ل يبق هذا السدس الأخير لك. 


باب الفرائض 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل حديث ابن مسعود على أن بنت الابن ترث السدس إذا كانت مع بنت الميت؛ تكملةً 
للثلثين» قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أنه إن ترك بنتًا وبنت ابن أو بنات ابن؛ فللابنة 
النصفء. ولبنات الابن السدس تكملة الثلفين)7١2.‏ 

١‏ - أجمع العلماء أنه لا ميراث لبنات الابن إذا استكملت البنات الثلثين» وذلك إذا لم يكن مع 
بنات الابن ذكرء فإن كان معهن ذكرء فيرث بنات الابن مع إخوانهن بشرط عدم وجود 
أولاد للصلبء ويكون لها نصف ما لأخيهاء وهذا مجمع عليه أيضًا("؟. 

٠١‏ - الأخوات الشقيقات يرثن بالتعصيب مع البنت فأكثر» فيرثن ما فضل عن البنات» وهذا 
مجمع عليه فمن لم يخلف إلا بنًا وأخمّاء فللبنت النصفء وللأخت النصف الباقي27. 

؛ - البنت نصيبها النصف إذا كانت وحدهاء ودون فرع وارث» وكذلك إذا كان للميت أخت 
واحدة فقط فترث النصف. فإن كانتا أختين» فلهما الثلثان» وهذا كله مجمع عليه7؟». 

ه - في حديث عمران بيان لميراث الجد» وقد اتفق الفقهاء على أن الجد له السدس فرضاء 
فالجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب» فيحجب الإخوة لأم والأخوات لأم 
بالإجماع» ويحجب كذلك الأعمام الأشقاء» ومن بعدهم في ترتيب العصوبة. 

١‏ - الجد يرث بالعصوبة وحدها إذا لم يوجد معه فرِعٌ وارث» ويرث بالفرض والعصوبة معًا 
إذا كان مع الميت بنت فقط مثلاء فيأخذ الجد أولُا فرضه وهو السدسء ثم يأخخذ الباقي 
بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.» وهذا معنى قوله يكل إن السدس الآخر 
طعمة»» يعني رزق لك يأتي في مناسبته» وليس بفرض مقطوع لك. 
إلى الميت أنثى لا عبرة به» ولا يرث» وهو ما يسمى بالجد الرّحمي. 


() الإجماع (ص .)86١‏ 

() المرجع السابق. 

(") فتح الباري .)*١ /١7(‏ 
(5) مراتب الإجماع (ص١18١).‏ 


١8 


ظ باب الفرائض 

/ - وفي حديث بريدة دليل على أن جدة الميت ترث السدسء وقد أجمع أهل العلم على أن 
ميراث الجدات السدس وإن كثرن. قال شيخ الإسلام: (لا نزاع أن من علت بالأمومة 
ورثت» فترث أم أم الأب وأم الأم باتفاق)(1١).‏ 

4 - المراد بالجدة غير المباشرة: التي تدلي إلى الميت بإناث خلّص ليس بينهن ذكر» وأما الجدة 
التي تدلي إلى الميت بذكر بين أمين فهي جدة فاسدة. لا ترث؛ لأنها تدلي بأب غير وارث 
كما في حالة أمّ أبي الأم؛ وهذا مجمع عليه7"). 

٠‏ - الجدات يحجبن بعضهن البعض في الميراث» فكل جدة قربى تحجب البعدى التي من 

جهتها مطلقاء وجمهور الفقهاء كذلك على أن الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعدى 
التي من جهة الأب7"©. 

الدلالات الإيمانيي والمقاصدية: 

١‏ - من محاسن الدين الإسلامي هذه الحكمة العظيمة في تقسيم المواريث بحسب قوة القرابة 
بالنسبة للميت» وبحسب ما يحتاجه كل وارث» وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين نظرًا لما 
يتحمله الذكر من النفقات على من يل أمره من النساء والذرية» فهو يتحمل زوجًا كان أو 
با أو أنخا أو نحوه؛ ما لا تتحمله المرأة» فكان هذا التقسيم من تمام عدل الله وحكمته. 

” - الأخت الشقيقة مقدمة على الأخت لأب. ومن ىال حكمة الله تعالى أن جعل الميراث 
لأقارب الأب» وقدمهم على أقارب الأم» وإنما ورث معهم من أقارب الأم مَنْ ركض الميت 
معهم في بطن الأم وهم إخوته. أو من قربت قرابته جداء وهنّ جداته؛ لقوة إيلادهن وقرب 
أولادهن منه. فإذا عدمت قرابة الأب انتقل الميراث إلى قرابة الأم» وكانوا أولى من 
الأجانبء فهذا الذي جاءت به الشريعة هو أكمل شيء وأعدله وأحسنه7؟). 


.”* 7*١ مجموع المتاوى‎ )١( 
.)١١9/١6( الموسوعة الفقهية‎ 0( 
ف المرجع السابق.‎ 

(5) إعلام الموقعين (18/7). 


١1 


[ باب الفرائض 244 


طريقت الاستدلال: 

١‏ - ضابط: كل من يدل إلى اميت بواسطة؛ فإنها تحجبه حجب حرمان, ولا يستثنى من هذه 
القاعدة إلا الإخوة لأم. وبناء على ذلكء فإن الجد محعجوبٌ بالأب. و لايحجب الجد عن 
الممعراث حجب حرمان إلا الأب» وكلما كان الجد أقرب إلى الميت» فإنه يحجب الأبعد منه7١).‏ 

١‏ - ضابط: لا عبرة بوجود الجد الرّحمِي إذا وجد أصحاب الفرض والتعصيب. والمجد 
الرَّحِي هو من تدخل في نسبته إلى الميت أنثى 17 


مبرات دوي الارحام 

لان تعالى : ووو لابح ِبَعَصْهْمَ عض فكت ألو 4 [الأحزاب: 1]. 

قال ابن رجب: (والتحقيقٌ في ذلك: أنَّ كلّ ما دلّ عليه القرآن» ولو بالتّبيه» فليس هو م 
أبقته الفرائض»ء بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة ني القرآن بأهلها....وأما مَنْ لم يذكر 
باسمه مِنَ العصبات في القرآنء كابن الأخ والعم وابنه» إِنّما دخل في عمومات مثل قوله 
تعالى : لوَأْولو لحا ته وليب فيكت ألو 2204 . 
41 - وعن المقدام بن معديكرب َه قال: قال رسول الله : «الكَالُ وَارِتُ مَنْ لَا وَارِتَ 
لَه أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي» وحسّنه أبو زرعة الرازي» وصحّحه ابن حبان 
والحاكم. [ضعفه ابن معين, والبيهقي؛ ينظر: معرفة السنن (4/ 2175 ). والبدر المنير (1/ 1917)]. 
5- وعبن أبي أمامة بن سهل 5ه قال: كَتَبَ مَصِي عُمَرٌ اذ إل أبي 
رَسُولٌ الله يك قَالَ: «الله وَرَسُولَه مَوْلَ مَنْ لا مَوْلَ لَه وَاخََالُ وَارتُ من لَاوَارتَ لَهُ». رواه 
أحمد والأربعة سوى أبي داود» وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان. [أشار البيهقي ني معرفة 
السنن (9/ )١515‏ إلى ضعّفه]. 
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.)١557/5؟( الروض المربع‎ )١( 
جامع العلوم والحكم؛ شرح الحديث الثالث والأربعين بتصرف.‎ )( 


١1١ 


باب الفرائض 


ترجمم الراوي: 
أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني» ولد في حياة النبي كَل ورآه ول 

يسمع منه» كان من علية الأنصار وعلمائهم» ومن أبناء الذين شهدوا بدرّاء توفي سنة .)٠١٠١(‏ 

التوضيح: 

- ذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض هم ولا تعصيب. 

- مَوْلَ مَنْ لَا مَوْلَ لَهُّ: أي حافظ ونصير من لا حافظ له ولا نصير. 

الدلالات الفقهية: 

دول اللند قا فا توويك الي وال امعدو غاب أصحات القزوفوى واسيب قدا 
نص عليه الحديث: «الخال وارث من لا وارث له». 

؟ - ليس الخال فقط هو من يرث. بل ذكره مثال لذوي الأرحام» ومن ذوي الأرحام: بنات الإخوة 
والعماتء والخالات. وبنات الأعمام» وكل جدة أدلت بأب بين أمين» أو بأب أعلى من الحد. 

*" - في توريث ذوي الأرحام اختلاف بين الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم. فممن قال 
بتوريثهم من الصحابة: عل وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه» ومعاذ بن 
جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح» ومن التابعين شريح والحسن وابن سيرين 
وعطاء ومجاهد. ومن قال بعدم توريثهم: زيد بن ثابت». وابن عباس في رواية عنه. 
وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» أما الفقهاء فممن قال بتوريثهم: الحنفية والإمام 
أحمد. ومتأخرو المالكية والشافعية وعيسى بن أبان» وأهل التنزيل رحمهم الله. وممن قال 
بأنهم لا يرثون: سفيان الثوري ومتقدمو المالكية والشافعية7١).‏ 

5 - العلماء يقدمون الردٌ في حال وجود أصحاب فروض لم يستغرقوا التركة على توريث ذوي 
الأرحام؛ فإذا خلّف الميت ذا فرض من أقاربه ولم يستوعب المال. فإن الباقي يرد على صاحب 
الفرضء ولا ثيء لذوي الأرحام؛ فإن لم يكن هناك صاحب فرض؛ ورث ذوو الأرحام. 


() الموسوعة الكويتية (”/ 07). 
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باب الفرائض 
طريقتة الاستدلال: 

عدم ذكر ميراث ذوي الأرحام في القرآن لا يعني عدم مشروعيته» وقد أجمع أهل العلم على 
وجوب العمل بخبر الواحد من حيث الجملة» والصحيح أنه لافرق في ذلك بين ما عمت به 
البلوى ومالم تعم البلوى به» وبين ما يسقط بالشبهات وما لا يسقط بهاء وبين ما زاد على القرآن 
وما كان مبيئًا له أو موافقّاء وبين ما يقال: إنه تخالف للقياس أو موافق له فالمقصود أن أهل السنة 


يأخذون بالحديث إذا صح ولم يوجد حديث صحيح ناسخ له. 
والدليل على ذلك: عموم الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر الواحد؛ فإنهالم تقيدذلك 
عيبي © ع و 
بأحاديث الآحاد الصحيحة وقبولها دون شرط أو تفريق بين مسألة وأخعرى(17). 


من احكام الفرائه 

59 عن جابر عن النبيّ يك قال: «إِذَا اسْتَهَلٌ الصَبئٌ صْلّيَ عَليْهِ وورّتٌ». رواه ابن ماجه. 
وصحّحه ابن حبّان [وضخح وققة لاني في الكبرتى (5819)» والدارقظتي في العلل (/9/ "8١‏ )]. 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَلِِ: فك لِلْقَادِلٍ 
راث م4 روا النسائي والدارقطني؛ وقواء ابن عبد البره وأعلّه النسائي. 
والصواب وقفه على عمر 
1 - 0 سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وله يَقَولٌ: «تمنا أخْرَرٌ الوَالِدُ أو الوَّلّدٌ 
نَهْوَ لِعَصَبَيِهِ مَنْ كان رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وصحّحه ابن المديني وابن عبد البر. 
4- وعن عبد الله بن عمر وَفَإئةعَا قال: قال رسول الله يكلل: «الوَلَاءٌ لحمَةٌ كَلْحْمَةٍ 
التَسَبء لَا يُبَاءٌ وَلَا يُومَبٌ»؛ رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن 
أبي يوسفء وصسّحه وابن حبان» وأعلّه البيهقي. [وأبو زرعة في العلل »)1١170(‏ وغيره]. 
89- وعن أنس ذَفيه قال: قال رسول الله كَكلد: «أد فَرَصَكُمْ رد يد بْنُنَابتِ») أخرجه أحمد والأربعة 
سوى بي داود» وصحّحه الترمذي وابن حبان والحاكم؛ وأعلّ بالإرسال. [أعلّه بالارسال: الدارقطني في 
العلل (5/ 275/8 والبيهقي في الكبير /١7(‏ 537377 )) والخطيب ني الوصل المدرج في النقل (57/7/75)) وغيرهم]. 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)75٠ /١١(‏ شرح الكوكب المنير (؟7/ 73751)» معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجاعة (ص .)١5١‏ 


١17 


باب الفرائض 


- إِذَا اسْبَهَلٌ الموْلُود: يقال: استهل المولود؛ إذا بكى عند ولادته» وهو كناية عن ولادته حيّا -وإن 
لم يستهل- فيكفي أن توجد منه أيّ أمارة تدل على حياته» ومن ذلك الحركة الإرادية» والتنفس. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث جابر دليل على أنه إذا استهل الصبي؛ ثبت له حكم غيره من جملة الورثة في أنه 
يرث» ويقاس عليه كذلك سائر الأحكام من الغسل» والتكفين» والصلاة عليه» ويلزم 
من قتله القود أو الدية7١).‏ 

؟ - إذا مات الإنسان عن حمل يرثه؛؟ فإنهم يوقفون الأمر حتى تتبين حياته عند ولادته» فإن طالب 
الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال» ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كل ميراثه» ويدفع إلى 
من ينقصه الحمل نصيبه الأقل» ولا يدفع إلى من يسقطه الحمل شيء. فإذا خرج الحمل حيًا 
أمضينا ما سبق» وإن خرج ميتا؛ ذفع إلى من أنقصهم أو حجبهم حقهم. 

- وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على أن القتل يمنع القاتل البالغ العاقل من الميراث بالإجماع ” "2 . 

؛ - من قتل مورثه قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه لا يحرم من الميراث عند الجمهور خلاقا 
للشافعية0©. 

ه - ني حديث عمر دليل على أن الولاء لا يورثء وفيه خلاف» وتظهر فائدة الخلاف فيا إذا 
أعتق رجل عبذداء ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين» ثم مات أحد الابنين وترك 
ابتا» أو أحد الأخوين وترك ابئاء فعلى القول بالتوريث: ميراثه بين الابن وابن الابن» أو 
الأخ وابن الأخ. وعلى القول بعدمه؛ يكون الميراث للابن وحده7؟). 

” - قال ابن حزم: (واتفقوا أن من أعتق عبدًا عتقًا صحيحًا من رجل وامرأة فقد استحق الولاء» 
واتفقوا أن الولاء لا يستحق بغير العتق أو الإسلام على اليدين أو الموالاة)20؟. 


.)٠١ ١ /7( سبل السلام‎ )١( 

(0) المغني (/ا/ .)١57‏ 

() بدائع الصنائع »)507/١٠١(‏ الفواكه الدواني (7/ 7171)) الإنصاف .)7١ /١٠١(‏ الأم (417/7). 
(5) سبل السلام (5/ .)١١7‏ 

(6) مراتب الإجماع (ص1817١).‏ 
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باب الغرائض 5 

- ودلّ حديث عبد الله بن عمر على أن الولاء لايكتسب ببيسع» ولاهبة» ويقساس عليهم| سائر 
التمليكات من النذر والوصية؛ لأنه قد جعله كالنسب. والنسب لا يتتقل بعوض ولا بغير عورض. 

4 - قال ابن قدامة: (لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته» ولا يرثه ورثته» وإنما يرثون المال به مع 
بقائه للمعتق» وهذا قول الجماهيرء وشذ شريح وقال: الولاء كالمال يورث عن المعتق فمن 
ملك شيئًا حياته فهو لورثته)17؟. 


الدلالات الايمانيي والملقاصديي: 

١‏ - الحكمة في حرمان القاتل من الميراث؛ لأن ما يتكرر حدوثه: أن يقتل الوارث مورثه 
ليحرز ماله» لا سيا في أبناء العم ونحوهمء فيجب أن تكون السنة بينهم ثيئيس من فعل 
ذلك عما أراده؛ لتقطع عنهم تلك المفسدة7"). 

١‏ - حديث أنس اختصره المصنف, وذكر منه ما له تعلق بباب الفرائتض؛ وهو شهادة لزيد بن 
ثابت بأنه أعلم المخاطبين بالمواريث» فيؤخذ منه أنه يرجع إليه عند الاختلاف. ولهذا 
اعتمده الشافعي في الفرائتضء ورجّجحه على غيره. 

* - قوله: «أفرضكم: زيد بن ثابت»: أي: أكثرهم علًا بمسائل قسمة المواريث» وهو علم 
الفرائض؛ أي أنه يصير كذلك. ومن ثجّ كان الحبر ابن عباس يتوسد عتبة بابه7). 

طريقة الاستدلال: 

١‏ - أفاد مفهوم حديث جابر أن الطفل إذا لم يستهل لا يحكم بحياته» فلا يبت له ثبيء من 
الأحكام المذكورة في دلالات الحديث. 

١‏ - قوله: «لَيْسَ لِلْقَائِلٍ مِنَّايِرَاثِ نَيْءُ»: استدل بعمومه الشافعية» فقالوا بأنه لا يرث بأي 
مشاركة في القتل» وقيّده الجمهور بط إذا قتله بدون إذن شرعي؛ لأن هذا هو المراد مسن 
الحديث» فلو قتله قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه. فإنه يرث. وما ترتب على المأذون 
فهو غير مضمون. فا دام أذن له الشرع في ذلك النوع مسن القسل المخصوص؛ لم يكن 
ليعاقبه أو يضمّنه بشيء. 

(1) المغني (1/ 55 7). 


(؟) حجة الله البالغة (ص 517). 
فر فيض القدير /١(‏ 08/8). 
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ضر باب الوصايا ‏ ) 
ٍ باب الوصابا 0-2 2 


حكم الوصية ومقدارها 
اناق مار : « كب كما حَصَرَ لََدكألْمَوَتُ إن مَرَِكَ حرا الْوَصِيَة لود قربي 
ِلْمَعرُوٍحَفَاعلَلْمََْ 4 [البقرة: 4]. 
اشْتَمَلَثْ مَذِه الآية الْكَرِيمَة عَلَ الْأَمْر بِالْوَصِيّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأََرَبِينَ 
قَالَ َل بْنُ أي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عباس وَبدَآئدعَنها: كتمع وين حاو 
لأَفرَبينَ فَبَرَلَ الله يد الْمرَاثِ فين ميرّاثكٌ ولتي 0 وص لمر في ثلث مَل الميْتِ). 
وبين تعالى : هن بَحَد وَصِكَة ل صيحهة ىه صو ل يها أَوَدَيْل غْرَمْصَسَار وه صِيَدنتَ لله 
عَليِمحَليِمٌ # [النساء: .]١7‏ 
قال سعيد بن جُبَير في قَوله: من بَحَد وَصِيكَة لوه تك يهاأوميل عَإرمم عار 4: (يَعْنِي 
من غير ضرار؟ لا يقر بق لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَايُو صي بِأكْيرٌ من الث مضار للْوَكّة). 


- عن أبن عمر د يِوَيَةُعنهَا قال : قال رسول الله لله عَكئِاه: اما حَقٌ امرِي مُسْلِم لَه شَيْءٌ يريد أ 


و 


وص فب تبث لبن إلَاوَوَ ويه : كُتوبَة عِنْدَهُ)» متّفق عليه. 


-١‏ وعن سعد بن أبي وقّاص ذه قال: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله أَنَا ذو مَالِء وَلَا يَرتيِى إلا ابئة 
لي وَاحِدَةٌ» أمأنْصَدَق بتي مَالي؟ قَالّ: «لا» . قلْتٌ: : أَفتَصَدَّقٌ بشطره؟ قَالّ: «لا». قلت: 
20 قَالٌ: «اللْتُ» وَالثلْتُ كني إِنّكَ أَنْ َذَرَ وَرََتَكَ أَغْنَْاء كَيْدٌ مِنْ أَنْتَدَرَهُمْ 
عَالَةٌ تَكَمَهُونَ النّاسّ». متّفق عليه. 

- وعن معاذ بن جبل طَِك قال: قال لني يكلِ: «إنَّ الله تَصَدَّقٌ عَلَيِكُمْ بئْتِ أَمْوَالِكُمْ عِمْدَ 
وَقَايكُمْ؛ زْيَادَةً في حَسَنَاتكُمْ). رواه الدَارقطنيٌ . (ضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (5/ ٠57‏ 20 
وأخرجه أحمد. والبزار من حديث أب الدرداء» وابن ٠‏ ماجه: وعدي ا ا 
ضعيفة» لكن قد يقوّي بعضها بعضًا. 

*48- وعن ابن عباس َليَدَعَنْهَا قال: لو أن الناس غضّوامن الثلث إلى الربع: فإن 
رسول الله َكِِةِ قال: «الثلث. والثلث كثير)ء متفق عليه. 


١175 


سيب ورود حديث سعد: 


ما في البخاري عنه قال: كان رسول الله يك يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدٌ بي» 
فقلت: إن قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلشي 
مالي؟ قال: لا؟ قلت: بالشطر؟ فقال: لا» قلت: بالثلث؟ قال: الثلثء» والثلث كثير... فذكره. 
التوضيح: 
- يبيت ليلتين: أي: لا ينبغي أن يمضي عليه زمن ماء ولو أقل من ليلتين. 
- عَالَةً: العالة: جمع عائل» وهو الفقير. 
- يَتَكَمَهُونَ النّاس: التكفف: مد اليد للسؤّال. 


- إِنَّ الله مَصَدَّقّ عَلَيِكُمْ ِثْْثِ أَمْوَاكُمْ عِنْدَ وَكَاتِكُمْ: أي مكنكم من التصرف فيها حالتعلٍ 
بالوصية وغيرها. 

9 زِيَادَةٌ في حَسَنَاتِكُمْ: المراد: أن أجر الوصية مما يزيد اعحستات: 

ِ- عضو أنقضيوا 


الدلالات الفقهية: 

١‏ -ني حديث ابن عمر الحث على الوصية؛ وقد أجمع المسلمون على وجوبها إن كان على 
الانسان دين أو حق أو عنده وديعة ونيحوه .)١(‏ 

" - قال الشافعي -رحمه الله-: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون 
وصيته مكتوبة عنده» ويستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيهاء 
ويكتب فيها ما يحتاج إليه» فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. 

"' - وقوله يكل ١اووصيته‏ مكتوبة عنده»: معناه: مكتوبة» وقد أشهد عليه بهاء لا أنه يقتصر على 
الكتابة» بل لا يعمل بهاء ولا ينفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. هذا مذهب الجمهور7"). 

؛ - وفي حديث سعد دليل على أن من كان عنده ورثة محتاجون. فإنه ينبغي عليه أن يقدمهم 
على غيرهم» وأن أقاربه المحتاجين أولى من الأجانب المحتاجين, ولهذا قرر الفقهاء كراهة 
الوصية بالثلث إذا كان المال قليلاء والورثة محتاجون. 

.)7 17/8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي (7507/5)؛ شرح النووي على مسلم /١١(‏ 75)» فتح الباري (0 / 01 7). 


١ 11/ 


ا باب الوصايا 
ه - وإن كان ماله كثيرًا وورثته فقراء» فالأفضل أن يوصى با دون الثلث أيضًاء ويترك المال 


لورثته كما هو ظاهر من الحديث؛ لأن كفاية الورثة تحصل بها زاد على الثلث. ولا تحصل 
عند قلته7١2.‏ 


١‏ - وفي حديث ابن عباس وكذلك حديثي سعد ومعاذ دليل على أن الوصية منهيٌ عنها فيا زاد 
على الثلث لمن له وارث. وهو مجمع عليه وإنما اختلفوا هل يستحب الثلث أو أقل؟ 
فذهب ابن عباس والشافعي وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث؛ لقوله: «والثلث كثير». 
وذهب آخرون إلى أن المستحب الثلث؛ لقوله يَكِِْ: «إن الله جعل لكم ني الوصية ثلث 
أموالكم زيادة على حسناتكم»» والحديث ورد فيمن له وارثء فأما من لا وارث له؛ 
فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث» فلا يستحب له الزيادة على الثلث. وأجازت 
الذافورة او دنفي له الو ضير امال 705 . 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - من المقاصد: مراعاة حق الورثة» وأنهم مقدمون على من سواهمء فلا يوصى لغيرهم 
بأكثر من الثلث. 

؟ - ودلٌ حديث معاذ على أن الوصية صدقة تصدق الله بها على الموصي بعد وفاته؛ فيتبغي 
عليه إذا كان صاحب مال ألا يحرم نفسه من هذا الخير» فيزيد بها من حسناته» ويتدارك ما 
فرط به في حياته من أعمال الخير 7" . 

*' - ومن الحكمة في مشروعية الوصية أيضا: أن في القيام بها براءة للذمة» وعدم انشغاهها 
بالديون التي على الموصي» فلا يعذب في الآخرة بسببها. ىا أن فيها صلة للرحم والأقارب 
غير الوارثين» وسد خلة المحتاجين. وتخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكين. 


() المغني (5 / "07. 
(1) سبل السلام (7/ .)١٠١6‏ 
فر البدائع ٠/0‏ 9”), 


١ 1 


| بابالوصايا 04 


طريقمةٌ الاسند لال: 

١‏ - قوله: «مااحق امرئ مسلم»: في هذه الصيغة دليل على عدم وجوب الوصية في الأصل» 
وإنما فيها الحث على ذلك» وهذا شأن المندوبات إلا إن كان على الموصي شيئًا يتعلق بحق 
غيره - كدر ين أو وديعة ونحوهما - فتجب في حقه الوصية من هذه الجهة. 

؟ - من أمثلة المطلق الذي ورد تقييده: قوله تعالى: من بَكَّدِ ود صِيَةٍ فصل بها أوّدَيْن 4 
فلفظ 8 وَصِيَةَ »4 مطلق, جاء في السنة تقييده بالثلث: الات ره 


252 8 لوارث والصدقة عن الميت: 
ل اللّه 


5 


له تعالى: «والديت تك كه يَممْكرْفَاوَهُمْ بهم 4 [النساء:17]. 

قال ابن كثير: (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وا يتَعَقَدَتَُيَتَئْكُز » 
قال: كان الرجل يعاقد الرجلء أيهها مات ورثه الآخرء فأنزل الله: (وَأزل لتحا بَخَضْهُمَ 
وَلسَعَض فكِتَبِ أله من الْمْؤْمِنِنَ وَالْمهْجِرينَ لد أن تَفْعَوَإكَوليَايِك تَعْرُوِفا 4 [الأحزاب: 5]. 
يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو هم جائز : 33 
هو المعروف؛ أَيْ: ذَهَبَ الِرَاتُ» وَبَقِيَ النَضْرٌ وَالِْرٌ وَالِصّلَة وَالْإِحْسَانْ وَالْوَصِيَهُ 
4- عن أب أمامة الباهلّ ضيه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ ان 
حَنّْ حَقَهُ فَلَاوَصِيَةٌ لِوَارثْ). رواه أحمد» والأربعة إلا النسائي» وحسّنه أحمد والثَّرّمذيٍ 
وقوّاه ابن خزيمة وابن الجارود. اقح اللخوان التفيع 1)181/10:زورواه دار نطي مين 
حديث ابن عباس وزاد في آخره: ِل أَنْ يَشَاءَ الوَوَثةٌ التو زايا دعسن [ضعفه أبو داود في 
المراسيل (741)» والبيهقي في الكبير (5/ »)74١‏ وغيرهما]. 
- - وعن عائشة صفَْدَعه: 0 
تُوص» وَأَظَبهَا لو كلق تَصَدَفَتْء أَقَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهًا؟ قَالَ: ١نَعَمْا‏ متفق عليه 
التوضيح: 
أي اْيْلتَتْ تَفْسْهًا: أي: ماتت فجأة(1). 


سَهَا: أي: روحها. 


- أن 


, 


.075/7( الديباج على مسلم‎ )١( 


١ "6 


الدلالات الفقهية: 

.)١7 في حديث أب أمامة دليل على أنه لا وصية لوارث» وهذا إجماع من علماء المسلمين‎ - ١ 

؟ - وفي حديث ابن عباس أن الوصية للوارث لا تنفذ مطلقا مهما كان مقدار الموصى به إلا 
بإجازة الورثة» فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت» وإن أجازها بعضهم دون بعض جازت 
في حصة المجيز» وبطلت في حق من لم يجزء وهو مذهب الجمهور27؟. 

*- لايجوز تخصيص بعض الأولاد بعطية منجزة» ولا بوصية إلى ما بعد الموت» ولا يقرٌ له بشبىء 
في ذمته» وإن فعل ذلك ل يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة» وهذا كله باتفاق المسلمين. . 
ولاايجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلمء وهذا 
التخصيص من الكبائر الموجبة للنار» حتى قد روى أهل السنن ما يدل على الوعيد 
الشديد لمن فعل ذلك؛ لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته» لا سيم في 
حقه؛ فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بره7”) 

؛ - وفي حديث عائشة وَِوَليَهَعَنْهَا دليل على أن الصدقة تلحق الميتء قال ابن عبد البر: 

(الصدقة عن الميت مجتمع على جوازهاء لا خلاف بين العلماء فيها)7؟؟. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 
إن الله تعالى قد تولى تقسيم الفرائض في كتابه ولم يترك ذلك لغيره» وقد أعطى كل ذي حق حقه 

وهو أحكم الحاكمين سبحانه» ففي الوصية لوارث خروج عما فرضه الله وارتضاه له. وإجحاف في 

حق بقية الورثة؛ فلذا لا تنفذ إلا بإجازة الورثة؛ كاطبة منهم. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قوله: «إلا أن يجيز الورثة»: استثناء» والاستثناء من النفي إثبات» فيكون ذلك دليلا على 
صحة الوصية عند الإجازة» ولو خلا من استثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة. 

؟ - إن قال قاتل اعتراضًا على وصول أجر الصدقة للميت: ما الجواب عن قوله تعالى: 
وَأ ليس لاضن إِلّامَا سن 6 [النجم:64]؟ 

.)757 /1/( راكذتسالا)١(‎ 

.)57١ /5( المغني‎ )( 

(*) مجموع الفتاوى (91/ .)7١8‏ 

(؟) التمهيد (١؟1//5؟7).‏ 


خلا 


|[ باب الوصايا 4 


فالجواب: أن من تدير الآيات عرف المراد مهاء قال تعالى: *( آم َلَهيََمَان صحف موس © 
هي الى وق أَلَاحَرْدُ وار وَزْرَ أُخْرَْ هون لَنَسَ لاسن إِلَّامَاسَئ 4 [النجم ول 
فا أن وزر غيرك لا يحمل عليك» فكذلك سعى غيرك لا يجعل لك. والمعنى: أن سعيك 
يظلم غيره يأخذ الناس من حسناته» وتضاف إلى حسناتهم مع أنهم ما سعوا لها؟! 

فالمعنى: أن الإنسان ى! لا يزر وزر غيره» ولا يملك سعي غيره؛ فليس له إلا ما سعىء 
وأما أن يسعى غيره له فهذا لا مانع منه» فالآية لا تدل على منع سعي الغير له. بل تدل 
على أنه لا يملك من سعي غيره شيئاء ىا أنه لا يحمل من وزر غيره شيًا(١).‏ 


+4 إٍْ 4 
ام تاد ار 
00 


(0) الشرح الممتع (5 / 07"1/37). 


١/١ 


اا اا ا ا 


باب الوديعة 10 


قال الله تعالى: ف إن أَهَ موك أن ووأ ألمت إل لها 4[النساء: 58] والوديعة من 

الأمانات التي يجب أن تؤدى كما أخذتء ومالم يكن المودّع مُمَرّطا فلا ضمان عليه. 

7- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النِيّ كل قال: مَنْأُوعَ وَدِيعَة فَلَيْسَ عَلَيْهٍ 

ضَبَانَاء أخرجه ابن ماجه. وإسناده ضعيف. [ضعَفه ابن حبان في المجروحين /١(‏ /501)» وغيره]. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الحديث دليل على أن الوديعة أمانة في يد المودّع» فإن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا 
ضمان عليه» وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم» سواء ذهب معها شيء من ماله أم 
تلفت وحدها. 

١‏ - إن تعدّى أو فرّط في حفظ الوديعة؛ بأن حفظها في أقل من حرزها؛ كأن يحفظ الدراهم في 
السيارة بدلا من الصندوقء أو يحفظها في اصطبل الدواب. فإنه يضمن بلا خلاف217. 

- من موجبات ضان الوديعة: 

أ - استعمال الوديعة بغير إذن صاحبها؛ كأن يستعمل السيارة» أو الدابة» فإنه يضمن إن 
تلف4الأة فعله هذا تعد روسب الضنان 77 
ب - إذا استقرض الوديعة. فلا خلاف بين الفقهاء ء أنها تكون مضمونة في ذمته على كل 
حالء. وإنما اختلفوا في حكم استقراضها بدون إذن صاحبهاء قال شيخ الإسلام: 
(وأما الاقتراض من مال المودع؛ فإن علم المودّع علا اطمأن إليه قلبه أن صاحب 
الالاراض عع ريلك اقلا باس بالك واوهذا دا يعر من رعل عدار حير امه 
وعلمت منْزلتك عنده؛ ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض)29). 


.)555/5( التسهيل‎ )١( 


(1) روضة الطالبين (7/ 5 77)» شرح منتهى الإرادات (5/ 517 7). 
(*) مجموع الفتاوى (70/ 2795). 


١ 


الدلالات الأايمانينَ والمقاصديي: 
الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من الوديع» فلو ضمنها الإنسان من غير عدوان أو 
تقصير لزهد الناس في قبول الودائ » فتتعطل مصالح المسلمين لاحتياجهم إليها. 


طريقير اللاسند لا'ل: 

١‏ - لا يضمن المودع: لأنه أمين» والقاعدة أن الأمين لا ضمان عليه؛ لأنه إن) يحفظها لمالكها 
بإذن مالكهاء لا على وجه التمليك. ولا الوثيقة» فلا يضمنها. 

١‏ - يضمن إذا حفظها في غير حرزها؛ لأنه فرّط حيث لم يحفظها في حرز مثلهاء والإيداع يقتنضي 
الحفظء ومفهومه أنه لو وضعها في حرز فوق حرز مثلها فلا ضمان عليه كما لو أعطاه أثانًا 


فحفظه في الصندوق بدلا من البيت لم يضمنء» لأن من رضي بحرز المثل رضي با فوقه7١2.‏ 


4 48 4 
عطلج ‏ بلطفج ‏ بلطفج 
ال ا ا 
2.١9‏ 4289© 22 
مايا2 


.)595 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


١7 


كاب ال ااا 4 


قال الله تعالى : وساي نومكو مويه هصن 
فصيو هاسع عَم ©وَلسَتَت لبن لايكَدُ كاحي ألم نفضَلِو) [النور: 08. 0]. قال 


حى د ىم هو 


ابن كثير: (هَدًا أمْرٌ بالتّرويج). وَقَدْ دمب طَائمَة مِنَ الْعلَاءِ إِلَ وُجُوبهِ عَلَ كُلْ مَنْ قَدَر عَلَيْهِ 


/- عن عبد الله بن مسعود ذ4 قال: قَالَ لَنَارَسُولُ الله تُ: «يَا مَعْشَرٌ الشَّبَابِء مَنِ 

استَطا 0 َه فَلْمَرَوّحْ َه َحَض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج رن ]يشكلا تناد 

بالصّوم؛ إن لَه لَه وجَاءٌ». متفق عليه. 

37 - وعن أنس بن مالك د أن ّي يد اله وَأنْتَى َل وَكَلَ: التي نا أُصَي 

وَأنَامُ وَأصُوم وفك مرج السَاء» كَمَنْ وَعِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مني »» متفق عليه. 

5- وعنه قال: كَانَ وَسُولُ الله كيأر بالْباءَقوَيَنّْهَى عن التبتّل تيبا صَدِيدَا وَيَقُولُ: ١تَرَوّججُوا‏ 

الوَّحُود الوَلُوت إن مُكَاز كاد بكم الَيَاء يَوْءَ القَِاقةٍ)ء رواء أحد وصكّحه ابن حبّان. 

[في إسناده ضعف]. وله شاهد: عند أبي داود» والنسائي» وابن حبان أيضًا من حديث معقل بن يسار. 

- وعن أبي هريرة ضيه عن النبيّ ككله: «تنْكَحُ المَرْأة لأَرْبّع: ياف وَجْسَبهَاء وَجَمَاَا 

وَلِدِنِهَ قَاظْمَرْ بات الدّينِ تَربَتْ يداك" متفق عليه. ْ 

سبب ورود حديثي أنس وأبي هريرة: 

١‏ - قال: جاء ثلاثة ثة رهط إلى بيوت أزواج النبي وَل يسألون عن عبادته» فلم| أخبروا كأنهم 
تقاُوهاء فقالوا: أين نحن من رسول الله تك فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ! 
فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال 
آخر: ولع تسم ريج فجاء رسول الله ككِ إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا؟! لَكِني أنا أُصَنّ وَأنَامُ. .. الحديث». 

؟ - وأما حديث أبي هريرة: فأخرج أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله © قال: تزوجت 
ل 0 ايا جابر تزوجت؟) قلت: نعمء قال: «بكر أم 

ثيب؟»2 قال: قلت: ثيبء. قال: «فهلًا بكرا تلاعبها؟» قال: قلت:يارسولالله! إن لي 
د فخشيت أن تدخل بيني وبينهن» قال: «فذاك إذن؛ إن المرأة تنكح على دينها ومالها 
وحمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك». 


١ /ا/ا‎ 


م كتاب النكاح ‏ ) 

التوضيح: 

- البَاءَةَ: قيل: مؤن النكاح» وقيل: الجماع» وهذا أصح. وعلى أي القولين فالاستطاعة المنفية 

بقوله وَيَِْدّ: اومن لم يستطع فعليه بالصوم» مقصود بها عدم القدرة على مؤن النكاح باتفاق 
أصحاب القولين10), 

5 َنَّهُ لَه وجَاء: الوجاء: رض الخصيتين» والمراد: أن الصوم يقطع الشهوة» كما يفعله الوجاء. 

- الوّدُود: المحبوبة لحسن خلقهاء وتحُّها إلى زوجها. 

- الوَلُودَ: كثيرة الولادة» ويعرف ذلك في البكر بحال أمها وأخواتها وقراباتها. 

- مُكَائِرَ بكم : أي: مفاخر بكم. 

- تنكح المرأة لأربع: أي: لأجل أربع. 

- ولحسبها: أي: ولشرفها. 

- تربت يداك: أي: لصقتا بالتراب» وهو كناية عن الفقر والمعنى: إن تركت ذات الدين خسرت. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - ني الأحاديث الترغيب في النكاح» وفيها دليل على مشروعيته» وحكم الزواج يختلف 
باختلاف حال الشخص. فهو واجب على من يخاف العنت والوقوع في الحرام -وهو 
قادر على مؤنة النكاح- ويحرم على من علم أنه سيظلم المرأة» أو سيضرها إن تزوج بهاء 
ويكره في حالة ما إذا ظن ولم يتيقن أنه قد يقع في ظلم أو يضر بالمرأة» أو كان يعلم عجزه 
عن الإنفاق» ويندب النكاح إذا احتاج إليه الإنسان» وتاقت نفسه إليه»ء وهو قادر على 
مؤنته من مهر ونفقة» ولكنه لا يخاف الوقوع في العنت. 

١‏ - ظاهر الأمر في حديث ابن مسعود يدل على أن النكاح واجبء. وهو ما ذهب إليه 
الظاهرية؛ إذ قالوا بوجوب النكاح على كل قادر على الوطء إن وجد أهبة الزواجء فإن 
عجز فليكثر من الصوم» كى) استدلوا عليه أيضًا بنهي النبي يَكِةٍ عن التبتل» والجمهور على 
أن الأصل في حكم الزواج أنه سنة7"©. 


.)١٠١8/9( ينظر فتح الباري:‎ )١( 
.)15٠ /94( لمحلى‎ )0( 


١18 


ظ كتاب النكاح 4 


الدلالات الإيمانيي والمقاصديبي: 

١‏ - دعت السنة إلى النتكاح ورغبت فيه» وكان الخطاب في الحديث للشباب؛ لأنهم مظنة قوة 
الشهوة» والصوم يسكن الشهوة ولا يقطعها؛ لأنه قد يقدر على النكاح بعد7١).‏ 

١‏ - وفي حديث أنس دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الاستغراق فيهاء 
والإضرار بالنفسء وهجر المألوفات كلهاء وأن هذه الملة المحمدية شريعتها مبنية على 
الاقتصاد» والتسهيل» والتيسيرء وعدم التعسير7"). 

- وفيه أيضًا الزجر الشديد عن إلزام النفس المداومة على ما لم يلزمها به الشرع» وأن ذلك 
خروج عن سنة النبي كَكةِ وابتداع في الدين. 

- الزواج سكرٌ للنفس والعصب. وراحة للجسم والقلبء واستقرارٌ للحياة والمعاش» 
وأنسٌ للأرواح والضمائرء واطمئنانٌ للرجل والمرأة على السواء. 
فالزواج سنة ماضية وخلق من خلق الأنبياء» وفيه فوائد كشيرة حث عليها الإسلام 
كفائدة: الولد» وكسر الشهوة. وتدبير المنزل» وكثرة العشيرة» وبقاء الجنس البشريء» 
ومجاهدة النفس بالقيام بهذه التكاليف7"©. 

- في حديث أنس الثاني بيان لأهم مقاصد النكاح» وهو كشرة النسل؛ إذ فيه تكثير عدد 
المسلمين» وفي ذلك قوة لهم وتمكين للآمة من النهوض بواجباتهاء والتعاون على ما 
شرعه الله لحاء والقيام بمسؤولياتها تجاه دينها ودنياها. 

7 - وفي الحديث دليل على جواز المفاخرة يوم القيامة» ووجه مفاخرة الأنبياء بذلك: أنْ من 
كانت أمته أكثر» كان ثوابه أكثر؛ لأن له مثل أجر من تبعه7؟2. 

/ا- وعن حديث أب هريرة يقول النووي: (الصحيح في معنى هذا الحديث: أن النبي كلل 
أخبر با يفعله الناس في العادة» فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم 
ذات الدين» فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين) (26. 

.)47 /4( فتح الباري‎ )١( 

(6) سبل السلام (7/ .)١١١‏ 

(") مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» العدد الثامن عشر ( ص١١‏ وما بعدها). 

(5) سبل السلام (1/ .)١1١‏ 

(6) شرح النووي على مسلم .)0١/١٠١(‏ 
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- وني هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؛ لأن صاحبهم يستفيد من 


أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم» ويأمن المفسدة من جهته.(21. 

4- حرص الإسلام على ديمومة الزواج بالاعتماد على حسن الاختيار» وقوة الأساس الذي 
يحقق الصفاء والوثام» والسعادة والاطمئنان» وذلك بالدين والخلق؛ فالدين يقوى مع 
مضي العمرء والخلق يستقيم بمرور الزمن وتجارب ال حياة» أما الغايات الأخرى التي يتأثر 
بها الناس من مال وجمال وحسب. فهي وقتية الأثرء ولا تحقق دوام الارتباطء وتكون 
غالبًا مدعاة للتفاخر والتعالي» واجتذاب أو لفت أنظار الآخرين9". 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - الأصل في النكاح أنه مستحب ومندوب إليه عند الجمهور في حالة الاعتدال» قالوا: لما جاء 
في الحديث من قرينة تدل على عدم الوجوب. وهي قوله: «فإنه أغض؛. فإن «أغض» على 
وزن أفعل التفضيلء وأفعل التفضيل لا يدل على الوجوب؛ فتبين أن المطلوب أن يغنضص 
بصره؛ فالواجب هو غض البصرء وهو يحصل في حالة الاعتدال بها دون النكاح. 
وقد قرر العلماء أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة من حيث التفصيل كما سبق بيانه. 
ومما يدل على عدم وجوب النكاح في الأصلء وأن الأمر به للندب أنه خيّر فيه بين التكاح 
وملك اليمين فقال: إن حِدَْألامَْفدَةَأوَمَامَلَكْ لمْبُيْ14النساء: +]. وملك 
اليمين ليس بواجب بإجماع» ولا يصح التخيير بين واجب وما ليس بواجب7©. ويدل 
عليه قوله عز وجل لإتانكمُوأ مَا طَابَ لمن ألَمَ1ِ4 [النساء: «]؛ حبث أناط الحكم 
باختيارنا واستطابتنا والواجب ليس كذلك. 

١‏ - إنما كان الابتداع في الدين مذمومًا لأنه بمثابة استدراك على الشرع؛ فلسان حال المبتدع 
زعم أن الشرع ناقص وأنه ببدعته يكمله ويأتي با هو أفضل منه؛ ولذا قال أنس في حديثه 
عن الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله يَكِِ: (كأنهم تقالوها»» ولمذا كان جواب 


000 المرجع السابق. 
)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته (5/4). 
(") المقدمات الممهدات /١(‏ 157). 


و1 


ابي كلذ الو اليا 1711 
والقاعدة في الأصول: أن الذم لا ب يستحق إلا على ترك واجب أو فعل محرم. 


آداب الخطوبة وعقد النكاح 
لمن تعالى: «واجت يحم عرض يوون حظب لوخت ير أنش عل 
أنه فو سَ مَك ويه معت وإسكن لا وذ هرك بر إلا أن تَمُوأوأ و َعْرُوؤ4 [البقرة: ه؟]. 
وقال الله تعالى: لإثُل لِلْمُؤْمِنِيت يَعْصُوأْونَ ابص حمطا هرجه دَلِكَ أرق لَمَمانَ أنه حَبَير 
بِمَايصمَعُونَ #4 [النور: .]١‏ قال ابن سعدي: (أتى بأداة ون # الدالة على التبعيض» 1 
النظر في بعض الأحوال لحاجة» كنظر الشاهد.. والخاطب). 
-0١‏ عن أبي هريرة َه أن النبي يك كَانَ إِذَارَقَاإنْسَانَ إِذَائَرَوَجَ قَالَ: «بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ 
عَلَيِْكَ وَيمَعَ بيك في َي ا. رواه أمد والأربعة» وصحّحه التّرمذيّ وابن خزيمة وابن حبان. 
1- وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: عَلَمَتاة سول الله يكل التَمَهُدَ في الْحَاجَةٍ : جَة: «إد 
لحن ف عله وتستي شتير وتو بال ين وو كه م ينال كا ل 
َه ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي لَه وَأَشْهَدُ هَدُأنْ لا له إلا لله وَأَشْهَدُ آنَّ حَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَةُا» ويقرأ 
ثلاث آيات. رواه الخمسة» وحسّنه التَرمذيّ والحاكم. 
9- وعن جابر 45 قال: قال رسول الله يكه: «إدا خَطّبَ أَحَدّكُمْ الْمَرْأَة فَإِنْ استَطاعَ أَنّْ 
َنْظَرٌ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُإِلَ نِكَاحهَا فَلْيفْعَلُ» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وصحّحه 
الحاكم. [حسّنه ابن حجر في فتح الباري (9/ .])١8١‏ 
4- وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة: «فإِنّهُ أخرَّى أن يُؤْدَم بَبْنَكَُاا. 
[حسّنه الترمذي في السنن :)٠١41/(‏ وصحّحه الألبان (صحيح الجامع): 859]» وعند ابن ماجه 


0 


0 


وآ للحا لي ا [إسناده ضعيف]. 

6- وعن أبي هريرة 5 أن الِْيّ كلل قَالَ لِرَجُلِ تَرَوَجَ امْرَةٌ: «أنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قَااً 
قَالّ: «اذْمَبُ قَانْظءٌ إِلَيْهَااء رواه مسلم. 

5- وعن ابن عمر وَتَيمَنَا قال: قال رسول الله يَكِِ: «لَا يَخُطِب الرَجلّ عَلَ خطبة أَخِيد 
حَتَى يَدْدْكَ الخَاطِبٌ ْلَه أو يَأَدّنَ لَهُ) متفق عليه» واللّفظ للبخاريٌ 


م8١‎ 


ومو 


التوضيح: 
- كَانَ إذَا رَقَأَإنْسَانًا: أي: هنّأه ودعا له. وأصلها قوهم للمتزوج: بالرّفاء والبنين» أي 
بالالتئام والاجتاعء فعبر الراوي با كانت عليه العادة قبل مج 0 
5 غات آيَاتِ»: الآيات الثلاث هي قوله تعالى: «يكايها 
سامون 4 [آل عمران: »٠١7‏ وقوله تعالى: تأيه 1 
د 2 0 مساج لك كيرا ونسآ وأتَمُوأ أيه أأدِى يمون به ا 201 
مسو توا أي 


قبا 4 الك “١‏ م تعالى: ليما الس تَقوأ أله وَقُولواأً و َي سياه يُصَلتلة 
عمل وَيَعَة لسر ويك وَمَن يع أ أله وَرَسُولَه قفد فار فود عيبا ا - الا], 


اي : أي النظر إليها أجدر وأولى. 

- أن يؤدم بينىا: أي بأن يؤلف ويوفق بينكما. 

الدلالات الفقهبىي: 

١‏ -دلَّ حديث أبي هريرة الأول على مشروعية واستحباب التهنئة بالزواج» وقد وضع 
النبي يك الدعاء بالبركة موضع ترفئة الجاهلية المنهي عنها؛ وهي قوهم: (بالرفاء 
والبنين). واختلف في علة النهي عن ذلك. فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله 
وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات؛ لتخصيص البنين بالذكر» وقيل غير ذلك. 

؟ - وفي حديث ابن مسعود دليل على مشروعية تلك الخطبة في التكاح» وذهبت الظاهرية إلى 
أنها واجبة» ووافقهم أبو عوانة» والجمهور على أنها سنة» وهو الراجح217. 

- قوله: «التشهد ني الحاجة»: الظاهر عموم الحاجة؛ للنكاح وغيره» ويؤيده بعض 
الروايات» قال الشافعي: (الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل: البيع والنتكاح وغيرهماء 
والحاجة إشارة إليها) 29). 

4 - عن حديث جابر قال النووي: (وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجهاء وهو 
مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء» وحكى 
القاضي عن قوم كراهته» وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث) 29. 


.)١١7 /7( سبل السلام‎ )١( 
.)89 /5( (؟) حاشية السندي على النسائي‎ 


(©") شرح صحيح مسلم (0/ .)5١١‏ 
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كتاب النكاح 5 

ه - ويندب كذلك نظر المرأة إلى الرجل قبل إقدامه على الزواج منهاء فتنظر إلى خاطبهاء فإنه 
يعجبها منه ما يعجبه منها. 

5 - الجمهور أنه لا يشترط في جواز النظر إليها رضاهاء بل له ذلك في غفلتها. ومن غير تقدم 
إعلام؛ لأن النبي يَكةِ قد أذن في ذلك مطلقاء ول يشترط استتذانها؛ لأنها تستحي غالبًا من 
الإذن» ولأن في ذلك تغريراء فلربا رآها فلم تعجبه. فيتركها فتتكسر وتتأذى217. 

- ظاهر الأحاديث يدل على أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى ما يظهر من المرأة غالبا كالوجه 
والرقبة والكفين والقدمين» وهو مذهب الحنابلة. وذهمب الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو رواية للحنابلة إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفسين ظاهرهما وباطنههم| 
إلى كوعيهم|(". 

8 - وفي حديث ابن عمر دليل على تحريم خطبة الرجل للمرأة وقد خطبها غيره. وحصل 
الركون إلى الخاطب الأولء والتحريم مجمع عليه27©. 

4 - وفيه دليل على أن التحريم يزول إذا ترك الخاطب الأول الخطوبة» أو أذن للخاطب الثاني. 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصدبي: 

١‏ - استحباب تهنئة العروس والدعاء له» ذكرًا كان أو أنثى؛ لما فيه من إدخال السرور عليه 
بذلك الدعاء القيم. 

١‏ - أتى النبي يكةِ بهذا الدعاء بدلا عما كانت عليه الجاهلية من تهنئة المتزوجء والدعاء له 
بقولهم: (بالرفاء والبنين)؛ لما في قوههم من التنفير عن البنات» ولذا كان الراجح من كلام 
الفقهاء أنه يُكره أن يقال في الترفئة: بالرفاء والبنين7؟). 

- النظر أجدر وأقوى في تمكين الألفة والمحبة والاتفاق بين الزوجين؛ حيث يطلع 

الخاطب بالنظر إليها على ما يدله على جماها أو قبحهاء ومناسبة قوامهاء فلا يحصل 

له الخون. 


)١(‏ المرجع السابق. 

.)١949 /١19( الموسوعة الكويتية‎ »)23237/7١( الإنصاف‎ 23١ /5( كشاف القناع‎ )١( 
.)١79 /9( شرح النووي على مسلم‎ )*( 

(5) نيل الأوطار (5/ .)١59‏ 


لديل 


- خطبة الحاجة ليست واجبة» ودل على عدم الوجوب قول النبي وَل للرجل: «زوجناكها 
بها معك من القرآن». ولم يذكر خطبة. قالوا: ومن حيث المعنى: أن النكاح عقد معاوضة 
فلم تجب فيه خطبة كالبيع. 
- يثبت حكم نظر المرأة إلى خاطبها؛ قياسًا على الرجل بجامع أن العلة واحدة» وهي أنها 
يعجبها منه ما يعجبه منها. 

“"' - يلزم من إذن النبي يَكهِ في النظر إلى المرأة من غير علمها: أنه أذن في النظر إلى ما يظهر 
عادة» وهذا هو ظاهر الأحاديث. وأيّده فعل الصحابة» قال الصنعاني: (والحديث مطلق. 
فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه)217. 


00 

كي : #وءَانوا الِنَسَاءَ صَدقَتهِنَنْحَة4 [النساء: 4] النحلة هي الفريضة والواجب». 
قله ارو كف نيقك إئز أنه ا السلف في تفسير الآية: (وَمَضْمُونُ كَلَامهْ: أن الرَّجُلَ يِب 
عَلَيْهِ دَفعُ الصَّدَاقٍ إِلَ الَرْأةٍ حَتياء وَأَنْ يَكُونَ طَيّبَ النْفْس يِذَّلِكَء كََ يَمْنَحُ المنيحَة وَيُعْطِي 
التْخلَة طيّبًا يبَاء كَذَلِكَ يجب أَنْ يُعْطِيَ ارْأَةَ صَدَاقَهَا طَيبا بدَّلِكَ). 

وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام والرجل الصالح في مدين: : قافر رِيدَأنَ أَنِكِحَكَ 
حَدى أَبتَمَ هل ع1 أن تَأَجْرَفِ كَملِوَحِجَجَ قن أَتَمَمَتَ عسوا فَمِنعِدِرِكَ وا 
يلك عدون ع تدعق الت ايت 066 الك بق ويرك تنا الحا متنك 
روات عه وَهَه َع مان تَقُولُ وَحكيلٌ 4 [القصص: 7817 فجعل المهر منفعة. 


> 6 


ا د با يا 


سُولٌ الله جِدْتٌ أَمَبُ لَك تفي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله ) ل مَصَمدَ الفا وَصَوََُ ثم أ 
رَصُولٌ الله َكل رَأَسَهٌ فَلنَ) رَأْتِ الم أَةٌ َه أنَهُ 1 يض فاش جلث مل ب أض حا 


اه مسلا اه 
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0 له 7 0 رم ساس هه يم >يموض ا ٠‏ كيزانن 0 
وَالله بو و اي وو ووه 


يما 


.)١١1١ /75( سبل السلام‎ )١( 


١/0 


ظ كتاب النكاح 24 


تم رَجَمَ فَقَالَ: ا الاو و د ع ل 

ِدَاءٌ !!- فَلَهَا َضْفَهُ. قَقَالَ رَسُولٌ الله ككلله: اما تع يإرَارِك؟ إِنْ سه لَيَكْنْ عَلََْا ِنْهُ شيع 
لإ يع يك + ع لجل عل بطل لذ قم قر وَآهُ رَصُولٌ الله يَكلِنه 

مُوَلَّيّاء فَأمَرَ هه فَدعِيَ» قَلنَا جَاءَ ءَ قَالَ: «مَادًا مَعَكَ يمِنَ الْقَرْآن؟». قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَاء وَسُورَةٌ 

كَزَاء عَدَدَهًا. فْتَالٌ: «تَقَرَؤْهُنَّ عَنْ ظَهْر قَأْبِكَ؟). قَالّ: : نعم م قال: لبه ققد لها مَعَكَ 
مِنَ الْقَرْآنِ) برعا والليط حدم وفي رواية له قال: «انْطَلِقْء قَقَدْ رَوَجْتَكَهَاء فَعَلّمْهَا مِنَ 

لْقَرَآنِ) وفي رواية للبخاري: «أَمْكَنَاكَهًا 3 مَعَكَ مِنَ الْقَرآن». 

- ولأبي داود عن أبي هريرة قال: «مَا تَحْمَظ؟». قَالَ: سُورَة البَقَرَقَ وَالتِي تَلِيهًا. قَالَ: 

١ق‏ فَعَلّمُهَا عِشْرِينَ آية. [وهي رواية منكرة كما بينه الألباني في ضعيف أب داود (1 / 0117 

التوضيح: 

ب فصعّد النظر فيها: صعّد: أي رفع. 

- وصوّبه: أي: خفضه. 

3 ملّكْتكَها: أي: زوجتك إياها. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ -في حديث سهل دليل على أن كل ما جاز أن يُتَملّك؛ جاز أن يكون صداقاء وليس لأكثره 
حدٌ اتفاقًاء ولا لأقله» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وكثير من أهل العلم. 

؟ - قوله: «ولو خاتما من حديد» مبالغة في تقليله» فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان ما فيه منفعة» 
ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له» ولايحل به التكاح .2١7‏ 

؟ - وفيه دليل على جواز أن تُجِعلَ تحفيظ القرآن صداقًا للمرأة» ولأن تعليم القرآن يصح أخذ 
الأجرة عليه» فجاز أن يكون صداقًا 9). 

5 - وفيه دليل على جواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة» وعلى جواز التأمل بقدر الحاجة. 

ه - فيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. 

.)١١6 /7( سبل السلام‎ )١( 

.)١777 /1/( مغني المحتاج (/ 73178)» المغني‎ )١( 


١/6 


واأخري رد الترييقي الارارة الاق طبرن كان 

» - وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها(١),‏ والمراد: ما 
لم يكن مختضًا بأحد الجنسين, وإلا فلا يجوز لما فيه من التشبه المنهي عنه. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

١‏ - يتضح ما انَصِفَّت به هذه المرأة من طلب الحلال والرغبة في الزوج الصالح» وما تحلّت به 
من الحياء؛ حيث جلست حين لم يقض فيها النبي كَل شيئًا. 

؟ - ما كان عليه النبي وأصحابه من ضيق العيش؛ حيث لم يجد الصحابي ولا خاتما من حديد. 

٠“‏ - بركة القرآن الكريم على الفرد والأسرة والمجتمع» وأنه وسيلة ورفعة لصاحبه في الدنيا 
والآخرة» لمن أحسن تعلّمه والقيام بحقه. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قوله يكْ: «هل تجد شيثًا؟» المراد ما له قيمة» خلافًا لابن حزم الذي أجازه بكل ما سمي 
اتاو او كان ةنو نعو ررد ل هن اقتراط لقي قوله كَكِيْهِ في الحديث: امن استطاع 
منكم الباءة» فدل على أنه شيء لا يستطيعه كل واحد» وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد. 
وكذلك قوله تعالى: : ومن من لَرِيَسََاء مِنحكُرَطَوَلًا 4 [النساء: 6 وقوله تعالى: 
أن تَبتَعْوأ اولك ر) [النساء: اا مار المالية في الصداق2)27. 

؟ - ضابط: : كل مايصلح أن يكو قيمة أو ثمنًا لشىء يصح أن يكون مهرًا) (2). 


قال الله تعالى: :9و1 كن لا وَاعِدُوهركَسرًَا4 [البقرة : 776] كلمة سرّا نكرة في سياق النهي 
ل ل ل و لت 

وقال تعالى: ط ولا مكحأ مركن حقٌّ م4 أيْ: لا يُروَجوا الرَجَالَ الْْركِنَ الَاء 
المْؤْمنَاتِ» قال القرطبي: (في مَذِه الآيّة ديل بالنّصّ عَلَ أَنْ لَا نِكَاح إلا بوَل). 
(5) سبل السلام ("7/ .)١١6‏ 
(©) سبل السلام (7/ .)١١6‏ 


١5 


ص مه 
- 2 خا 


وقال الله تعاللى: :9و ين ومن ملأ تمسوشن قور َه ِصصْ مَا ذش 
لا نيحف َسْمُوا أرَّىٍسَوو- عْمَدَهُ يكح وأ تَحفْوَا وب د و ولاق تَنمَوَاالمَصْلَ بسكن أنَمَيِمَا 
قرت بِصِيرٌ © [البقرة: /7807] الذي بيده عقدة النكاح هو الولي في قول طائفة من السلف. لآن 
من بذل المهر هو الزوج فهو طرف والمرغب في العفو طرف آخر مقابل الزوج. والله أعلم. 
8- عن عبد الله بن الزبير يَيََليَدعَتا أن رسول الله جك قال: «أَعْلِنُوا النّكَاحَ). رواه أحمد 
وصحّحه الحاكم. [إسناده ضعيف]. 

- وعن أب بردة , بن أبي موسىء. عن أبيه به قال: كال بزسى الله لله عَكَاِ: اا نِكَاع إِلّا 
بوَّ». رواه الخمسة» وصحّحه ابن المديني والترمذي وابن حبانء وأُعِلّ بالإرسالء [وقال 
الألباني في صحيح أبي داود :)77١/7(‏ (حديث صحيح» وقد صحًّحه الأر ئمة: أحمد. واين المديني. 
والبخاري: والذَّهْنُ وابن الجارود وغيرهم)]. 

-١‏ وعن عائشة وَََاَنَدَعَنْهَا قالت: قال رسول الله عَكة: ديا مر أو تحت بِمَثْر إن ولي 
ِكَاحُهَا بَاطِلٌ» فَِنْ دَكَلَ يبا َلَهَا المَهْرٌ بها اسْتَحَلّ مِنْ فَرْجِهَاء إن اشْتجرُوا فالس لْطَانُ وَكُ 
مَنْ لا وََ لَهُ). أخرجه الأربعة إلا النسائي» وصحّحه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. 

71- وعن الحسن عن سمرة ذه عن النبي يك قال: «أيّ امْرَآَةِ زَوَّجَهَا وَلِيَانِ فَهِيَ لول 


منهه)). رواه أحمد والأربعة» وحسّنه الترمذي. [ضعّفه الألباني في ضعيف أب داود (7/ .])75١5‏ 


يا 


0- وعن عمران بن حصين َه مرفوعا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». رواه أحمد. 
[ضعيف جدًا فيه عبد الله بن محرر متروك الحديث؛ ضعفه ابن حبان في المجروحين (7/ 77), وقال الإمام 
أحمد فيما نقله ابن الجوزي في التحقيق (9/ 8): ل ب؛ حمر لحي حل السياوعل الكل اي 

4 - وعن أب هريرة َه قال: قال رسول الله وَكِ: ١لا‏ تَرَوْجٌ المَرْأةالمَرَْقَ وَلَاتُرَوُجُ 
الْمَرْآةتَفْسَهَااء رواه ابن ماجه والدارقطني» ورجاله ثقات. [أعلّه بالوقف الدارقطني في العلل 
٠١ /6(‏ وغيره]. 

وعن جابر 4ه قال: قال رسول الله يكله: «أيّ) عَبْدِتَرَوّحَ عير إِذْنِمَوَالِِهِ أو أَمْلِو فَهُوَ 
عَاهِرٌ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحّحه.ء وكذلك ابن حبان. [إسناده ضعيف]. 


التوضيح: 
- أَعْلُِوا: الإعلان ضد الإسرارء والمراد به: المبالغة في إظهار النكاح. 


١م‎ 


َ ظ - 7 ا 0 0 5 ٠.‏ 

_ إلا بو الولاية: نفاذ تصرف الولي في حق الغير شاء أم أبى. 

- فإن اشتجروا: والمراد بالاشتجار: منع الأولياء من العقد عليهاء وهذا هو العضلء وبه 
تنتقل الولاية إلى السلطان. 


- فالسلطان: يعني من له السلطان على التزويج» فيشمل القاضى. 
مول ل ه ره سرس 01ل كا 0# 
- وَيِنُمَنْ لا وََ لَهُ: أي: من ليس له ولي خاص. 


3 
ص 


١‏ - في حديث عبد الله بن الزبير دليل على مشروعية إعلان النكاح. والمراد بالإعلان: المبالغة 
في الإظهار؛ لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه أما إعلانه فإعلام الملأ به» حتى يشتهر 
ويعرف. ويبعد الزوجين عن تهمة الزنا. 

١‏ - يرى جمهور العلماء أن إعلان النكاح مستحب. والمذهب عند المالكية: أن إعلان النكاح 
يقوم مقام الشهود. فلا يشترط عندهم الإشهاد على العقد.» ولكن يشترط الإشهاد عند 
الدخول» ويتحقق ذلك بالإعلان217, 

- وفي حديثي أبي موسى وعائشة وَوَإِتدعَتَْا دليل على اشتراط الولاية لصحة النكاحء والمراد 
الولاية على المرأة» وأما الرجل فلا ولاية على زواجه ما دام بالغًا عاقلا. 

5 - المرأة لا ولاية لها في عقد الزواج على نفسها ولا على غيرهاء ورُوي إجماعا للصحابة» وهو 
قول الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة» وأبي يوسف من الحنفية0". 

ه - وفي حديث سمرة دليل على أنه إن كان للمرأة وليان» فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها جاز. 

5 - وفيه أنه إذا زوج المرأة وليان مستويان في الدرجة شخصين : مختلفين» وعلم السابق منهماء 
فالنكاح على ما عقده السابق» وعقد الثاني باطل» وهو قول عامة الفقهاء. 


.)75١7 /6( الموسوعة الفقهية‎ .)5٠/ /7( مواهب الجليل‎ )١( 
.)7560١ /5( نيل الأوطار‎ )( 


١ 4م‎ 


كتاب النكاح 5 

والجمهور على ذلك». ولو دخل با الثاني» بينما يرى مالك أنه إن دخل بها الثاني صار أولى 
بها؟ لأن الثاني اتصل بعقده القبضء فكان أحق7١)2,‏ 

١‏ - ودلٌ حديث عمران بن حصين على أن الشهادة كذلك شرط من شروط صحة عقد التكاح 

- وفي حديث أب هريرة دليل على ما سبق من اشتراط الذكورة في الولاية على النكاح» وهو 
قول الجمهور خلافا للحنفية77). 

4 - وفي حديث جابر دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل» وأن حكمه حكم الزنا عند 
الجمهورء إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا للتحريم» ويلحق به النسب47). 

الدلالات الايمانيت والمقاصديت: 

١‏ - عقد النكاح أهم العقود. وأعظمها خطرّاء وقد أظهر الشرع خطره بتلك الشروطء فلا 
تجعل مباشرته مفوضة إلا إلى أولي الرأي الكامل من الرجالء والمرأة سريعة الاغترار 
قوية العاطفة» وقد يجرها ذلك إلى الانخداع والوقوع في حبائل الماكرين وأهل السوء 
والمكر» ومغبة ذلك لا ترجع عليها وحدهاء بل على أسرتهبا وأوليائها أيضًاء ولذلك 
احتاطت الشريعة للمرأة» وتواردت النصوص بمنعها عن النكاح بغير إذن وليهاء وذلك 
من أجل مصلحتها ومنفعتها(*). 

١‏ - حث الشرع على إعلان عقد التكاح على رؤوس الأشهاد حتى لا يختلط بالسفاح» 
وليعلم كل فرد من أفراد الجماعة أن هذه المرأة صارت مقصورة على هذا الرجلء وأنه 
أصبح زوجالهاء ومسؤول عنهاء ومتحمل لجميع تبعات هذا العقد وآثاره. فالإسرار 
بالتكاح يقربه من الزناء والإسرار به يحول سين الناس وبين الذب عنه واحترامه؛ أو 
يعرض النسل إلى اشتباه أمره» وينقص من معنى حصانة المرأة217. 


00 


.)4 437 /7( الشرح الكبير‎ )١( 

(1) المرجع السابق (4/ /75). 

.)35١77/5( المبسوط‎ )"( 

(5) سبل السلام (7/ .)١75-1١71*‏ 

(6) أحكام الأحوال الشخصية. د. سالم الرافعي (ص 54 7). 
(7) مقاصد الشريعة الإسلامية (ص .)١٠١‏ 


١8 


١‏ كتاب النكاح ظ 

طريقت الاستدلال: 

١‏ -قوله: «أيّا امْرَأَةٍتَكَحَتث بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيهَااء وقوله: ما ا مُرَأَةٍ رَوّجَهَا وَلِيّان) : كلمة: «أَيّها) 
في الحديثين كلمة استيعاب وعموم» فتشمل البكر والثيب. والشريفة والوضيعة. 

؟ - قوله: لا نكاح إلا بولي وشاهدين»: المراد من نفي التكاح هنا نفي الصحة. كما هو 
الأصل فيا وقع نفيه شرعاء وقد سبق معنا مرارًا. 

٠‏ - يرجح مراعاة الأصل قول الجمهور في اشتراط العدالة في شهود النكاحء وذلك أن 
الأصل في الشهود العدالة في سائر الأمورء والفسق نقص يمنع من أداء الشهادة؛ لذا 
وجب أن يمنع انعقاد النكاح. 

؛ - قاعدة: (الأصل في الأبضاع التحريم): فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة: عُلَّبت الحرمة. 
ولأن الأصل في الأبضاع التحريم؛ وجب أن تتأكد العدالة في شهادة النتكاح أكثر من 
غيره؛ لأن الشهادة عليه يترتب عليها صحة العقد وإباحة الفرج» ويلزم منها الشهادة على 
رضا الزوجة كذلك. 


اشتراط رضا المر 

59 تعالى: «9 ادا طَلَقَم ليس ملم لْحَلهُنَ وَل هَل مَتضْأْوَهَنَّ أن يَتَكحَن أَرُوتْجَمنَ | ذا توصو 
هم مروف كلوح ,بو من كان مسح قن أله واوا كيد مرق 1 كم وَأَظْه روه يكار ا 
ك4 [البقرة: 77]. 

قال ابن كثير: لويى الإنقاري وين الى و لكوي وله اتير لكي 2 

أَحْتَ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ طَلَّقَهَا رَوْجهَا ةَ فَتَرَكَهَا حَتَى الْقَضَت عِدَمْبَا فُخَطْبهَاء فأبى معقل. 
َبَرَلَتْ: دك تَتسَأوهنَ أن تكح رونجهن4) اه. فظهر أن رضا المرأة التي يراد لها الزواج لا 
بل منه؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


عن أبي هريرة أ أن رسول الله يك قال: اتح اليم 7 ُستأمَ وَلَاْحَحُ اليك 
حَتَّى مُستَأدنَ) قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَكَيْت إِذْثها؟ قَالَ: «أَنْ تق م م عليه. 


-٠‏ وعن ابن عباس ,يمنا أن النبي يك قال: «الَيّبُ أَحَقٌ بتَفْسِهَا مِنْ وَِيّهَاء وَالْبِكْدْ 
تَسْتَأمَرٌ وَإذْمَْا 4 1-2 اا روآاه مسلم. 


ل 


- 
2 


وفي لفظ: «ليْسَ لِلْوَيَ مَعَ الثيب آم وَالْيِيمَةُ تُسْتَام 1 رواه أبو داود وصحّحه ابن حبان. 
[أعلّه أبو حاتم في العلل (1749): والدارقطني في السنن (5/ /74)]. 

1ك راتت راصن ١أنَّ‏ جَاريَة بكْرًا أَنّتِ انب كله فَذّكَرَتْ أَنَّ أَاهَا رَّوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَة فَخَيرهَا 
التي ية). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وأَعِلّ بالإرسال. [أعلّه أبو داود في السئن ,)7١/85(‏ 
وأبو زرعة وأبو حاتم في العلل .)221١5©(‏ والبيهقي في الكبير (5 ١‏ / 35))]. 


التوضيح: 
- الأَيُمُ: من لا زوج ها بكرا كانت أو ثيباء والمراد بها هنا: الثيب» بدليل أنه جاء مفسرًا في 
الرواية الأخرى بالثيب كا في حديث ابن عباس. 

- حت تُسْتَأمَر: حتى يطلب الأمر منها والإذن بالزواج. 

- أَحَقٌ بتَفْسِهَا مِنْ وَلِيها: أي: في اختيار الزوج لا في العقد. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الأحاديث دليل على أن إذن الزوجة الثيب معتبر في النكاح» فلا يصح العقد عليها 
حتى تقبل» وأنه لا يؤخذ بسكوتهاء بل لا بد لها من التصريح؛ وهو مجمع عليه» وكذلك 
استئذان البكر البالغة مجمع عليه أيضًا(١؟»‏ واختلفوا في الثيب الصغيرة. 

١‏ - وفي حديث أب هريرة دليل على أن البكر تستأذن. وإذنها سكوتهاء ويصح أن يكون 
بالكلام والتصريحء وإنما جعل السكوت إذنًا في حقها؛ لأنها قد تستحي أن تفصح (2). 

* - يشترط رضا البكر البالغة» ولا يجوز لأبيها إجبارها على النكاح» وهو مذهب الحنفية» 
ورواية عن الإمام أحمد. ورجّحه شيخ الإسلام» وابن القيم7""؛ إذ لا معنى لاستئذان من 
لا تدري ما الإذن» ومن يستوي سكوتها وسخطها. 
وأما البكر الصغيرة» فقد أجمع العلماء على جواز إجبارها إذا زوجها من كفء7؟). 


)0110( الوجماع لابن المنذر (ص 39). 

(؟) فتح الباري (9/ .)١97‏ 

إفرة جموع الفتاوى (؟"7/ 77). زاد المعاد (6/ 945). 
62 الإجماع (ص 359). 


حر كتاب النكاح 


5 - وفي حديث ابن عباس تأكيد على ما سبق من أنه لا يجوز للولي إجبار ابنته على النكاح. 
والجارية في الحديث محمول على البكر البالغة؛ جمعًا بين هذا الحديث. وبين ما أجمع عليه 
العلماء من عدم اعتبار إذن البكر الصغيرة. 

الدلالات الإايمانينَ والمقاصدييم: 
رفق الإسلام بالمرأة ومراعاته لمصلحتهاء واعتبار رأيها؛ حيث ل جز إجبار الصغيرة إلا إن كان 

في ذلك مصلحتهاء وهذا دليل على أن القوامة التي شرعها الله للرجال إنما هي لما جبلوا عليه من 

القوة التي تكمل ضعف المرأة» ولما يقومون به ما تحتاج إليه في سائر شؤونهاء لا لمحض التسلط 

الذي يدعيه اليوم من لا خلاق لهم تحت ذريعة حقوق المرأة وحريتها. 

طريقة الاستكد لال: 

١‏ - المنطوق مقدم على المفهوم» قال بعض العلماء: حديث الثيب أحق بنفسها من وليّها دل 
بمفهومه على أن ولي البكر أحق بها من نفسهاء ويردٌ عليهم: بأن هذا المفهوم في مقابل 
المنطوق الوارد في استئذان البكر. 

١‏ - القول بتخيير البكر البالغة هو محض القياس والمصلحة» ومقصود النكاح من الود 
والرحمة وحسن المعاشرة. وقد تناقض المخالفون فقالوا: لو أراد أن يبيع لها عود أراك من 
مالها لم يصح إلا برضاهاء ومع هذا قالوا بأن له أن يرميها مدة العمر عند من هي أكره 
السنة؛ فإن رسول الله يَكِهِ خيّر جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة. وخير أخرى ثيبًا. 
فاتفق على ذلك أمره ونهيه وخبره» وهو كذلك محض القياس والميزان210, 

- قيل عن حديث الجارية بأنه واقعة عين» فلا يخرج عن كونه بيانا وتفسيرًا لعموم أحاديث 
الإستئذان» وعليه؛ فلا دليل فيه. وقد أجاب الصنعاني فقال: (قول ابن حجر: إنها واقعة عين 
غير صحيح. بل هو حكم عام لعموم علته. فأينم| وجدت كراهة المرأة ثبت الحكم)7). 


.)3٠ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)177 /7( ينظر سبل السلام‎ )1( 


١5 


ظ كتاب النكاح 4 


من يحرم نكاحها 

2 تعالى: 9 وَبنَاثُ | 0 نحت الى ارتم وام جك قري ارده 
أت وِسَأَيِكْرْوَرَبْت تدسف ل فطخب رسش رف يط الى تلش بو وإ 
تَحكُوو أ د تلك بهد تام 5 تمت وحلقيل انا عكر بِكْمايَِمنْ كيك وَأن 
ع نه الْحْفيَ ف إِلْمَاكد لكات اد كات عَهُورًا تَحِيِمَا 4 [النساء: 77]. 
وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها من باب أولى. 

قال القرطبي: (وَقَدَ قِيل: إِنَّ تحر م انع ين الَأ وَعَمههَاوَحَاليهَامعلْقَى ين الي 
تَفْسِهَاء لِأَنْ الله تَعَالَ حَرّمَ | خَمْعَ بْنَ الأحتَينِء وَامجمْعْ بن ال وَعَميَهَ في مَعْتَى الجَمع بَيْنَ 
الْأَخمَيْنِء أ لِأنَّ لاله في مَعْنَى الْوَالِدَة وَالْعَمَةُ في مَعْنَى الْوَالِِ). 

وقال الله تعالى: «إ دَلَارَهَتَ وَلاضْسَوقَ و1 اِحِدَال ف اليم © [البقرة: .]١1/‏ 

في قوله تعالى: إفَلارَقَتَ...» نفي يراد به المبالغة في مهي الحاج عن الجاع ودواعيه 
والحديث عنه عند النساء» ومنه عقد النكاح. 

وقال الله تعالى: « رن لايك مدني َمفركةوَلريَهُ لادان وَمُشْرك وَحْرْمَِكَعَلَ 
لْمؤَمِنِنَ4 [النور: ] فحرم الزواج بالزانية أو الزاني. 
8- عن أب هريرة ضله أن رسول الله بلِ قال: ١لا‏ تُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَة وَعَمَتَهَا وَلَابَيْنَ 
المَرْأَةٍ وَخَالَتَهَااء متفق عليه. 
-٠‏ وعن عثان ذه قال: قال رسول الله عَكِيِ: «لايَنْكِحٌ الْمُحْر لمحرم رِمُ وَلَايْنْكَحُ » رواه 
سلب ؤرري: او ررد سانجالا لمر ار سا مس 
١:١١‏ ييه اتَرَوّجَ النبي بك ميْمُوئَةَ وَهُوَ ححْرمٌ). متفق ق عليه. 
71 - وعن ميمونة نفسها وَدَليَدعَنهَا: : «أنَّ التي بك تَرَوّجَهَا وَهُوَ حَلَالُ)؛ رواه مسلم. 
ابي وس و ب 70 


رواه أحمد وأبو داود» ورجاله ثقات. 


١97 


الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل لمذهب العلاء كافة» أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتهاء سواء كانت عمة وخالة حقيقية» وهما: أخت الأب,. وأخت الأم. أو 
مجازية» وهما: أخت أبي الأب, وأبي الجد وإن علاء أو أخت أم الأم وأم الجدة» من جهتي 
الأم والأب وإن علتء فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهم|7١)‏ 

١‏ - خالفت الشيعة الإمامية جميع الأمة» فأجازوا الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء 
وقد قال الشوكاني: (وقد أبعد من رام دفع هذا الحكم الثابت بهذه السنة الصحيحة بمجرد 
الخيالات المختلة» والعلل المعتلة» وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على التحريم» ومثل 
الروافض والخوارج من فرق الضلال ليسوا ممن ينبغي أن يشتغل بشأهم» ولا بتدوين 
مقالاتهم الباطلة» ولا يقدح خلافهم في إجماع الأمة الاسلامية)220. 

- ودل حديث عثمان على أن من محظورات الإحرام: عقد النتكاح حال الإحرام» وظاهر 
اذيك يذل عل أن عقدالنكاع لا رضم لوروقه حال الإحراف سيراه أكان لخم الروي 
أو الزوجة. أو الولي» فإذا كان الزوج والزوجة مُحرمين أو أحدهما لم يصح النكاح» وكذلك 
إذا كان الولي مُحَرِمًا لى يصح النكاح عند الجمهور7). 

؛ - ذهب الحنفية إلى أن الإحرام ليس مانعًا من عقد النكاح» سواء أكان المحرم أحد الزوجين. 
أو الولي» واستدلوا بحديث ابن عباس 4: (أن رسول الله يِه تزوّج ميمونة وهو محرم). 
والراجح مذهب الجمهورء واستدلوا بحديث ميمونة» وحديثها أرجح من حديث 
ابن عباس؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة» وصاحب القصة أدرى بحاله من غيره. 

ه - دلّ حديث أبي هريرة الأخير على تحريم زواج الرجل العفيف من المرأة الزانية حتى 
تتوبء وتحريم زواج المرأة العفيفة من الرجل الزاني حتى يتوب هو مذهب الحنابلة, 
ويدل على ذلك أيضًا الآية المذكورة ؛ ففي آخرها: مإوَحْرّمَدَِكَعَلَالْمؤْمنِينَ4 [النور: م] (5). 


.)١9١ /9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) السيل الجرار (”7/ /01؟7). 

(6) شرح صحيح مسلم (9/ »)2١95‏ الموسوعة الكويتية .)50577/5١(‏ 

(5) المغني (/1/ »)١5١‏ شرح منتهى الإرادات (7/ 255١‏ نيل الأوطار (5/ .)١505‏ 


١68 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 


١‏ - الحكمة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها هي نفس الحكمة من تحريم الجمع 
بين الأختين؛ وذلك لما يحصل من العداوة والغيرة بين الضرائر» والتي تتسبب بالبغعض 
بين الأقارب وتُفضي إلى قطيعة الرحم. 

” - قال ابن القيم في الحكمة من تحريم الزواج بالزانية: (الحكمة أن هذه الجناية من المرأة 
تعود بفساد فراش الزوجء وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتتام مصالحهم»ء 
فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب» فمن محاسن هذه الشريعة تحريم نكاح 
الزانية حتى تتوب وتستبرى)217. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - ضابط: العمة هنا هي: كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة؛ إما بنفسه» وإما بواسطة 
ذكر آخر. والخالة هي: كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة؛ إما بنفسهاء وإما 
بتوسط أنثى غيرهاء وهن الحرات من قبل الأه7"). 

١‏ - ذكرنا ترجيح حديث ميمونة على حديث ابن عباس في أن رسول الله يل تزوجها وهو 
حلال؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة» وصاحب القصة أدرى بها جرى له في نفسه من 
غيره» وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره» لأنه أعرف 
با حال من غيره» وما يرجح ذلك أيضًا أن أبا رافع هو رسوله إليها يخطبها عليه» فهو مباشر 
للواقعة وأعلم من غيره بهاء وقد أخبر أن رسول الله يَكلةِ تزوجها وهو حلال7"©. 

" - قوله: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»: لا يشترط في تحريم نكاح الزاني أن يكون مجلودًا 
من قبل في حدء وإنها هو وصف خرج مخرج الغالب؛ باعتبار من ظهر منه الزنا(؟؛ وعليه 
فمن اشتهر بالزنا والفجور لا يجوز نكاحه ولو لم يجلد. 


.)15/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5 ١ / ”( بداية المجتهد‎ )( 


(*) شرح صحيح مسلم (9/ .)١95‏ 
(5) نيل الأوطار (5/ .)١56‏ 


اااي 
١ 7‏ 1 كله 5 وكي, * 
قال الله تعالى عن موسى عليه السلام والرجل الصالح في مدين: قَالَإِقّ أرِيدُ أن أَنِكِحَكَ 
6 1 1 ع ذء ص ع. . بر كط سعد ومن ا 20 ا +وس 
لِحَدَى أَبنَوََ هَمَينِ ع أن تَأجِرقن تمن حجَج فإِنَ أُتّمَمَتَ عَشَرًا فَمِنَ عذدك وم أَرِيدٌ أن سق 
ساك ) سران سس صا 0 ل ل ره ل ل سس سس سوم نكا عرس 72 عس سل ذه آ هك 
لك كذ نان قت انامرج الدلحيت 6ن الك عق وتكلك نما اماق كيك ولد 
- 7 0 2 و ا 
عَرُوابت !م وَألنَهُعَمَانَفُولٌ وحكيلٌ 4 [القتصص: 2777 78]. 
وقع هنا عقد نكاح وشرط لم ينكره القران» وفي هذا دليل على أن الأصل جواز الشرط مع 
العقود مالم يخالف الشرع أو يخالف مقتضى العقد. 


اسْتَحْدَلْتَمْ به الفُرُوِجَ» متفق عليه. 

الدلالات الفقهية: 

.©3( الشروط المتعلقة بالتكاح أشد اقتضاء للوفاء بها من غيرها لتعلقها بحرمة الأبضاع‎ - ١ 

؟ - الشروط الصحيحة في الزواج: هى التي لا تخالف الشرعء وتلائم مقتضى العقد ولا 
تنافيه» والشرط الذي يلائم العقد: هو الذي يكون فيه مصلحة تعود على المشترط له 
ومن الشروط التي فيها مصلحة لما أو لأحدهما: أن تشترط المرأة إكمال دراستهاء أو أن 
تستمر في بعض الأعمال الخيرية» أو التدريسء, أو نحو ذلك. 

" - قال ابن القيم: ( تضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقدء إذا 
لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله يِل وقد اتفقوا على وجوب الوفاء بشرط تعجيل 
المهر أو تأجيله» واتفقوا على عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو من المهر 
ونحو ذلك» واختلفوا في شرط الإقامة في بلد الزوجة» وألا يتزوج عليها)(2©. 

- الراجح ما ذهب إليه الحنابلة من جواز الشروط التي لا تنافي مقتتضى العقدء وأن تلك 
الشروط لا ضير فيهاء ما دام لا تحرم حلالاء ولا تحل حرامًا؛ لحديث عقبة27» ومع هذا فلا 


(؟) زاد المعاد (60/ .)١١5‏ 
(”) نيل الأوطار (5/ 57 .)١‏ 


١505 


ينبغي للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج عليهاء فقد يكون هذا الشرط سببًا للشر على 
الزوج أو على الزوجة نفسهاء فقد يحتاج للزواج فتعترض عليه بها اشترطته عليه فيطلقها. 


الدلالات الايمانيي والملقاصدبي: 


يؤخذ من الحديث أن الرابط بين الزوجين رابط وثيق وميثشاق غليظ كما سمه الله في كتابه. 
وهذا يجعل المسلم يعطي هذا الأمر حقه من الاهتم|م» ويقوم به حق قيام» ويؤهل نفسه أو أولاده 
هذه المسؤولية بها تستلزمه من أخلاق وآداب وكفاءة ورعاية» وما يكفل دوام المودة بين الزوجين 
وتجاوز العقبات والمشكلات وعدم تضخيمها با يفضي إلى الانفصال والطلاق. 


طريقدْ الاسند لال: 


١‏ - دل عموم حديث عقبة على جواز الشروط الملائمة للعقدء وإنما يمنع منها ما ينافي العقد 
وما نص الشارع على منعه؛ لكونه تخالفًا للشرع. 

١‏ - ويرى البعض أن المرأة إذا اشترطت طلاق ضرتها جاز شرطها وصح العقد؛ أخذًا بعموم 
حديث عقبة» ولأنه شرط لا ينافي العقد وها فيه فائدة» فأشبه ما لو اشترطت عليه أن لا 
يتزوج عليها(١).‏ 

والصواب بطلان ذلك؛ فإنه قياس في مقابلة النص؛ يخالف قوله يَكِِ: «لا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها»('2؛ وقوله يَكه: التستفرغ 
صحفتها» تعليل لذلك المنع؛ أي: لقطع رزقها من هذا الزوج الذي ينفق عليها؛ وهذا 
منه و تنبيه بالأدنى على الأعلى» وإلا ففيه فراق للعشرة» وإن كان بينهما أولاد ففيه فراق 
للأولاد وتشتيت لههم. فهذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا الصحيحة؛ لمخالفته 
للنص الصحيح. وقوهم: (إن لها في ذلك الشرط غرضًا مقصودًا) قول صحيح لكن فيه 


)١1(‏ ينظر: الشرح الكبير 978/1 المكتبة الشاملة]. 


.)55 ٠ ١( (0)رواه البخاري‎ 


١ 17/ 


يقابل نص صريم وقيامس آخرصسي 40 

” - أما اشتراط عدم النكاح عليها فقيل يصح؛ إذ ليس فيه تعد على حقٌ؛ لأنه لم توجد زوجة 
أخرى بعد ليقال: إن فيه تعد على حقها. وقيل: إن هذا الشرط لا يجوز لأنه حجر على 
الزوج فيه أباح الله له؛ فهو حالف لقوله تعالى: لآ نكمأ مَاطاب لمِنَاليْسَآ متكت 
وريم #[النساء: ] وجواب ذلك: أن لها غرضًا صحيحًا في عدم زواجه. ولم تعتد على 


أحد. والزوج هو الذي أسقط حقه("). 


نكاح المتعة 

أىر قال الله تعالى: 2 واد برهم لفروجهح- فظوت ©) لاع روجهم أو وَمَامَكَتَ نوع 
مَلْومنَ © فَن تق 1 كه ليرا 4 [العار. 48--١"م].‏ 

قال ابن تيمية في: (والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين» فتكون حرامًا 
بنص القرآن)70) 
46 - وعن سلمة بن الأكوع ذه قال: «رَخَصٌ رَسُولٌ الله يكلهِ عَامَ أَوْطّاس في الْمُبْعَةِ) 
كانه يام م تجى عَنْهًاه» رواه مسلم. 
5- وعن على بن أبي طالب 4#5: «أن رسول الله وك نبى عن متعة النساءء وعن أكل 
الحمر الأهلية يوم خيبر»؛ متفق عليه. 
7- وعن سبرة بن معبد الجهني 9ه أن رسول الله ككلِةِ قال: «إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلهاء ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا»» أخرجه مسلم. 


)١(‏ ينظر: الشرح الممتع ١11/١151‏ المكتبة الشاملة]. 
(") ينظر: الشرح الممتع ١17/١51‏ المكتبة الشاملة]. 
(*) منهاج السنة النبوية (5/ .)١91١‏ 


١1 


- نكاح المتعة: هو كل نكاح كان إلى أجل من الآجالء قرّبَ أو بعد؛ وذلك مشل أن يقول 
الرجل للمرأة: (نكحتك يومًا) أو (عشرًا) أو (شهرًا) أو (حتى أخرج من هذا البلد). 
- عام أوطاس: أي عام غزوة أوطاسء وأوطاس وادٍ بالطائف. وكانت بعد حنين عام الفتح. 


الدلالات الفقهية: 

١‏ - دل حديث سلمة بن الأكوع؛ وحديث سبرة بن معبد أن النبي يكل رخص في المئعة ثم نهبى 
عنهاء واستمر النهي» ونسخت الرخصة؛ قال النووي: (والصواب المختار أن التحريم 
والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أببحت يوم فتح مكة 
وهو يوم أوطاس لا تصاههما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريًا مؤبدًا إلى يوم القيامة)7١2.‏ 

١‏ - أجمع أهل السنة على تحريم نكاح المتعة» قال ابن المنذر: (جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء 
ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله يَكْدٌ وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا 
الروافضء وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة) (3). 

الدلالات الايمانيي والمقاصدبى: 
في الحكمة من التحليل ثم التحريم يقول الدهلوي: (أما الترخيص أولاء فلمكان حاجة تدعو 

إليه» كا ذكره ابن عباس وَِيَدعَكْا فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله. وأشار أنهالم تكن يومئذ 

استئجارًا على مجرد البضع» بل كان ذلك مغمورًا في ضمن حاجات من باب تدبير المنزل» 

كيف والاستئجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية» ووقاحة يمجها الباطن 

السليم!! وأما النهي عنها؛ فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات, وأيضًا ففي جريان 
الرسم به اختلاط الأنساب؛ لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيّزه» ويكون الأمر بيدهاء 
فلا يدري ماذا تصنع» وضبط العدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد في غاية العسرء 


١4 


2 كتاب النكاح ظ 


فيا ظنك بالمتعة» وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع؟ فإن أكثر الراغبين في التكاح إنم) 
غالب داعيتهم قضاء شهوة الفرج) .©١(‏ 


١‏ - نصّت الأحاديث على نسخ حكم المتعة» وأنه لا يجوز العمل به؛ فالنسخ رفع لأصل 
الحكم وجملته» بحيث يبقى الحكم بمنزلة مالم يشرع ألبتة» وليس تقييدًا أو استثناءً أو 
تخصصً(7), 

١‏ - لايجوز تقديم قول صحابي أو غيره على قول النبي يَكِِ -إن صح عنه- ولهذا يقول 
الشوكاني بعد أن ذكر بعض من روى من الصحابة جواز المتعة؛ قال: (وعلى كل حال 
فنحن متعبدون با بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد» ومخالفة طائفة من 
الصحابة له غير قادحة في حجيته» ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من 
الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لناء حتى قال عمر فيم| أخرجه عنه 
ابن ماجه بإسناد صحيح: «إن رسول الله يكِ أذن لنا في المتعة ثلانًا ثم حرمهاء والله لا أعلم 
أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة»» وقال أبوهريرة فيا يرويه عن النبي ككلل: 
«هدم المنعةٌ: الطلاقٌ والعدةٌ والمراث» أخر جه الدارقطني وس كته لاف 


نكاح التحليل وشرط الحل : 
١‏ ْ ا ام ّّ 
قال | لطلق ره يروف أو تمريم] م بإحسن سن وَلَايحْلُ ل أ( ا 
تون بل أن قا لماخ 6 . حل أ ال كب يناي 


يب 
وو و ا ام 


يَأكَ حَدَودٌ د أنه قلا دوه ومن يَتَعَدَّ حُدُوة أده 


كم اع وان طَلََها بباح عَبيهِمَ نيم 
لَِوَمِيَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 579 .]77١‏ 
(1) حجة الله البالغة (ص”145-79). 


.)5 57 انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص‎ )١( 
.)١65577/5( (”؟) نيل الأوطار‎ 


-_ 

0 
3 
- 


اال 


كتاب النكاح 24 
قال ابن كثير: (أيْ: حَبَّى يَطَأُهَا زوج آخر في نكاح صحيح). اه 
وكل نكاح في القرآن فالأصل أنه هو الزواج الكامل ولا يخرج عنه إلا بدليل» فبطل نكاح 
التحليل» وفي تسمية هذه حدودًا ما يدل على أن مخالفتها كبيرة. 
4 عن ابن مسعود ذه قال: «لَحَنَرَسُولٌ الله يكل الْمُحَلَّلَ وَاْمُحَلَلَ لَهُ), رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وصحّحه. وفي الباب عن علي» أخرجه الأربعة إلا النسائي. [إسناده ضعيف]. 


00000 آ سر 2 ى 2_6 لس بحو د ى و ره 0 
48 - وعن عائشة رَبََلِيَدعَتهَا قالت: طُلقٌ رَجَل امْرَأَتَهُ ثلاثاء فتَرَوّجَهَا رَجَلء ثم طَلقَهَا قبل 


ور 
6 بسر 
2 اية ا 


أن تدخل يا اراد رونها نْ يَتَرَوجَهَاء فَسْيِلَ رَسُولٌ الله يله عَنْ ذَلِكَء فَمَالَ: «لا» حَنّى 
0-5 ,7 0 ًَ 2 “غير 6 
يَذُوقَ الآخَرٌ مِنْ عُسَيْلتِهَا مَا ذَاقَ الأوّل)؛ متفق عليه واللفظ لمسلم. 
سبب ورود حديث عاتئشيى: 

روى البخاري بإسناده عن عكرمة: أن رفاعة طلق امرأته» فتزوجها عبد ال رحمن بن الزبير 
القرظيء قالت عائشة: وعليها خمار أخضرء فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدهاء فلما جاء 
رسول الله يك والنساء ينصر بعضهن بعضًاء قالت عائشة: ما رأيت مشل ما يلقى المؤمنات؟ 
لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله يك فجاء ومعه ابنان له من 
غيرهاء قالت: والله مالي إليه من ذنبء إلا أن ما عه ليس بأغنى عنى من هذه. وأخذت هدبة من 
ثوبهاء فقال: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشزء تريد رفاعة» فقال 
رسول الله يكِ: «فإن كان ذلك ل تحلى له» أو: لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك» قال: وأبصر 
معه ابنين له» فقال: «بنوك هؤلاء؟» قال: نعم» قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين, فوالله. هم 
أشبه به من الغراب بالغراب». 
التوضصيح: 

الام 1ن ١(‏ 

- المحلّل: متزوج المطلقة ثلانًا لتحل للزوج الأول! ( 
- المحلّل له: المطلّق ثلانًا تتكح مطلقته زوجًا آخر ثم يطلقها لتحل للأول2)17. 
- عُسَيْلَتهَا: العسيلة: تصغير العسل» والتصغير للتقليل؛ إشارة إلى أن القدر القليل كاف في 

تحصيل ذلكء وهو يتحقق بتغييب الحشفة في الفرج. 


.)79 /5( القاموس الفقهي‎ )١( 
.)5١ ينظر: معجم لغة الفقهاء: (ص‎ )1( 


الدلالات الفقهية: 

.؟١7 دل حديث ابن مسعود على تحريم نكاح التحليل» وأنه من كبائر الذنوب‎ - ١ 

؟ - إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل» وأقدم عليه بعد أن صرّح ولي المرأة» أو غيره 
بذلك. فالجمهور على أن هذا النكاح لا يصح. ولا ينعقد؛ خلافا لأبي حنيفة7"). 

"' - قال ابن القيم: (ولا فرق عند أهل المدينة» وأهل الحديثء وفقهائهم. بين اشتراط ذلك 
بالقول» أو بالتواطؤ والقصدء فإن القصود في العقود عندهم معتبرة» والأعمال بالنيّاتء 
والشرط المتواطاً عليه الذي دخل عليه المتعاقدان: كالملفوظ عندهم)7". 

؛ - يقول الشيخ ابن باز مبيئا فساد القول بصحة نكاح التحليل: (وهذا من أقبح الباطل»؛ 
ومن أعظم الفساد. وهو زانٍ في المعنى؛ لآنه ما تزوجها لتكون زوجة تعفه. ولتبقى لديه 
لتحصنه؛ وليرجو منها وجود الذرية» وإنما جاء تيسًا مستعارًا؛ ليحللها أن قبله بوطء مرة 
واحدة, ثم يفارقها وينتهي منهاء هذا هو المحلل» ونكاحه باطل» وليس بشرعيء ولا تحل 
للزوج الأول ما دام نكحها بهذه النية» وبهذا القصد) (24. 

ه - ودل حديث عائشة على ما دل عليه القرآن من أن الزوج إذا طلق امرأته طلقة ثالثة» فإنها 
تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحًا صحيحًا. 

5 - كما بين الحديث المراد من نكاح الزوج الآخر المذكور في الآيات؛ وهو أنها لا تحل للأول 
إلا بعد أن يجامعها هذا الثاني» وأنه لا يكفي مجرد عقد النكاح, قال ابن المنذر: 
(أجمع العلماء على اشتراط الجاع لتحل للأولء إلا سعيد بن المسيبء ولا نعلم أحذا 
وافقه عليه إلا طائفة من الخوارجء ولعله لم يبلغه الحديث» فأخذ بظاهر القرآن)(2). 


)١(‏ زادالمعاد (0/ 7/ا5). 

.)١7/5 /1/( المغنى‎ )( 

(") زاد المعاد (0/ .)١1١‏ 

(5) فتاوى الشيخ ابن باز /7١(‏ /71). 
(6) فتح الباري (9/ 17 5). 


5 


ظ كتاب النكاح 4 


الدلالات الايمانيت والمقاصدية: 
قال ابن القيم: (واعلم أن من اتقى الله في طلاقه فطلق ى! أمره الله ورسوله بَكِك وشرعه له؛ 

أغناه عن ذلك كله وهذا قال الله تعالى بعد أن ذكر حكم الطلاق المشروع: لإوَمَنِيئَق ميج 

مَخَرجَا # [الطلاق: ؟]» فلو اتقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلالء والمكر 

.)١7)لايتحالاو‎ 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ ممق نا أن اللع يدك عل قري الفعل ودوا مسن اتاد 

؟ - قاعدة: (العبرة في العقود بالمقاصد وال معاني. لا بالألفاظ والمباني): 
فالقصود في العقود معتبرة» والأعمال باليّات» والشرط المتواطاً عليه الذي دخل عليه المتعاقدان 
كالملفوظ عندهم, والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على المعاني» فإذا ظهرت المعاني والمقاصد 
فلا عبرة بالألفاظ؛ لأنها وسائل» وقد تحقّقت غايائهاء فترتَتْ عليها أحكامها(”). 


0 الشغار: 
قال الله تعالى: 89 وَءَانُوأ ألِنّمََ صَدَقَتهِنَ نِحََة 4 [النساء: 4]. 


5 ب 5 بسع ع سك ب م 2 دس و 5 كمس 0 

وقال الله تعالى: وَأْجِلٌ لَومَاور لمأن مَبْسَعوأأموإكم مُحْصِِنَ عَرَمْسَفِحنَ 4 
[النساء: 4 ”] قال ابن تيمية: (العلة في إفساده: شرط إشغار النكاح عن المهر... فلم يحل لغير 
الرسول النكاح بلا مهرء فمن تزوّج بشرط ألا يجب مهر فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه. 
فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصنًا غير مسافيح)0©. 

وأه ل سر و سح هس امه 7 0 2 و7 بل مالك سس 5 أ 7 َه 

0ه ١‏ - عن نافع عن ابن عمر وَعَلِنَهَعَنْه)ا قال: «تبتى رَسول الله كه عَنِ الشغار؛ والشغار: ان 
> لس ووم *ذ وسو ر” 0 ا 0 4" 6 ل وم سا سوس ا 
يُرَوْجَ الرّجل ابنتهُ عَل أنْ يُرَوْجَهُ الآحَرَ ابت وَلَيْسَ يَبْنَهَا صَدَاق». متفق عليه. 
وَانَمَهَا مِنْ وَجْهِ آخرٌ عَل أن تَفْسِيرَ الشعَارٍ مِنْ كلام تَافِع. 


() إغاثة اللهفان /١(‏ 75/7). 
() زاد المعاد (0/ .)١١١‏ 
(") مجموع الفتاوى .)١77/75(‏ 


الحلا 


التوضيح: 


- الشغار: مأخوذ من: شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه للبول أو غيره» وشغر الرجل 
المرأة شغورًا: رفع رجلها للنكاحء قال ابن رشد: (فأما نكاح الشغار, فإنهم اتفقوا على أن 
صفته هو: أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته» ولا صداق بينهم) 
إلا بضع هذه ببضع الأخرى)7١)‏ 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الحديث دليل على تحريم نكاح الشغار» وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه» وأنه مسن 
نكاح الجاهلية2"7» ولا يختص الشغار بالبنات» بل يدخل فيه كل من للرجل ولاية عليها. 

7 - نكاح الشغار باطل عند جمهور العلماء» وعند الحنفية النكاح صحيح. ويؤخذ لكل واحد 
منهما صداقء والراجح قول الجمهور7". 

الدلالات الإيمانينَ والمقاصديي: 


قال ابن القيم: (واختلف في علة النهي» فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطًا في 
الآخر. وقيل: العلة: التشريك في البضع وجعل بضع كل واحدة مهرًا للأخرىء وهي لا 
تنتفع به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهر إلى الولي» وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع 
موليته» وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» وإخلاء لنكاحهم| عن مهر تنتفع به. وهذاهو 
الموافق للغة العرس)40). 
طريقتْ الاستد لال: 
١‏ - الأصل في المنهي عنه بذاته أنه فاسد لا ينعقد ولهذا حكم الجمهور ببطلان الشغار. 
؟ - قوله: ايرَوّجَ الرَّجُلَ ابتنَهُ»: خرج مخرج التغليبء قال الشوكاني: (ولا يختص الشغار بالبنات 
والأخوات, بل حكم غيرهن من القرائب حكمهنء وقد حكى النووي الإجماع عليه)20». 


(0) بداية المجتهد (”7/ 609). 

(0) شرح مسلم (5/ 50 0). 

() جواهر الإكليل »03١١ /١(‏ مغني المحتاج (/ 47 »)١‏ كشاف القناع (0/ 47)» بدائع الصنائع (71/./7). 
(5) زاد المعاد (6/ .)١١/8‏ 


(6) السيل الجرار (7/ /517 7). 


5: 


باب الكفاءة والخيار 


باب الكفاءة والخبار - 1 ظ 


الي 
قال الله تعالى: ايها الئاس لتقن ووْوق ولك سُعوناوَقلَ كان أسحَوهَج عن أ 
ل ك3 ا 

قال ابن كثير: (وَقَدٍ قَدِ اسْتَدَلٌ ذه الآيْة الْكَرِيمَةِ. ..مَنْ ذَمَبَ مِنَ الْعْلَمَاءِ !] 
التكَاح لا تُشْتَرَطُ وَلَا يُشْتَرَطُ سوَى الدَّينِ). 

وقال تعالى: « يَكأيها تن فل دروك نكيت ثر اعسوم ابي 
وَأيَعَكْوسَرََايلا وان ححُدثن ترون أنه وَرَسُولةر ودر الكيخرة وان لله أعَدَلْمْحيِنَات مك 
لَجَرَاعَظِيمًا ‏ [الأحزاب: 078 179]. 

هذه الآية أصل في التخيير وخاصة في مسائل النكاح. 
-0١‏ عن ابن عمر ونا قال: قال رسول الله يك «العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكمَاءُبَسْضء 
وَالْمَوَانٍ بَعْضُهُمْ أ 2 كْمَاءُ بَعْضِء إِلا حَائِكَا أَوْ حَجامَاءء رواه الحاكم؛ وني إسناده راو لم يسم 
راسك أبو حاتم. [قال ني العلل :)١7777(‏ هذا كذب لا أصل له]. وله شاهد عند البزار عن 
معاذ بن جبل بسند منقطع . 
5 - وعن فاطمة بنت قيس 2 م2 أن لبي َال ا: «انكحي أَسَاَة) رواه مسلم. 
٠١7*‏ - وعن أبي هريرة نه أن النْبيّ يَكِِ قال: (يَ) ب ني بََاضَد كوا أَبَا مِنْد وَانْكِحُوا 
إِلَيّهاء وكان حجامًا. رواه أبوداود والحاك بسند جيد. [اعله اعد فا تقله ابن قنامة في المقنني 
(9/ 2389). والدارقطني في العلل (5/ 477 )» وغيرهما]. 
5+ - وعن عائشة وََزَيَهُ وعَتهَا قالت: «خيْرثْ بَرِيرَةٌ عَلَ رَوْجِهَا حِِنَ عمَقَّثْ)ء متفق عليه في 
حديث طويلء ولمسلم عنها: «أَنَّ رَّوْجَهَا كَانَ عَبَدّااء وفي رواية عنها: (كَانَ ُرًا». وَالْأَوَلُ 
ا وصح عن ابن عباس عند البخاري: أنه كَانَ عَبْدًا». 
6- وعن الضّحاك بن فيروز الدّيلميّ عن أبيه ظَه قال: قُلْتٌّ: يَارَسُو 00 
وَكتِي أَخْمَانِء قَقَالَ رَسُولُ الله تكللة: «طَلَّن أَينَهمَا * شِيِْتٌ». رواه أحمد والآر, 
وصحّحه ابن حبّان والدّارقطنيّ والبيهقي» وأعلّه البخاري. 


أن الْكَمَا 


ن الكفا 


3 
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باب الكفاءة والخيار 
ك. 211111 َإيدعَنها: «أَنَّ خََْانَ بْنَّ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرْ ال م 
أمَرَهُ الي يك أَنْ ء تسح دين ازيعالنترواة أحمد والتَرمذيٌء وصحًّحه ابن حبّان والحاكم. 
وأعلّه البخاريّ وأبو زرعة وأبو حاتم. [وأحمد فيا نقله الخلال في أحكام أهل الملل والردة (14؛ : 
5© ومسلم في التمييز (/1)» وغيرهما]. 


أسباب ورود اللأحاديث: 

١‏ - حديث فاطمة بنت قيس: روى مسلم عن فاطمة أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة 
وهو غائبء فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته؛ فقال: والله مالك علينا من شيء. 
فجاءت رسول الله يَكلِْكَ فذكرت ذلك له. فقال: «ليس لك عليه نفقة». فأمرها أن تعتد 
في بيت أم شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابيء اعتدي عند ابن أم مكتوم, فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك؛ فإذا حللت فآذنيني»» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية 
ابن أبي سفيان» وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله وَكةِ: «أما أبو جهمء فلا يضع عصاه 
عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انتكحي أسامة بن زيد» فكرهته. ثم قال: 
«انكحي أسامة». فنكحته؛ فجعل الله فيه خيراء واغتبطت به. 

١‏ - وأما حديث أبي هريرة فأخرج أبو داود عنه. أن أبا هند. حجم النبي وَل في اليافوخ. 
فقال النبي ككل: فيا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. 

* - وأما حديث عائشة فأخرج البخاري عنهاء أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار 
واشترطوا الولاءء فقال: رسول الله يَكِْهِّ: «الولاء لمن ولي النعمة». وخيّرها رسول الله عن 
وكان زوجها عبدّاء وأهدت لعائشة لحمّاء فقال رسول الله كَكلهِ: «لو صنعتم لنا من هذا 
اللحم», قالت عائشة: تُصَّدَّق به على بريرة» فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية». 

ترجمم الرواة: 

١‏ - فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية» كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة ففارقهاء فأنكحها 
النبي يك أسامة بن زيد» كانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات جمال وعقل وكمالء وفي بيتها 
اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب» توفيت في خلافة معاوية. 


باب الكفاءة والخيار ١ش‏ 

” - أبو الضحاك: فيروز الديلميء يمان كناني» من أبناء الأساورة من فارسء الذي كان 
كسرى بعثهم إلى قتال الحبشة» أعان على قتل الأسود العنسيء مات في خلافة عثمان. 
وقيل سنة (017) باليمن. 

التوضيح: 

- الكفء: هو النظير والمساوي. ومنه الكفاءة في النكاحء والمراد منها: أن يكون الزوج 
مساويًا للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك217. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ -دلٌ حديثا ابن عمر وعائشة على اعتبار الكفاءة في التكاح. 

" - وتعتبر الكفاءة عند الجمهور في جانب الرجال للنساءء ولا تعتبر في جانب النساء للرجال. 

” - والحق في الكفاءة للمرأة أو للأولياء أو هما. على تفصيل في ذلك. 

5 - اختلف الفقهاء في خصال الكفاءة التي ينبغي أن يكافئ الزوج فيها الزوجة» ومذهب 
جمهورهم اعتبار الكفاءة في: النسبء والدين» والصنعة» والحرية» ولأن العرب يعدون 
الكفاءة في النسب, ويأنفون من نكاح الموالي» ويرون ذلك نقصًا وعارّاء فإذا أطلقت وجب 
حملها على المتعارف؛ ولأن فقد ذلك يعد عارًا أو نقصًاء فوجب أن يعتبر في الكفاءة 
كالدين7"؟» وكذلك الشأن في الحرفة والحرية. 

ه - اتفق الفقهاء على أن الدين معتبر في الكفاءة إلا ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط 
اعتبار الدين» ومرادهم: الماثلة والمقاربة بين الزوجين في التدين بشرائع الإسلام» لا في أصل 
الإسلام» ولهم فيهما وراء ذلك تفصيل7". 

5 - وفي حديثي فاطمة بنت قيس وأبي هريرة دليل على ما ذهب إليه المالكية من عدم اعتبار 
الكفاءة في النسب والحرفة7؟'» واعتبارها في الدين والخلق فقطء وهو الراجح. وإن 


.)١١77/١75( لسان العرب‎ )١( 

() ينظر: بداية المجتهد (7/ .)١19‏ 

(3") ينظر: بداية المجتهد »)١57/7(‏ الموسوعة الكويتية (75/ .)777١‏ 
(5) بداية المجتهد (7/ .)١9‏ تحقيق عبد الحليم محمد عبد الحليم. 


ار باب الكفاءة والخيار 


كانت تستحب الكفاءة في تلك الأمور أيضًا؛ لما فيه من مزيد انسجام وتوافق بين 
الزوجينء ولما سبق من الكلام في الفقرة الأولى. 

١‏ - دل حديث فاطمة بنت قيس على أنَّ الكفاءة ليست شرطًا لصحة عقد الزواج؛ ففاطمة 
حرة قرشية» وأسامة بن زيد مولى وكان أسود. ومع ذلك أمرها النبي يَكةِ بالزواج منه. 
فيصح الزواج مع فقدهاء فلو زوجت المرأة بغير كفء فالعقد صحيح» وقصارى ما 
تفيده الكفاءة بناء على حديثي ابن عمر وعائشة أنها شرط لزوم؛ فللمرأة أو لوليها عند 
فقد الكفاءة حق الاعتراض لدى القاضيء فإما الفسخ وإمًا الإمضاءء وأمالو سكت 
الولي» فالعقد صحيحء وهذا هو قول الجمهور(١2.‏ 

8 - شروط اللزوم: هي التي يتوقف عليها استمرار العقد وبقاؤه» فإذا تخلف شرط منها كان 
العقد جائرًا أو غير لازم» وعند تخلف شرط اللزوم يحق لأحد العاقدين أو لغيرهما فسخه. 
وأمّا شروط الصحة: فهي التي إذا تخلف شرط منها كان العقد باطلا ابتداء. 

امول ديك عانفئنة اضل عكار الكترية دو (الكفاء روه ددعب هيو التقبات فا وكين 
القن أو المبعّض أو المدبّر أو المكاتب كفوًا للحرة ولو عتيقة؛ لأنما تتعير به؛ إذ النقص 
والشين بالرق فوق النقص والشين بدناءة النسبء لكنه لا يعني أن الرق يمنع من صحة 
النكاح؛ لأن النبي كَل قال لبريرة: «لو راجعتيه»» قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: 
(إنا أنا شفيع»» قالت: لا حاجة لي فيه. ومراجعتها له ابتداء التكاح؛ فإنه قد انفسخ 
نكاحها باختيارهاء ولا يشفع إليها النبي َل في أن تنكح عبذا إلا والنكاح صحيح. 

٠١‏ - في حديث الضحاك دليل على أن من كان كافرًا وأسلم» وكان متزوجًا بمن يحرم الجمع 
بينهماء كأختين» وأسلمتا معه» فيجب عليه أن يختار واحدة ويفارق الأخرىء وسواء أكان 
تزوجه) بعقد واحد أو بعقدين» وسواء أكان دخل بهم أو دخل بإحداهماء وهو قول 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
عونا لون م 1 


.)7237/ 1 /1/( المغني‎ »)7317١ /5( رد المحتار (7/ 5 50)» حاشية الدسوقي (5/ 59 7)) مغني المحتاج‎ )١( 
.)7 ١5 /5( شرح متتهى الإرادات (7/ 6 البداكع‎ »)١ 41 /7( منح الحليل (7”/ 5 ). ومغني المحتاج‎ )0( 


للا 


ظ باب الكفاءة والخيار 24 


-١‏ وكذلك إذا جمع المسلم بين من يحرم عليه الجمع بينهن ى| إذا عقد على أختين أو جمع بين 
امرأة وعمتها أو امرأة وخالتهاء فإن كان في عقد واحد بطل نكاحههماء وإن كانا في 


عقدين بطل نكاح الثانية217, 
الدلاللات الإيمانيي والمقاصديم: 


١‏ - عقد الزواج كغيره من العقود؛ أساسه الرضا من الجانبين» ولكنه يمتاز بأنه عقد الحياة 
كلها؛ يربط الأسر برباط المصاهرة» وفيه استفراش الرجل للمرأة الحرة؛ فكان من العدل 
والإنصاف الحكم بالكفاءة في الزواج» وجعلها حقا للزوجة وأوليائهاء ما يجعل الحياة 
الزوجية تثمر أطبب الثمرات في هدوء واستقرار» وبدونها لا يستقر لها قرار» إلا إذا كانوا 
قد رضوابه زوجًا مع ذلك النقص. 

١‏ - مراعاة الكفاءة يولد احترام كل طرف للآخر؛ ومن ثم تنظر المرأة إلى زوجها نظرة تقدير 
واحترام كما ينظر هو إليها بهذه النظرة» وهذا كله يساعد على الألفة ودوام العشرة بينهماء 
وتماسك الأسرة. وإيجاد النسل وتربيته التربية الصالحة. 
وهذا بخلاف ما لو كان الزوج غير كفؤ هاء فإنها ستنظر إليه نظرة استعلاء وتكبر لا 
تنسجم وما يجب أن تكون عليه الزوجة نحو زوجها؛ مما سيؤدي بالتأكيد إلى الجفاء 
بينهماء ثم الجر وخراب البيت وانقطاع الحياة الزوجية وضياع الأطفال. فمن الخير إذن 
اعتبار الكفاءة للتكاح7"» ومرادنا هنا استحبابًا -ى| سبق ترجيحه- حتى يمكن تدارك 
الآمر قبل التوغل فيه؟ وذلك بفسخ النكاح إذا تبين فوات شرط الكفاءة» وأعطي هذا الحق 
للمرأة ولأوليائها لأنهم يتضررون أيضًا بفقدها؛ هذا بالنسبة للزوجة. 

- أما بالنسبة لعائلتي الزوجين: فمن المعلوم أن من مقاصد الزواج التقارب بين عائلة 
الزوج وعائلة الزوجة عن طريق المصاهرة؛ وما يترتب على هذه المصاهرة من تعاون 


.)75809 /7”/8( الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.)١1/ /7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)731/ /5( المفصل في أحكام المرأة د. عبد الكريم زيدان‎ )"( 


0 


أن 


باب الكفاءة والخيار 


وتعاضد بين العائلتين وأقاربه|. ولا يتحقق شيء من هذا إذا وجد أولياء المرأة أن هذا 
الرجل ليس كفوًا لامرأتهم ولا يناسب أن يكون زوجا لها ولا صهرًا لهم وأما إذا رضي 
أولياء المرأة ورضيت المرأة بالزواج من غير الكفؤ مع علمهم بعدم كفاءته وبدون تغرير 
منه» فلا شأن للآخرين بذلكء. ويكون عقد الزواج صحيحًا؛ لأنه في هذه الحالة يَرَجَحَ 
أن المرأة وأولياءها رأوا أن من مصلحتهم الرضا بهذا الزوج وإن لم يكن كفوًا لما ولهم؛ 
وهم أعرف بمصلحتهم؛ وأحرص عليها من غيره.17). 

؛ - مزية الإسلام الجوهرية هي الدعوة إلى المساواة» ومحاربة التمييز العرقي أو العنصري» 
ودعوات الجاهلية القبلية والنسبية» ولأن انتشار الإسلام بين الناس من غير العرب إنم| 
كان أساسًا لهذه المزية» وإعلان حجة الوداع واضح؛ وهو أن الناس جميعًا أبناء آدم, 
وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى27؟. 

ه - الإسلام يقيم الوزن الأرجح للكفاءة في الدين» ولا يحول -إذا أمكن- دون ابتغاء ما 
دونها من كفاءات أخرى معنوية كانت أم مادية» أما إذا فقدت الكفاءة في الدين» فلن 
تعوضها أية كفاءة أخرىء في حين أن الدين عوض عن كل ما عداه» ومن ثم فإنه يجوز 
للفقير أن يتزوج الغنية» وللمولى أن يتزوج الشريفة القرشية إذا رضيت به» ولكن لا يجوز 
للفاسق ومفقود العدالة أن يتزوج الصا حة التقية» مهما توفرت له مقومات الكفاءة في 
الحسب والنسب والجاه والمال؟ لأنه يؤثر عليها في دينها وخلقها7). 

5 - المتعين على القاضي والمفتي تبيين الحكم الذي يجهله الخصم أو المستفتي» إذا كان يترتب 


١‏ - وجه كون الكفاءة شرط لزوم لا صحة: أنه يَةِ أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح 
العقد من أساسه. ولما خيّرها. 

.)77"1 /5( المفصل في أحكام المرأة د. عبد الكريم زيدان‎ )١( 

(1) الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلٍ (49/ 51/617). 


(”) عودة الحجابء محمد إسماعيل المقدم (7/ 58 7). 
(5) توضيح الأحكام (65/ 37١‏ 7). 
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إحدى الأختين: لأن الأخت اللمبقاة يجوز له ابتداء نكاحهاء فجاز له استدامته كغيرهاء 
ولآن أنكحة الكفار صحيحة» وإن| حرم الجمع» وقد أزاله. 
0 إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر: 


ل الله تعالى: ون عَلمَحْمُوهْنَ موت ع ككاتي طوطن إل الكذرِلا هسل مرا ون لمن وهر 
موا ا 1 ا يلاي بيصي الكو وتوأ 1 تعَقَعوَلِيكَلوأم 


عقوا لي كرام 0 [الممتحنة: .]٠١‏ 
00 
بعصم وت الوار» طاء عمرين اتخطات امرادن كفي يجي البخاري فلو كان الكقتر منايردا 

يفسخ النكاح لما طّلب منه ومن الصحابة الطلاق. والله أعلم. 
فد "دوين عابو فا «رَدَ الي يك انه ريْنَبَ ب عل َب الْعَا ص : نِ الرّيبع» بَْدَ ست يسن 
بالتكَاح الأول وَلَيحْدثْ يَكَاحا»» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي» وَطحيحة التواخام 


-٠١ 50‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «أنَّ التي يله رَ دَ ابئَكَهُ وَيَتَبَ عل 
بي الْعَاصٍ بيكاح جَدِيدِ)» رواه التَرمذْيٌ وقال: (حديث ابن عبّاس أجود إسنادًاء والعمل 
ع ديت عر رون شيعب )( [اشكله القداق العلل درووانةعند ال (84 6 )ا غير 
48 - وعن ابن عبّاس وََرَيَدعَنْهَا قال: «أَسْلَمَتْ اهْرَأَةٌ فتَرَوّجَتْء فَجَاءَ رَوْجُهَاء فَقَالَ:يَا 
َسُولَ الله إن كُنْتُ أُسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بإسكابي. فَانْترَعَهَا رَسُولُ الله يكل مِنْ رَوْجهَا الآكَر 
وَرَدهَا إِلَ رّوْجِها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصحّحه ابن حبان والحاكم. 
[ضعّفه الألبانن في ضعيف أب داود (7/ 5 54 7)]. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في الأحاديث بيان حكم النكاح بعد أن يسلم أحد الزوجين قبل الآخرء في فيبقى النكاح في 
حالة ما إذا أسلم الزوج وهي كتابية. 
- فإن أسلم الزوج وهي غير كتابية» فيوقف الأمر إلى أن تنه تنقضي العدة؛ فلا تنقطع علّقٌ 
النكاح حتى تعتد» فإن أسلمت هي فالنكاح بحاله» وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح 
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- وأما إذا أسلمت هي وزوجها كافر» فالجمهور أن الأمر متوقف إلى انقضاء العدة» فإن 
أسلم الزوج بقي النكاحء وإن لم يسلم تبين فسخه منذ أسلمت المرأة7١2»‏ وسيأتي 
الترجيح في هذا كله. 

؟ - في حديث ابن عباس دليل أن النكاح يدوم مالم تنكح المرأة» سواء انتهت عدتبا أو لاء 
فا دامت هذه المرأة لم تنكح وأسلم قبل أن تنكح. فإن النكاح ثابت» فإذا نتكحت انفسخ 
النتكاح» وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول ابن المنذرء واختيار شيخ الإسلام. 
وابن القيم» وفي هذا مصلحة» وترغيب من لم يسلم منهما في الإسلام” "2 . 

٠"‏ - قال ابن القيم: (لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث. ولا كان النبي وك يسأل 
المرأة هل انقضت عدتها أم لا؟ ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة؛ لكانت فرقة 
بائنة لا رجعية» فلا أثر للعدة في بقاء النكاح» وإنم| أثرها في منع نكاحها للغير» فلو كان 
الإسلام قد نجّز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة. ولكن الذي دل عليه حكمه كلل 
أن النتكاح موقوفء. فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته. وإن انقضت عدتها فلها أن 
تنكح من شاءت»ء وإن أحبت انتظرته» فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد 
نكاحء ولا يُعلم أحدٌ جدد بعد الإسلام نكاحه البتة مع كثرة من أسلم في عهده يَكةِ). 
اهء قال الصنعاني: (وهو أقرب الأقوال في المسألة)0"). 

4 - وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا أسلم أحد 
الزوجين بعد الدخول؛ وقف الأمر على انقضاء العدة» وإن أسلم الآخر بالعدة دام 
النكاح» وإلا بان فسخه منذ أسلم الأولء فإذا انتقضت عدتبها ولم يسلم فلا تحل لزوجها 
الكافر إلا بعقد جديد247؛ لكن الحديث ضعيف. 

ه - وفي حديث ابن عباس الأخير دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه. 
فهي في عقد نكاحهء وإن تزوجت فهو تزوج باطلء فتنتزع من الزوج الآخر. واستظهر 


.)١ 560 /١1( الشرح الممتع‎ )١( 
سبل السلام (7/ 1127 -175). الشرح الممتع (57/15؟7).‎ )0( 
.)١35 /*( سبل السلام‎ )( 


(5) القوانين الفقهية (ص١١3).‏ أسنى المطالب (/ ,)١77*‏ كشاف القناع (0/ .)١1‏ 
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الصنعاني أنه أسلم وهي في العدة. وإذا أسلم وهي فيها فالنكاح باقٍ بينهماء فتزوجها بعد 
إسلامه باطل؛ لأنها باقية في عقد نكاحهاء وإلا فزوجها الثاني أحق بها7١2.‏ 

طريقتة الاستدلال: 
نصّ حديث ابن عباس على أحقية الزوج بزوجته بعد العدة - مالم تنكح أحذا غيره- لما جاء 

أن رجعة أبي العاص وقعت بعد ست سنين» وهو حديث صحيح في مقابل الحديث الضعيف 

عن عمرو بن شعيب» والصحيح مقدم على الضعيف. 


سب 
اللي سس ا 2 1 بل كانت ام هس 2 ا 6 
- عن كعب بن عبجرة دنه قال: تَرَوّجَ رَسُول الله يك العَالِيَة مِنْ بَنِي غِمَارِء فَلََا دَحَلّتٌ 


عَلَيُْ وَوَضَعَتْ مِيامَا رَأَى بِكَشْحِهَا يَيَاضًا فَقَالَ: «الْبيسي نِيَابَكِء وَاْحَقِي بأْيِكِ). وَأَمَرَكَا 
بالصَّدَاقٍ. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد» وهو مجهولء واختلف عليه في شيخه اختلافا 
كثيرًا. [ضعّفه البخاري في التاريخ الأوسط (/ 551)» وغيره]. 

-١‏ وعن سعيد بن المسيب: أنَعُمَرَبْنَ الخَطَابٍ ضف قَالَ: «أي وَجُلٍ تَرَوّجَ امرَأه فَدَحَلَ 
ياه فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ ينُوئة أَوْ جُومَةَ قَلَّهَا الصّدَاقٌ بِمَسِيسِه إيَاهَ وَهْوَلَهُعَلَ مَنْ غَرَّهُ مِنْهَاك 
أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة» ورجاله ثقات. [منقطع سعيد لم يدرك عمر]. 

٠7‏ - وروى سعيد أيضًا عن عل وه نحوه. وزاد: ١و‏ َرَنَ فَرَوْجَهًا لجان فَإِنْ مَسَّهَا 
لَه المَهرٌ با اسْتَحَلَّ ِنْ فَْجها. [ضعيف؛ الشغبي لم يسمع عليء كا في العلل للدارقطني (1/ 98)], 
٠١‏ - ومن طريق سعيد بن المسيب أيضًا قال: «قضى عَمَرُ في العِنينِء أَنْ يُوجَلَ سَنَة) 
ورجاله ثقات. [منقطع ]. 

التوضيح: 

- رأى بِكَشْحِهَا يَيَاضًا: الكشح هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع. 

- برضاءة البرص: هو بياض شديد يبقع الجلد. 

- مجذومة: الجذام مرض معروفء وسمي بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها وتساقطها. 


.)١75 /( سبل السلام‎ )١( 


51 


2 باب الكفاءة والخيار 


: رن 000 يطلق على الطرف الشاخص من كل شي*؛ وامراد: اق 

الدلالات الفقهبى: 

١‏ - عقد النكاح من عقود المعاوضات» ومن شروط لزوم عقود المعاوضات خلو المعقود 
عليه من العيوبء ولذا إذا كان أحد الزوجين فيه عيب. فإنه يحق للآخر أن يطالب 
بمسخ العقد. وهو قول الجمهور7١2.‏ 

١‏ - في حديث كعب بن عجرة دليل على أن فسخ عقد النكاح بالعيب مشروع؛ لأن النبي ككل 
ردّ المرأة للعيب» وهو البياض الذي كان في جنبها . وكذلك دل عليه الأثر عن عمر وعلٌّ 
َتنا حيث حكا بالتفريق بالعيوب المذكورة. 

- الراجح -والله أعلم- هو عدم حصر العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح بعدد معين» بل 
إن كل عيب يحصل به ضرر فاحشء أو يكون منفرًا يمنع المقاصد المشروعة من النكاح 
يفسخ به عقد النكاح إذا طالب المتضرر من الزوجين بذلك. وهو قول محمد بن الحسن. 
سمو يسيك بن القيم "١"‏ 

مووي سي و دان 

ه - وأفاد حديثا عمر وعلِّ أنه إذا بان بها عيب بعد الدخولء وفسخ العقد فإنه يثبت لها المهر 
المسمى لا في العقد وقد قال النبي يَكِِ: لما المهر بها استحل من فرجها »2*7 فالمهر إِذَا 
يثبت بعد الدخولء ويطالب الزوج بالمهر من غرّه بالزواج ولم يخبره بالعيب. 

5 - ودل أثر عمر وابن مسعود في العنين أنه يَنتظر مدة عام رجاء علاجه ولا شك أن لها 
الفسخ إن ثبت ذلك. 

.)١١١ /5( بدائع الصنائع (5716/5).» بداية المجتهد (08/5). المهذب (5/87/7)» كشاف القناع‎ )١( 
.)١181١ /5( زاد المعاد‎ 

.)1417" /0( مجموع الفتاوى (77/ 151). زاد المعاد‎ .)08/١١( المحلى‎ )١( 

() حاشية الدسوقي (؟7/ 577 )» الحاوي (7728/4)» كشاف القناع (357177/17)» المبسوط (17//5). 

(5) أخرجه الترمذي كتاب النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )١١2١7(‏ وأخرجه الدارمي كتاب 
النكاح/ بياب النهي عن النكاح بغير ولي (35185). 
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طريقتة الاستدلال: 

١‏ - عموم الأدلة الواردة التي لم تفرق بين الزوج والزوجة تثبت خيار الفسخ بالعيب في حق كلا 
الزوجين» وأحاديث: كعب. وعمر» وعلي صريحة في حق الزوجء كما دل القياس كذلك على 
ثبوت حق الفسخ بالعيب للرجل؛ قياسًا على ثبوت ذلك للمرأة» بجامع التضرر؛ فإن كل 
واحد منهما يتضرر بعيب الزوج الآخرء فيجب أن يثبت خيار الفسخ للجميء17©. 

اا 0 
ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل ال حصرء ويدل على ذلك عمل الصحابة وَآَكَةءَ 
فإنهم قالوا بفسخ عقد النكاح بغير ما ذكر مو الست عازتل هل اناي لريب 
تأت على سبيل الخصرء يقول ابن القيم: (ومن تأمل في فتاوى الصحابة والسلف علم 
أنهم لم يخصوا الردٌ بعيب دون عيب)2). 

- ضابط: (كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة. 
فإنه يوجب الخيار في الفسخ)7©. 


جر 0 جر 


لبن 
نا 


.)١ ٠5 /0( كشاف القناع‎ )١( 
.)١185 /6( (؟) زاد المعاد‎ 
.)١187 /6( فر المرجع السابق‎ 


لما 
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الصبر على النساء وحسن معاملتهن : 
7 تعالى : وَعَاشِرُوْنَالْمَعَروفَ وإ نوَهْسْمُوهنَ سوأ كَكهُوأسَيكَا وَجع ل للف 
حَيرَا كيرا 4[النساء: ]١9‏ قال ابن كثير: (أي: طيبوا أة َلك كن رعشتو الف 
وَهَيايكُمْ ِحَسَب فُذْرََكُمْ. .. فَعَسَى أن يَكُونَ صَبْركُمْ م مَعَ [ِمْسَاكِكُمْ طن وَكَرَاهَتَهِنَ فيه حا 
كير لَكُمْ في الدَنيا وَالْكَخْرَ رَةِ). 
٠‏ - عن أبي هريرة ظنه عن النْبِيّ كه قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بلله وَالْيَوْم الآخر ملا يفي جَارَهه 
وَاسْتَو ص صُوا بالنسَاءِ حرا من خِقنَ نْ ضلّع؛ ون أَعوَجَ في الضَلٍّ أغلاف فَِنْ تَنِتَ 


5 ومو _آك 6 س سس 


تقيمه كُسَر نه َه وَإِنْ تَرَكْته َل أَوَج» فَاسَْوْصُوا بلتّاءِ حرا مق عليه» واللفظ للبخاري. 

ولي اَن 2ه د تَسْتَقِيم لك عَلَ طَرِيقَة فإِنْ اسْتَمْتَعْتَ 2 با اسْتَمْتَعْتَ >ه > ه > سْتَمْتَعْتٌ يبا وها عوج وَإِنْ ذََبْتَ 

تُقِيمُهَا كَسَرْعجَاء مدا طَلَافها». 

التوضيح: 

- واستوص صُوا بِالنْسَاءِ خَْرًا: أي: اقبلوا وصيتي فيهن» واعملوا بها وارفقوا ببن» وأحسنوا عشرتهن. 

- مِنْ ضِلَع: لضي واحد الأضلاعء والمراد: أن أول النساء (حواء) خرجت من ضلع آدم. 

- وَإِن نبت فيه سه تَهُ: أي إن أردت منها تسوية اع وجاجها أدى ذلك إلى فراقها. 

- وإن تَرَكْتَهُ َيَرَلُ أَعْوَجَ: أي: وإن لم تقمه لم يزل أعوجء فلا يُطْمّع في استقامتهن البتة. 

الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 

١‏ - قوله: ١مَنْ‏ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَْم الآخر قَلَا يُؤْذِي جَارَه) : ليس معناه أن غير المؤمن له أن 
يؤذي جاره؛ وإنما معناه: أن تصديق الوعد والوعيد يحث على عدم إيذاء الججار 21. 

- في الحديث الندب إلى المداراة لاستالة النفوسء وتألف القلوبء وفيه سياسة النساء 
بأخذ العفو منهن» والصبر على عوجهنء وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن» مع أنه 
لدف (للاتنان عن ار ةتشك البهاء ويسقعين با عل ع 0 


(0) فتح الباري .)١777/١1١(‏ 


اللا 
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7 - الخير الموصى به في الحديث للمرأة: أن يداريهاء ويلاطفهاء ويوفيها حقوقهاء ويعاملها 
بطلاقة الوجه. وكف الأذىء, والإحسان إليهاء والصير على أذاها. 

5 - الحديث قرن بين حق الجار» وبين حق الزوجة. كما قرنت بينههما الآية الكريمة: 
«وكذار كر باقلض ال 4 [النساء:5"] -على قول ف 2 بفسمر ها - فقد دكين بعص 
المفسرين أن الجار الجنب هو الجار في الدار. والصاحب بالجنب هو الزوجة. 

ه - وفي الحديث دليل على أن أحوال الدنيا ناقصة» وأمورها لا تأي على المطلوب والمراد. 
وأن الواجب على الإنسان التحمل والصبرء والقناعة با يحصل من خخيرها(١)2.‏ 

طريقم الاسدد لال: 
قوله: «مَنْ كَانَ يُؤْصِنٌ بالله وَالْيوْم الآخر قلا يُوْذِي جَارَ ( ه): في هذه الصيغة دليل على تحريم إيذاء 

الجارء وأن إيذاءه خلل في الإييان» والأصل فيما كان كذلك أنه محرم. 

اللي وا 
ل الله تعالى: «وَلْهَنَمِخّلُ َل عَِن موق لكين صجَةٌ 4 [البقرة: 8 . 
وقال الله تعالى: «إول امود لَه شمن ونون بعرو فلا كلك تقش إلا وُسَعَهَا 4 


ا ل ا 


[البقرة: *77] وقال الله تعالى: « التِجَالُ َرَمُود يتعل الْنْسَآِ بِمَا فصل الله بَحَصَهْْعَلبَحْض وَيِمَآ 


م 


أ نتثوأ من أنه لحك َتَكُ فلت إِلَمَيِ يما حَيكل أَنَّهُ وَأ تاوت 
عورش يلوه وَأَمْجُوُوهْن ف الْمصَاع وَأَصْ روه إن أكاغئسكخ كلا مَبَعْوأعليهنَ 
سبلا إنَّ أله يد كَانَ عَلِئًا كيرا # [النساء: 5 1]. 

وقال الله تعالى: «اأَسَكوضْنَمِنحَيتُ سَكوُمِن وُمَرةٌ 4[الطلاق: 1]. 

في هذه الآيات أوجب ا للزوجة معاشرتها بالمعروف والنفقة والمسكن 
والكسرة وعبو ذلك قا مي اله عن اريت« يؤدين إن اطع أزوا جين 
-٠ 2‏ عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قَلْتٌ: َارَسُولَ الله ماح روج أحَئَا عَليْو؟ قَالَ: 
١تُطْعِمُهَا‏ ًا أَكلْتَ, وَتَكْسُوهَاإِذا اكْتَسَيْتَ وَلَاتَضْرِب الوَجهَ ولا قبح ولا عبج إلافي اليه 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجهء وعلق البخاري بعضه. وصحّحه ابن حبّان والحاكم. 
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السو ير م صر ابا ورا «لايجلد أحدكم امرأته جلد 
العبد. ثم يجامعها في آخر اليوم». متفق ق عليه. 


ترجمم الراوي: 


عبد الله بن زمعة بن الأسود , بن المطلب القرشي؛ كان من أشراف قومه. وكانت تحته زينب 

بنت أم سلمة» وهي أمَّ بنيه» قتل يوم الدّار سنة (70). 

التوضيح: 

- ولا تقبّح: أي: لا تقل لها قولا قبيحّاء ولا تشتمهاء ولا تقل: قبحك الله ونحوه. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث معاوية بن حيدة دليل على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على الزوج؛ وأن 
النفقة بقدر سعته ولا يكلف فوق وسعه. فالواجب على الزوج من الطعام وتوابعه قدر 
ما يكفي زوجته؛ والكفاية راجعة إلى العرف؛ وليست مقدَّرةٌ بالشرع؛ بل تختلف 
باختلاف الأزمان» والأشخاصء وهذا قول جماهير العلماء7١).‏ 

١‏ - وفيه دليل أنه يجب على الزوج كسوة زوجته كلما احتاجت إلى ذلكء والواجب في 
الكسوة هو قدر الكفاية» وهي واجبة للزوجة على زوجها بالإجماءع2"7. 

" - ومعنى قوله: «لا بجر إلا ني البيت» أنه إذا أراد هجرها في المضجع تأديبًا لماى) قال الله 
تعالى «وَأَهَجرُوِهْنَ ف الْمَصََاجِع 4 [النساء: 5 "] فلا يجرها إلا في البيت» ولا يتحول إلى 
ذاو لخر أو غوها إلنهاء :]لا أن وؤاية البخاري دلت أنه كلل حجر تناءة ف تغين ببوعنن: 
وخرج إلى مشربة له» وقد قال البخاري: إن هذا أصح من حديث معاوية. 

5 - ودل حديث عبد الله بن زمعة على حسن المعاشرة مع النساء والرفق بهنء والنهي عن 
ضربهن ضربًا شديدّاء ودل بمفهومه على جواز ضرب المرأة ضربًا خفيقًا لايسبب 
اتكسارًا لقلبها. 


.)60 5 /7”( بداية المجتهد‎ )١( 
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الدلالات الايمانييّ والملقاصدية: 

١‏ - تأديب الزوج زوجته تأديبًا تراعى فيه الآداب العامة والرحمة. فإن هجرها: فليكن هجرًا 
سريًا بينهماء لا يكون أمام الناسء وإذا ضربهاء فضربًا خفيفالا يكون في الوجه» ولا يكون 
في مواضع شريفة» وإذا عاتب ووبّخ» فلا يستعمل الألفاظ البذيئة» والكلمات الجارحة» 
وقوه اللدين 0 

١‏ - وفيه أن علة النهي أن ذلك لا يستحسّنه العقلاء في مجرى العادات؛ لأن الجماع 
والمضاجعة إن| تليق مع ميل النفس والرغبة في العشرة» والمجلود غالبًا ينفر عمن جلده. 
بخلاف التأديب المستحسن. فإنه لا ينفر الطباع» ولاريب أن عدم الضرب والاغتفار 
والسماحة أشرف من ذلك. كما هي أخلاق رسول الله و21 . 

* - وينبغي أن يعلم أن ضرب الرجل لامرأته مقيد بأمور عديدة؛ منها ما سبق ذكره من كونه 
بعيدًا عن الوجه» وغير موجع أو مسبب لضرر أو أذى» ويكون القصد فيه الإصلاح لا 
التشمّيء وهذا قيّده البعض بأن ذلك لا يكون إلا في المجتمعات التي لا يرى أهلها فيه ضررًا 
إو إهانة؛ كبعض مجتمعات البدو والأرياف؛ لكونه غير مقبول في غير هذه المجتمعات» فلا 
يتسبب حينئذ إلا في مزيد من الكراهية ولا يثمر إصلاحًا ولا استقامة. يقول ابن عاشور في 
تفسير قوله تعالى: ولتق تاوت ذُمُويهْتَ قَعطْوهْتَ وَأَمَجرُوهُنَ ف الْمَصَاجِع 
وَأَصرِبوهُنَ # [النساء:4 م]: ( بيد أن الجمهور قي قيّدوا ذلك بالسلامة من الإضرار» وبصدوره 
من لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارًا. فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج 
لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعهاء ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على 
يديهم استعمال هذه العقوبة» ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب. كيلا يتفاقم أمر 
الإضرار بين الأزواجء لا سيما عند ضعف الوازع)27"©. 
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طريقتة الاستد لال: 


١‏ - المرجع في النفقة العرف؛ لأن الشرع ورد بالإنفاق مطلقًا من غير تقدير» وسبق معنا أن 
المرجع في مثل هذه الحالات هو العرف. قال ابن القيم: (ومن المعلوم أن أهل العرف إنما 
يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من يوجب التقدير» والنبي يَكهِ وأصحابه إن 
كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك. دون تمليك الحب وتقديره. ولا تحفظ عن أحد من 
الصحابة قط تقديرٌ النفقة» لا بمُدء ولا برطل» والمحفوظ عنهم؛ بل الذي اتّصل به 
العمل فى كل عضر ومضر: ها ذكرناة) 20 

١‏ - مفهوم قوله: «جلد العبد» يدل على جواز ضرب المرأة ضربًا خفيفًا مالم يبلغ ضرب الماليك. 


قال الله تعالى: ##وَلايبّ درت زيدَتَهُنَ إلا لبَعوليهنَأوَءَابَايِهِنَ ...4 [النور: .]"١‏ 
.- سْ كع 30 5 ال عاك 2 917 0 ١‏ > 2 ص ام 1 سا 002 0 
وقال الله تعالى: 9 وَلاضِليهم ول امتهم ولامرتهم فليبَيَكنّ ءاذّان الاغتي ولامرتهم 
3 هه 


نيدرت حَقٌ أَلَّهِ وَمَن يِذ الشَّمْطنَ وَلِيَا مَندُوت أله فَقَد حَسرَخُمَرَانَا قُيِينَا 4 
[النساء: ]١14‏ في آية سورة النور أن المرأة تتزين ولذا عليها ألا تبدي زينتها إلا لمن أذن الله 
كالزوج» وفي آية سورة النساء منع لها من الزينة التي فيها طاعة للشيطان كتغيير خلق الله. 
١١0‏ - عن جابر 4# قال: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في عَرَاتِ فلم قَدِمَْا المَدِيئَةَ ينا لِتَدْخْلَ 
فَقَالٌ: «أمْهِلُوا حَنّى تَدْخُلُوا ليلا - يَعْنِي: عِشَاءً - لِكَيْ مَتَشِط الشَعِنَه وَتَسْتَحِدٌ المَغِيبة)» متّفق 
عليه» وفي رواية للبخاريّ: (إذَا أَطَّالَ أَحَدَُكُمُ الْمَيَدَ ملا يَطْرق أَمْلَهُ لَبلا. 

-١‏ وعن ابن عمر يَََتَدعَنها: «أنَّ التي يكل لَحَنَ الوَاصِلَةَ وَاْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةٌ 


_- 


وَالْمُسْتَوْشْمَةً)) متفق عليه. 
التوضيح: 
ص أمهلوا: أي تمهّلواء وتأخروا. 
سير - و سّ 
- الشعثة: الشعثء تنفش الشعر واغبراره. 


.)5947 /6( زاد المعاد‎ )١( 
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- وَتَسْتَحِدٌ: الاستحداد استعمال الحديدة (الموس) في إزالة شعر العانة. 

- الغِيَةً: التي غاب عنها زوجها. 

- ثَلَايَطْوّقُ أَهْلَُ: الطروق هو المجيء بالليل من سفر ونحوه على غفلة. 

- الواصلة: هي التي تصل شعر رأس المرأة بشعر آخر. 

- المستوصلة: هي التي تطلب من يصل شعرها بذلك. 

- الواشمة: هي التي تضع الوشم في الجلد بأن تغرز فيه إبرة ونحوهاء ثم تحشي مكان الغرز بكحل. 
- والمستوشمة: هي التي تطلب من يضع الوشم بجلدها. 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - قوله: «ليلا» ظاهره تقييد النهي بالليل» وأنه لا كراهة في دخوله إلى أهله نهارًا من غير 
شعورهم, واختلف في علة التفرقة بين الليل والنهار» فقيل: لا يفعل ذلك إذا أطال الغيبة 
مخافة أن يتخونهم, أو يتلمس عثراتهم؛ لأن الريبة تغلب في الليل وتندر في النهار. 
وإن كانت العلة ما صرح به» وهو قوله: «لكي تمتشط... إلى آخره»» فهو حاصل في الليل 
والنهار. قيل: ويحتمل أن يكون كلا التقديرين معتيرّاء وفي كليهما جاءت النصوص(23. 

١‏ - ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على 
ف ايكون هيدا النفواتة ونه . 

* - وفي حديث ابن عمر دليل على تحريم وصل الشعرء وأن التحريم للواصلة والمستوصلة 
0 

- وفيه كذلك دليل على تحريم الوشمء قال الصنعاني: (وقد عُلّل الوشم في بععض 
الأخاذ ينف انه تقر طخلق )20 . 
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الدلالات الإيمانينَ والمقاصدبي: 


١‏ - في حديث جابر دليل على أنه يحسن التأني للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه قبل 
وصوله بزمان يتسع لما ذكر من تحسين هيئتهاء وذلك لئلا بيجم على أهله وهم في هيئة 
غير مناسبة» فينفر الزوج عنها. 

١‏ - الحث على البعد عن تتبع عورات الأهل» والحث على ما يجلب التودد والتحابٌ بين 
الزوجين؛ لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة 
بستره حتى أن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب» ومع ذلك 
فنهى عن الطروق لثلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه .2١7‏ 

٠١‏ - هذا التوجيه الكريم» والتعظيم الحكيم, مع ما في أثره من متعة حسية بين الزوجين. فإن فيه بقاء 
للعشرة الكريمة؛ وتمام انسجام ووئام. فإن كلا من الزوجين إذا رأى من الآخر ما يسره» ويمتع 
نفسه. تزداد رغبته» وتنمو محبته» فتطول الحياة الزوجية بسعادة وهناءة» وقد أباح لها الشرع من 
اللباس ما هو محرم على الرجال» وهو لبس الحرير والتحلي بمصاغ الذهب والفضة7". 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - التقيبد بطول الغيبة في قوله: (إِذَا أَطَالَ أَحَدّكُمُ الْعَيْيةه: يشير إلى أن علة النهي إنما توجد 
حينئذ» فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء ولهذا جاز للذي يخرج لحاجته أو وظيفته 
نهارًا ويرجع ليلا أن يدخل بدون حاجة إلى إعلام مسبق بالمجيء, وذلك أنه لا يتأتى له 
ما يحذر مثل الذي يطيل الغيبة. 

١‏ - اللعن في حديث ابن عمر يدل على أن تلك الأفعال من كبائر الذنوب. 


الا 

قال الله تعالى: 9 وَحَاشِروهَنَ ِاَلْمَحْرُوفٍ #[الرعد: قال ابن كثير: (أي: طيبوا أقوالكم 
لمن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. ى]| تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله. 
كما قال تعالى: «إوَلمُنَمِخَلْأَذِى عليه الْمَعرُوفٍ؟ [البقرة:778]). 


.)١6٠١ /١( سبل السلام‎ )١( 
.)7 00 /5( (؟) توضيح الأحكام‎ 


حل 


وقال الله تعالى: (لإوَكُلرَ عوك من هَمَوتٍ ألشَكيلِيف © وَأَعُودبكَ رب أنِيصْرُونِ 
7 مع 
[المؤمنون: 48] قال ابن كثير: (أَيْ: ً الي راس ير الله في اْتِدَاءٍ الأمور 
وَذَلِكَ مَطْرَدَةٌ ليطن ينالخ واب ءا لدَبْح وَغَيِذَلِكَ ون الْأمُور). 


0-1 
ام 2 يه ا و و 0 بر ل كام > سر هه اأويساه ره 
وقال الله تعالمى: «9 وَإذا تَطهَرَنَ فَأوشنَ عن حي مركم الله إن لَه جحت اتن وي المتطقربَ :© 
حي ور دس و ) َو و و مد ص اس ا م مس ٍِ 


ضَاوُطزحَرَتُ كر قَأَو أ حري أ سق وها رسط تَقوا لَه وَأعَلَموَاً كم مَالفقوة 
وَعَشْر اَلْمُْمِنِينَ # [البقرة: 23575 7377]. 

آية (771) من سورة البقرة إن| هي متممة لآية (7757) فموضوعهه| واحد هو: إباحة 
إتيان المرأة إذا تطهّرت من الحسيض من حيث أمر الله في قوله: ظَلَنَبَيكرُوهُنَ وَأَبَتَعُوأمَا 

كب أمَّه لَك 4[البقرة: 147] وإتيان المرأة في الدبر لا يتفق مع الطهارة التي ذكرها الله في 
الآية السابقة» بل التذكير بتقوى الله ولقائه في الآية الثانية يعني أن هناك محظورًا فذروه ولا 
يبعد أن يكون منه الدبر. 

كما أن في الآيات التقديم ب| يناسب المقام من الفعل والقول قبل الجماع؛ وذلك قوله تعالى: 
لوَمَدّموا لتر حك رٌ» ومنه ذكر : دم الله) في حديث ابن عباس. 

وقال الله تعالى: م وَأَلرنَ هلوجه ْحَنظون ©ا لاع روجهم َوْمَا ملكت تمدخ برع 
مَلُومِينَ © فَن أبتَق ورآء 0 [المعارج: 1-79] ويدخل في حفظ الفروج حفظ 
حديث الإفضاء إلى الزوجة. 


-١‏ عن ابن عبّاس ونا قال: قال رسول الله يَكِِ: ارده ذا أرَادَ أن يَأَيَ 


أَهْلَهُ قَالَ: ْم الله» الله حجنا الشيِطانَ ويد جَن الشَّيْطَانَ مَا رَوَ تنا فَإِنَهُ إنْ يُعَدَرْ بَينَهه وَلَدٌ في 
ذَلِكُ يضر َه السَّيْطَانٌ أبَدّااء متّفق عليه. 

:- وعن أبي هريرة عن اليل قال: (إِذَا عا لجل أنه َهُ إل فَرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تجىيء 
َبَاتَ عَضْبان عَلَيْهَا لَعََنْهَا المَلَائِكَةَ حَنَى تُضْبحٌ». متّفق عليه. واللّفظ للبخاريّ» ولمسلم: 
«كانَ الذي في السَّمَاءِ سَاخْطًا عَلَيْهَا حَتَى يَرْضَى عَنْهَا . 
-0١‏ وعن أبي سعيد الخدريّ ‏ قال: قال رسول الله ء 
يَْمَ القيَامَةٍ الرَّجُلْ يُفْضيٍ إِلَ امْرَ فضي ليه فّه بك برقااء رواه مسلم. 


[1 58 


2 0 ره يي ه عل ودر 
3: إن شر الناس منزلة عند اللّه 


رفصل 


باب عشرة النساء ظ 
-٠ ١5‏ وعن جابر بن عبد الله وَيََتَعَعَا قال: ١كَانّتٍ‏ الْيَهُودُ تَقُولٌ: إِذَا أ ى الرَجلٌ ا انه يذ 
بهاو في ميلقا كان الوَلَدُ أَخْوَّل فتَرلَتْ: «إشاؤطزحزد لَحْردَأوٌ حرا ؤ لا نظز» 
[البقرة: 777])» متفق عليه» واللّفظ لمسلم. 

٠١ 5*‏ - وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله له كك امَلْحُونٌمَنْ أنَى امرَأةنيدُيْمَااء رواه 

أبو داود والنسائي. واللفظ لهو رجانه ثقات: لكن أعل بالإرسال. [أعلّه البخاري في التاريخ الكبير 

.)3١ /(‏ والعقيل في الضعفاء (؟/ .)391١‏ وغيرهما]. 

047 وض رحاس له اك قال رسول الله وي: الَايَنْظرٌ لله إلى رَجُلٍ أنَى وجلا 

أ ا َه في دُيْرهَا» رواه التّرمذيّ والنسائي وابن ان ةراع جالوقت . [الراجح أنه موقوف 

كما في التلخيص الحبير (/ .])١18١‏ 

١٠١6‏ - وعن أنس بن مالك ض#ك: «أَنَّ الي يكل كَانَ يَطُوفُ عَلَ نِسَائْهِ بعْسْل وَاحِدِ) 

أخرجاه. واللفظ لمسلم. 00 

التوضيح: 
- لَيَصَْهُ الشَّبْطَانٌ أبَدَا: أي لم يسلط عليه؛ كما في رواية: ١ل‏ يسلّط عليه الشيطان». 

- دعا الرجل امرأته إلى فراشه: يعني دعاها إلى الجماع . 

- يُمْضيٍ: الإفضاء الوصولء والمراد به هنا الجماع والمباشرة» وما يتعلق بهها. 

- قوله تعالى: «إ نَآوْكُرْ حَرتُ حكُرٌ4: الحرث: الزرع؛ أي: نساؤكم موضع حرثكم. 

- قوله تعالى: « فوأ حر أ 1 يِنَكْر4: أي: من أي وجه شئتم» وكيف شئتم في موضع الحرث. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أبي هريرة إخبار بأنه يجب على المرأة ة إجابة زوجها إذا دعاها للجاع, وأنه لا 
يجوز لها أن تمتنع منه إذا أرادها لحاجته؛ إلا لمانع شرعيء من صيام واجبء أو إحرام 
بحج أو عمرة؛ أو مانع حسبي» من مرض أو ضررء أو حيض أو نفاس7١2.‏ 

؟ - وفي حديث أبي سعيد دليل على تحريم نشر تفاصيل ما يجري بين الزوجين من أمور تتعلق 
بالمقاهدة الوح 997 


.)385 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)59/57( الزواجر‎ )0( 


577 


5 عشرة النساء 4 


8 - وفي حديث جابر دليل على جواز إتيان الزوجة على أي صفة إذا كان ذلك في القبُلء 
فللزوج الحق في الاستمتاع بزوجته على أي صفة؛ ولو كان الاستمتاع في القبل من جهة 


؛ - وفي حديثي أبي هريرة وابن عباس الأخيرين دليل على تحريم إتيان المرأة في دبرهاء وهذا 
قول الجماهير من أهل العله .2١(‏ 


ه - وفي حديث أنس دليل على جواز اتباع الجماع للجماع من غير غسل بينهماء وقد أجمع 
الغلا كل أ العسز بيخ الحزاغيرن الا عيب 07 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

١‏ - قال ابن دقيق العيد في حديث ابن عباس: (وني الحديث استحباب التسمية وبيان بركتها في 
كل حال» وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان. والتبرك باسمه» والاستعاذة به من جميع 
الأسواء» وفيه: أن الشيطان لا يفارق ابن آدم في حال من الأحوال إلا إذا ذكر الله)7". 

١‏ - أسباب العصمة من الشيطان كثيرة منها الحسبي» ومنها المعنوي: فهذا الدعاء من الوقاية 
المعنوية من الشيطان ونزغاته» فإذا وجد معه أيضًا الأسباب الأخرى. وانتفت الموانع؛ 
وجد المسبب الذي رتب عليه» وهو العصمة من الشيطان. وإن لم توجد الأسبابء أو 
وجدت ولكن حصل معها الموانع؛ لم يقع المسبب7؟). 

٠١‏ - وفيه دلالة على أن الذي عليه الحق إذا منع من هو له -وقد طلبه- أنه يوجب سخط الله 
تعالى على المانع» سواء كان الحق في بدن أو مال. 

؛ - وقيل: إنه يدل على أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الترهيب له قبل أن يواقع 
المعصية. فإذا واقعها دعي له بالتوبة والمغفرة2*7» فلا يجوز لعن ا معيّن» وإنما تُلعن الأوصاف. 

- الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لم يرتب مثل هذا الوعيد على الزوجة العاصية لزوجها إلا 
ما يترتب على عصيانها إياه من شرور؛ فإن الرجل -لا سيما الشاب- إذا لم يجد حلالاء 

(1) المغني (7/ 717). 

(١؟)‏ فتح الباري .)7217/5/١(‏ 

() إحكام الأحكام .)791//١(‏ 


(5) توضيح الأحكام (6/ 74”). 
(( سبل السلام .)١2"/6(‏ 


53730 


أغواه الشيطان بالوقوع في الحرام» فضاع دينه وخلقه. وفسد نسله. وخرب 
)0 


بيته وأسرته 

” - قال الشوكاني في تحريم نشر تفاصيل ما يجري بين الزوجين من أمور تتعلق بالمعاشرة 
الزوجية: (وإنما خص النبي يك في حديث أبي سعيد الرجل» فجعل الزجر المذكور 
خاصًا به ولم يتعرض للمرأة؛ لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرجال)20). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - دليل وجوب إجابة المرأة زوجها إذا دعاها للفراش: لعن الملاتكة لما؛ إذ لا يلعنون إلا 
عن أمر الله» ولا يكون إلا عقوبة» ولا عقوبة إلاعلى ترك واجب(©. 

١‏ - قوله: «حتى تصبح»: ظاهره وجوب الإجابة في الليل فقط» ولا مفهوم له؛ لأنه خرج 
ذكره خرج الغالب» فيجب عليها إجابته ليلا أو نمارّاء وقد أخرجه غير مقيد بالليل 
ارو اتكوروية وان حا 15 

- دل قياس الأولى على تحريم وطء المرأة في الدبر: وذلك أن الله تعالى قد حرم الوطء أثناء الحيض 
في الفرج؛ لأجل الأذى العارضء فها الظن بالحش الذي هو موضع الأذى الدائه 200 . 


حكم العزل: 

5 تعالى : لوَلَهُنَخَ لالد عَليهنَالَْمرُوفٍ) [البقرة: 714] يدخل في الذي لمن حقهن 
في تمام الاستمتاع إلا أن يتنازلن. 

5 - عن جذامة بنت وهب وَِنَدْعَنْهَا قالت: خقات رول لله يك في أناس» ول 


_- _- 
6 6 


لذ حنث أ أن عن في مث في الوم واس ذم يوادم فاه كك 


- 


أَوْلَاتَهُْ شَينًا" ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله يكِِ: «ذَلِكٌ الوَأدُ الحَفِئٌ». رواه مسلم. 


.)711١ /5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)7١7 5 /5( نيل الأوطار‎ )١ 
.)١ 5377 /7( سبل السلام‎ )*( 

(5) المرجع السابق. 
(6) روضة المحبين (5/ /76:1). 


المريا 


١ 

المتوكق: قَالَ: «كََّمَتْ يمون لَوْ أَرَادَ الله أَنْ : يَدلْقَهُ مها اسيَطَمْتَ أَنْ تَضرفَهُ»: رواه أحد 
وأبو داود واللفظ له. والنسائي والطحاوى ي» ورجاله ثقات. [حديث معلول. وف إسناده يجهول. 
ينول المح ينا عون سياد اا را 
4- وعن جابر ذه قال: «كُنَا تَعِْلٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل وَالْقَرْآنُ يَنِْلّ»ء متفق عليه 
ولمسلم: «فبلغ ذلك نبي الله و فلم ينهنا عنه». 
ترجمم الراوي: 

جذامة بنت وهب الأسدية» لها سابقة وهجرة؛ أسلمت قدي بمكة. وبايعت النبي كلق 


وهاجرت مع قومها إلى المدينة» وكانت تحت أنيس بن قتادة بن رييعة 

التوضيح: 

5 الْغِيلّة: هي أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع. 

- الْعَزْل: هو أن ينزع الزوج أثناء الجماع إذا قارب الإنزال» فينزل خارج الفرج حتى لا تحمل الزوجة. 

- الود هو دفن البنت وهي حية» وأصله الثقل» وسميت تلك البنت بالموؤدة؛ لما يطرح 

عليها من التراب» فيئدها ويثقلها حتى تموت. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث جدامة جواز الغيلة فإنه يك لم ينه عنهاء وبين سبب ترك النهي. 

١‏ - دل حديث جذامة أيضًا على النهي عن العزل» وظاهره تحريم ذلك مطلقاء سواء أذنت المرأة 
أولم تأذن» وهو قول الظاهرية» ورواية عند الحنابلة7١)»‏ وكذلك قياسًا للعزل على الوأد. 
فالوآد يرفع النسل بعد وجوده. وأما العزل» فهو منع لأصل النسلء فتشابها في الحرمة. 

١‏ - وفي ظاهر حديثي أبي سعيد وجابر أن العزل مباح» وهو قول الجمهور من حيث الجملة» 
وذلك بشرط أن يكون بإذن الزوجة الحرة؛ فيحرم بغير رضاها عند الجمهورء خلافًا 
للشافعية القائلين بالكراهة فقط. وأما لو كانت الزوجة أمة. فيجوز بلا إذنها(!). 


.07١ /٠١( المغني (8/ *1). المحلى‎ )١( 
.)4/١٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


5117 


باب عشرة النساء 

- قال ابن القيم: (فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل» وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة 
من الصحابة: علي» وسعد بن أبي وقاصء وأبي أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر» وابن عباس» 
والحسن بن على وخباب بن الأرتء وأبي سعيد الخدريء وابن مسعود وَعَيةءَنه )(21. 

؛ - يلحق بالعزل ما يستعمل في هذا العصر من وضع غلاف رقيق على عضو التناسل ليمنع من 
نفوذ الماء إلى الرحم» وحبوب منع الحمل» أو أن يوضع بالرحم ما يمنع وصول الحيوان المنوي 
إلى البويضة وهو ما يسمى باللولب وغير ذلك. ويجري في جميع ما تقدم الخلاف السابق. 

الدلالات الايمانيئنٌ والمقاصديم: 

١‏ - كان الجاهليون يدفنون بناتهم أحياء لسببين: أحدهما: كانوا يقولون: إن الملائكة بنات 
الله» فألحقوا البنات به. الثانية: إما مخافة الحاجة والإملاق» وإما خوفا من السبي والاسترقاق. 
ووجه تسمية العزل وأدًا هو: مشابهته الوأد في تفويت احياة2"7. 

؟ - ودلٌ حديثا جذامة وأبي سعيد على أن أخذ العلوم غير الشرعية من الأمم الكافرة لا يعد 
تقليدًا لهم وركونًا إليهم» وتشبهًا بهم فهذه العلوم من سئن الله الكونية» من أخذ بأسبابها 
حصّلها من مسلم وكافر» فليست ملكا لأحد. وإنما يدركها من بحث فيها7. 

#ادرويول: الختوك عل انه ززاكة الله لكوي قوق "ملذ بر جما عم بواقابنة منيناه زلا دن 
ومع هذا: فالإنسان مأمور بعمل الأسباب المفيدة النافعة» فإن الله تعالى إذا أراد وقاية 
أحد من شيء؛ جعل له سببًا واقيًا منه0؟2. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ -في حديث جدامة أن ما يأتي به النبي كلِةٍ بإدراكه البشري في الأمور الدنيوية؛ كالغيلة. 
وتأبير النخل» قد يصيب فيهاء وقد لا يصيب؛ لأا لا تتعلق بالرّسالة» والتشريعء وإنّما 
هي من الأمور التي يرجع فيها إلى التجربة والبحث27). 


.)١78 /65( زاد المعاد‎ )١( 
.)١7/١٠١( شرح النووي على مسلم‎ )( 
.)”8٠١ /5( توضيح الأحكام‎ )*( 

(5) توضيح الأحكام (60/ .)"8١‏ 

(5) توضيح الأحكام (0/ .)0381-178٠‏ 


فض 


١‏ - دلّ حديث جابر طفن على أن ما وقع في زمن النبي يكل يعتبر حجة؛ وإن لم يكن اطلع 
النبي يك عليه» قال الحافظ: (أراد بنزول القرآن أعم من المتعبّد بتلاوته أو غيره تما يُوحى 
إلى النبي كك فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حرامًا لم نُقَرَ عليه» وإلى ذلك 
يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على 
عهد النبي يَكلِ » فللا مات النبي يكل تكلمنا وانبسطنا. أخرجه البخاري)217. 


7 0 ب 7 4 ل ١‏ 7 غ4 
اللا اخ 2# 


او رج ل رجه" "تين رجنج 
زه قوم 007 © 6يم 


.)077 من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (ص‎ »)75١7/9( الفتح‎ )١( 


ٍ باب الصداق - 0 


٠ » »© »©# 


تحفيف الصداف : 
لقان عار : «تَأَدحُوهُنَ بِإِذّن ا أَملهِنّ وَءا اْوَهُنّ ار المفتوق مَحَصَدّتٍ عير مُسَلفِحَاتَ 
وَلامُتََحِدَاتِ أَخَدَانِ ‏ [النساء: ؟] قال ابن كثير: (أي: وَاذْفَعُوا مُه مهووَهنَ بال معْروفٍ). 
4- عن عقبة بن عامر ذَيبْه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «حَيْرْ الصّداق أَيْسَرٌّه), أخرجه أبو داود. 
وصحّحه الحاكم 0 
- وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن أنه قال: «سَألت عَائِئَةَ رَوجَ النبِيّ يك كَمْ كَانَ 
صَدَاقُ رَسُولٍ ا لله يَكِنةِ؟ قَالَتَ : كان صَدَافَهُ واج ِْتيْ عَشْرَة أُوقِية وشا قَالَتَ: أَتَدْرِي مَا 
النّش؟ كَالَ: قَلْتُ: لا. قَالَتْ: تفار قِيّ. يلك حَمْسانَة د زْهمء فَهَدَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله 6 
لأَرْوَاجهِ). رواه مسلم. 
-0١‏ وعن ابن عبّاس وما قال: نوج امه قال لَه سول الله يَكئِ: «أَعْطِهًا 
شَيْكاك قَالَ: مَا عِنْدِي سَيْءٌ. قَالَ: «َأَبَنَ م د الما اد ات 
الحاكم. [وابن حبان في الصحيح (5455)» وغيره]. 
- وعن جابر بن عبد الله يَعيْعئَا أن النبيّ ول قال: ام مَنْ أَعطّى في صَدَاقٍ امرَ 
سَوِيقا أو ترا فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أخرجه أبو داودء وأشار إلى ترجيح وقفه. [وكذلك العقيل في 
الضعفاء (7/ »)277١‏ وقال الحافظ في فتح الباري (4/ :)75١١‏ (قد وردت أحاديث فى أقل الصداق. لا 
يثبت منها شيء2)] . 
-١١ 5‏ وعن عامر بن ربيعة طأنه: ١‏ نَ التَِيَ يك أَجَارٌَ يَكَاحَ ا: مُرَأَةٍ عَلَ تَعْلَيْنْ) أخرجه 
ارد روح را ني الفرو رتل عنمن الطال 11110 كرا 
4 - وعن سهل بن سعد َيه قال: «رَوّجَ الي رجلا ا: ْرَةبِكَائَمٍ مِنْ حَدِيِد), 
أخرجه الحاكم؛ وهو طرف من الحديث الطويل المتقدّم في أوائل التكاح. 
6 :- وعن عل قال: «لَايَكُونٌ المَهْرُ كَل مِنْ عَشَّرَةِدَرَاهِمَ» أخرجه الدراقطني موقوفًاء وفي 
سنده مقال. [ضعقه البيهقي في الكبير »)5٠ 4 /١5(‏ وغيره» وانظر تضعيفه في سنن الدارقطني (/ 55 7)]. 


-_ 
ع 


و 


خض 


التوضيح: 

- أُوقِيُ: الأوقية: أربعون درهمًاء ووزن الدرهم - 7.47 جم فضة؛ والمهر خمسمائة درهم: 
فيكون مقداره بالجرامات )١5417(‏ جم فضة تقريبّاء والخسمائة درهم تساوي خمسين 
دينارٌاء لأن الدينار كان يصرف بعشرة دراهمء ووزن الدينار - 5.76 جم ذهبء فيكون 
مقدار المهر بالجرامات الذهب )١١7(‏ جم تقريبًا 

دروكا السنصت أرقية 

- دِرْعُكَ الحطديّة: منسوبة إلى حطمة بن محارب» وهم قوم يعملون الدروع. 

- سَوِيقَا: هو دقيق القمح المقليّ أو الذرة أو الشعير أو غيرها. 

الدلالات الفشهيي: 

١‏ - في الأحاديث دليل على أن المهر واجب للمرأة» وهو أمر مجمع عليه» وقد قال الله تعالى: 
«وءَانوأ لَه صَدفَتِهنَنْحَرَةَ 4 [النساء: .2١7]4‏ 

؟ - وعن حديث أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال الإمام النووي: (استدلٌ أصحابنا بهذا 
الحديث على أنه يستحبٌ كون الصّداق حمسمائة درهم, والمراد في حق من يحتمل ذلك 
فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار: فالجواب: 
أنَّ هذا القدر تبرّع به النجاشيّ من ماله إكرامًا)0". 

" - في حديث جابر بن عبد الله» وحديث عامر بن ربيعة» وحديث سهل بن سعد دليل على 
أنه لا حد لأقل المهرء بل كل ما كان مالا جاز أن يكون مهرًاء وهذا قول الشافعية 
والحنابلة» مع استحبابهم ألا ينقص عن عشرة دراهم؛ خروجًا من الخلاف 7). 

4 - ودلّت الأحاديث على أن قبضة السويق» وخخاتم الحديد والنعلين» وتعليم القرآن. 
وإسلام الزوج: يصح تسميتها مهرّاء وتحل بها الزوجة. ىا دلت على أن المغالاة في المهر 
مكروهة في النكاح. وأنها من قلة بركته وعسره7؟). 


.)77 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

00( شرح صحيح مسلم (9/ .)5١16‏ 

(”) مغني المحتاج (15/ 27354). الإنصاف (8/ .)751١‏ 
(؟) زاد المعاد (6/ .)١7/‏ 


5١ 


شر باب الصداق 2 | 


ه- وأفادت الأحاديث أنه يستحب تسمية المهر للنكاح؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فلو 
عقد بغير ذكر صداق صحء ووجب لا مهر المثل بالدخول7١؟.‏ ولا يجوز التواطؤ على 
ترك المهرء ولا يسقط ولو أسقطته المرأة» ولكن لو وهبته له. أو أبرأته منه بعد ثيوته لماء 
فيجوز ذلك بالإجماع 7"©. 

1- ودلّ حديث عل #ه على أنَّ الحد الأدنى للمهر هو عشرة دراهم؛ وهو قول الحنفية» 
وقال المالكية: أقله ربع دينار ذهبّاء أو ثلاثة دراهم فضة. وهذا قياس منهم على حد 
السرقة» فنصاب السرقة الذي فيه القطع عند الحنفية: عشرة دراهم, وعند المالكية: ربع 
دينار ذهبّاء أو ثلاثة دراهم فضة("). وني الأحاديث السابقة» وقوله كَكهِ: االتمس ولو 
خاتما من حديد» ردٌّ عليهم» بالإضافة إلى ضعف حديث علي. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ -في حديث عقبة بن عامر دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهرء وأن الزواج بمهر قليل 
مندوب إليه؛ لأن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب النكاح من يريده» فيكثر الزواج المرغب 
فيه» ويقدر عليه الفقراء» ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح» بخلاف ما إذا كان 
المهر كثيرّاء فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال» فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في 
الغالب غير مزوجين, فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي كله (؟2. 

١‏ - الصداق لم يقصد على أنه عوض فقطء وإنما قصد على أنه نحلة وهدية» يكرم بها الرجل 
زوجته عند دخوله عليهاء ومقابلته لحاء جبرًا لخاطرهاء وإشعارًا بقدرها2)20. 

* - في حديث ابن عباس دليل على أن الأولى في حق الفقير أن يكون المهر المقدم منه للمرأة 
يسيرّاء فقد زوج النبي يك ابنته لعي نه وطلب إليه لما يعلم من حاله أن يصدقها درعه 
الحطمية» كما زوج عليه يَكْةِ المرأة التي وهبت نفسها له من الصحابي الفقيرء» وجعل 

.)١11" /7( سبل السلام‎ )١( 

.)7 5 /7( بداية المجتهد‎ )١( 

(*) بداية المجتهد (؟/ .)٠١‏ 


(5) نيل الأوطار (5/ .)7١7‏ 
(0) توضيح الأحكام (798/65). 


درف 


صداقها ما يحفظ من القرآن» وتزوجت أم سليم أبا طلحة» وجعلا صداق ما بينهما 
)00 


إسلامهء ى) تزوج عبد ال حمن بن عوف بزنة نواة من ذهب 
: - وفيها دليل على أن الشارع يرغب في الزواج والإقدام عليه والحث على تخفيف المهر لثلا 
يكون حجر عثرة في سبيل طريق هذا العقد الخيري الذي يحصل به إعفاف الجنسين» 
وحصول الذرية» وتحقيق مباهاة النبي كَل بتكثير سواد أمته في الدنياء ليكونوا قوة في 
وجه عدوهم. وفي القيامة حين) يباهي بكثرتهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام7"). 

طريقَتَّ الاستدلال: 

١‏ - أحيانًا يطلق الكل ويراد به الأكثر -كما سبق معنا في صيام شعبان- وإطلاق الحديث بأن جميع 
الزوجات كان صداقهن ما سبق ذكره؛ حمول على الأكثر. وإلا فخديجة وجويرية بخلاف 
ذلك؛ وصفية كان عتقها صداقهاء وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف دره.7" 

١‏ - قياس أقل المهر على أول ما يقطع به يد السارق قياس ضعيف. قال ابن القيم: (وهو من أفسد 
القياسء وأين النكاح من اللصوصية؟! واستباحة الفرج من قطع اليد؟!)0؟)2. 

جعل العتق صداقًا ومايهدى للمرأة: 
دن 


و 2< 
- 


تعال: قَالَإفَأرِيدُ أن أنحَكَِحْدَى أبتَعََهدبَرنٍ 1ن تَأْْرَفِ تَمنوحججَ ان أَتَمَدَتَ 
كما الْتَبنِتَصَيت كعدو حََوَآَهَعََمَانَقُولُ وَتكبيِلٌ 4 [القصص: 180517]. 

وسيب يوسي بوب ا 
المقابل سواء كان مالا أو منفعة. 


5- عن أنس ذلاه: «عن التبِى يك أنَهُ أَعْتَقَ صَفِيَة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا). متّفق عليه. 


رم تر ار رف ا د وعد 
شان عِندك ميا أشُقَّعَلتَلكَْسَعَجِرضتَإن عقوم الصَلِحِيت َال كلك بين 
76 


.)5١57/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)517 /0( توضيح الأحكام‎ )١( 

("”) تلخيص الخحبير (7/ .)١91١‏ 

() زاد المعاد (؟/ .)7”7٠‏ 


إرذرض 


رُ باب الصداق 


/اه ٠١‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: قال رسول الله عَكلِِ: «أيّا امْرَأَةِ تَكَحَتْ 
عَلَ صَدَاقء أو حِبَاءِء أو عِدَة قَبْلَ عِصِمَةٍ النكاح» فَهُوَّ اء وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةٍ التكاح, فَهُوَ 


.6 0 2 2ع ©# 0 2217 6 ل 5 
يَنْ أَعْطِيَة وَأَحَقٌّ مَا أَكْرمَ الرَّجُلٌ عَلَيْهِ الِشّهُ أو أَخْمَهُ». رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. 
[ضعيف لانقطاعه. فيا نقله الترمذي في العلل الكبير (ص:/١١)].‏ 


- حباء: هو عطية خاصة. وتسمى: الحلوان. وهو ما تعطاه المرأة أو غيرها زيادة على مهرها. 

- عِدَة: أي وعد بعطية. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أنس دليل على جواز أن يجعل الصداق عتقّاء وأن العتق والمهر صحيحان(1). 

١‏ - وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من 
صداق أو حباء أو عدة؛ ولو كان ذلك الشيء مذكورًا لغيرهاء وأن ما يذكر بعد عقد 
النكاح فهو لمن ججعل له. سواء كان وليّا أو غير ولي أو المرأة نفسها 7"). 

* - يجوز للمهدي الرجوع عن المدايا في حال العدول عن الخطبة إذا لم يكن هو المتسبب في 
العدولء. بل كان العدول من الطرف الآخرء فإن كان العدول من طرفه هوء فلا يحق له 
أن يستردٌ شيئًا من الحدايا سواء كانت قائمة أو مستهلكة. وهو قول الحنابلة» واللأوجه 
عند المالكية» واختيار شيخ الإسلام27"©. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 
دل زواجه يَكيِةِ بصفية على كال رأفته» فهذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين» 

وفقدت زوجها في خيبر» وهما سيدا قومهماء ووقعت في الأسرء وبقاؤها تحت أتباعه زوجة أو أمة ذل 

وكسر لعزهاء ولا يرفع شأنهاء ويجبر قلبها إلا أن تنقل من سيد إلى سيد» فكان هو أولى بها و40 . 


.)١65 زاد المعاد(6/‎ )١( 
.)١١77/5( عون المعبود‎ )0( 
.)517/7 /0( الفتاوى الكبرى‎ 2( 
.)"90 /5( توضيح الأحكام‎ )( 


برف 


| باب الصداق 4 


يقن الاستدلال: 

الجواب على القول بخصوصية ما جاء في حديث أنس: أن الأصل عدم الخصوصية؛ قال 
ابن القيم: (ولم يقل النبي كَككِِ: هذا خاص بي» ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به ولم 
يقل أحد من الصحابة: إن هذا لا يصلح لغيره؛ بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة. وم 
يمنعوهم ولا رسول الله يك من الاقتداء به في ذلك)217. 


3 استحقاق المرأة للصداق والمتعة : 


اذ تعال: لام يدث لال تصطرغ قرطو ا هن ؤبسَة 
َميَعُوضتَعل المُوسع مَدَدُهه وت علَالْممْتقدة متهأ الْمَعرُوفَ حَقَاعل لمحن © ون طُلْفَحُمُوهنَ ضِن 


2 و 6 


قل أن كَمَسُوهُنَ وَمَدفَرَضِحُرَ لَهُنَّ هرد فريضة نه لط 7 2 ضْحْ إل أ أن يَحَعُون أو سفوا لي 
اليك »4 [البقرة: وسوس لمعيال اناف يرن للمراب يبا اير المدخول مها. 
وقال الله تعالى مت بَألمَعْرُوق حَفَاعلَألْمْتّوِيت لَمُتَّقِيرت #* [البقرة: 4١‏ ؟]. 
قال ابن كثير: لاتقل جد ل نكت ين لله جرب ليل لق 
كَوَاء كانت مع ضة أو مدر وضناعا ا مُطَلَتَ مُطَلَمَا قبل ا يسيس أَوْ مَدْحَولًا با وَهُوَ قَولُ عَنِ الشَافِعِيٌ 


ه في سمس 


-رَحمَهَ الله - وليه ذَهَبَ سَعِيد بْن جبثر . و وَغَيْرُهُ من السَّلَِ وَاخْمَارَهُ ابْنُ جَرِير). 


- 
2 
6 لا 


- عن علقمة عن ابن مسعود ذأنه: «أَنّهُ يِل عَنْ رَجلِ تَرْوِجَ | مْرَأَةَ وََيَمْرِض ما 
م ا ال ب واكاوفل مداق نتناتهاه لا و كيل 
صَطّطّء وَعَلَيْهَا اعد وَغَا المِيرَّاث؛ فَقَاءَ مَ مَعْقَلَ بن سَِانِ الْأشْجَعِىٌ جَعِيّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ الله يللد 
بح اي ودس ل اكيت ا ا ا ادير مد يداد 
وصحّحه التَرْمذيٌ وجماعة. [كابن مهدي فيا نقله الحافظ في التلخيص الحير (0/ »)78١‏ والبيهقي ني 
الكبير /١5(‏ 0815). وغيرهما]. 
48 - وعن عائشة ريا :2 أن عَهْرَةبنْتَ الجؤن تَعَودت من وَسُولٍ الله َك حنَ 1ت عَله 
-تَْني َتَرَكبجهَا- َقَالَ: القَدْ عُذْتٍ بِمَعَاؤِاء فَطَلَقَهَا وَأمَرَأُسَامَة فَمتَّعَهَابتََانَةٍ أَنْوَاب. أخرجه 
ووو 


.)١57 زاد المعاد(0/‎ )١( 


53270 


ترجمم الراوي: 


أبو أسيد الساعدي: مالك بن ربيعة بن عامر بن عوف بن حارثة الخزرجي الأنصاري» شهد 
بدرّاء والمشاهد كلها مع النبي يلك اختلف في وفاته اختلاقا عجيباء فقيل: توفي سنة ٠(‏ 07 وقيل: 
توفي سنة (75)) وعليه يكون هو آخر من مات من البدريين. 
التوضيح: 
3 وم يفرض: أي: لم يقدر ولم يعين لها صداقا. 
- وم يدخل بها: أي: لم يجامعهاء ولم يخل بها خلوة صحيحة. 
- مثل صداق نسائها: أي: نساء قومها. 
- لوكين : أى : لا نقص. 
- ولاشطط: أي: ولا زيادة. 
- ابْئَةَ الجؤن: قال الصنعاني: (اختلف في اسم ابنة الجون المذكورة اختلاقًا كثيرّاء ونفع تعيينها 


قليل» فلا نشتغا بنقله)(١)‏ 
2 معنى «أعوذ بالله) أي: ألتجىئ وأعتصم وأتحرّز وأستجير. 
الدلالات الفقهية: 


١‏ - إذا دخل الزوج بزوجته. وكان قد سمى طا مهرّاء فإنه يلزمه كله بالدخول. أو الخلوة 
الصحيحة؛ اواك وروي ود علو وي د ا 0 
نصف المهر؛ لقوله تعالى: ون طَلْقَحْمُوهُنَِن قلأ تسوه وهَدفرَضِسْ لمن ْرِيصضَة 
فيِضِفُ مَافرَضُْمٌ» [البقرة: /781]. 
١‏ - وفي حديث ابن مسعود دليل على أن المرأة : تستحق كال المهر بالموت إن سمي لها. وإن م 
وود اي و 0 
١‏ - وفي حديث عائشة دليل على مشروعية المتعة للمطلقة قبل الدخولء واتفق ف الأكتر عل 
وجوبها في حق من لم يسمٌ لها صداقَا؛ وقد قال الله تعالى: «لِميَح حك إن طلَقماْمةَمَالر 


.)1078 /1( سبل السلام‎ )١( 
.)١6١ /7( ينظر: البدر التمام (/1/ 1/6؟)» سبل السلام‎ )١( 


درف 


3-4 
َّ_ آ ‏ # ره 


مَمَسوهُن كر صُوأْلهُنَوِصّة وَمَيَعْوشتَعَلَ المُوسِع قَدَرُُم وَعَلَ مُق دوه 4 [البقرة: 7]ء 
وظاهر الأمر الوجوب. 

1 - وأما تمتيع من لم يسمٌ الزوج لا مهرّاء ودخل بهاء ثم فارقهاء فقد اختلف في ذلك» فذهب 
عل وعمر والشافعي إلى وجوبها أيضًا؛ لقوله تعالى: «وَلِلْمْطلَقَات مت يلْمَمْرُو ف حَقَاعلَ 
َلْمْتَقِيت *# [البقرة: »]14١‏ وذهبت الحنفية إلى أنه لا يجب إلا مهر المثل لا غيرء قالوا: 
وعموم الآية خحصوص بمن لم يكن قد دخل بهاء والذي خصّه الآية الأخرى التي أوجب 
فيها المتعة؛ لأنه شرط فيها عدم المس» وهذا قد مس .2١(‏ 

ه - إنها طلقها يَكِةِ لأن قولها ذلك يدل على كرهها له» وقد أخذ أهل العلم منه أن من خصائصه 
َكل حرمة نكاح من كرهت صحبته؛ قال أبو حفص الأنصاري في غاية السول في خصائص 
الرسول: (وجدير أن يكون الأمر كذلك لا فيه من الإيذاءء وقيل إنها كان يفارقها تكرّمًا). 

طريقتة الاستدلال: 
حديث عائشة فيه دلالة فعل من النبي بك فلا تدل على الوجوب إلا أن الذي دلّ على 

الوجوب هو الأمر بالمتعة في الآية. 


48 46 

١ اس-/‎ ٠/7 راق‎ 

1 ف 8# 
2 2 8 :22 
0 را مرا 
«وواه روم ا« وال 


.)١01 /7( سبل السلام‎ )١( 


خرص 


باب الوليمة 


سكن 
قالاللهتعالى: فوا 0 يِدوكْعَلَ أكرين وكين مسد 
رتفم لطي اكول و وَبِنِعَمَتٍ أ يقت أقَه هم يكن 4 [النحل: 0 
ا 
0 وَأَشْكُرْوأَنعَمَتَ آنه إن كنس يتاه كَسْدُ عدوت # [النحل: .]١1١15‏ 
ومن الشكر طعام الوليمة كا بِيّنه النبي كَكِلدِ بقوله وفعله. 
- عن أنس بن مالك طه أن الي رأى عَل عَبْدِ لمن بن عَوْفِ يرم صُفْرَةَ قَالّ: 


«مَا هَذًا؟» قَالَ: يا رَسُولٌ الله إن تَرَوّجْتُ امْرَأةَ عَلَ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب. فَقَالَ: «قمَارَك الله 
لَك َو وَلَوْ بشَّاة) متفق عليه. لفقا لمسلم. 
التوضيح: 


- أَئْرَ صَفْرَةٍ: أثر صفرة: أي أثر طيب من طيب العروس. 

- عَلَ وَرْنِ نَوَاةِمِنْ ذَهَب: تعادل خمسة دراهم» وقيل غير ذلك. 

الدلالات الفقهيى: 

١‏ - أجمع العلاء على مشروعية إقامة وليمة للعرس» ويرى الجمهور أنها مستحبة وليست 
بواجبة» بينما ذهب الظاهرية وجماعة من الفقهاء إلى القول بوجوبها بحسب القدرة0١).‏ 

١‏ - وفيه دليل على أنه يمستحب للموسر ألا ينقص عن شاة» ونقل القاضي الإجماع على أنه لا 
حد لقدرها المجزئ. بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 
من جملة فوائد الوليمة ومقاصدها: أن فيها إطعام الطعام» واجتماع الناس لذلك مما يقتتنضي 

اشتهار النكاح» والنبي يَكِةِ أو على جميع زوجاته في السفر والحضر.ء وني السعة والضيقء ولما 

خطب عل فاطمة ووََتَهَعَنْهًا قال رسول الله يَك: «إنه لا بد للعروس من وليمة200©. 


.)7١ /9( فتح الباري‎ )١( 
.)٠١١ (؟) أخرجه أحمد. وحسّنه الآلباني في آداب الزفاف (ص‎ 


كرض 


طريقتة الاستدلال: 


دل على وجوب الوليمة للمستطيع: الأمر بها في قوله يَكلِهِ: «أولم ولو بشاة». والأمر 
للوجوب .2١(‏ وحمله الجمهور على الاستحباب لقول النبي وَللِ اليس في المال حق سوى 
الزكاة»» ولأنه طعام لحادث سرور فأشبه سائر الولائم» ولأن سبب هذه الوليمة عقد التكاح 


وهو غير واجبء ففرعه أولى أن يكون غير والخ” ل 


من احكام الوليمة 
2 الله تعالى: 9 وَلصسيكن ذا دعِ يبر دحلو وَدَآطْع م وَأَنيروْوَلَامْسَكيِينَ َلِحَدِيثِ4 
[الأحزاب: «0]. ثبت في صحيح البخاري وغيره أن سبب نزول الآية وليمة لك النبي وك 
وسلم بزينب بنت جحش يََتَعَنَاه وهي عامة للنبي كه ولغيره. 
+١‏ اسع ارو عر ينال تال ربوك 011 أَحََدُكُمْ إِلَ الوَلِيمَةٍ 
َلْيَأجا»» متّفق ق عليه وللسلم: (إِذَادَعَا أَحَدّكُمْ أَحَاهُ كَلْيْجِبْ؛ عُرْسَا كان أَوْ تَحْوَة. 
-٠‏ وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله وَكِدِ: «هَرٌ العام طَعَامُ الوَلِيمَةٍ: يُمْنَعْهَامَنْ 
يها وَيذْعَى إلَيْهَا م لقا ون َي الدطوَة قد صّى اله وَرصُول» أخرجه مسلم. 
٠١8‏ - وعنه قال: قال رسول الله عَكلِِ: «إِذَادُ عِيَّ أَحَدُكُمْ فَلْيْحِبْ؛ فَإِنْ كانَ صَايًا تَلْيصَلٌ) 
وَإِنْ كَانَّ مُمْطِرًا َلْيَطْعَمْ). أخرجه مسلم أيضًاء وله من حديث جابر نحوه وقال: «قَإِنْ شََاءَ 
طَعِمَ وَإِنْ نْ شَاءَ تَرَكَ). 
٠ 6‏ - وعن ابن مسعود ضيه قال: قال رسول الله يك «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أوَلَ يَْم حَقَّء وَطَعَاميَوْم 
الَّان سن وَطَعَامُيَوْم الثَّالِثِ سَمْعَة وِمَنْ سَمّعَ سَمِّعَ الله به)» رواه التََمذْيّ واستغربه: 
ورجاله رجال الديحيم [ضعفه عبد الحق في الأحكام الوسطى (7/ »)23١‏ وابن حجر في فتح 
الباري (9/ 547 7)» وغيرهما]. وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. [إسناده لا يصح]. 
هه لحر ب ل ات 0 «(إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ تَأَجِبْ 


1 رَسبَ) بايا فْإِنْ سَبَقَ َحَدُهُما تَأَجِبٍ الذي - سَبَقّ). رواه أبو داود» وسنده ضعيف. 


.)6657/9( الحاوي‎ )١( 


خرص 


5- وعن صفيّة بنت شيبة صَعَتَعَتهَا قالت: «أَوْلَ النَبِيّ يكل عَلَ بَعْض نِسَائِهِ بمُدَّيْنِ مِنْ 
شَعِير» أخرجه البخاريٌ م 

١‏ - وعن أنس ضه قال: آَم ليان حير وَالْمَِيئ نَكَاتَ َال يُبسَى عَلَيْهِ بِصَفِيةَ 
فَدَعَوتَ عت يمنإ ليم ا كبا وكامو وها كافهالَاآنمرَ َع 


هه ع 


فَسطت» فالقِي عَلَيْهَا التَمْنُ و وَالأَقِط' وَالسَّمْنْ) متفق تكله واللفظ للبخاري. 


ترجمم الراوي: 


التوضيح: 

- الوليمة: الطعام عند العرسس(١2.‏ 

- فَلَيْصلٌ: أي: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك. 

0 يبّى عَلَيْهِ بصَفِيّة: أي: يبنى عليه خباء جديد بسبب صفية. 

: لطاع جمع نطعء وهو بساط من الجلد. 

2 وَالأفط : اللين الحققت: 

الدلاللات الففقهبي: 

١‏ - في حديث ابن عمر وحديثي أبي هريرة دليل على وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة» وهو 
مذهب الجمهور خلافا للحنفية2"7. 

؟ - وفي حديث ابن عمر كذلك مشروعية إجابة بقية الولاتم؛ والجمهور على أن إجابة 
الدعوة لوليمة غير وليمة عرس مستحب فقط9©. 

؟٠‏ - الصوم ليس بعذر في الإجابة ويجب على الصائم حضور الوليمة”؟؟؛ فإن كان صومه تطوعًا 

فعند الشافعية والحنابلة يستحب له الأكل؛ لما جاء أنه صنع أبو سعيد الخدري طعامّاء فدعا 


.)5/7 /7( وغريب الحديث لابن الجوزي:‎ »)7775 /١( ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي:‎ )١( 
.)١6١5/69( (؟) الاستذكار (0/ » فتح الباري‎ 

(”) حاشية ابن عابدين (5/ ))77١‏ روضة الطالبين (/1/ 373755), والمغني (/17/ .)١١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (707/9)» الموسوعة الفقهية الكويتية (55/ 5 77). 


5 


لني فق وأصحاب قال رجل من القوم. إن صائم» فقال له رسول الله وَدِ: دعاك اخخرل 
وتكلّف لك. أفطر وصم مكانه إن شتت شعت»( ''» وإن كان صومه فرضًا لم يفطرء ودعا لأهل 


الطعام بالمغفرة والبركة ونح و ذلك؟» لقوله: «فإن كان صائًا فليصلٌ). وكان بالخيار بين المقام 
00 


والانصراف 

5 - وفي حديث ابن مسعود دليل على أنه يشترط في وجوب إجابة الدعوة أن تختص الدعوة 
باليوم الأول فإذا كانت الوليمة ثلاثة أيام أو أكثر» فدّعي في اليوم الأول وجب عليه 
الإجابة» وإن دعاه في اليوم الثاني لم نجب عليه الإجابة» ولكن يستحبء وإن دعي في 
اليوم الثالث لم يستحب له أن يجيب بل يكره» وهذا هو مذهب الجمهور7"). 

ه - وفيه دليل على أنه يشترط لإجابة الدعوة ألا يكون الداعي مسبوقاء ولهذا يقرر الفقهاء 
أن من دعاه اثنان» فإن قدر على الحضور إليهما لزمته الإجابة» فإذا لم يقدر على الجمع 
بينهما لزمته إجابة أسبقهم)7؟؟. 

7- في حديثي صفية وأنس دليل على أنه لا يشترط اللحم في الوليمة» فإذا أولم العروس 
بحسب ما تيسر له من الأطعمة جاز» وقد أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثر الوليمة ولا 
لأقلهاء فا تبسر أجز](20. 

الدلالات الايمانيئ والمقاصديي: 

١‏ - في إجابة الدعوة لوليمة العرس تآلفٌء وفي تركها ضرر وتقاطع؛ لما فيها من فساد 
النفوسء وتوليد العداوة. 

١‏ - يستحب إقامة الولائم عمومًا؛ لما فيه من إطعام الطعام وجبر القلوبء ىا أن في فعلها إظهار 
نعم الله والشكر عليهاء وإظهار لإحسانه؛ ولما فيها من اكتساب الأجر والمحبة217. 


.)١7 /1( أخرجه الطبراني» وحسّنه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 
.)5 المغنى (/ا/‎ )0( 

() نهاية المحتاج (1/ 77)» ومطالب أولي النهى (0/ 57). 
(5) المغني (/1/ 5). 

)( فتح الباري (4/ 47 .)١‏ 

03( مغني المحتاج (*/ 56 ؟). 


5١ 


ا جيل أل الكل أو اراس ل نه همل ب آمل لياه 
وال حاضرونء وقد ينتفعون بدعائه أو مشورته» أو يمتنعون عما لا يمتنعون عنه في غيبته: 
وغير ذلك ىا أن في الآكل إجابة أخيه المسلم» وإدخال السرور على قلبه. 

5 - وفي حديث الرجل من الصحابة دليل على أن حق الجوار مرجّح على غيره إذا جاءت 
الدعوة في وقت واحد؛ لأنه أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات -ولاسيا في أوقات 
الغفلة- فهو بالرعاية أقدم؛ وأقربه بابّا أقربهما جوارًا .2١7‏ 

ه- من المقاصد الشرعية أن تقدر الأمور بقدرهاء وأن يكون الإنفاق وسطً بين الإقتار والإسراف» 
سواء في الوليمة أو في غيرهاء إضافة إلى اجتناب المباهاة» بل ينبغي للمسام أن يتعبد الله بمثل 
هذا وأن يحتسبها طاعة من الطاعات» وأن يكون في غاية التواضع لله ولخلقه» وأن يستشعر 
نعمة الله عليه» ويتذكر ما كان عليه خير الناس وَلَْةٌ من الشدة وشظف العيش» حيث لم يتيسر 
في وليمته بصفية لا خبز ولا لحم فذلك من شكر النعمة وسبب دوامها. 


طريقتة الاستدلال: 

١‏ ا ل ل : الأمر بها في قوله: «فليأتها»» وفي قوله: «قَلَيْجِبْ), 
والأمر يقتضى الوجوب. وكذلك النص في حديث أب هريرة أن «من لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله). 


؟ - قوله وَللِهِ: ١شَّرُ‏ الطّعَام طَعَامُ الوَلِيمَة : يمنَعهًا 6 عن بأييك 2 وَيُذْعَى إِلَيْهَامَنْ يَأَبَاهَا): : إن 
تكون شرا إذا كان فيها تلك الأوصاف التي يكون فيها حجب للأقارب أو الجيران 
الفقراء» وتخصيصها بالأغنياء» لا أن الوليمة شر على الإطلاق. 

؟ - دل على أنه لا يجب على المفطر أن يطعم: رواية جابر: لإذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب. فإن شاء طعم» وإن شاء ترك»» ففي قوله: «إن شاء»., دلالة على التخيير. 

5 - حديث الرجل من الصحابة وإن كان فيه مقالء فالآدلة العامة والقياس يعضده من كون 
من سبق إلى يء كان أولى به من غيره؛ وعلى اعتبار حق الجار وتقديمه على غيره» ومن 


ذلك ما أخرجه البخاري (0717/5) عن عائشة رَوَوَلنَدعَنْهَا قالت: قلت: يا رسول الله إن لي 
جارينء فإلي أمهما أهدي؟ قال: إلى أقربهم| منك بابًا». 


.)551/١1١( فتح الباري‎ )١( 


بحسن 


- في حديثي صفية وأنس دلالة فعل من النبي يَلِدَه وهي معارضة لدلالة القول في حديث 
عبد الرحمن بن عوف #: «أوم ولو بشاة»» وإذا تعارض القول مع الفعل؛ مل القول 
على الاستحبابء والفعل على الجواز. ولهذاء فالأفضل في الوليمة أن تكون بلحمء وأقلها 
شاة» ويجوز غير ذلك ى| سبق 


اداب الطعام 
يم : #ِيأتَهَا اناس امَف الْدََضِ من حَكلاطْيِبا وَلاصَبَنعأخْظوَ تٍَلطَيَط نه كر 
عدون إنَمَاياميكم السو وَالفَحَمَك أن د تَعُوأوأعل مَالَاتَكَلَمُوت #[البقرة: 2154 .]١59‏ 
سوسوي بوي وى ووب يب 
في الإناء وطيشان اليد في الصحفة فترتفع البركة» ويحمل على الكبر المنافي للتواضع والشكر في 
هيئة الأكل ولعق الأصابع» ويأمر بعيب الطعام وكل سوء وقبح 
٠١ "56‏ - عن أبي جحيفة ذه قال: قال رسول الله كَل ١لا‏ كل مد كيت" رواه البخاريٌ. 
اس سا ال ري اا ا 00 
سعد بيَمِنِكَ وَكُلْ يمأ يَلِيكَ1. متّفق عليه. 
4# الس وعز ابن ماين و أن لي يك أن بقَضْعَةٍ من ثري ققَالَ: «كُلُوامِنْ 
جَوَانِيِهَا وَكَا تَأكُلُوا مِنْ وم سَطِهَا فَإنَّ البرَكَةَ تَنْرِلُ في وَسَطَِاا. رواه الأربعة» وهذا لفظ 
مووي لت الاق ل الست را 
-0١‏ وعن أبي هريرة ذه قال: ١مَا‏ عَابَ رَسُولُ اله َك طَعَامًا قَطْء كان ذا الْستَهَى يَى شَيْنًا 
كَلَهُ وَإِنْ كَرهَهُ ترَكَةُ. متّفق عليه. 
5 - وعن جابر ضيه عن النْبِيّ كك قال: ا تَأكُنُوا بالشَّمَالِ؛ فَإِنَ الشَّبِطَانَ يأكُلٌ بالشّمَالِ)ء 
رواه مسلم. 
١١37‏ - وعن ابن عباس يََرَتَدعَنهَا أن النبي كَل قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده 
حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقّها» متفق عليه. 
٠١ 344‏ - وعن أبي قتادة ضيه أن النبي يك قال: اذ َب أَحَدُكُمْ فايس في الإناو»» متفق ق عليه 
ولأبي داود عن ابن عباس انعا نحوه. وزاد: ١و‏ يَنْفُخْ يدا وصحّحه الترمذي. 


رسن 


سبب ورود حديث عمر بن أبي سلمي: 


روى البخاري عن عمر بن أبي سلمة» قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله يَكِكِه وكانت يدي 
تطيش في الصحفة. فقال لي رسول الله يَكِدّ: «يا غلام» سم الله وكل بيمينك» وكل ما يليك» فم| 
زالت تلك طعمتى بعد. 
ترجمم الراوي: 

عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي» من صغار الصحابة» وأمه أم سلمة 
َصَعَلنَدُعَنهَا زوج النبي كلك فهو المربى في حجر النبي وَلْةٌ وكفاه ذلك فضلاء ولي البحرين زمن 
عل دنه وتوف سنة (877) بالمدينة. 
التوضيح: 
: لا آكُلٌ مُتَكِمًا: قيل: هو أن يميل على أحد شقيه» وقيل: أن يعتمد على يده البسرى من اللأرض. 
- ثريد: كل خبز ثردته -أي كسّرته- في لبن أو مرق فَهُوَ ثريد7١).‏ 
2 2 : يلحسها بلسانه. 
و 


ع2 : أي غيره تمن يحبه» ولا يتقذر من ذلك. 

الدلالات الفقهبي: 

١‏ - في حديث أبي جحيفة كراهة الأكل متكنًا. 

١‏ - إذا كان الاتكاء حال الأكل تكبرًاء فقد اتفق الفقهاء على تحريمه7"؟» فإن كان لغير التكبر 
فقد اختلفوا في كراهته 217. والكراهة مع الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء. ولا بأس 
بأكل السين:مضطجعًا كتمرة وتحو0؟؟. 

* - وفي حديث عمر بن أبي سلمة دليل على مشروعية التسمية عند الأكل» وهو مجمع عليه. 
واختلف في الوجوب. والجماهير على الاستحباب» ورجح ابن حزم القول بالوجوب227, 

.)٠١7 /7”( لسان العرب:‎ »)5١9/1١1( ينظر: جمهرة اللغة لأبي بكر الأزدي:‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية (75/ .)١17٠١‏ 

(") الموسوعة الفقهية (85/ .)17١‏ 


(5) فيض القدير (5/ 597). 
(6) فتح الباري )9/ 1067). 


ا 


باب الوليمة ١‏ 

قال ابن القيم: (والصحيح وجوب التسمية عند الأكل» وهو أحد الوجهين لأصحاب 
أحمد. وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة» ولا معارض طاء وتاركها يشركه الشيطان في 
طغافة ور و10 

؛ - وفي الحديث دليل على مشروعية الأكل باليمين» وجمهور العلماء على أن الأكل والشرب 
باليمين سنة؛ لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال؛ لأنها أقوى ني الغالب» وأسبق 
للأعمال» وأمكن في الأشغال7؟2. والراجح أن الأكل والشرب باليمين واجب» وهو قول 
ابن حزم؛ ورجّحه ابن القيم» وابن حجرء وجماعة من المحققين7). 

ه - وفيه دليل على أن السنة أن يأكل الآكل ما يليه من الطعام إذا كان الطعام نوعًا واحذاء وأما 
إذا اختلفت الأنواع فيجوز التناول من غير ما يلٍ؛ للحديث المتفق عليه عن أنس ذَنه: «أن 
خياطًا دعا رسول الله يَكِهِ لطعام صنعه» فذهبت مع رسول الله كك فرأيته يتتبع الدباء 
من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ». 

١‏ - وفي حديث ابن عباس دليل على أنه يكره للآكل تناول الطعام من أعلى القصعة 
ووسطهاء وأن السنة أن يأكل من جوانبها وأسفلهاء وكذلك لا يأكل من وسط الرغيف. 
نا 

.)00 وفي حديث جابر أن في الأكل بالشمال تشبه بالشيطان‎ - ٠١ 

- ودلّ حديث ابن عباس الثاني على استحباب لعق الأصابع والقصعة عقب انتهاء الطعام 
-وليس أثناءه - وكراهة مسح اليد قبل لعقها. 

9 - وفي الحديثين الأخيرين دليل على كراهة التنفس في إناء الشرابء والنفخ فيه لتبردته. 
والجمهور على أن النهي عن ذلك للكراهة فقط(21. 


.)791/ /7( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) فتح الباري (4/ 077)., ونيل الأوطار (// .)١51١‏ 
() فتح الباري (9/ 5 » والآداب الشرعية (7/ .)١78‏ 
(؟) تحفة الأحوذي (571//05). 

(0) فتح الباري (077/9). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١918/١7(‏ 


سس 


الدلاللات الإيمانيي والملقاصدبي: 


١‏ - قال الحافظ ابن حجر: (نهاه جبريل عن ذلك [أي: عن الأكل متكمًا]ء وهذا النهي 
محمول على الكراهية؛ لأنه كان من أخلاق المتكبرين ويؤدي إلى الاستكثار من الطعام. 
وكان النبي يك يكره ذلك)217. 

١‏ - أكُل الرجل متكنًا يدل على استخفافه بنعمة الله فيه قدمه له من رزقه» وفيها يراه الله من 
ذلك على تناوله؛ وفيه مخالفة لعوائد الناس عند أكلهم الطعام» فإن هذا يجمع بين سوء 
الأدب والجهل واحتقار النعمة» ولأنه إذا كان متكدًا لا يصل الغذاء إلى قعر المعدة الذي 
هو محل ال هضم؛ فلذلك لم يفعله النبي كَل ونبه على كراهته7"). 

” - أكل الرجل من موضع يد صاحبه سوء عشرة» وترك مروءة» يتقذره صاحبه. لاسي في 
الأمرزاق:وشييي ”0 

؛ - الحكمة من النهي عن الأكل من الوسط ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطعاء؟2. 

- وفي حديث أبي هريرة دليل على أن السنة للإنسان إذا قَدّمِ له طعام: أنه إن أعجبه أكله. 
وإلا تركه ولا يعيبه» وهذا من آداب الطعام المتأكدة» وعيب الطعام كقوله: مالح. قليل 
الملح» حامضء رقيق» غليظ» غير ناضج. وغير ذلك2*7. وهذا من أحسن الأدب؛ لأن 
المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره» وكل مأذون في أكله من قبل الشرع» فليس فيه 


عيب'221. وكذا فإن عيب الطعام شديد على نفس من قام به وصنعه. فمن الأدب وحُسن 
العشرة ألا يكسر نفسه بذلك. 


5 - السنة للشارب أن يتنفس ثلاث مرات وينحي الإناء في كل مرة عن فمه نسبيّاء وقد روى 
الطبراني عن أبي هريرة ذه قال: «كان رسول الله يَلِةِ يشرب في ثلاثة أنفاسء إذا أدنى 


)١(‏ المرجع السابق. 

(") ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ .)١59‏ 
(©) شرح مسلم .)١197”/17(‏ 

(5) تحفة الأحوذي (5/ 77 5). 

(5) شرح مسلم .)51/1١5(‏ 

(5) الفتح (9/ 55/8). 


5” 5 


الإناء إلى فيه سمى الله وإذا أخره حمد الله» يفعل ذلك ثلاث مرات70١©؛‏ وهذه من 
الآداب الكريمة التي ينبغي للمرء أن يحرص عليها ويعلمها ولده. 

- الحكمة من كراهة مسح اليد قبل لعقها؛ لاحتمال كون بركة الطعام في ذلك الممسوح. 

8 - هذه الآداب الرفيعة والشمائل النبوية السامية من دلائل النبوة ومن محاسن الدين؛ إذ 
يراعي دقائق الأدب وتفاصيله؛ ويعتني بكل ما يبعث على الألفة بين الناس ويُديم المودة 


بينهم» ويحث المسلم على التزام الأدب مع من حوله ومراعاة مشاعر الآخرين. 


طريقتة الاستدلال: 
١‏ - قوله: «لَا آكُلٌ مُتَكِنَاه: ليس نبيًا صريِحَاء ولكن فيه بيان أدب من آداب الأكل» فهو يدل 
على كراهة الأكل متكدًا لا تحريمه. 


١‏ - إذا ورد النهي في أمر يتعلق بالآداب» فهو محمول عند جمهور أهل العلم على نمي الكراهة. 
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: (بعض العلماء سلك مسلكًا جيدًاء وهو أن الأوامر 
تنقسم إلى قسمين: أوامر تعبدية» وأوامر تأديبية» يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق. فا 
قُصد به التعبّدء فالأمر فيه للوجوب؛ لأن الله تعالى أمرنا بهاء ورضي أن نتقرب إليه بهاء 
فوجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمرّاء وأن نترك ذلك إن كانت خهيًا. 
وأما إذا كانت من باب الآداب ومكارم الأخلاق» وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب 
إلى الله َك فإن الأمر فيها يكون للاستحبابء والنهي فيها للكراهة لا للتحريم). ومثَّل 
له الشيخ بالأمر الذي جاء في باب الأدب بحديث: (إذا انتعل أحدكم فليبدأً باليمين. 
وإذا نزع فليبدأ بالشمال» فلتكن اليمنى أوهما ينتعل وآخر ما ينزع»27. ىم قرر كشير من 
أهل العلم أن النهي إذا كان للإرشاد-وهو ما تعلق بالمنافع والمصالح الدنيوية الخاصة 
غير المتعدية- لايحمل على التحريم. 


.)7177 /7( صحّحه الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)٠١0-١١7ص( منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين‎ )1( 


5” 2 7/ 


” 


ِ باب الوليمة 


* - دلّ على وجوب الأكل باليمين: مجيء الأمر بالأكل باليمين» والنهي عن الأكل بالشمال» فقد 
أمر النبي يَكِةِ بالأكل باليمين في أحاديث, والأمر يفيد الوجوب. و:هى عن الأكل بالشمال في 
حديث آخرء والنهي يدل على التحريم» ولا صارف للأمرء ولا للنهي عن ظاهرهما. 

- الحقيقة مقدمة على المجاز: فتأويل بعضهم لحديث أكل الشيطان بالشمال بأن المراد أنتكم 
إن فعلتم ذلك كنتم من أولياء الشيطان: خلاف الظاهر. وعدول عنه وهو الأصلء 
والحقيقة مقدمة على المجاز» ولا يصح التأويل إلا بدليل. 


42 4 4 
0 م مج 
ا ا 
كوادم واد كمادم 
جلي حاتت حات 


اااي اي 

قال الله تعالى: اَن حِعْمألامدوايمدةٌ وم 0017 م ذَلِكَ ىج تعُولُواً 4 [النساء: بي أي 
ذلك أدنى ألا تجوروا. 

وقال الله تعالى: طوآن تمتوطيطو أ تنأيين النصة ول كمصخ ناميل متَدُوَا 


كالْمْعَلَقَةٍَ وَإن نصحو وَبَتَهوأْقَانَ أنَّهَ كان عَفُورَا نيما © [النساء: ١84‏ ). 


سىس هم 2 


قال الإمام البخاري في الصحيح: باب العدل بين النساءء وذكر الآيتين. 
١٠١‏ - عن عائشة َيه قا قالت: كَاََسُولُ اله يفم ذه ويَقُول: «اللهمَ هَدَا 
قَسْمِي فِيها أَمْلِكُ» قلا تَلّمْنِي فِيَا تلِك وَلَا أَمِكُ». رواه الأربعة» وصحّحه ابن حبّان 
والحاكم» ولكن رجح التَرَمذيّ إرساله. [أعلّهِ بالإرسال: أبو زرعة في العلل »)2١7174(‏ والدارقطني 
في العلل (1/ /77)]. 
-٠ 2‏ وعن أبي هريرة ذ#ك أن النْبي يك قال: «(مَنْ 
م القيامة َس وس و [أعلّه البخاري بالإرسال فيا نقله 


5 9 


امْرَأَتَانِ َال ِل إِحْدَاهمَاء جَاءَ 


التوصيح: 
0-5 دي ل سي ا يي اراس 
- م وَكَا أُمْلك: يعني به الحب والمودة. 
جَاءَ يوم الِيامَةِوَشِقَهُمَائلٌّ: إن صح الحديث فيكون ذلك حقيقة جزاءً وفاقًالميله عن العدل. 
الدلا'لات الفقهيم: 
١‏ - في الحديثين دليل على أنه يجب على الزوج أن يعدل في القسمة بين زوجاته» وأنه تستوي 
في ذلك المسلمة والكتابية» وهذا مجمع عليه10©. 


)١(‏ الإجماع (ص78). 


١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب ابتداء القسم بالليل» وإذا قسم لها ليلة كان لها تلك الليلة» وما 
يليها من النهار» فالنهار وقت الانتشار» وطلب الرزق» وهذا قد يكثر في يوم ويقل في آخر 
عند أصحاب الأعمال المختلفة» والضبط فيه عسر بخلاف الليل» وهذا قول الجمهور(١).‏ 

"' - وفي حديث أبي هريرة تأكيد لما سبق من وجوب العدل بين الزوجات في المسكن. 
والمطعم, والملبس. والمبيت. 

؟ - لا تشترط القسمة في المعاشرة الجنسية بين الزوجات. قال ابن قدامة: (ولو وطىء زوجته ولم 
يطأ الأخرى. فليس بعاصء ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في 
الجماع» وهو مذهب مالك والشافعي؛ وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميلء ولا سبيل إلى 
التسوية بينهن في ذلك. فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى)7©). 

ه - مذهب الجمهور أنه يستحب للزوج أن يسوي بين زوجاته في جميع الاستمتاعات من 
الووظ ووو القيلة ووه 

5 - يرى المالكية أن الزوج إذا قصد الإضرار بإحدى الزوجات بعدم الوطء -مع عدم نفرته 
منها- فيكف عن وطتها لتتوفر لذته وطاقته لزوجته الأخرى؛ فإنه يجب عليه في هذه 
الحالة أن يطأها؛ لأن فعله إضرار لا يحل (5). 

- الميل القلبي يعذر فيه الإنسان. ولا يأثم عليه؛ إذ لا يملك أحد دفعه؛ لأن المحبة وميل 
القلب ليس مقدورًا للعبد» وقد كان النبي يَكِةِ يحب عائشة وَدَنَُعَنْهَا أكثر من غيرها. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - جاء الدين الإسلامي بالإحسان إلى الزوجات والوصية بالنساء خيرّاء فخير الناس هو 
خيرهم مع أهله وأحسّنهم عشرة وخلقّاء ولنا في النبي كلِ قدوة؛ حيث كان يتغاضى 
ويعفو ويصفح. ويراعي ضعف النساء ويلين هن جانبه. 


.)١1/ /0( مغني المحتاج (7/ 08 7)» كشاف القناع‎ »)75٠ /1( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)775 /0/( المغنى‎ )( 

(6) المرجع السابق (/1/ 57"0). 

(4) جواهر الإكليل /١(‏ 77). 
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؟ - وقد كان السلف الصالح يحرصون على العدل بين الزوجات حتى في أدق التفاصيل؛ فعن 
جابر بن زيد أنه قال: كانت لي امرأتان» فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعدّ القبّل. وعن مجاهد 
قال: كانوا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب؛ يتطيب لهذه كم| يتطيب لهذه. 
)0 


وعن ابن سيرين في الذي له امرأتان: يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى 
* - وفي الحديث أن الجزاء يكون من جنس العمل؛ فإن الرجل لما مال في الدنيا من زوجة إلى 
أخرى جاء يوم القيامة ماتلا أحدٌ شقيه عن الآخر؛ فكما تدين تدان2). 
طريقت الاستد لال: 
١‏ - الأصل في الكلام الحقيقة والظاهر ىا سبق معناء فقوله: ١جَاء‏ يَوْمَ القَِامَة وَشِقَهُ قَهُ مَائِل): 
هو على ظاهره المتبادر من الحمل على الحقيقة» والله على كل شيء قادر. 
١‏ - العقوبة المذكورة في الحديث تدل على أن العدل في القسمة واجب في كل ما يملكه الزوج. 
مقدارالإقامة عند الزوجة الجديدة: 
ا عن أنس َيه قال: 0 السّنَةِ إذَا تَرَوَجَ الرَجُلٌ البكرَ عَلَ الثَيبٍ أَقَامَ عِنْدَّهَا 
سَبْعَا ثم قَسَمَ داوج الب َم دا َكانه مقس متفق عليه واللفظ للبخاريّ 
4- وعن أمَ سلمة يتما أن الي يأ رجه مها اناه وَل : نهل 
بِكِ عَلَ أَمْلِكِ مَوَانٌ إِنْ شِدْتِ سَبِّْتُ لَك وَإِنْ سَبَّمْتُ لَكِ سب سَبَّعْتَ لِنِسَائي»؛ رواه مسلم. 
التوضيح: 
: - بس بك عل أفلِكٍ عولا. معناه لا يلحقك هوان. ولا يضيع من حقك شبيء»» بل تأخذينه كاملًا. 
سَبِّعْتَ لَكِ: أي: أقمت عندك سبعًا. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - في حديث أنس دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن الزوجة الجديدة حرة كانت أو أمة 
تختص بسبع ليال بلا قضاء للباقيات إن كانت بكرّاء وبثلاث ليال بلا قضاء إن كانت ثِيبًا0؟". 


(1) توضيح الأحكام: (4/ .)55١‏ 
("') البحر الرائق (7/ 7575). 


5 باب القسم 

- في الحديث دليل على أنه يستحب للزوج أن يخير زوجته الجديدة إن كانت ثيبًا بين ثلاث 
بلا قضاء للزوجات الباقيات» وبين سبع مع قضائه لهن سبعا(١).‏ 

الدلالات الايمانينّ والمقاصدييى: 

١‏ - قال ابن العربي في تخصيص البكر دون الثيب بسبع: (هذا لا يقتضيه قياس؛ إذ لا نظير له يشبه 
به ولا أصل يرجع إليه» والعللماء يقولون: حكمة ذلك النظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسة. 
وأن يستوفي الزوج لذته» فإن لكل جديد لذة» ولما كانت البكر حديثة عهد بالرجل وحديثة 
بالاستصعاب والنفار لا تلين إلا بجهد. شرعت طا الزيادة على الثيب؛ لأنه ينفي نفارهاء 
ويسكن روعهاء بخلاف الثيب. فإنها مارست الرجال. فإن| يحتاج مع هذا الحدث دون ما 
تحتاج إليه البكر» قال: وهذه حكمة» والدليل إنما هو قول الشارع وفعله)("). 

؟ - وفي حديث أم سلمة حسن ملاطفة الزوجة بالكلام اللين» وتقديره لنفسيتها كونها 
جديدة على هذا الببت» ومن ذلك قوله: «إنَهُ لَيِسَ بِكِ عَلَ أَمْلِكِ هَوَانٌ». 

- كما أن فيه التمهيد والتوطتة لما سيفعله الإنسان. أو يقوله لصاحبه. ما يخشى أن يتوهم 
منه نفرة منه» أو عدم رغبة فيه. 

5 - وفيه استحباب الصراحة مع من تعامله» فتخبره با له من الحق» وما عليه؛ ليكون على 
بصيرة» ويعلم أن ما قلت له هو حقه. وما قسم الله له7). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قول أنس: (مِنَ السّنَّ): هذا اللفظ يقتضي رفعة إلى النبي كك فإذا قال الصحابي: السنة كذاء 

أو من السنة كذاء فهو في الحكم كقوله: قال رسول الله يَكِةِ كذا.. قال النووي: (هذا مذهبنا 

ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف. وجعله بعضهم موقوقاء وليس بشيء)!7؟. 


.)55 /١٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
)7٠١ /”( (؟) شرح الزرقاني على الموطأ‎ 
.)507 /0( توضيح الأحكام‎ )'*( 

(5) شرح النووي على مسلم /٠١(‏ 50). 
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00 
قال الله تعالى: طإوَءَا ْمَك صَدُقتهَِنْح]ةوَإن وِننَ لوعن شن وءَئةَْسَا ويا ريا 4 
اناا البروا) لمزا بعر ول ادعيات لزان ارات 
وقال الله تعالى: اتلد مرَأة ات م بها شور ا أوَإِعَرَاضًا تَكجْمَاَ عَليهمَآ أن يُصَلِحَا 


و م 


ينما صلْحَاً وَألضلْحُ حَإِ َرَت الاش لشم وان نحس ءا ويَنَعوا و أنَكَانَ يما 

ملو حَبيرا 4 [النساء: 1١78‏ قال السيوطي الآية أصل في هبة الزوجة حقها من القسم 

وغيره. وتابعه القاسمي في تفسيره. 

-١ 4‏ عن عائشة ووَلنَدَعَنهَ : «أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وََبَتْ يَوْمَهَا لِعَائَِةَ وَكَانَ الب يكل 

يَقَسِمُ لِعَابسَةَ يو امهاويزم سود اوسن عل 

٠ 0‏ - وعنها أن رَسُولَ الله يَكِِ كَانَ يَسْأَل في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه: 10 يْنَ أنَا غَدّا؟)0 يُرِيدٌ: 

افك 1 نل | اتا يقر صنت قا فكار ى على انق متلق ضاي 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديث الأول دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتهاء وهو مجمع عليه» ويعتبر رضا 
الزوج؛ لأن له حقا في الزوجة؛ فليس ها أن تسقط حقه إلا برضاه»7١©.‏ 

١‏ - اختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوجء فقال الأكثر: تصحء ويخص بها الزوج من أراد. 
وهذا هو الظاهرء وقيل: ليس له ذلكء. بل تصير كالمعدومة27). 

- ويصح الرجوع للمرأة فيها وهبت من نوبتها؛ لأنةالمحق يثبت شيئًا فشيئًاء فلا يسقط في المستقبل 22 . 

5 - إذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة؛ وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق» أو إلى الإعراض الذي 
يتركها كالمعلقة» لا هي زوجة ولا هي مطلقة» فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجها أن 
تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فراتضها الحيوية» وهذا كله إذا رأت هي بكامل 
اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها. 


.)710 /7( ونيل الأوطار‎ »)١75 /7( ينظر: سبل السلام‎ )١( 
.)١75 /7( ينظر: سبل السلام‎ )( 
.)١50 /5( الموسوعة الكويتية‎ »)١65 /1( ينظر: سبل السلام‎ )"( 
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قم باب القشم 

: - وفي الحديث الثاني دليل على أنه يجب على المريض القسم في المبيت بين زوجاته. وأنه في 
ذلك كالصحيح إذا كان قادرًا على الطواف بنفسه عليهن. وأنه يجب عليه القسمة كذلك 
للمريضة وللحائض. والنفساء» وكل هذا متفق عليه بين الفقهاء7١)2.‏ 

5 - واختلفوا فيها لوشق على المريض الطواف بنفسه على زوجاته» فهل يجوز له ترك القسمء 
ويبيت عند إحداهن ولو بدون رضا باقي النساءء والراجح في المسألة مذهب الحنابلة 
وهو أنه إن شق على الزوج المريض القسم استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن؛ فإن لم 
يأذن له أن يقيم عند إحداهن؛ أقام عند من تعينها القرعة. أو اعتزهن جميعًا إن أحب 
ذلك» من أجل العدل بينهن (")2. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 
كرم عشرة النبي وَلْةْ ومراعاته لحق زوجاته حتى وهو في حال مرض الموتء فلم يتجاوز 

حقهن في القسمة» بل استأذنهن فلم أن له انتقل إلى بيت عائشة وَيوآَئَُعَتها. 

طريقتة الاستدلال: 
وجه وجوب القسمة على المريض: ما جاء في الحديث من استثذان النبي يله في تركه. ولو كان 

القسم يسقط بالمرض لم يكن للاستئذان معنى. 

جوازالدخول بقدر الحاجة على غير صاحبة النوبة : 

« له تعالى: طول تستييغرالّ نأب س1 سرض وءكاص أل المي » 
[النساء: 4 فر شخخص الله سبحانه في اليسير مع مراعاة العدل. 

0١‏ عن عروة قال: قالت عائشة: يا ابْنَ أَحتِي» كَانَ رَسُولُ الله كه لا بُفَصُلُ بَمْضَنَا عَلَ 


-9. 6 6 ه وس 0 كس ا م © فيه 7 00 00 2ه مي 1 م رو 02 
بض في القسم مِنْ مُكَئِه عندناء وَكَانَ قل يَوْمٌ إلا وَهُو يَطوف عَلَينا جييعاء فيَدنو مِنْ كل امْرَأَةٍ 


وس سا 


ها م اس 42 6م موس 0 - 2 ع ع 
مِنْ غَيْر مَسيس»ء حَتى يَبْلِعَ التي هُوَ يَوْمُهَاء فيبِيتَ عِندَّهَا». رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. 
وصحّحه الحاكم. [وقال ابن عبد اهادي في المحرر :)٠١55(‏ إسناده جيد]. 


.)١78 /7( المهذب (517//7). الكاني‎ .)3567 /1١( بدائع الصنائع (؟/ 7 الكاني لابن عبد البر‎ )١( 
.)١41/ /777( الموسوعة الفقهية‎ »23٠١ / 5( (؟) كشاف القناع‎ 
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1 صر 


5 - وعن عائشة رََوَلنَدَعَنَّهَا قالت: «كَانَ رَسُولٌ الله يكل إِذَا صل العَضْرَ دَارَ عَلَ نِسَائْه م 

ينو مِنْهنَ), الحديث متفق عليه. 

التوضيح: 

- يا ابن أختي: أي أساء بنت أبي بكر رَوَلَدعَنّهَاه فعروة ابنها. 

- َيَدْنُو مِنْ كُلَ امْرَأَةِمِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ: أي فيدنو ويلمس من غير جماع. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديثين دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفترض لكل واحدة ليلة 
بحيث لا يجتمع فيها مع غيرهاء بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها. ولمذا كن 
يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة. وكذلك يجوز للزوج الدخول على غير صاحبة 
النوبة» والدنو منهاء واللمس إلا الجماع كما في حديث عائشة المذكور7١2.‏ 

١‏ - يجوز خروج الزوج الذي عاد قَسُّمه الليل من عند بعض نسائه في زمانها في النهار أو في 
الليل إن كان ذلك ما جرت العادة بالانتشار فيه» وكذلك يجوز خروجه إلى الصلاة (2. 

"' - فإن خرج الزوج إلى زوجته الأخرى في غير ما جرت به العادة من الليل» ولكنه لم يلبث 
أن عاد مباشرة» فإنه لا يقضي لمن خرج من عندها هذا الوقت؛ للمسامحة به. ولأنه لا 
فائدة في قضائه لقصره. فإن طال زمن خروجه قضاه.ء سواء أكان لعذر أم لغير عذر؛ لأن 
طول الزمن لا يسمح به عادة» فيكون حقها قد فات بغيبته عنهاء وحق الآدمي لا يسقط 
ولو بعذر إلا بإسقاط صاحبه. فوجب القضاءء» وهو ماقرره الشافعية والحنابلة7. 

الدلالات الايمانينٌ والمقاصديم: 
بيان حسن خلقه وَكِدِ وأنه كان خير الناس لأهله. ولم يمنعه من ذلك مشاغله الكثيرة» 

واهتماماته وهمومه العظيمة» فقد كان يعطي كل شيء حقه. 


.)71/١ /5( نيل الأوطار‎ )١ 


(0) ينظر: الموسوعة الكويتية (ا/ .)١96‏ 
(") المغني (// 20777 الموسوعة الفقهية (77/ .)١965‏ 


>00 


طريقي الاسدد لال: 


قاعدة: (الحق لا يسقط بتقادم الزمان» قذدًا أو قصاصًا أو لعانًا أوحقًا للعبد)(): وعليه. 

فيجب على الزوج أن يقضي ما فات من القسم للزوجة؛ ولو كان ذلك الفوات بعذر. 

ا ا 
قال الله تعالى: لدَلِكَمِنَ أَضْآالْمَيِ ويه إل َِِكَوَمَا كات كته دون لمم رَيححَمْلُ 

مَرَرَوَمَا كت دنهم إِذْيخْتصِمُونَ # [آل عمران: 5 4]. 
فاقترعوا عليها وجاء كل واحد بقلمه قال القرطبي: (استدل بعض علمائنا هذه الآية على 

إثبات القرعة» وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة» وهي سنة عند جمهور 

الفقهاء في المتساوين في الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم. 

ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة). 

١١8‏ - عن عائشة وَوََلَنَةْعَنَهَا قالت: «كَانَ رَسُولٌ الله يكل إِذَا أَرَادَ دا افرع د نَّ نِسَائِه 

يدوج عع تتزقهن شرع باك لق عايه: 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الحديث دليل على مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن. والراجح ما 
ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أنه لا يجوز للزوج أن يسافر ببعض زوجاته إلا برضا 
نارهو باقر 

١‏ - إذا كان الإنسان كثير الأسفار داخل البلاد وخارجهاء وأراد أن يجعل لكل واحدة من 


زوجاته أو زوجتيه سفرة. فإنه يجوز؛ لأن هذا حق متم لا خخفاء فيه2؟؟, 


- اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا أراد سفرّاء فأحب حمل نسائه معه كلهن, أو تركهن كلهن؛ 
م يحتج إلى قرعة» وفي هذا تسوية بينهن47). 

.)7١؟7ص( الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(0) المغنى (/1/ 779). 


(*) توضيح الأحكام (5/ 577). 
(5) المغني (/1/ 7178). 
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الدىلاللات الاإيمانيي والمقاصدبم: 


١‏ - من الحكم: ما ينبغي أن يتحلى به الزوج من العدل بين نسائه في كل شيء. 

١‏ - الأفضل في حق الأزواج القادرين -ولا سيهما الشباب- أن لا يذهبوا للخارج إلا ومعهم 
نساؤهمء ليكون أغض لأبصارهم» وأحفظ لفروجهم., لا سيما مع هذه الفتن المنتشرة 
والمتكرات الظاهرة. 

طريقت الاستدلال: 
قال الصنعاني: هذا فعل من النبي يك لا يدل على الوجوب(١“.‏ وقال الشافعية والحنابلة: 

الحديث بمجرده لا يدل على الوجوبء ولكن يدل عليه عموم الأحاديث التي توجب العدل 

بين الزوجات. 


48 غ48 40 
لدع ١‏ اد 


2 2052 252 
2 م 


.)1779 /1/( المغني‎ )١( 


"0 / 


صر 
0-0 


1 5 م ا 5 2 لظ رص سا له سس 2 اوبره رصم 
قال الله تعالى: 8 الطَلَقُ ران وَإمَسَاكك بِمعَرُوفٍ أو تريح بِِحْمَن وَلَايحِلَ لكر أن تَأخْدُواْ مَأ 


رت 6 و 5-7 
ءَاتَيسمُوهُنَ سَيّنًا له أن انا ألا يِقِيمَا حَدُودٍ الله 


ص 


٠١ 


ش ن فشر أل ييا حو لَه اجاح عَلتهِمَاذيًأ 
قفدت بياكَ حُدُودُ َه مَااتتَدُوعَاوَمَنِْسَعَدَ دود أنه وليك مرالقَيمُونَ © إن طَلَقَهَا دلا جل لبعد 
حَََوْمَ رَقَجَاغَيرُ 4 [البقرة: 579 770]. ذكْرٌ الخلع قبل الطلقة الثالثة مع عدم احتسابه في عدد 
الطلقات في الآيات يفيد أن الخلع ليس طلاقًا بل فسخ وأنه مشروع. وعليه فا يترتب عليه 
من أحكام يختلف عما يترتب على الطلاق. 

٠ 4‏ - عن ابن عباس وََِئَةَن أن امرَةََابتِ بْنِ قَيْسِ أَنَتْ النَبِيّ بل فَقَالَتْ: يَارَسُولَ 

لله كَابتٌ بن قَيْسِ ما أعِيبُ عَلَيْهِ في خلّق ولا دين وَلكِني أَكْرَّهُ الكفْرَ في الإشلام, فَمَالَ 

رَصُولُ الله وكللِ: «أتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيقَته؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَصُولٌ الله ولل: «اقْبَلٍ الكديقة 

وَطَلَّفْهَا تَطْلِيقَةَ»» رواه البخاريٌ» وفي رواية له: «وأمره بطلاقها». 

ولأبي داود والترمذي وحسّنه: «أنَّ امرَآةَابتِ بْن قَيْس اخْتَلَعَتْ مِنْهُ مَجَعَلَ الى يكل عدجا 

حَيْضَةً). [لاايصح؛ أعلّه بالإرسال: الوذ اؤداق القن 61 والبيهقي في الكبير /١8(‏ 501)]. 

6-- وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عند ابن ماجه: «أنَّنَابتَ بْنَ قيس كَانَ 

دَمِيًا وَأَنَّ امْرَآَنَهُ قَالَتْ: لَوْلَا عَحَافَة الله إِذَا دَخَلَ عَلَ لَبَصَفَتٌ في وَجْهِه). [ضمّفه الألباني في تحقيق 

سنن ابن ماجه (/ا5 .])7١‏ 

5- ولأحمد من حديث سهل بن أبِي حثمة: «وَكَانَ ذَلِتَ أَوّلَ خُلْع في الإسلام». [إسناده ضعيف] . 

لكي : 

- الخلع: مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخرء فإذا اختلعاء 
فكأن كل واحد منههما نزع لباسه عن صاحبه؛ والخلع في الاصطلاح: فراق الزوج زوجته 
ببذل مقابل العوض يحصل لجهة الزوج7١؟.‏ 

- وَلكِني أكْرَهُ الكُفْرَ ني الإِسْام: أي: أخاف على نفسي ما ينافي مقتضى الإسلام من الانحدار 
إلى فعل ما يحرم بكفران العشير» والنشوز بسبب بغضي لزوجي. 


.)7965 /9( ينظر: لسان العرب (726/8)» فتح الباري‎ )١( 


للع 


الدلالات الفقهية: 


١‏ - في الأحاديث دليل على مشروعية الخلع» إذا تشاقٌ الزوجان, وم تقم المرأة بحقوق الرجل 
وأبغضته ول تقدر على معاشرته بسبب شكله؛ أو خلّقه أو ضعفه. أو نحو ذلكء فلها أن 
كو سو مه ل موس ا ران ا 

١‏ - دل على جواز الخلع قوله تعالى: هن حِفْْألَايِِْمَاحْدُودِ لَه با عَلهِمَافمَأَقَدّتُ و4 
[البقرة:774]» وأجمع العلماء عليه .2١7‏ 

* - وني حديث ابن عباس دليل على جواز أخذ العوض في الخلع» وقد أجمع العلماء على 
ذلك7"©. والعوض: هو ما يأخذه الزوج من زوجته» مقابل خلعه لهاء ويجوز أن يكون 
مالاء ىا يجوز أن يكون منفعة. 

5 - عوض الخلع يجوز با اتفق عليه الزوجان» فيصح أن يكون قليلا أو كثيرًاء سواء بمهر 
المثل أو أقل أو أكثرء إلا أنه يحرم عليه الأخذ في حالة ما إذا عضلها؛ ليضطرها إلى الفداء. 
والمروءة تقتضي ألا يأخذ أكثر مما أعطاهاء إلا إذا كان أعطاها المهر في وقت رخصء ثم 
طلقها في وقت المهور فيه مرتفعة» فلا غضاضة في أخذه الزيادة7). 

ه - إذا صرّح الزوج بلفظ الطلاق في الخلع أو نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقًا”؟؛ ورجّح 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكون فسحًا مُطْلَّقَا ولو نوى به الزوج الطلاق أو تلفظ 
بالطلاق» فكل ما أخذ فيه العوض فهو خلع لا طلاق27). 

5 - إذا خالع الرجل بدون لفظ الطلاق» فالجمهور على أنه يكون طلاقا أيضًا؛ لقوله في 
الحديث: «وطلقها تطليقة»» والراجح أنه يكون في هذه الحالة فسخ» وهو قول إسحاق» 
ورواية عن أحمد, ورجّحه شيخ الإسلام وابن القن 10 . 


.)796 /9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري (9/ ٠١‏ 5). 

(9) الشرح الممتع .)457/١5(‏ 

() فتح الباري .)857/1١5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (77/ 7584). 

(1) مجموع الفتاوى (7”/ 777)., وزاد المعاد (6/ 4/ا١).‏ 
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- وفيه دليل على أن عدة المختلعة حيضة واحدة» وهو رواية عن أحمد» اختارها ابن تيمية 
حيث قال: وقد ثبت بدلالة الكتاب» وصريح السنة» وأقوال الصحابة: أن المختلعة ليس 
عليها إلا الاستبراء بحيضة: لا عدة كعدة المطلقة» وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة .)١(‏ 
- وفيها أنه يباح الخلع إذا حصلت الكراهة من المرأة دون الرجل» فلا يشترط وجود 
الكراهية من الطرفين» فالشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية» ولا 
يتقيد ذلك بوجوده منههما جميعّاء وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم 
7 يت لنت 0 
يكرهاء وم يرّ منها ما يقتضي فراقها” ١‏ 
الدلالات الايمانيتّ والمقاصديم: 
بيان الحكمة من مشروعية الخلع» فمن رحمة الله تعالى أن الشريعة أباحت للمرأة طلب 
الخلع إذا كانت كارهة لزوجها راغبة عنه» وذلك في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق» فإذا لم 
يستطع الرجل العيش بسعادة مع زوجته؛ ولم يجد لذلك علاجّاء فإنه يوقع الطلاق» وكذلك 
المرأة إذا كانت كارهة لزوجها ولا تستطيع العيش معه؛ فإن الله سبحانه شرع لها الخلع 
لتفتدي نفسها من زوجها. 
الجادة التي لا حيلة للإنسان فيهاء ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منهاء وفي الوقت ذاته لاا يضيع 
على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه. 
بقن الاستد لال: 


١‏ - عوض الخلع يجوز بها اتفق عليه الزوجان؛ لعموم قوله تعالى: كبا عَلهِمَافِيمَأَفَدّتيو» 
[البقرة:774]» وكذلك قياسًا على الصداق» وقد سبق ترجيح جواز أن يكون قليلًا أو كثيرًا. 

١‏ - الراجح أن الخلع يكون فسحًا؛ للفروق العديدة بين الخلع والطلاق» فيصح في الخلع أن 
يكون في طهر قد مُسّت المرأة فيه بخلاف الطلاق» كما أن الخلع لو كان طلاقًا؛ لل جاز في 


.)١١١ /757( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5٠١/9( فتح الباري‎ )0( 


حل 


باب الخلع ة 

العيض؛ لأن الله حرم طلاق الحائض» وغير ذلك من الفروق(١2.‏ وفي أمره يَكلةٍ المختلعة 
أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل 
تكفيها حيضة واحدة. والثاني: أن الخلع فسخ وليس بطلاق7"). 

- قاعدة: (الضرر يزال): ومن ذلك مشروعية الخلع» فإن فيه رفعًا للفمررء ومن قواعد 


الشريعة أن الضرر يزال. 


4 4 

ا 2 

ل امه 
كر 2 كينا كرةعرم 
هاه هاس كنت 


.)797 /”7( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١1/94 /65( ينظر: زاد المعاد‎ )0( 


51١ 


شر باب الطلاق 


!| باب الطلاق 


0 
قال الله تععالى: حلمو مِنْهْسَامَامفَوَفت ب بَدَالْمَوَدفْجَِء وَمَاهْم يِصَإدَ يدهن 

أَحَد إِلَابِإِذّنِ الله [البقرة: 7 .]١‏ 
قال شيخ الإسلام: (فإن الله يبغض الطلاق؛ وإنما يأمر به الشياطين والسحرة كما قال الله 

تعالى في السحر: «امِيَتَعَلَمُوت مِنْهْمَامَابُفَرْفو بد بين الْمَءْوَفَحِء ... 4: ولولا أن الحاجة 

داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول؛ ولكن الله تعالى 

أباحه ر حمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانً)7١)2.‏ 

-١١1/‏ عن ابن عمر رَكَِاَدْعَنْهَا: قال رسول الله عَكَِِ: عض الْحَلَالٍ إِلَ الله الطّلاقٌ). رواه أبو داود 

وابن ماجه. وصحّحه الحاكم؛ ورجٌح أبو حاتم إرساله. [وكذلك الدارقطني في العلل (1// 77)]. 

الدلالات الفقهية: 

.2"( الطلاق مما أطبق العلماء على مشروعيته» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة‎ - ١ 

؟ - الأصل في الطلاق المنع» ولكنّ الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده؛ لحاجتهم إليه أحيانًا7. قال 
ابن هبيرة: (أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الحياة الزوجية مكروه. إلا أبا حنيفة قال: 
هو حرام مع استقامة الحال)؟2. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

١‏ - الحكمة من مشروعية الطلاق أنه ربها فسدت ال حال بين الزوجين» فيصير بقاء التكاح مفسدة 
وضررًا محضًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة؛ مع سوء العشرة والخصومة الدائمة 
من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه207. 

.)864-/8/ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (7/ .)١١١‏ 

(7) مجموع الفتاوى (7/ 07/5). 


(5) الإفصاح .)١1410//5(‏ 
() المغني ( 5؟3). 


حص 


صصق 0000 4 


١‏ اا اا 
للأسرء وفي الصحيح عن النبي يك أنه قال: «إن الشيطان ينصب عرشه على البحر ويبعث 
جنوده. فأقرمهم إليه منزلة أعظمهم فتنة» فيأتي أحدهم فيقول: ما زلت به حتى شرب الخمر 
فيقول: الساعة يتوبء ويأت الآخر فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقبله بين 


عينيه ويقول: أنت أنت» .)١(‏ 


الطلاق البدعي وأنواعه : 
5 ل «ويأيها لبي قشم س1 مون لي َتهنَ وا حصو ألْعدّة4 [الطلاق: .]١‏ 
قَالَ ابن عباس وغيره: «أي لا يُطَلّقْهَا وَهِيَ حَائْضٌ وَلَا في طَّهْر قَدْ جَامَعَهَا فيه». 
وقال الله تعالى: اطلَوْمرَانِ)4 ثم خدمت الآية بقوله تعالى: ل يَْكَ حُدُود هفادها ومن 
يتَحَدَّ دوه 2 هيا يسو 4 [البقرة: 779]. 
قال ابن كثير: (وَكَد يَسْتَدلُ ذه الآ مَنْ ذَمَبَ إِلَ أَنَّ جَمعَ الطَّلمَاتِ التَاثِ بكَلِمَةِ وَاحِدَة 


سس © سس 


راق كا فر مدعت !للكت ومن وانقهم, وَِنََ و 
لقَوْلهِ: « اطَلَوُمران)» 5 نم قَالَ: طإَكَحُدُود أنه ماسرو هَاومْيتَعدَ و5 وليك مْراطَمُونَ 4). 


١٠‏ - عن ابن عمر وَزِيَمَئْه أنه طَلَق امْرََتَهُ -وَهِيَ حَائْضٌُ- دشل له قال 
ما رت انك د ولاك عاك «مُرْهُ كلْيْرَاجِعْهَاء ثُمَ ليُمْسِكْهَا حَتى تَطْهْرٌ ؛نُمَ تِيضَ؛ 


ثم نط 4 ؛ نَم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ قبل أَنْ به َء قَتَلْكَ العِدَةٌ التِى أَمَرَ الله أَنْ 
تُطَلَّقَ هَا التّسَاءُ)؛ متّفق عليه. 


6 سهثاه 


وفي رواية لمسلم: ١مُرْهُ‏ كَلْرَاجِعْهَاء َم ليُطَلّفْهَا طَاهِرًا أَوْ حَايِلًا». 

وفي رواية أخرى للبخاريٌ: «وَحُِبَتْ عَلَيْهِ تَطَلِيقَةً). 

وفي رواية لمسلم: كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال: «أمَا أَنتَ طَلَّْتََا وَاحِدَةٌ أو الْتَْن؛ قن 
سول الله يك مني أن َوَاجِعَهَاء أ م هلها حبَى يض حَبْصَةَ أ حرىء وَأمًا أَنتَ طَلَفتَهَا 

انا قَقَدْ عَصَيْتَ رَبَكَ فيا أَمَرَكَ به مِنْ طَلَاقٍ ا مْرَأَتِكَ وبَانْت مِنْكَ»» وفي رواية أخرى: قال 


مك ع 


عبد الله بن عمر : «فَرَدَهَا عَلَّ و وََيَرَهَا شَيْكًا»» وَقَالَ: «إذَا طهَرَتُ فَلَيُطَلَقْ أو لِيُمْسِكَ». 
)١(‏ الفتاوى (/ 55), والحديث أخرجه مسلم من حديث جاير بمعناه. ح (75811). 


رخص 


-٠ ٠.‏ وعن ابن عباس وف قال: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَ عَهْدِرَسْولٍ الله له وَأ بكر 


وَسَنََئْنِ مِنْ خلاقة عُمَرَ طَلَاقُ الدَلاثِ وَاحِدَةٌ كَقَالَ عُمَرٌ 0 بِنُالحَطَابٍ: إنَّ الناس قد 


سس بحم 6 


اسْتَعْجَلُوا في أ مر كانت لَهُمْ أن لو ضيه ْم 0-0 ظشظ5 

5 - وعن محمود بن لبيد قال: خب رَسُولُ الله وي عَنْرَجُلٍ طلّق أنه ات تَطِيقَاتٍ 

حمِيعاء قَقَامَ عَضْبَانَ ثم قَالَ: 2601 ب يكاب الله تَعَالى وََايْنَ أَظهركُنْ؟!) . حَنَّى قَامَ رَجَلٌ 

َقَالَ: يا رَسُولٌ الله ألا أقيلّه؟ رواه النّسائنٌ ورواته موتّقون. [فيه انقطاعء وأعلّه النسائي في الكبرى 

(5/ا/اه), وحديث عويمر العجلاني في هذا الباب أصح]. 

-٠١ 9١‏ وعن ابن عبّاس وها قال: طلْق أَبُو ُكَائَة أ رُكَامَة. فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكللة: 

«ارَاجِع مر رَأَتَكَ». فَقَالَ: إن طَلَفتَهَا تَكانًا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتٌ رَاجِعْهًا2 رواه أب هاوه ا" 

و ع اا 0 وفي لفظ لأحمد: طَلَّقَ أبُو رُكَانَةَ امْرَتَُ في يَخْلِس وَاحِدٍ تَكَانَاء 

فَحَزِنَ عَلَيْهَا قَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يكِِ: «فَإَِّا وَاحِدَة) وفي سندهما ابن إسحاقء وفيه مقال. 

عابيو واي ا ا 4 »؛ وغيرهما]. 

١د -٠١‏ وقد روى أبو داود من وجه آآخر أحسن منه: «أنَّ رُكَائَةَ طَلَّقَ امْرَآَكَهُ سَهَيْمَةَ هَيْمَةَ البنَّةٌ 

قَقَالَ: وَالله مَا أَرَ دْثُ با إَِّا وَاحِدَة كردا إِيْ لين كلا . [ضمّفه البخاري فيا نقله الترمذي في 

السئن (/ا/1١١).‏ وغيره]. 

ترجمة الراوي: 
محمود بن لبيد بن عقبة الأشهلي الأنصاري» واختلف في صحبته» وقد ذكر أحمد والبخاري أن 

له صحبة» ورجّحه ابن عبد البر» وكان أحد العلماء» توفي سنة (47) بالمدينة. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - ني حديث ابن عمر دليل على أن الطلاق في الحيضء أو في طهر جامعها فيه محرم» ويسميه 
العلماء: الطلاق البدعيء وليس المراد بالبدعة هنا الشيء المحدث من الدين الذي يقابل 
السنة ى] تطلق عليه البدعة غالبّاء بل المراد هنا أنه مخالف لسنة الطلاق» فهو حرام» وهذا 
أليق في اصطلاح الفقهاء7١2.‏ 


.)531/1١7( الشرح الممتع‎ )١( 
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١‏ - إذا أراد أحد أن يطلق فيجب أن نسأله فنتقول: هل امرأتك حامل؟ فإن قال: نعم, قلنا: طلق 
ولااحرج.ء فإن قال: إنها غير حامل» سألناه: هل هي حائض أو طاهر؟ فإن قال: حائض» 
نقول: لا تطلق وانتظر حتى تطهرء ولا تأتهاء ثم طلق» وإن قال: طاهر, نسأله هل جامعها أو لم 
يجامعها؟ فإن قال: إنه جامعهاء قلنا: لا تطلق وانتظر حتى يتبين حملهاء أو تحيض» وبعد 
الحيض طلق» وإن قال: إنه لم يجامعهاء قلنا: لا بأس أن تطلق» فيجب التفصيل فيه7١؟.‏ 

٠‏ - في الحديث الأمر بمراجعة المطلقة في الحعيضء واختلف أهل العلم في ذلك» فذهب الحنفية في 
الأصح. وا مالكية إلى وجوب مراجعتهاء وذهب الشافعية؛ وال حنابلة إلى الاستحباب2"7. 

4 - في الرواية الأولى أن الزوج إذا طلق زوجته في الخيض فإنه يؤمر بالرجعة. ثم إذا أراد أن يطلق 
فعليه تأخير الطلاق إلى الطهر بعد الطهر الذي يل حيضة الطلاق, ثم إيقاع الطلاق في الطهر 
الثاني» وهذا هو قول الأئمة الأربعة؛ لظاهر هذه الرواية7"). 

ه - وفي روايتي مسلم دليل على أنه يجوز له أن يطلق ني الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها 
الطلاق» وهو رواية عن أجمر7؟». 

7 - في الروايات الأخيرة بيان حكم الطلاق في الجيض من حيث الوقوع وعدمه. وهي روايات 
متعارضة» كما أنها قابلة للتأويل» والجمهور على أنه يقع؛ وحكي إجماعًا (©2. 
واستدلوا بأدلة» منها قوله في الحديث: «وَحسِسَتْ عَلَنَّ تَطْلِيِقَة2» وقوله: و 
اناه فَمَدْ عَصَيْتَ رَبك فيا أُمَرَكَ به مِنْ طَلَاقٍ امْرَأَتِكَء وَبَانَتْ مِنْكَ). 

- ذهب الظاهرية وشيخ الإسلام إلى أن الطلاق لا يقع؛ لقوله في رواية: 'وَإْيَرَهَا سينا ولكن 
هذه الرواية معلولة7" فالراجح هو قول الجمهوره وإلى قول الجمهور رجع ابن باز بعد أن 
كان يفتي بقول الظاهرية وابن تيمية2"0. 


سالب © 
كل 
و 


سس 
ماأانت 


.)50 /١17( المرجع السابق‎ )١( 

() الهداية للمرغيناني /١(‏ 77؟2)7 الموسوعة الكويتية /١74(‏ 757 7). 

() بدائع الصنائع )»5٠ /١(‏ المدونة (7/ »)77١‏ روضة الطالبين (/9). والكافي (؟/ .)١96‏ 
(5) الكافي (؟/ .)١96‏ 

(5) شرح صحيح مسلم /٠١(‏ 5"). 

.)5١ 7 /75( التلخيص‎ )0( 

(0') انظر مجموع فتاوى ابن باز (١؟7/‏ 77/8)» وفتاوى الطلاق لابن باز /١(‏ لاو١‏ 5). 
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ظ باب الطلاق 

- وفي حديث ابن عباس دليل على أن من الطلاق المخالف للسنة: أن يجمع الرجل الطلقات 
الثلاث في كلمة واحدة في طهر واحد7١).‏ 

4 - طلاق السنة هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تنقضي علتهاء 
وطلاق الثلاث كان واحدة في عهد النبي يك وفي عهد أبي بكر وفي سنتين م.ن خلافة عمرء 
ثم تساهل الناس في إيقاع الثلاث» فجعلها عمر ثلانًا تعزيرًا. 

٠‏ - وني حديث محمود بن لبيد دليل على بدعية الطلاق الثلاث مجموعة. مع اتفاق العلماء أنها تقع 
إما واحدة وإما ثلاث» قال شيخ الإسلام: (من يقول: إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء 
أصلا؛ هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وإنما 
الكلام هل يلزمه واحدة, أو يقع ثلانً)("2. 

١‏ - وني حديث ابن عباس دليل على أن الطلقات الثلاث المجموعة تقع طلقة واحدة» وهو 
قول جمع من السلف. وداود» واختاره ابن تيمية» وابن القيم» وابن عثيمين7"©. بين) 
يرى الجمهور وقوعها ثلاث طلقاتء وتبين المرأة بذلك, بل نقل إجماعًا/؟)» واستدلوا 
بأدلة منها الحديث الأخير في طلاق ركانة امرأته. والراجح التفصيل وهو أن الطلاق 
الثلاث المجموعة بلفظ واحد يقع طلقة» أما إذا كانت مفرقة فتقع ثلانّاء فإن قال 
لزوجته: أنت طالق ثلاثًا أو البتة أو طلقتين وقعت طلقة واحدة» وأما إن قال: أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق» أو قال: طالق طالق طالق» فهي ثلاث طلقات. إلا إذ أراد 
بالثانية والثالثة تأكيد الأولى فيرجع إلى نيته وتحسب طلقة واحدة» وهذا التفصيل هو 
ظاهر الجمع بين الأدلة» وبه يفتي العلامة ابن باز رحمه الله(22. 


.)7701 وحاشية الدسوقي (؟/‎ »)77١ /7( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (77/ 41). 

(9") مجموع الفتاوى (77/ 7/7). وإعلام الموقعين (87)» الشرح الممتع .)5١/١1(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (7/ 80). 

(5) فتاوى ابن باز /75١(‏ ”57 و55 5). 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


١‏ -الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض أمران: 
الأول: أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته ومنع منهاء فإنه لا يكون في قلبه 
المحبة والميل لهاء لا سيما إن كانت من النساء التي تكره المباشرة في حال الحيض؛ لأن 
ل 0 
يكون قد طلق عن كراهة» وربا لو كانت طاهرًا يستمتع بها لأحبها ولم يطلقهاء فلهذا 
كان من المناسب أن يتركها حتى تطهر. 
الثاني: إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسبء فلا بد من ثلاث حيض كاملة غير 
الحيضة التي طلَّق فيهاء وحينئذ يضرها بتطويل العدة عليها(١؟.‏ 

-١‏ حكمة ذلك التأخير: أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة؛ كان قد راجعها ليطلقهاء وهذا عكس 
مقصود الرجعة. فإن الله سبحانه إنم| شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائتهاء وم#شعث التكاح: 
وقطع سبب الفرقة. 
وكذلك: لأنها ربها كانت حاملًا وهو لا يشعرء فإن الحامل قد ترى الدم بلا ريب» فأراد 
الشارع أن يستبرئها بعد تلك الحيضة بطهر تام ثم بحيض تام؛ فحينئذ تعلم هل هي 
حامل أم حائل؛ فإنه ربما يمسكها إذا علم أنها حامل فيه» وربما تكف هي عن الرغبة في 
الطلاق إذا علمت أنها حامل 27). 
- الأصل في الطلاق أن يكون متفرقًا مرة بعد مرة» كما قال الله تعالى: ومسا ِمَعرُو في 
وتم بحسن [البقرة: 49 والحكمة في تفريق الطلقات أن تكون للزوج فرصة يراجع 
فيها نفسه في أمر هذه العلاقة التي يحرص الشرع على استمرارها وبقائها ما أمكن. 
فالطلاق ثلانًا دفعة واحدة فيه قطع لطريق الصلح. وسدّ لباب الرجعة؛ ومنع لاستدراك 
الخطأء فإن كثيرًا من الأزواج يندمون بعد الطلاق ويحنون إلى سالف العشرة» فكان من 
الحكمة أن يطلق واحدة لا ثلانًا. 

.)57/1١7( فتاوى ابن باز‎ )١( 

(0) تهذيب السنن (5/ 55 7). 
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؛ - أمضى عمر الطلاق بالثلاث طلاقا بائنًا من باب التعزير والعقوبة» حيث إن الناس استهانوا 

فتتابعوا في التطليق بالثلاث»؛ وفي هذا تعد دود الله وتلاعب بكتابه؛ فألزمهم ب التزموه. 

حيث ضيقوا على أنفسهم واستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 

ولو كان الأمر على ما كان عليه في عهد النبوة وخلافة أبي بكرء حيث كان يقع ذلك نادرًا 
من أفراد قليلين حين اشتداد الغضب جدًا واقتراب الإنسان من غياب الوعي؛ لما أمضاه 

عليهم, لكنه لما رأى كثيرًا منهم تتابعوا على ذلك وشاع فيهم» أمضاه عليهم ليردهم إلى ما 

شرعه الله من تفريق الطلقات». ولذا وافقه الصحابة وعلماء السلف من التابعين وغيرهم. 


نشم الاستند لال: 


١‏ - الطلاق يحرم مع اليضء أو الطهر الذي جامعها فيه؛ للأمر الذي جاء في قوله تعالى: 


م فَط موه ليرد هن هنك [الطلاق:١]»‏ وكذلك دل عليه الحديث» ووجه التحريم مله:. : أن 
الرسول يَكِِ تغيّظء وأمر عمر دب أن يأمر ابنه بمراجعتها(١).‏ 


١‏ - وفي ترجيح الرواية التي تدل أن عليه تأخير الطلاق إلى الطهر بعد الطهر الذي يل حيضة 


الطلاق» ثم إيقاع الطلاق في الطهر الثاني» يقول ابن القيم: (ففي تعدد الحيض والطهر 
ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها من رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار 
وغيرهم» والذين زادوا قد حفظوا مالم يحفظه هؤلاء» ولو قدر التعارض؛ فالزائدون أكثر 
وأثبت في ابن عمر» وأخص بهء فروايا هم أولى؟ لأن نافعًا مولاه أعلم الناس بحديثه. 
وسالم ابنه كذلك» وابن دينار من أثبت الناس فيه وأرواهم عنه» فكيف يقدم اختصار 
أبي الزبير ويونس بن جبير على هؤ لاء؟!)0). 

* - دل على أن الثلاث واحدة -بجانب روايتى ي أبن عباس - عموم حديث عائشة أن رسول الله كك 
لامع ضعل مملؤاليس عله الرناتهو رداارواه ملم قال ابسو تتمبنة: (نيمس ل الكفاب 
والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقدة؛ بل 


إنما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله) 9©. 


.)5 5 /١( الشرح الممتع‎ )١( 
.)555 /5( تهذيب السنن‎ )0( 
.) 1 7/989 هر جموع المتاوى‎ 
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9 
24 
: 


؛ - الإجماع المنتقول على وقوع الثلاث ثلانًا غير متحقق» بل هو مسبوق بإجماع يقول عنه ابن القيم: 
(وهذا كان إجماعا قديًا؛ لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان» ولكن لا ينقرض عصر المجمعين 
حتى حدث الاختلاف» فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين)17؟2. 

- اختلف العلماء في وجوب المراجعة» فمن ذهب إلى القول بالاستحباب استدل بأن ابتداء 
النكاح لا يجب. فاستدامته كذلكء فكان القياس قرينة على أن الأمر في قوله يَكٍِ امره 
فليراجعها» للندب. 
واستدل من قال بالوجوبء. بورود الأمر في قوله يَكِِ: «مره فليراجعها» وهذا أمرء وهو 
على الوجوب. ولأن الطلاق لما كان محرّما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة: 
ولقوله يَكِةِ: «لاضرر ولاضرار»» وطلاقها حال الحيض إضرارٌ بها لأنه يطول عليها 
العدة فيجب إزالته» ولا طريق إلى ذلك إلا بالارتجاع. 


طلاق الهازل 
ده تعالى: «وَإذَا طلَقْهْالِنَكَ جَلَفْنَ هن ايحو شن بمَعَرُوفٍ أو مهن مروف وآ 
كوه ضارا تدوأ ومن يَْعَلْ لِك هَقَدْ ظأكرَكفْسَهد ولَاصتَحِذْوا ايت َم هْووا ووأ 000 
وَمَالرَلْعَلَحْهْنَ لص وليك يذ وَأنَهأأئَهوَعَلموَ كسم ِكْرَسَىْءِ عَليٌ) [البقرة: .]1١‏ 
قال ابن كثير: (وَقَالَ الْحَسَنْ وَقَتَادَه وَعَطَاءٌ الخْرَاسَاننٌ وَالرَبِيع وَمُقَا خان: هه 
الرّجل يُطَلَقٌ وَيَقَولُ: كُنْتُ لاعبًا أو يُحْيَقٌ أو يَنْكِحُ وَيَقَولُ: كُنْتٌ لاعِبًا. فَأَْرَلَ الله: «وَلاحَدِذوا 
بيات أنه هُرُوا 4 فَألرَمَ الله بِدَلِكَ). اه » وهو قول ابن عباس وغيره من الصحابة. 
١١9‏ - عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كلللة: َلَاث حِدَّن جد وَمَرْطنَ جد 
التْكَاحُ. وَالطَلاقٌ وَالكَجْعَة)» رواه الأربعة إلا النسائي» وصححه صحّحه الحاكم. [ضعفه ابن الجوزي 
في التحقيق (4/ 775)» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ 4 5٠‏ ). وغير واحد]. وفي رواية لابن عدي 
مزة وبحه تر ضعب ##الطادق» والعتاق: وَالنْكَاحٌُ». 
65 - وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصّامت رفعه: «لَايجُورُ اللَعِبُ في 
نَلَاثِ: الطلاقٌ» وَالنَكَاحُ وَالْعنَاقء قمر قاطن فَعَلّ وده الارسةه تعيفه. 


.)71١١ /0( زاد المعاد‎ )١( 


ب وهزهن جد: أي: من فعل شيئًا منهن هازلا لاعبًا لزمه وترتب عليه أثره. وال هازل: هو 
الذي يتكلم بالكلام على سبيل المزاح أو اللعبء ويقابله الجاد. 
- الرّجعة: عود المطلق إلى طليقته. 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - ني الحديثين دليل على أن المكلف إذا كان يهزل ويمزح بالطلاق. فإنه يلزمه» ويقع طلاقه. وهو 
قول عامة الفقهاء7» وكذلك الأمر في النكاح» والرجعة» والعتق؛ يلزمه فيها ما هزل به. 

” - من أتى بصريح الطلاق وقع طلاقه؛ نواه أولم ينوه» فالصريح لا يحتاج إلى نية» بل يقع من غير 
قصد؛ لأنه ما يعتبر له القول فإنه يكفي فيه من غير نية إذا كان صريحًا؛ كالبيع» سواء قصد 
المزاح» أو الجد» ونقل الإجماع عليه2"7. 

الدلالات الإيمانييّ والمقاصديد: 

١‏ - الحكمة- والله أعلم- في سرعة نفوذ وسريان النكاح» والرجعة» والعتق: تشوّف الشارع إلى 
إيقاعها. فصارت نافذة سارية من حين إطلاقها. 

١‏ - وأما الطلاق» فالحكمة-والله أعلم- أن التلاعب به خطير جذاء وأن تكريره ما يجعل الزوجة 
المطلقة أجنبية» وأن معاشرتها ومباشرتها محرمة» وأن غالب المطلقين هم أصحاب الانفعالات 
النفسية» وليسوا غالبا من المستقيمين» فخشية من أن ينكر نية الطلاق وقصده. ويتلاعب 
بذلك؛ عل نافدًا عليه» وساري المفعولء ولول ينو أو يقصد الطلاق7". 
يقت الاستدلال: 
إذا هزل المكلّف بالطلاق أو التكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به. فدل ذلك على أن كلام 

الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والنامي وزائل العقل والمكره» والفرق بينههما أن المازل 

قاصد للفظ غير مريد لحكمه» وذلك ليس إليه فإن) إلى المكلف الأسبابء وأما ترتب مسبباتها 


.)55 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١8/ /5( عون المعبود‎ )١( 
.)00١/5( توضيح الأحكام‎ )©( 
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وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده. والعبرة بقصده السبب اختيارًا في حال 
عقله وتكليفه فإذا قصده؛ رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل. وهذا بخلاف النائم 
والمبرسم والمجنون والسكران وزائل العقل؛ فإنهم ليس لهم قصد صحيح. وليسوا مكلفين 
فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده .)١(‏ 


أدده سن ؤيق 
ل الله تعالى: ييه ىر ل ك1 

لح رد تمك 004 وهر اليا لكر [التحر حرم 1 

اس ندمب وول الا أش أوتونة وكاوشل لاقن ز حَرَّمَهَاء 

َل َوْلَهُ تعالى: مإ يتأيهًا يمرم مآ َل أده تَبَتى مَْصَاتَ أَرْوِوِكَ 4 الْآيةً. أما امتناعه بَكِ عن 

تناول العسل فقصة أخرى في الصحيحين» ببسيو 

٠١6‏ -عن ابن عبّاس وَيَيةَعنْعَا قال: (إِذَا حَرَّمَ | مرَأتهُ لَيْسَ بشَيْءِ . وَكَالَ: «المَدكنَ كوف رسُول 

ا حَسَمَةٌ 4 [الأحزاب:١24]7:‏ رواه البخاري. 

٠45‏ - ولمسلم عنه: (إِذَا حَرّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَ أنه فَهِيَ يَمِنّ يُكَفْرهَا. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الحديث الأول دليل على أن التلفظ بتحريم المرأة ليس له أثرء وأنه لغو باطل لا يترتب عليه 
شيء؛ وهو قول بعض السلف. والظاهرية7"). 

؟ - وفي الحديث الثاني دليل على أن تحريم الزوجة يمين» ويكفر كفارة يمين» وظاهره الإطلاق مهما 
كانت نية من تلفظ بالتحريم. 

٠6‏ - وذهب الشافعية في المسألة إلى التفصيل» وهو أنه إن نوى طلانًا؛ فهو طلاق» وإن نوى ظهارًا؛ 
فهو ظهار» وإن نوى الطلاق والظهار معًا تخير أحدهماء وإن نوى التحريم المجرد أو أطلق؛ 
فلم ينو شيئًاء ففيه كفارة يمين27. 


.)١85 /6( زاد المعاد‎ )١( 
.)56 /١١/( مصنف ابن أبي شيبة (0/ 1/) الاستذكار‎ ») ٠7 /5( مصنف عبد الرزاق‎ )0( 
.)7857 /7( الأم (0/ 7074)» روضة الطالبين (758/4)» مغني المحتاج‎ )( 
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إن لاقو السيك أل ارد أويحرم الحلال. فإذا فعل استحق ق التأنيب والكفارة لعلا يعود لمثله. 


الدلا لات الايمانيئ والمقاصديي: 

قال شيخ الإسلام: (المناكح» والمطاعمء التي يباح الانتفاع بها هي مما سمه الله حلالاء ومن 
جعل ما أحل الله حرامًا فقد أتى منكرًا من القول وزورّاء وهو كلام لا يمكن تحقيق موجبه. ولا 
يحل التكلم به. فلا يجعل سببًا لما أباحه الله من الطلاق الذي فيه إرسال المرأة)7١2.‏ 
طريقت الاستدلال: 

ترجّح تفصيل الشافعية؛ لأن لفظ التحريم يتناول جميع ما سبق فيفتقر إلى النية في تعيين أحد 
تلك المعاني: أما كفارة اليمين في التحريم؛ فلأنه الأصل للآية» وأما الطلاق والظهار؛ فلأن هذا 
اللفظ من ألفاظ الكنايات» وهو يتناول أحدهما إن نواه» قال ابن القيم: (وقدأو قع الصحابة 
الطلاق بأنتِ حرام. وأمرك بيدك. واختاري. ووهبتك. وأنت خلية» وقد خلوت منيء وأنت 
ونه وقد أ اتلشوو ا شمر أن وصلافة ضل غاز اف )01 

الطلاق الصريح والكنائي : 
را تعالى في صريح الطلاق: ييا تند طلقحُم الِمْسَاءَ مَطْلمُوهنَ ورهن 4 [الطلاق: .]١‏ 

وقال الله تعالى في الكناية عن الطلاق: «وَسَيَحُوهُرتَ سَرَلِحَا ميلا © [الأحزاب: 44]. 

وقال الله تعالى: ماهد بَلمْنَ له مهن بِمَْرُوِفٍ وَدَرفْهُنَ مدرو 4 [الطلاق: ؟] قال 
الإمام البخاري في الصحيح: باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك...أو ما عنى به الطلاق فهو 
على نيته. ثم استشهد بالآيات. 


-١١١‏ عن عائشة وَوإيعتها: أن اب الجن ل أَدْحِلَتْ عَلَ رَسُو لله يك وَدَنَا منْهًا قَالَتْ: 
عد بالله مِنْكَء قَالَ: «لَقَدْ عُْتِ بِعَظِيم؛ الْحَقِي بأَمْلِكِ). زوأة 0 
الدلالات الفقهية: 


١‏ - صيغ الطلاق تنقسم إلى قسمين؛ ألفاظ صريحة» وألفاظ كناية» فالطلاق الصريح هومالم 


لل مجموع الفتاوى (7”0/ 779). 
(؟) زاد المعاد (7/ 55). 
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يستعمل إلافيه خلبء لغ أوعرثاه ثبت حكمه الشرعي بلانية: والأنفاظ الصريحة في 


الطلاق محصورة في مثل: طلقتك؛ وأنت طالق» ومطلّقة» ومثل الطلاق: الفراق؛ والسراح 
وا 0 
١‏ - الطلاق الكنائي هو ما يدل على المفارقة باحتمال» أو هو ما عدا الألفاظ الصريحة من 
الطلاق» وهو كثير» ومنه قول: اعتدي» واستبرئي رحمكء والحقي بأهلك. وأنت خليّة 
وحبلك على غاربك» وغير ذلك. 
طريقتّ الاستدلال: 

دل على أن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وتحتمل غيره» وأن المرجع في ذلك النية: أن النبي كَلِلد 
قال لما: «الحقي بأهلك». فكان طلاقا؛ لأنه لم يرو أنه زاد غير ذلك. 

ودل على أنه يأتي كناية للطلاق: أنه قد ثبت في قصة كعب بن مالك أنه لما قيل له: اعتزل 
امرأتك. قال لها: «الحقي بأهلك فكوني عندهم». ولم تطلق؛ لأنه ل يرد الطلاق277. 

عدم وقوع الطلاق قبل النكاح : 

نتن تعالى: ييا الريسَءَاميوأ ذا تَكحْموَالْمْؤْمِنتِ طَلْقَسَمُوشْنَ4 [الأحز اب: 59 ]قال 
البخار ي في الصحيح بعد الاستشهاد بالآية : وَقَالَ ابن كم «جَعَل الله اللاي بعد لنكاح». 
4- عن جابر ذَيبْه قال: قال رسول الله عَكلِبَدِ: الا طْلَاقٌ اعد يكاحء وَلَاعِنْقَ إِلَابَمدَ 
مِلْكِ». رواه البزار وصحّحه الحاكم. وهو معلول. [أعلّه بالإرسال أبو زرعة وأبو حاتم في العلل 
)»37٠(‏ والدارقطني في العلل /١(‏ /74)» وغيرهم]. وأخرج ابن ماجه: عن المسور بن مخرمة 
مثله. وإسناده حسن,» لكنه معلول أيضًا. [استنكره أبو حاتم في العلل :)177١1(‏ وضمًّف جميع 
أحاديث الباب ابن معين فيه نقله ابن أبي حاتم في العلل .])171١17(‏ 
8 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَكله: ١لا‏ نَذْرَ لابن آدمَ 
في لَا يَمْلِكُء وَلَاعِيْقَ لَهُ فيا لَايَمِْكء وَلَا طَلَاقٌ لَهُ في لَايَمِْكَ». أخرجه أبوداود 
وصحّحه الترمذي» ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. 


() المغني (75/4). 


رضم 


الك لاللات الفقهبي: 


١7دعب -في الحديثين دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية التي لم يتزوجها‎ ١ 

- من طلق زوجته قبل الدخول بها ثلاث تطليقات فلا تقع إلا طلقة واحدة. أما الثانية والثالشة فلا 
اماج 20 
بالإجماع لقوله تعالى: ماين امود كيح مآلْمؤَوستِ شُرَطلَقَسُمُوهْنصن فلن تمسو 
كلست رونا وتتر ادر ا ول رَلحَاجمِياا # [الأحزاب: 49 ]. 

- اتفق الفقهاء على أنه إذا طلقها مرة واحدة» ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتهاء أن الثانية لا تقع 
عليهاء لعدم كونها محلا للطلاق» لانقضاء الزوجية بالكلية» والطلاق خاص بالزوجات. 

4- على القول بأن الخلع فسخ -وهو الراجح- فلو خالع زوجته ثم طلقها لا يلحقها الطلاق؛ لأنها 
ليست زوجته. 


من شروط صحة الطلاق : 
لدرن تعالى: ا لكلف أنه َقَمّا ار اا 6ك ان ل وان 
إنَضيا أوَلخْطأتَا4 [البقرة: 7/85] 
قَالٌ اد بْنْ عباس : «فَكَانَتْ هَذِهِ الْوَسْوّسَة ينا ا طَاقَةَ لِلْمْسْلِجِينَ ببَاء وَصَارَ الْأ: 
تكى لدع دغل أذ زالكبي ها تكن وعلنها ا اققة دك فى الول والمذ لف اع 
فعفى الله عن الخطأء والسنان: والإكراه؛ لأنه تما ليس في وسع الإنسان واختياره. وكذا 
ما يصدر من فاقد العقل بجنون ونحوه والنائم» وقد جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى قال 
بعد أن ذلت ألسنة الصحابة بالآية: «قد فعلت» فله الحمد والشكر. 


لّ أَنْ 


مرإ 


كاده 


-٠‏ وعن أبي هريرة ط# عن الت يك قال: (إنّ اله تَعَالَ تجَاوَرَ عَنْ أَمتِي مَا حَدَّئّتْ به 
ا مَالَتَعْمَلُ أَوْ كَل متّفق عليه. ْ 
-١‏ وعن ابن عبّاس وَزَْمَنا؛ عن الذي يل قال: «إِنَّ الله تَعَالَ وَضَعْ عَنْ أَمَتي السحطا 
وَالتْسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْوا. رواه ابن ماجه والحاكم؛ وقال أبو حاتم: (لا يثبت). 
[أعلّه أحد في العلل - رواية عبد الله ٠(‏ 2174 وأبو حاتم في العلل (1747): وغيرهما]. 


.)17/84/7( سبل السلام‎ )١( 


7/ 


باب الطلاق 4 


١٠‏ - وعن عائشة وها عن النبي يكل قال: «رُفِمَ اقلم عَنْ تَكَانَةٍ: عَنٍ النَائِمٍ حَتَى 

يَسْتَبْقَِا ؛ وَعَنِ الصَّغِير حَتَى يكير وَعَنِ المَجْنَونِ حَتَى يَعْقِلَ. أو يَفِيقٌ)» رواه أحمد والأربعة 

إلا 32 وصحّحه الحاكم. [قال البخاري -كم ني علل الترمذي الكبسير (ص 6 77)-: أرجو أن 

يكون محفوظًا. وينظر: فتح الباري لابن رجب (8/ 77)» وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوي :)١41 /١1(‏ اتفق 

أهل المعرفة على تلقيه بالقبول]. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - دل حديث أبي هريرة على أن الطلاق لا يقع بحديث النفس» فلو نوى الزوج في نفسه 
تطليق زوجته ولم ينطق بذلك لم يقع الطلاق» وهو قول عامة أهل العلم ("©. 

١‏ - ودلٌ حديث ابن عباس على أنه لو أكره على الطلاق بضرب أو خنق أو سجن طويل 
ونحو ذلك بغير حق فطلق؛ لم يقع طلاقه. 

*- ودلٌ حديث عائشة على أن الطلاق لا يصح إلا من زوج عاقل» وذلك لوجود المعنى 
المصحّح للطلاق» وهو العقل؛ فإن العقل أداة التفكير ومناط التكليف. بخلاف 
المجنون فلو طلَّق لم يقع طلاقه؛ لأنه لا يعمد بعبارته. 

؛ - وفيه دليل أن طلاق الصبي المميز لا يقع حتى يبلغ» وهو قول الأثمة الثلاثة» ورواية عن 
أحمد؛ للحديث؛ ولأنه غير مكلف. فلم يقع طلاقه كالمجنون7"). 

ه - ودلّ على عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه» ومثلهم النائم» والمغمى عليه؛ وهذا كله 
مجمع عليه0©. | 

١‏ - من زال عقله بمباح يعذر فيه» كمن أعطي بنجًا لتداوء أو شرب مسكرًا مكرمّاء أو نحو ذلك 
مما لا يدخل تحت الرضا والاختيار يلحق بالمجنون ولا يقع طلاقه إجماعاء فإن زال عقله بسبب 
غير مباح وهو السّكر الحاصل بطريق محذور؛ كشرب المسكر باختياره وإرادته؛ فالجمهور أنه 

.)١777/8( المغني‎ )١( 


()) الإنصاف .)571١/8(‏ 
() مجموع الفتاوى (5/ 5 75). 
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يقع طلاقه. وذهب إلى عدم وقوع طلاقه عثمان وابن عباس وجماعة من التابعين. واختاره المزننٍ 


وأبو ثور والطحاويء ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن افيه 17 
الدلالات الإيمانيتّ والمقاصديئ: 
من رحمة الله تعالى وتيسيره على هذه الأمة أنه لم يكلف نفسًا إلا وسعهاء وتجاوز عن الناسي 
والجاهل والمكره. ونحوهم تمن زال عنهم التكليف بسبب من الأسباب. 
يِقَنّ الاستدلال: 
١‏ - قد يقال: ألا يتعارض حديث أب هريرة مع عموم حديث: (إنها الأعمال بالنيات, وإنما لكل 
امرئ ما نوى»؟ 
فالجواب: ليس بين الحديثين تعارض؛ إذ في حديث «الأعمال بالنيات» أن العمل مع النية 
هو المعتيرء وأما النية وحدهاء فلا تؤثر. 
١‏ - لايقع طلاق الصبي -ولو كان مميزًا- لقرب عهده باللهو واللعب, وبعده عن صواب 
الرأي في الأمور الخطيرة التي لا يكون صواب الرأي فيها إلا بال العقل» وهو منوط با 
يغلب تحققه عنده» وهو البلوغ, فالشريعة لا تعتبر أقوال وأفعال من هو دونه. 


غ4 0 0 0 
505 4< مج 
جه 0 8 :4# 89 . ,47 
اي و ا 6 
كيلك لم بم نك 


)١(‏ المهذزب (44/75)). المبدع (/1/0ه؟”) جموع الفتاوى 7/770 .230١‏ زاد المعاد (6/ ».)5١١‏ الموسوعة 
الفقهية الكويتية »)١7/7584(‏ التسهيل (0/ 779) وما بعدها. 
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باب الرجعة - 0 


قال الله تعاللى: 9# وَيعو تي نوين فََلِكَِنَ ١‏ رادا وأ إِصِليحا 4 [البقرة: 778]. 
وقال الله تعالى: هذا بَلمْنَ َصلهُنَ َم كوه يمغروي وََرِفوْهنّ تروف وَأَمْهِدُوأدوَقَ عَدْلٍ 
مك4 [الطلاق: 7] قال ابن كثير: َب اكات أجلو أي: قوذ عَلَ انْقِضَاءٍ الْعِدَةِ 


ه وشر 


وَقَارَْنَ ذَلِكَ» وَلَكِنْ 1 تفرُع الْعِدَُ بِالْكُليّه). 
, عن ععرال ين حصي أ نّهُ سيل عَنْ الرّجُلٍ يُطَلّقُ ماقو نُمَ يُرَاجِعُ» وَلَا 
يشْهِد. فَقَالَ: «طَلَقْتٌ لِغير سن ورَاجَعتٌ لِغْيرِ سن أَشْهِدْ عَلَ طَلَاتِهَا وَعَلَ رَجْعَتِهَاا. رواه 

اوداق ار درن لاه وله مني 

وأخرجه البيهقي بلفظ: «أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته» ول يشهد, فقال: في 

غير سنة؟ فليشهد الآن». وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. [إسناده منقطع]. 

5- وعن ابن عمر وَوََيَدُعَنْعَا: ُّطَق امْرَََهُ قال الي كله لعمَرٌ: ١مُرْهُ‏ فلُْرَاجِعْهَا) متفق 

التوضيح: 

- الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد. 

الدلالات الفقهيت: 

حول الكديف عل ترعية الرجعة: والأضل فيهنا قزل ه تجاك: (وإعو مهن أحوبرَوهِنَ 
[البقرة:77]» وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي مادامت 
و العلعوامن غير اعجار رضاها ورضا وليها. 

7 - والحديث دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق» وهي قوله: لوَأَشْهِدُوأْدوَيَ عَدلٍ مك4 
[الطلاق: ؟] بعد ذكره الطلاق» وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز. 
وأما الرجعة» فيحتمل أنها تكون في معنى الطلاق؛ لأنها قرينته» فلا يجب فيها الإشهاد؛ 
لآنها حق للزوج» ولايجب عليه الإشهاد على قبضه(١).‏ وهو مذهب الحنفية» والصحيح 
عند المالكية» والشافعية ورواية عند الحنابلة» وقيل يجب الإشهاد» وهو ظاهر الخطاب». 
وهو قول ابن بكير وغيره من المالكية» وهو رواية عند الحنابلة2"7. 

(1) سبل السلام (9/ 187). 

(7) الإنصاف (77/ 87)» الموسوعة الكويتية (6/ /ا5). 


لاا 


7 ووو و 


” - ني حديث ابن عمر دليل على مشروعية الرجعة في الطلاق البدعيء وهو هنا الطلاق في الحخيض» 
والرجعة فيه مستحبة عند الشافعية والحنابلة» وواجبة عند الحنفية والمالكية7١2»‏ وهذا أظهر. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - إباحة مراجعة الرجل زوجته من نعم الله تعالى على عباده؛ فإن الزوج إذا فارق زوجته وتاقت 
نفسه إليها وَجَدَ السبيل إلى ردهاء فإن طلقها الثالثة لم يبق له سبيل عليها إلا بعد أن تنكح زوجًا 
غيره» نكاح رغبة لا نكاح تحليل0". 

١‏ - والحكمة من رجعتها في الطلاق البدعي: ليقع الطلاق في زمن الإباحة» وهو الطهرء وليزول 
الشيء الذي حَرمَ الطلاق في الحيض لأجله. 

طريقم الاستند لال: 

١‏ بكب ا العا اجتهادًا؛ إذ للاجتهاد فيه مسرح. إلا أن قوله في بعض 
الروايات: «ورَاجَعتٌ لغير م سُنَهُ) قد يقال: إن السنة إذا أطلقت في لسان الصحابي يراد بها سنة 
النبي يك فيكون مرفوعًاء إلا أنه لايدل على الإيجاب؛ لتردد سنته يك بين الإيجاب والندب27. 

- الرجعة في الطلاق البدعي مستحبة عند الشافعية والحنابلة؛ لأن ابتداء التكاح ليس بواجب». 
فاستدامته بالرجعة كذلك. والأظهر أن الرجعة واجبة؛ لأن قوله: «فَليْرَاجِعْهَا؛ أمرء والأصل 
فيه الوجوبء ولأن الطلاق لما كان محرمًا حال الحيض كانت استدامة التكاح فيه واجبة. 

"- واستدل الفريقان على أن الإشهاد مطلوب بقول الله سبحانه وتعالى: :وذ بَلَمْنَلَجَلَهُنَ 
َأْمسَكوْهُنَ ب مَعْرَ بِمَعَرُوفٍ ورهن مروف وَأَمَهِدُوْدوَيَ عَرَلٍ ته [الطلاق: ؟]. فحمل الفريق 
الأول الأمرعلى الاستحباب» وذلك لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول» فلم تفتقر إلى شهادة» 
كسائر حقوق الزوجء ولأنها استدامة للنكاح وهذا لا يتطلب الإشهاد. وحمل الفريق الثاني 
الأمرعلى الوجوب وهو ظاهر الأمر. 


20 


.)7 57 /75( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)؟"١8/ه( التسهيا‎ 0 
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باب الإبلاء والظهار والكقارة 


ل الله تعالى: إلا وَإِد0أمَم التو يمك ول وده يما كسبت شوب وآ كد دحك © 


و١‎ 


صر 
صم 


0 َرَبَعَةَ | بحَوَ أشْهُرَكان كلو من أله حَمُورَِد © وانْعَرَمُوأ 6 
عَلِيِمٌ © [البقرة: 716 -/771]. 

٠.١‏ كه 4 ئنسة عه قالت: ال وَسُولٌ الله لمن ناه ورم قعل حرا خلال 
وَحَعَلّ للبَمين كمَارٌة8 .روا الترهذئٌ»ورواتهاثقنات: [أعلّهِ بالإرسال الترمذي في السنن ١(‏ )4 
والبيهقي في الخلافيات (”/ /77)) وغيرهما]. 


10 
6 


57 - وعن ابن عمر وَعَيَْعَنْهَا قال: «إِذَا مَدَ مَضَت أَرْبَعةٌ أَشْهّر يوقف الْمُوْلي حَنَى يُطَلَقَ» وَلَا 
َقَعُ عَلَيْه الاق حَبّى يُطَلّق) أخرجه البخاري 

-١ ٠‏ وعن سليهان بن يسار قال: «أدْرَكْتُ بضعةً عَشَرَ رَجِلَا مِنْ أَضْحَابٍ الي يله كلهم 
يَقَهُونَ الْمُؤْلي». رواه الشَافعيّ. 

20/4 - وعن ابن عباس 6. تنا قال: ١كَانَ‏ إيلَاءُ الجاهِلِيّة السَّئةَ وَالسََدتَْنِ قَوَفَتَ الله 


سر بير جنيو عبر 


ََ 


أَرْبَعَةَ اه فَإِنْ كان َكَل من آر 1 بعةِ أَشْهُر فَلَِسَ بإيلاء», أخر جه البيهقي. [صحّحه ابن حجر 
في الدراية (81/9)]. 


التوضيح: 

- الإيلاء في اللغة: الحلف. وشرعًا: هو حلفُ زوج مكلّف بالله أو صفته على ترك وطء 
زوجته في القبل أكثر من أربعة أشهر. 

- آلى من نسائه: أي: حلف لا يدخل على نسائه» وإنما عداه: بمن» حملا على المعنى» و 
الامتناع من الدخول. 

الدلالات الفقهية: 

."١( في حديث عائشة دليل على جواز إيلاء الرجل من زوجته‎ - ١ 


.)184-1417 / 3( سبل السلام‎ )١( 


57 


باب الايلاء والظهار والكفارة 


" - وفيه جواز هجر الرجل زوجه في غير البيت. 

؟٠‏ - إذا كقر عن يمينه سقط عنه الويلاء» وفيه تقديم الكفارة على الحنث» وذلك جائز بالإجماع في 
مسألة الإيلاء .2١7‏ وإن وطنها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه» ولزمته الكفارة» وسقط 
الإيلاء بالإجماع2"7. 

؛ - لايثبت حكم الإيلاء للرجل حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهرء فإن كانت مدة الامتناع أربعة 
أشهرء لم يثبت له حكم الإيلاء؛ لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهرء وكذلك من حلف على ترك 
الوطء أقل من أربعة أشهر لا يكون موليّاء ويصبح إذا قيده بأربعة أشهر أو أقل يمينا منعقدة. 

0 - في حديثي ابن عمر وسليمان بن يسار دليل على أن الطلاق لا يقع بمجرد انتهاء فترة الإيلاء» 
فإذا انقضت مدة الإيلاء أوقف المولي» وطولب بالفيئة وتكفير اليمين» أو الطلاق» خلانًا 
للحنفية الذين يرون أنها إذا مضت الأربعة أشهرء فإنها تبين منه مباشرة بتطليقة7". 

الدلالات الإيمانييّ والمقاصدييى: 

١‏ - اختلفت الروايات في سبب إيلائه َك وفي الشيء الذي حرّمه على روايات» فيها أسباب ثلاثة: 
إما لإفشاء بعض نسائه السرّء والسر أحد شيئين: إما تحريمه مارية» أو العسل» وإما بتحريجح صدره 
من قبل ما فرقه بينهن من الهدية» أو تضييقهن في طلب النفقة. قال ابن حجر: (واللائق بمكارم 
أخلاقه كه وسعة صدره. وكثرة صفحه: أن يكون مجموع هذه الأشياء سببا لاعتزالحن)7؟). 

١‏ - وفي حديث ابن عباس أن الإيلاء بدون تحديد كان من فعل الجاهلية» فقد كان الرجل في 
الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألا يطأها السنة والستتين» أو ألا يطأها أبداء ويمضي في 
يمينه من غير لوم أو حرج. وقد تقضي المرأة عمرها كالمعلقة» فلا هي زوجة تتمتع بحقوق 
الزوجة» ولااهي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها الله من سعته (20. 


.)١١١ / *( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)494 /7( بداية المجتهد‎ )( 

() المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(6) زاد المعاد (60/ 5 5 ؟7). 


لا 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 


" - الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن» فأبيح منه بقدر الحاجة وهو 
أربعة أشهرء أما ما زاد على ذلك. فإنه ظلم وجورء وربما حمل الزوجين على تعدي حدود الله 
تعالى» فألغته الشريعة الإسلامية. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ -ظاهر قوله تعالى: ادن لوعن ضَآهِنرََمَةأَشْهُرِ#[البقر: 3 أنه لايثبت حكم 
الإيلاء إن كانت مدة الامتناع أربعة أشهرء وهو مذهب الجمهور؛ لأن الله جعل للزوج مدة 
أربعة أشهرء وذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب» وهذا يقتضى أن يكون بعد المدة. 
ول ونحطلق: الا رقرب زوجفة أل من أريعة أشهز :فإنه لا يكرين إرللام هكد الجميغ. 

١‏ - الصحابة أفهم الناس للقرآن» ولأحكام الشرعء فىا حكاه سليهان بن يسار عن اثني عشر منهم 
أنهم يوقفون المولي إذا انقضت مدة الإيلاء» ولا يجعلونه طلاقاء يرجح الأخذ بهذا القول. 


و0 
: اله تعال: يكن با" ين أَمَي مَهَدم للق وَإدْتمْرْ صر 
يَف مُنحكرَا جح الول ودود وَإنَ َه فود © ولد زود من يسكيه وااو 
شَحَريرُ رةه نمِل أنيتمَآسَا م د وَعَظونَ يده وَأَسَميمَانكَمَوْنَ حبر © شن لَرَيكَدْ فَصِيَامْ طَّهوَنٍ 
متتََنٍ من قبَلٍ أن يماسا ف لمشتل واطعا سِيَّينَ مشكي دَلِكَ ليده ا 
حَدودا د أنَهِولِذكنَ عَذَابٌ ار 4 [المحادلة: ؟! - 4 ]. 
٠ 4‏ عن ابن عباس يَإكَيعنها: أن رَجُلا ظَاهرَنِ امأ َم على الي طقال 
إن وَقَمْتُ عَلَيَْا بل أَنْ أكمَرء َالَ: «قَكَاتفْربها حَتّى تَفْعَلَ ما أَمرَكَ لله به؛. رواه الأربعة» وصحّحه 
الَرَمذَيٌ) وربّح النسائيٌ إرساله. [وكذلك أبوخاتم ني العلل »))١1745(‏ وغيره]. ورواه البزار من 
وجه آخخرء عن ابن عبّاس ويَإيَدُعَنْكا وزاد فيه: «كَفْرْ وَلَا تَعْذْه. [إسناده ضعيف جدًا]. 
-٠‏ وعن سلمة بن صخر ونه قال: ذكل زفغنان: فخنت أن اصيت انراق تظاهزت 
ناه مَالْكَشَفَ بي مِنهَا ؟ مَيْءُ لَيْلَهه فَوَقَحَتْ عَلَيْهَا كي سُولٌ الله ككل : ا 
ما أَمْلِكُ إِلّا رَ قبتي . . قَالَ: صم هه هر ْن مَُتَابعيْنِ»» قلت ُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الذي أَصَبْتٌ إِلَّا مِنْ 
د قَالَ: 0 سين شكي"؛ أخرج ص و ادي وصنحكحة 


504١ 


باب الايلاء والظهار والكفارة 


ترجمم الراوي: 
بالمة بن صغر الدامي الانصاري الازرنتي» يتن الننة» وهو اعد لكان انين أنوا 


دعي 


رسول الله يك وهو يريد تبوك يستحملونه فقال: لا أجد ما أحملكم عليهء ف توأ وَعِممُمَ 
َفِيضُمنَ ألذَّمَع عَرََا أَليجِدُوأْمَا يتوت » [التوبة: 197 فنزل فيهم القرآن. 


التوضيح: 

- الظهار: هو أن يشبه الرجل امرأته» أو عضوًا منها بمن تحرم عليه من قريباته كأمه أو أخته 
ولو إل اب 

الدلالات الفقهية: 


2 الظهار محرم وقد أجمع العلماء على تحريمه وإثم فاعلّهء كما قال الله تعالى: واد‎ - ١ 


مُنحكرَاءِنَالْقَوَلِ ورور 4 (1). 


١‏ - يحرم على المظاهر وطء زوجته قبل أن يكفر بلا خلاف - إذا كانت الكفارة عتقًا أو صومًا- فإن 


وطئع عصى ربه لمخالفته أمره. وتستقر الكفارة في ذمته» فلا تسقط بعد ذلك بموتء ولااطلاق 
ولاغيره» وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر7". 


* - قول سلمة بن صخر: «فظاهرت منها»» ظهار مؤقت -وهو أن يقول الرجل لامرأته: 


أنت عل كظهر أمى شهرًا أو مدة معينة- ويدل على ذلك قوله في الحديث: «دَخَلٌ 

مف 1 146382 ,وس امات ف ه 

رَمَضَانَء فَحِفْتُ أَنْ أَصِيب امْرَأَتء مَظَاهَرْتُ مِنْهَاا؛ فمراده هو منع نفسه من وطئها 

خلال شهر رمضان حتى لا يفسد صيامه. 

أما الظهار المطلق فهو أن يقول: «أنت عل كظهر أمي». ولم يبين مدة. 

وقد اختلف الفقهاء في الظهار المؤقت على ثلاثة أقوال: 

أ- فذهب الحنفية» والحنابلة» والشافعية -في القول الأظهر- إلى أنه يقع مؤقتّاء ولا 
يكون المظاهر عائدًا إلا بالوطء في المدة» فإن لم يقربها حتى مضت المدة سقطت عنه 
الكفارة» وبطل الظهار عملا بالتأقيت. 


.)755 /( الشرح الكبير‎ )١( 
.)78/ /7( (؟) سبل السلام‎ 
.)94/48( فو المغني‎ 


نينا 


باب الايلاء والظهار والكفارة 


ب - وذهب المالكية والشافعية في غير الأظهر إلى أن الظهار لا يقبل التأقيت» فإن قيّده بوقت 
تأبّد كالطلاق. فيُلغى التأقيت» ويصير مظاهرٌ| أبرًا لوجود سبب الكفارة. 
ج - وفي قول ثالث للشافعية أن الظهار المؤقت لغو"'؟. 

- دل حديث ابن عباس على ما أجمع عليه العلماء من أن الظهار يقتضي تحريً) للزوجة تزيله 
الكفارة» فلو وطتها قبل التكفير أثه7؟؟. 

4 - كففارة الظهار لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود؛ لقوله تعالى: مون مروت من 
مَتهِمَتَْيموْدونَلِمَاَالوأْ #. وهو قول المالكية وبعض الحنفية» والشافعية في أحد الأوجه. 
رجّحه الشربيني الخطيب» وهو ما رجّحه ابن قدامة في مذهب الحنابلة7")» والعود هو 
الوطء أو العزم عليه. 

ه - يحرم الاستمتاع مطلقا بالمُظاهر منهاء ولو با دون الوطء» وهو قول الجمهور0؟». 

5 - في حديث سلمة بن صخر بيان كفارة الظهارء وأنها مرتبة على ما جاء في القرآن» فيجب عليه أن 
يعتق قبل أن يمس امرأته ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة عند الجمهور (2). 

/ا - من لم يجد رقبة يعتقهاء فعليه صيام شهرين متتابعين» فيوالي بين صيام أيامهماء بلا فطر فيهاء وقد 
أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار» وأجمعوا على أن من صام بعض 
الشهر ثم قطعه لغير عذر؛ كمرض وحيض وجنون وأفطر؛ أن عليه استئناف الشهرين» وإنم| 
كان كذلك لورود لفظ الكتاب والسئة به(1). 

4 - إذالم يجد الرقبة» ولم يستطع الصيام؛ ففرضه إطعام ستين مسكيئا على ما أمر الله تعالى في 
كتابه» وجاء في سنة نبيه يك سواء عجز عن الصيام لكبر» أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه. 
أو الزيادة فيه» أو الشبق فلا يصبر فيه عن الجماع؛ لحديث أوس بن الصامت7©. 

.)3”827/١١( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )١( 

(؟) بداتع الفواتد /١(‏ 06). 

() الموسوعة الكويتية .)7١1//179(‏ 

(5) بداية المجتهد (7/ 87). الموسوعة الكويتية (79/ 5 .)7١‏ 

(6) بداية المجتهد (7/ 87). 


(5) المغني .)7١١/8(‏ 
(0) المرجع السابق (8/ 5 7). 


لديا 


تر باب الإيلاء والظهار والكفارة 

4 - لا يجيزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء» كما يدخل المساكين في لفظ 
الفقراء عند الإطلاق» وهو ظاهر القرآن, ولا بد من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحذا 
ستين يومّاء لم تُجْزِه إلا عن واحدء هذا قول الجمهور مالكء والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. وقيل: الواجب إطعام ستين مسكيئا ولو لواحد. وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل: 
إن وجد غيره لم يجز وإلا أجزأه» وهو ظاهر مذهب أحمد. وهو أصح الأقوال17©. 

الدلالات الإيمانيئَ والمقاصديم: 

١‏ - الاجتهاد في المسائل العلمية بلا علم قد يوقع صاحبه في أخطاء كبيرة» فلا يجتهد طالب العلم 
حتى يكون عنده آلة الاجتهاد وعدته من التوسع في العلوم الشرعية» والعلوم العربية. 

؟- تحصين الشارع للمسلمين عن المعاصي بفرض هذه العقوبات التي تمنعهم من الوقوع فيهاء 
وتحصين محارمه بهذا السياج» من الغرامات التي تصونها عن الانتهاك7". 


طريقد الاستد لال: 
١‏ - الظهار محرم؛ لقوله تعالى: «وَإِبَ لفون مُنحكرَاقنَالَوَ ل وَدُويا 4[المجادلة: 7]» والمتكر 
أى و اك ا فر 
حرام» والزور حرام ". 


- قوله: أنتِ عل كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه» وعليه فيحرم على المظاهر 
الوطء ودواعيه. وسائر الااستمتاعات. 


غ4 غ4 غ4 
٠0) 7‏ فير ١‏ راق ١‏ 
2 1 1 2 
م4 ٠‏ 40 
ك2 2# لحرت 


.)١ 5٠ /65( زاد المعاد‎ )١( 
.)0179 /0( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)5173/11( الشرح الممتع‎ )9( 
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باب اللعان - 0 


الله تعالى: ل وَلَدنَيرعُونَ أرُوجَهْرَ ولَرَيحكُن لَعْمَ شْهَدَة إل أشمخز مخز مده ميجر َم هات الات 
8 0 آلصَّدة 50 لَلِسَهُ نلعت أنَوعَلََه نكن مِنَ اكيت © وَيَدَرَوَأ عَنْهَا الْعَدَابَ هي 


كوب «لمِنَالْكذِيينَ © وَلَلَيِسَةَ لدَسَسَبَ نان َألضصَدِوِت4 [النور: 5 - 4]. 


5-4 


ا عنما قال: «سَأل فُلَانّ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَئِتَ أَنْلَوْوَجَدَ 


مم أ 


أحد اَن عل فَاحسََ» ِف يَضْتَخ؟ إن تكلم تكلم بأ عَظِيمء ون سَككْتَ سكت عل 


آ# بر ع مو م وس ته 


مثل ذَلِكَ! فلم يجبه قَدَّا كَانْ بعد ذَلِكَ ناف فَقَالٌ: 3 الي سَألتَكَ نه د عنه قل ابتليتٌ به فَأَبْرَلَ 
بوي وار با وتات لذ رامن 
عَذَابٍ الآخرَةٍ. قَالَ: لاء وَالذِي بَعتكَ بالْحَقٌ ما كََيْتُ عَلَيهَ نم دعَاهَا لني يك فوعَظَهَا 


كَذَّلِكَ قَالَتْ: لاء وَالذِي بَعَتَكَ بالْحَقّ ! ِنَهُ لْكَاذِبٌ فَبَدَأَ أبالرجْلِء فَشََهِدَ أَرْبَعَ اي ثَ 


تَنَى بِالْمَراق 5 نم فرق بَيْنَهَااء رواه مسلم. 

5- وعنه أَنَّ رَسُولٌ الله بل كَالَ لِلْمْتَكَاعِئيْنِ: «حِسَابْكُمَا عَلَ الله تَعَالَ أَحَدّكُا كَاذْبٌ لا 
سَبيلَ لَك عَلَيّْهَا' قَالَ: يَارَ سُولٌ الله مَالي؟ قَالَ: 0 قت عَلَيْهَا مَهُوَ ب اسْتَحْلَلتَ مِنْ 
فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت كَذَبْتَ عَلَيْهَاء قَذَاكَ بعد لَكَ منها»» متفق عليه. 

١١‏ - وعنه: أن رجلا رمى امرأته» وانتفى من ولدها في زمن رسول الله يك فأمرهما رسول الله يكل 
فتلاعنا كما قال الله تعالى» ثم قضى بالولد للمرأة» وفرق بين المتلاعنين»» متفق عليه. 
54- وعن أنس ذه أن الي يك قال: «أبْصِرُومَاء فَاِنْ ججاءث به أَبيِضَ 
لِرَوجِهَاء وَإِن نْ جَاءَتْ به محل جَعْدا فهو َهُوَ لني رَمَاهَا يوا رواه مسلم. 

6- وعن ابن عباس وبقئة ع8 أَنَّ رَصُولَ الله يكل أمر رَجَلَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الحَامِسَةٍ 


هل 2 


> اه 00 ً 0 َ 
على فيه » وَقال: «إنها موجبَة 4 رواه أبو داود والنسائي» ورجاله ثقات. [قال 52100 
المحرر :)٠١945(‏ إسناده لا بأس به]. 


5) 


شر باب اللعان 


57- وعن سهل بن سعد -في قصّة المتلاعنين- قال: قا فَرَغَا مِنْ تَلَاعْنهَ قَالَ: كَذَبْتٌ عَلَيْهَا 
ص اس سا و 


يَارَصُولٌ الله إِنْ أمسكتهَاء مَطلْقَهَا ئلانًا قَبْلَ أَنْ يَأَمْرَهُ رَصُول الله وكا متّفق عليه. 


سيب ورود حديث أنس: 


روى مسلم عن محمد بن سيرين» قال: سألت أنس بن مالكء وأنا أرى أن عنده منه علّاء 

فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحاء. وكان أخا البراء بن مالك لأمهء 

وكان أول رجل لاعن في الإسلام» قال: فلاعنهاء فقال رسول الله يَكهِ: «أبصروهاء فإن 

جاءت به أبيض سبطًا قضيء العينين فهو هلال بن أمية» وإن جاءت به أكحل جعدًا مش 

الساقين فهو لشريك بن سحماء». قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين. 

التوضيح: 

- اللعان: هو شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيهان مقرونة باللعن من جانب الزوج 
وبالغضب من جانب الزوجة. 

- حِسَابِكَا عَلَ الله تَعَالَ: أي محاسبتى| وتحقيق الأمر والمجازاة عليه. 

- لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا: أي لم تعد تجوز لك؛ فقد حرمت عليك تحريًا مؤبدًا. 

- يا رَسُولَ الله! مَالي؟: أي أين يذهب مالي الذي أعطيتها إياه مهرًا؟ 

: إن كُنْتَ صَدَّقْتَ عَلَيْهَاه هوبا اسْتَْلَلْتَ مِنْ فَرْجها: أي: مالك في مقابلة وطئك إياها. 

_- وانتفى من ولدها: أنكره وبرئ منه. 

- سَبطا: أي: ذا شعر مسترسل. 

- أكْحَلَ: أي في منابت أجفانه سواد كأنه كحل. 

- جَعْدًا: أي في شعره جعودة. 

- موجبة: أي للفراق المؤبد في الدنياء أو للعذاب الشديد في الآخرة. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - سبب اللعان: رَمٌْ الزوج زوجته بالزناء أو نفي الولد الناتج منهاء فإذا حصل ذلك منه فله 
ثلاث حالاات: 
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الأولى: أن يقيم بيّنة شرعية» وهي أربعة شهود على صحة دعواه؛ فإذا أقام البينة أقيم على 
المرأة حد الزنا. 
الثانية: ألا يكون بيّنة» ولكن تقر هي بذلكء فيقام عليها حد الزنا. 
الثالثة: ألا يكون بيّنة ولا إقرار» فيقام عليه حد القذف؛ لعموم.آية القذف. إلا أن سقط 
الزوج حد القذف باللعان. 

١‏ - وجوب أن تكون البداءة بالرجل في اللعان» ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء 
بالزوج» ثم قال الجمهور: لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانهاء وقال أبو حنيفة: يصح(2©. 

- لا يقبل من الرجل ولا من المرأة أقل من خمس مراتء ولا يقبل من الرجل: أن يبدل 
باللعنة الغعضب. والإبعاد» والسخطء ولا يقبل منها: أن تبدل بالغضب اللعنة» والإبعاد 
والسخطء بل يأتي كل منهما بها قسم الله له من ذلك شرعا وقدرّاء وهذا أصح القولين في 
مذهب أحمد ومالك وغيرهه("). 

؛ - يجب أن يلتزم المتلاعنان باللفظ وعدد الشهادات؛ بأن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله أن 
لمن الصادقين فيم) رميتها به من الزنا أو نفي الولدء ثم يزيد في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين. ثم بعد ذلك تقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالله أنه لمن الكاذيين في) رماني به 
من الزنا أو نفي الولد» ثم تزيد في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

ه - وفي الحديث الثاني دليل على أن كل فرقة بعد الدخول بالزوجة لا تؤثر في إسقاط المهر 
مهما كان سبيها(©. 

5 - وفي الحديث الثالث أن اللعان إذا تم على الصفة المشروعة ترَّتَبتْ عليه آثاره» فإذا كان 
الرجل قد نفى الولدء فإنه بتمام اللعان يصبح الولد منسوبًا إلى أمه فقط. 

- ويترتب عليه أيضا سقوط حد القذف عن الزوج» وسقوط حد الزنا عن المرأة» كما أنه 
يترتب عليه وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين» ويحرم عليه نكاحها على التأبيد؛ كما دل 
عليه الحديث الثاني» والحديث الثالث. 


فق 


.)١50/١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)7737 /6( زاد المعاد‎ )( 


(") سبل السلام (1/ »)١917‏ شرح النووي على مسلم .)١77/١١(‏ 
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- وفي حديث أنس دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل» ولا يؤخر إلى أن تضعء وإليه 
ذهب الجمهورء وهو الراجح لهذا الحديث. 

4 - قوله يَكِلكِ في تكملة الحديث: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن» فيه دليل على أن 
الأحكام الماضية لا تنقض. مالم تكن مخالفة لنص من الكتابء أو السنة» أو الإجماع. 

٠‏ - وفي حديث سهل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن الفرقة تقع بين الزوجين 


6 


بحكم القاضي لما في حديث ابن عمر رَعَنَهَعَنْهَا قال: «فرق رسول الله يك بين المتلاعنين» 
وقال: حسابى) على الله)2"). 

الدلالات الايمانيت والمقاصديت: 

١‏ - الأزواج داخلون في عموم آية القذف. ولكن الله تعالى جعل لهم مخرجًا فأنزل آيات اللعان؛ 
فإذا قذف زوجته وتعسّر عليه إقامة البينة فله أن يلاعن؛ لأنه يبعدغاية البعد أن يقذف 
الرجل زوجته با لم يكنء لأن عليه في ذلك عارًا ىا عليهاء فجعل الله تعالى للزوج حكمً) 
خاصًا ومخرجًا ثالثًا غير البينة أو الحدء حيث إنه لا يستطيع إحضار أربعة شهود7". 

١‏ - الحكمة من بداءة آيات سورة النور بالمرأة عند ذكر حدٌ الزناء وتأخيرها في اللعان: أن الزنا 
منها أقبح لتعدد المحظورات فيه» وأما البداءة بالرجل في اللعان» فلأن جانبه هنا أقوى من 
جانب المرأة» فهو مدَّعِيء وأيانه قائمة مقام البينة» ولا كان قاذقًا لها كان موجب قذفه أن 
حَدّ بقذفه لهاء فمُكّن أن يدفع عن نفسه الحد بالتعانه» ثم طولبت هي بعد ذلك بأن تقر أو 
تلاعن» فإن أقرت حُدّتء وإن أنتكرت والتعنت درأت عنها الحد بلعانها(؟). 

- الحكمة من مشروعية اللعان للزوج: ألا يلحقه العار بزناهاء ويفسد فراشه؛ ولئلا يلحقه 
ولد غيرهء وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب» وهي لا تقر بجريمتهاء وقوله غير 

(1) التاج والإكليل (1788/1)» مغني المحتاج (7/ »)378٠١‏ كشاف القناع (0 / 07 5). 

(؟) ينظر: طرح التشريب (17/ »)١١5‏ الموسوعة الكويتية (؟5*/ .)١١١‏ 


(") التسهيل (773717/65). 
6429 الطرق الحكمية» (ص١4).‏ 
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مقبول عليهاء فلم يبق سوى حلفه بأغلظ الأييان» فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته. 
وإزالة للحرجء ودرءًا لحد القذف عنه. ولمالم يكن له شاهد إلا نفسه مُكّنت المرأة أن 
تعارض أيانه بأيهان مكررة مثله» تدرأ مها الحد عنهاء وإلااوجب عليها الحد. وإن تكل 
الزوج عن الأيهان وجب عليه حد القذفء وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيانه مع 
نكوطا بَينَة قوية» لا معارض لماء ويقام عليها الحد حينئذ. 

5 - في الحديث الأول أن الإمام يعظ المتلاعنين» ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة» وأن 
الصير على عذاب الدنيا -وهو الحد- أهون من عذاب الآخرة» ويقال لما كا قال َكل 
للمتلاعنين: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب, فهل منكما من تائب؟». 

- وفيه كراهة المسائل التي لا تقع» والبحث عنهاء لا سيما ما فيه أمارة الفاحشة. 

7 - وفيه أن الإنسان لا يقذف متهً)ا بمجرد الأمارة والعلامة» حتى يتحقق من وقوع الأمر. 

- وفيه أن النبي كَل لا يعلم الغيب» وإنما يحكم على نحو ما يسمع من الخصوم, ففيه تأكيد على 
أن الغيب لله وحده. وفيه توسيع للقضاة من أمته في وظيفتهم المبنية على الاجتهاد» وأن عليهم 
طلب الحق» فإن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحدء والخطأ معفو عنه7١).‏ 

4 - وفي حديث أنس دليل على العمل بالقيافة» وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت 
به على صفته؛ لأنه للفراشء لكنه بيّن يَكِْ المانع عن الحكم بالقيافة نفيًا وإثبانا بقوله: 
«لولا الأييان لكان لي ولها شأن70"). 

4 - والحديث يدل على حقيقة انتقال الصفات الخلقية المتنقلة بالعوامل الوراثية التي تكون 
سببًا في تشابه الذرية بأبويها بواسطة عملية التناسل في النبات والحيوان» ومنه الإنسان. 

٠‏ - الأفضل الورع إذا وجدت شبهة تخالف الأصل في الحكم الشرعي7"). 

١‏ - خطورة التساهل مع شهوات النفوس ونزواتهاء والاستعانة على ذلك بكثرة الطاعات 
ومراقبة الله والتزام الآداب مثل غض البصر واجتناب مواطن الفتن وأسباب المعصية» 
ومن كل ما يوقع في لعنة الله وسخطه. فرَبٌ فارطٍ يصعب استدراكه. فال مرأة قد تكون 

.)057/5( توضيح الأحكام‎ )١( 


(0) سبل السلام ("/ *191). 
() توضيح الأحكام (0/ .)06٠‏ 
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ترددت في الملاعنة ى] في بعض الرواياتء لكنها لم تتراجع خشية أن تفضح نفسهاء 
فجهاد النفس والتعفف من بداية الطريق أيسر وأسلم. والله أعلم. 

طريقت الاستدلال: 

1 خاكون اشتفاق بدا بالرجل ف آيات اللتان دل عل وجوب ةالبداءةسهةقنال ابن العسرى: 
(البداءة في اللعان ب| بدأ الله به» وهو الزوج» ولو بدأ بالمرأة قبله لم نْزِه؛ لأنه عكس ما رتبه الله 
وقال أبو حنيفة: يجزيه. وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» وليس له أصل يرده إليه» ولا معنى 
يقوى به بل المعنى لنا؛ لأن المرأة إذا بدأت باليمين فتنفي مالم يغبت» وهذا لا وجه له) (21. 

١‏ - دلّ التعليل في قوله يَكلِ: «بما استحللت من فرجها» على استقرار المهر بالدخول» فاستحلال 
الفرج علة لثبوت المهر. ودلّ النص على استقرار مهر الملاعنة كما في الحديث 7(" . 

"'- القرائن لا تقدم على الأصول الثوابت: ولهذا قرر العلماء اعتبار أخبار القافة» والعمل بها 
إلا إذا عارضها أصلء ومن ذلك الفراش. فإن الشارع الحكيم جعله أصلا لصاحبه؛ ويدًا 
قوية» يثبت له كل ما ولد عليه» فلا يقدم عليه شبهء أو تصادف فصيلة دم» أو نحو ذلك 
من القرائن التي لها عدة احتمالات7). 

حكم البقاء مع الزوجة السفيهة ونحوها: 

ا - عن ابن عبّاس وَتدعَنها أن رَجُلُا جَاءَ إِلَ الب كه فَقَالَ: إِنّ امْرَأَت لَا تَرُدُيَدَ 
امس . قَالَ: «عَرٌْبَا». قَالَ: أَحَافٌ أن تَتْبَعَهَا تيسي. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعٌ ببجَا»» رواه أبوداود 
ورجاله ثقات. [أعلّه أحمد ني العلل - رواية عبد الله (1717)» والنسائي في المجتبى (83707), وغيرهما] . 
وأخرجه النّسائيٌ من وجه آخرء عن ابن عبّاس ئها بلفظ قال: «طَلْفْهَا». كَالَ: لَا أُضِيرٌ 
عَنْهًا. قَالَ: «قَأَمْسِكْهَا». [قال أحمد ني العلل - رواية عبد الله (1517): ليس هذا الحديث يثبت عن النبي 
كد ليس لطا أسانيد جياد] . 


و 


.)7 01 /( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)5١5 /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
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التوضيح: 


- َاتَرديَدَ ألامس: يقال: فلان لا يرد يد لامسء أي ليس فيه منعة. 

- عَرّبجَا: من التغريب» أي: طلقها. 

- أَحَاف أَنْ تْبَعَهَا تفُسي: أي: من شدة حبي لها فأقع معها في الزنا بعد الطلاق. 

ِ- فَاسْتَمْتِعْ ببَا: أي: كن معها قدر ما تقضي حاجتك. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - قوله في الحديث: «لا ترد يد لامس» قيل: معناه الفجورء وأنها لا تمتنع ثمن يطلب منها الفاحشة» 
وقيل: معناه التبذير» وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجهاء وقيل: لا تمتنع أو لا 
تكترث من أن يمد الفاسق يده ليتلذذ بلمسها. 
والوجه الأول في غاية من البعد. بل لا يصح؛ للآية» ولأنه يك لا يأمر الرجل أن يكون 
ديوئاء فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد؛ لأن التبذير يمكن منعها منهء ولا يوجب 
أمره بطلاقها. والقول الثالث هو الأقرب؛ والمراد أنها ليس فيها نفور وحشمة عن 
الأجانب. لا أنها تأتي الفاحشة» وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من 
الفاحشة» ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب؛ لكان قاذقا لها(١).‏ 
ويكون أمره بإمساكها أي مع الاستمرار في نصحها وزجرهاء ولا يعني الرضا بفعلها؛ 
لأنه دياثة سواء على القول الأول أو الثالث. 

؟ - في الحديث دليل على مراعاة المصالح والمفاسد. 

- وأمره بفراقها في الحديث ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه7"؛ فتطليق مثل هذه المرأة أولى؛ لأنه يك 
قدَّم الطلاق على الإمساكء فلو لم يتيسر تطليقها بأن يكون يحبهاء أويكون له منها ولديشق 
مفارقة الولد الأم» أو يكون ها عليه دين ل يتيسر له قضاؤه» فحيئئذ يجوز أن لا يطلقهاء ولكن 
بشرط أن يمنعها عن الفاحشة» فإذا لم يمكنه أن يمنعها عن الفاحشة يعصي بترك تطليقها. 


.)١965 /7( سبل السلام‎ )١( 
.)75/ /5( (؟)انظر: إعلام الموقعين‎ 
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الد لاللات الإيمانيي والمقاصدنم: 


١‏ - من حكمته يكل أنه لما أخيره بأن نفسه تتبعهاء وأنه لا صبر له عنها؛ رأى مصلحة إمساكها 
أرجح من مفارقتها7١2‏ حتى لا يقع معها في الحرام بعد طلاقها. 
؟ - الواجب على المرأة التصوّنء والتحفظء والبعد عن الرجال الأجانب» وعدم الاختلاط بهم 
والانبساط معهم؛ قال الله تعالى: وق عد تَْصَعْنَو بطم ىف قَلرِومَرضلُ 4 [الأحزاب: 7]. 
- ودلٌ الحديث على أن الواجب على الرجل المحافظة على أهله من زوجة:» وبندت» وأخت» 
وقريبة» وأن يبعدهن عن الرجال» وعن مواطن الشبهة7"©. 
طريقت الاستدلال: 
عند إرادة ترجيح أحد الأمرين؛ فإنه يقدم المتحقق على المتوهم» وهنا في قوله يَكِِ: «فَاسْتَمْتِعٌ 
بَاا: أي: كن معها قدر ما تقضي حاجتكء» فرخص له في إثباتها؛ لأن محبته لما محققة» ووقوع 
الفاحشة منها متوهم. 


الولد 

»م1010 00011ظ : ؟7١]كلمة‏ (مهتان) 
نكرة في سياق النهي تفيد العموم فيدخل فيه أن تنسب المرأة إلى القوم من ليس منهم» وتسميته 
ا 0 

وقال الله تعالل في تحريم جحد المرأة للولد: «وَلايجلُ لهُنَ أنيك 
لقن أده َالَو الآر» [البقرة: 774]؛ أي لا يكتمن ايض 06 
- عن أبي هريرة # أَنَهُ سَمِعَ رَسُولٌ الله يك يَقولُ -حِينَ تَرَلَتْ آيَةٌ الْمُْتَلَاءِيَيْن-: 
«أيا امْرَأٍ أدْحَلَتْ عل قَوْمِ مَنْ ليْسَ مِنْهُمْ تَلَيْسَتْ مِنْ الله في َيْءٍِ وَلَنْ يُدْخِلَهَا الله جََنَهُ 
َي رَجْلٍ جححد وَلَدَهُوَهُوٌ ين به تب الله عَنْهُ وَقضَحَهُ لله عل رُُوس الأوَلِنَ 
وَلْآخْرِينَ): أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وصحّحه ابن حبّان. [ضمّفه ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (5/ 417)]. 


(١)إعلام‏ الموقعين (5/ /75). 
(؟) توضيح الأحكام (5/ 005). 
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اا 


8- وعن عمر به قال: ١امَنْ‏ أَقَدَ وَلَدِ طَرَْةَ عَْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يني َنفِيَهُ)» أخرجه البيهقيّ. 
وهو حسن موقوف. [إسناده ضعيف]. 
1- وعن أبي ذر طك أنه سمع النبي يل يقول: ليس من رجل لأعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا 
كفرء ومن لأعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار؟» من متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
-0١‏ وعن أبي هريرة ذه أن رَجْلا قَالَ: يا رَسُولٌ الله إن امرَأَت وَلَدَتْ عْلَامًا أَسْوّد؟ قَالَ: 
«هل لَكَ مِنْ إبل؟» َالَ: نَعَمُ. قَالَ: «قّا ألوَائه)؟ ا قَالَ: «كل فِيها مَنْ أَوْوَقَّ؟»» قَالَ: 
نَعَمْ. قَالَ: 06 1 قَالَ: لَعَلَهُ تَرَعَهُ 7 4 «مَلَعَلَّ انك هَذَا ئَرَعَهُ عِرْقٌ). متّفق عليه. 
وفي رواية لمسلم: وَهُو يُعَرّض ب بن يَنْفِيَهه وَقَالَ في آخره: وَلَيرَحْص لَهُ في الانْتِمَاء مِنْه. 
التوضيح: 
- يا اه مرَأةٍ أدْحَدَتْ عَلَ قَوْمِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ: بأن تنسب لزوجها ولدها من غيره. 
: َليْسَتْ مِنْ الله في َِيْءِ: أي: من الرحمة والعفو. 
- وَهُوَ يَنْظرٌ إِلَيْه : أي وهو يرى ويعتقد أنه منه. 
- اذغ : انتسبه. 
- كفر: كفر بالنعمة التي كانت لأبيه عليه» وفعل ما يشبه أفعال أهل الكفرء وإن استحل 
ذلك خرج عن الإسلام. 
- ادعى قومًا: انتسب إليهم. 
- نسب: قرابة. 
- فليتبوأ مقعده: فليتخذ منزلة فيها. 
- هَل فِيهَا مَنْ أَوْرَقّ: الأورق هو الذي فيه سواد مخلوط بغيره. 
د عه ع ق: أى: اجتذبه إليه بعض أصوله في النسب» فأظهر لونه عليه؛؟ شبّهّه بعرق شجرة. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديث أبي هريرة وعمر دليل على أنه لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به؛ وهو مجمع عليه7١2.‏ 


.)١965 /5( سيل السلام‎ )١( 


لحن 


١‏ - يشترط في صحة اللعان ألا يكون الزوج أقر بالولد صراحة؛ كأن يقول: هذا ولديء أو 
دلالة؛ كأن يقبل التهنئة با مولود أو يسكت عند التهنئة» ولا يرد على المهنى؛ لأن العاقل لا 
يسكت عادة عند التهنئة بولد ليس منه» فإذا سكت كان سكوته اعترافًا بالنسب دلالة(21, 

سول دوق أن دوعل ريع الاتقادمو السبب و العروفه والاسساث إل نسب شير 
ولاشك أن ذلك كبيرة. 

5 - وفي الحديث الأخير دليل على أن الولد يلحق الزوج» وإن خالف لونه لونه» حتى لو كان 
الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه» ولايحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون» 
لاحتال أنه نزعه عرق من أسلافه. 
وفيه: أن التعريض بنفي الولد ليس نفيّاء وأن التعريض بالقذف ليس قذفاء وهو مذهب 
الشافعي وموافقيه» وفيه إثبات القياس وبيان أن المتشابيين حكمه)| من حيث اشتبها 
واتعنء وفيه لامعا ط اللا نشاف و افيا تعره القرى 20 

ه - وقد أجمع العلماء على أن المرأة إذا كانت فراشًا لزوج أو سيد؛ ولو كانت زانية» وجاءت بولد. 
ولم ينفه صاحب الفراش.ء فإنه لا يلحق بالزاني ولو استلحقه» ولا ينسب إليه. إنما ينسب 
لصاحب الفراش» لا يتتفي عنه أبدًا بدعوى غيره؛ ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان7©. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - يلحق الغضب والعذاب من علم أن الولد ولده» ولكنه نفاه وتبرأ منه» فقطع نسب هذا 
الولد» فأصبح مشردًا بلا نسب ولا أهل» وصار بين الناس مكرومًا مشومًا مفتضحًا 
خجلا. وكما فعل ذلك» فإن الله تعالى يجازيه من جنس عمله» فيفض حه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين» وينادى عليه بجريمته» ويفضحه بسبب 
كذبه وبهتانه» وتخلّيه عن الواجبات التي عليه نحو هذا الولد المشرد(؟). 

(1) المغني (877/1). 

(0) شرح النووي على مسلم /٠١(‏ 185). 


99) ينظر: التمهيد (8/ .)١817‏ 
(5) توضيح الأحكام (5/ /001). 
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باب اللعان 534 

” - حرّم الشرع الادعاء إلى غير الآباء لما يتعلق به من المفاسد العظيمة» وشرط الرسول كَل 
العلم - وذلك قوله: «وهو يعلمه)- لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد: 
ويتعذر العلم بحقيقتهاء وقد يقع اختلال في النسب في الباطن من جهة النساء ولا يشعر 
به» فشرط العلم لذلك(7١).‏ 

- في الحديث الاحتياط للأنساب» وأن مجرد الاحتمال والظن لا ينفي الولد من أبيه؛ فإن 
الولد للفراش» والشارع حريص على إلحاق الأنساب» ووصلها. 

؛ - فيه حسن تعليم النبي يَكِْدّه وكيف يخاطب الناس بم| يعرفون ويفهمونء فهذا أعرابي 
يعرف الإبل وضرابها وأنسابهاء أزال عنه هذه الخواطر بهذا المثل الذي يدركه فهمه 
وعقله. فراح قانعًا مطمئتً7؟). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ -قوله: «إلّا كَمَرّه: هو متروك الظاهر عند الجمهور» فيحتاجون إلى تأويله» وقد يؤول 
بكفر النعمة» أو بأنه أطلق عليه: «كفر»؛ لأنه قارب الكفر؛ لعظم الذنب فيه تسمية 
للشيء باسم ما قاربه» أو يقال: بتأويله على فاعل ذلك مستحلًا له("). 

١‏ - حديث أب هريرة الأخير من أدلة مشروعية القياس» حيث فيه إلحاق شيء بشيء آخرء 
واعتبار الشيء ع7 


.)519/١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)009/4( (؟) توضيح الأحكام‎ 
.)519/1١( إحكام الأحكام‎ )*( 
.)19 الأصول من علم الأصول (ص‎ )5( 
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باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك 


/ باب العدة والإحداد والاستبراء و غبر ذلك 


عدةالمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها : 

أن ان تعالى: «[ وَالْمُطلْقتُ يرصن اَعَد فَرُوْءِ # [البقرة: 74؟] وتعريف المطلقات 
ل و ا ا ا 
«يتايها أي مَموا ذا كحت الْمْؤونات م تَحُمُوهُنّ من قل أن تمه هن هما أَححَعَيّهنَ مِنْ عِدَّوَ 
رسخو طرج ما رحا جمِيِلا # [الأحزاب: 44]. 
فإن لم تكن المطلقة من ذوات الحيض» » أو كانت حاملا فك قال الله تعالى: «والى يَيسَنّ 
من الْمَحِِضٍ من يسَإبِصكُهَإ رمز متهن تمه أَْهُرِ وَاللّى لَرَجحِضْنوََول تالحعَمَالٍ لُحَلُهُنَ 
نيِصَعْنَحَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]. 
أما عدة 0 عنها زوجها فك) قال الله تعالى: « وَادبنَ سوفن سك وَيَدَرونَ رضن 
أنه أَمْمِْوعَْرا ابن مااع صر وما ن ,ووأ 
ال ج45 ار "| وهو يشمل كل متوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها 
كا قال الله تعالى: « وول ثُالكَقمال لحَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَدَلقةَ مُنَّ 4 [الطلاق: 4 ]. 

وقال الله تعالى عن سكنى المطلقة الرجعية ونفقتها يانه لب طلت َس نون يون 


0 


90 8 َو م6 0 وى لاط وم ان 
ضرا لير َف و أله بكو لاجو موقي وآ عرجْنَ لا أن نياتين إن صفق مين وَيَقَ حْدُودُ أله 
سر سرس سس فنك ور قري سد رن ضِ 2 و و - 
2 امد وق لعل له م كدت بعد كِكَ أَمَوا ©واذا بَلَمْنَ لَجَلَهُنَ مهن 
4 وم سو و ا سهد 


لِمَعَروفٍ ورهن بمَعَرو وَأَشْهِدُوأْدَوَيَ عَدْلٍ يوا أشهندة لِلْهِ لَه كلو وَعَظل به من كان ل عَنْ أله 
وَلْبَو الك روَمَن يََّقٍ )أ َمَحجدَ محرا( ردقه حي ا [الطلاق:١-‏ "]. 
وإلى النفقة تشير بداية الآية الثالثة من سورة الطلاق» ويدل على النفقة أيضًا آية البقرة التي 
تحدئت عن المطلقات» قال تعالى: « وَلَهُنَّ مِخْلُ ألّى عَليْهنَ اَلْمَحَروفٌ وَلليَجَالٍ عَليهنَ و وَأَنَّ 
عَزِيرُ حَكيٌ 4[البقرة: 174] وحصل الرجال على الدرجة بها فضلهم الله وبما أنفقوا. 
قال ابن تيمية: (يدخل في هذا جميع الحقوق التي للمرأة عليه» وأن مردً ذلك إلى ما يتعارفه الناس 
بينهم. ومنها النفقة» قال عكرمة: حقها عليه الصحبة الحسنة» والكسوة» والرزق بالمعروف)(2©. 


.)517 /7( تفسير ابن المنذر‎ )١( 
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1 العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك 

وقال سبحانه عقب بيان عدة المطلقات: أَسَكوهُن من ا 0 
يفوأ يلك وَل أن عليونحقَّبَصَعَ كشن وَن سنك وطن ون وروا يتك 
مَعَرُوفُ وَإِ ناسرف سَبُرْضِ له وَلَدي 4 [الطلاق: 5] في الآية دليل على 1 النفقة على الحامل 
حتى تضع حملهاء سواء كان طلاقها رجعيًا أو بائئا. أما سكن ونفقة المتوفى عنها زوجها وهي 
غير حامل فلا دليل يوجبه على الزوج ويبقى أمرهما بعد هذا واسعًا. 
75- عن المسور بن مخرمة م ضك: «أَنَّ سْيَيْعَةَ الأَسْلَمَه نفد نَفِسَت بَعْدَ وَفَاةٍرَوْجِهَا بِلّيَالٍ 
فحَاءَتٌ د الت يك كا تََدئََ أن تَنْكِمَ فَأَذنَ نهاء نَتَكَحَتْ). رواه البخاريّ. وأصله في 
الصحيحين. وفي لفظ: « ئها وَضَعَت بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجهَا بأَرْبعِينَ َيْلَةَ) ال قال 
الزّهريّ: «وَلَا أَرَى بَأْسَا أنْ تَرَوّحَ وَهِيَّ في مها غَيْرَ بر آنه لا يَفْرَيهَا رَوْجَهَا حتى تَطهرً). 
-١١‏ وعن ابن عمر يَآيَدعَتْعَا قال: «طَلَاقُ الأَمَة تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّمجَا حَيْضَئَانِ)؛ رواه 
الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعّفه. [وصحّح وقفه الدارقطني ني العلل (8/ 14) وغيره]. 
وأخرجه أبو داود» والترمذيء وابن ماجه من حديث عائشة» وصحّحه الحاكم» وخالفوه. 


فاتفقوا على ضعمه. 

و 
8 - وعن عائشة وََاَنَدَعَتَهَا قالت: ١أِرَتْ‏ بَرِيرَةٌ أن تعمد ََِاثِ حِيَض). رواه ابن ماجه: 
ورواته ثقات» ولكنه معلول. 


و ص ب عل 


16- وعن عمرو بن العاص ذإبْه قال: ١لا‏ تُلِْسُوا عَلَيْنَا سَنْة نه ينَا عِدَُّأمٌ الوّدِ إِذَا توق 
عَنْهَا سَيدْهَا أَرْيَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرَ ا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصحّحه ابن حبان» 
وَأغَله الدارقطني بالانقطاع. [وقال ني السنن (4/ /4177): (والصواب لا تلبسوا علينا دينشاء موقوف)» 
واستنكره الإمام أحمد في العلل - رواية عبد الله (7765)]. 

-١١7‏ وعن عائشة وَعََيدعََْا قالت: اليو وي وو عب وو 

17- وعن فاطمة بنت قيس ره نهنا عَنِ التي بكللةِ -في المُطَلَّقَةَِكَانًا-: «نَيْسَ ها 


سُكْتَى وَلَا نَقْقَة) رواه مسلم. 


رُ باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك 


ترجمم الراوي: 


عمرو بن العاص بن وائل السهميء ولي مصر واستوطنهاء كان من فرسان قريش 
وأبطالهم في الجاهلية» أحد الدهاة في أمور الدنيا المقدمين في الرأي والمكر والدهاءء وكان 
يسرد الصّوم» ويباشر الحروبء ومناقبه وفضائله كثيرة جدَّاء توفي في يوم الفطر سنة (47). 
قصت أثر عائشة الموقوف: 

روى مالك في الموطأ )١7/85(‏ عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» أنها انتقلت 
حفصة بنت عبد ال رحمن بن أبي بكر الصديق» حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال 
ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد ال رحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادلما في ذلك 
ناس» فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: مإِتَلمَدَ فَرْوْءِ © [البقرة: 774] فقالت عائشة: 
صدقتم» وتدرون ما الأقراء؟ إنا الأقراء الأطهار. 
سبب ورود حديث فاطمخ بنت قيس: 

روى مسلم بإسناده عن الشعبي» قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء 
رسول الله يَكِْةِ عليهاء فقالت: طلقها زوجها البتة» فقالت: فخاصمته إلى رسول الله كه في 
السكنى والنفقة» قالت: «فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم». 
التوضيح: 
- نَفِسَتْ: أي: ولدتء ونَفِسَتٌ: حاضت. 
- رَّوْجِهَا: زوجها هو سعد بن خولة» توفي بمكة بعد حجة الوداع بليال7١)‏ 
- الْأَقْرَاكُ: القزء من الأضداد؛ فهو يقع على الطهرء وعلى الحيض. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديث المسور دليل على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل؛ 

وإن لم يمض عليها أربعة أشهر وعشرة أيام» ويجوز بعده أن تنكح وهذا مجمع عليه29©. 


.)١97 7/5 سبل السلام‎ )١( 
.)5١7٠١ /5( مرقاة المفاتيح‎ .)١91/ /7( المرجع السابق‎ )1( 


للحن 


باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك 

١‏ - وفي حديث ابن عمر دليل على أن عدة الآمة أقل من عدة الحرة» وأنها نصف عدة الحرة 
من حيث الجملة» ونُقل الإجماع على ذلك37©: ولا يصح. فقد خالف بعض السلف. 
والظاهررة فجعلوه كفده 1 :70 

* - وفي حديث عائشة دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة 
الحرة» لا بالزوج؛ وهذا على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبدًا” "©. 

5 - وأما حديث عمرو بن العاص» فدل على أن عدة أم الولد المتوى عنها سيدها كعدة الحرة 
في ذلك» وهو قول الأوزاعي والظاهرية. وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة إلى أن 
عدتها حيضة؛ لأها ليست زوجة ولا مطلقة» فليس إلا استبراء رحمهاء وذلك بحيضة 
تشبيها بالأمة يموت عنها سيدهاء وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض 7 ). 


ه - وفي حديث عائشة الثاني الموقوف عليها: أن القرء الوارد في النصوص هو الطهرء وهو 
)2( 


قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد 
5 - الراجح أن القرء هو الحجيضء وهو قول كبار الصحابة: الخلفاء الأربعة وابن مسعود 
وغيرهم» وهو مذهب أب حنيفة» وأصح الروايتين عن الإمام أحجد7١2.‏ 
١‏ - في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلانّاء فلم يجعل لها رسول الله يك نفقة ولا 
سكنىء والقول بأنه ليس طا نفقة ولا سكنى هو مذهب الحنابلة» والظاهرية7"©. 
الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


من الحكمة من تشريع العدة للمرأة: 
- العلم بيراءة الرحم؛ لتلا يجتمع ماء الأزواح على زوجة واحدة: فتختلط الأنساب وتفسد. 
اإرالة الروحو كاد نمع اج على زو : 


.)607 /١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

.)53١5/١١( المحلى‎ )( 

0 سبل السلام .)١98/6(‏ 

(5) المرجع السابق (1/ 5 .)7١‏ 

(0) ينظر: زاد المعاد (0/ ”017).» الموسوعة الكويتية (77/ 777). 
(5) المرجع السابق. 

.)587 /١١( المحلى‎ .)751١ /9( الإنصاف‎ )0( 
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- تعظيم قدر الزواج» وإظهار شرفه؛ بحيث لا تنتقل الزوجة من زوج إلى آخر إلا بعد 
إمضاء فترة العدة. 

- تطويل زمان الرجعة للمطلق» لعله يندم ويفيء؛ فيصادف زمثًا يتمكن فيه من الرجعة. 

طريقة الاستد لال: 


١‏ - قال الشوكاني: (الأصل في العبيد والإماء أن لهم حكم الأحرار» وأنهم داخلون في الخطابات 


العامة» والتشريعات الشاملة» ولا يخرجون عن ذلك إلا بدليل يقتضي التخصيصء وقد ثبت 
كتابًا وسنة أن الطلاق ثلاثء والعدة ثلاثة قروء» فهذا الاستدلال يكفي مع عدم وجودما 
ينتهض للتخصيصء وليس في الباب إلا روايات موقوفة لا تقوم بهاالحجة. ومثلها لا 
ينتهض لتخصيص عموم ما ثبت كتابًا وسنة. وإلى ما ذكرناه من استواء الأمة والحرة في العدة 
ذهب جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وأبو سلمة وأبو قتادة) .2©١7‏ 


ٍ 5 
" - قوها: «أمرت بريرة أن تعتد بثللاث حيض»: الآمر هو النبى عَلة. 


وقول الصحابي: «أمرنا بكذا» أو «أمرنا رسول الله يَكِةِ بكذا» يدل على وجوب المأمور به؛ 
لأن الصحابي أفهم وأعلم بالمراد لما يرويه» وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يكون حجة 
ا 
في نفس الأمر. وقد تعقب هذا القول الصنعاني فقال: (إن عملنا بمثل هذا الاحتمال لم تقبل 

إلا الرواية باللفظ النبوي وبطلت الروايةبالمعنى» ولا شك أن الظاهر من حال الصحابي مع 
عدالته ومعرفته الأوضاع اللغوية أنه لا يطلق ذلك إلا فيه| تحقق أنه أمر أو نبي)(). 


#د عمل لقره فق الآبة عل اطسو أل من عله كل القلينة آنآ نض عل أن العلده 


ثلاثة قروء» وحمله على الأطهار يلزم منه أن يكون العدد قرءان وبعض الثالث؛ لأن 
الطهر المطلّق فيه قرء ناقص وهو محسوب من العدة» وإذا مل على الحيض فهي ثلا 
حيضات كواملء فيكون أقرب إلى نص الآية ("). 


() السيل الجرار (ص 7385). 
(1) توضيح الأفكار »)717/١/١(‏ من أصول الفقه على منهج أهل الحديث» (ص .)١١7‏ 
() زاد المعاد (0/ 5 .)5٠١‏ 
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ء 


احكامالإحداد: 


5 تعالى: ادن يوون مسو وَيَدَرونَ أَزُويما بيصن يصن انمه نار حَدَأَشْهُرِوَعَشْرا ا عن 
أن كج مخز فهاقتأ ف أذ هن وألمتزو ونوا لَديِمَاتكَمَلُونَ حِيدٌ © [البقرة: 5 177 . 
بادا ووو مواد و عد وما 0 
يبُ الإختادُ عَلَ ميم الزَوْجَاتٍ التو عَنْهُنَأزَْاجهُنَ» سَوَا في ذَلِكَ الصّغِيرَة واه 
ل اليش ولع 7 الْكَافِرَ لِعُمُوم الآيةِ). 
-١١‏ عن أمّ عطيّة ينها أن رسول الله وك قال: دلا تحن اه ع[ عَلَ مَيِّتِ قَوْقَ ثلاث إلا 


عَلى رَوْج أز 2 بع هر ورد وَل لسن توك مص مَضْبُوعًا إلا نَوْبَ عَصبٍء وَلَا تَكْتَحِل وَلِا م : 
طِيبء إلا ذا طَهُرَثْ بد مِنْ تحجر للك رن لسروية سيو ران دارع 
والنسائي من الزيادة: «وَلَا تحتَضِبُ)2 وللنسائي: «وَلا مَتَشْطُ). [زيادة شاذة]. 


5 لهة 2 ئها قالت: جَعَلْتُ عَلَ عَيْنِي صَْراء بعد أن وق أبُو سَلَمَهَ فقَالَ 
صُولٌ الله كَكه: «إِنَهُ و يشب الوَجة فَلَا تله إِلَا بالل وَانِْعِيهِ بِالَّهَارِء وَلَا مَتَشِطِي 


صر 


١ 


ص 2 


بالطيب» ولاب بالحناء. نه خضّات». قَلْتٌ: بأى من ِ أَمْتَشْطٌ؟ قَالّ: «بالسَّذْرِ). رواه أبو داود 
والنسائى. وإسناده حسن. [أعلّه عبد الحق في الأحكام الوسطى (/ وففة" والمنذري في مختصر سنن 
أبي داود ,.)77١4(‏ وايبن ححر و ف فى التلخيص الحبير (ه©/ 651 5). وغيرهم ]. 


6 


- وعنها أن امْرَأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إن ابْتتِي مَاتَّ عَنَْا زَوْجْهَاء وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيَْهَا 


ب 


أَفَكْحُلْهًا؟ قَالَ: «لا». متّفق عليه. 
-١‏ وعن جابر ظَبه قال: طُلّقَتْ حَالَتِي» فَأَرَادَتْ أَنْ تجدَتَخْلَهًا فَرَجَرَهَارَجُلٌ أنْ تحرج 
اث ايت :ل دي تلك وك عسى أَنْتصَدَقِيءأز تفل فونه رواء سل 


اعسوم وريد بتك امالك ةنا أن زَّوْجَهَا حَرَج في طلَبٍ أَعْيد لَه تفلو . قَالَتْ: 


8 2 1 


قَسَأَلتٌ النَبِىّ بك أَنْ جم إِلَ أَهْلي؛ فَإِنَ إن رَوْحِي يثك لي مَسَكَنا يَنلِكُةُ وَل تَعْقَة فَقَالٌ: 


«نَعَنْ». فلا كُنْتُ في الْحُجْرَةٍنَادَاني» فَقَالَ: «امكني في بَيْيِكَ > عنَى يلع لكتَابُ أججلة؛ . قَالَتٌ: 


صم 
> وسداهة بير 5. سمي 55 ير 


فَاعْتَدَدْتٌ فِيهِ أَرْبَعة أشهر وَعَشْراء قَالَتْ: فَقَضى به بَعْدَ ذَِّكَ عَنَان. أخرجه الخمسة.» 


صر جو عر 


وصحّحه الترمذيّ والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. 


2 باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك 

ترجمة الراوي: 
فريعة بنت مالك بن سنان الخزرجية الخدرية» أخت أبي سعيد الخدري» وأمها حبيبة بنت 

عبد الله بن أبي بن سلولء لها صحبة» شهدت بيعة الرضوان» وحسان بن ثابت يعرف 

بابن الفريعة» فهي أمه. 

التوضيح: 

- ثوب عَصٌب: العصب ثياب يمانية ملونة بالأحمر والأبيض والأسود. لا زال معروفا إلى 
اليوم في اليمن تغطي به بعض النساء وجوههن. 

- نبذة: أي شيء يسير. 

- قسْط: القسط: عود يصح للتبخر وللتداوي بطرق مختلفة. 

- أظفار: جنس من الطيبء» تشبه القطعة منه الظفر. 

- تختضب: أى: لا تصبغ شيئًا من جسمها أو شعرها بالحناء ونحوه. 

- الصّير: بفتح الصاد وكسر الباء أشهّرء دواء مر. 

- يَشِبٌ الوّجْة: أي: يزيد في لونه وحسنه. 

ِ- حتّى يَبْلّمَ الكِتَابٌ أَجَلَهُ: أي: حتى تبلغ العدة المكتوبة عليها مدتها. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - الإحداد: هو امتناع المرأة عن الزينة في البدن أو الثوب» وعن الخروج من البيت إلا لحاجة. وقد 
أجمعت الأمة على وجوب الإحداد على المتوقٌ عنها زو جه(١).‏ 

- في حديث أم عطية تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة أيام على أي ميت من أب أو غيره. وجوازه 
ثلاثا عليه» وعلى الزوج فقط أربعة أشهر وعشرًا. 

” - وفيه دليل على تحريم الثوب المصبوغ على المحدة» ويعم كل ما يصبغ للتحسين والتزين» وقد 
أجمع العلماء على أن الحادة يحرم عليها لبس كل ما فيه زينة من الثياب» عدا الظاهرية فقصروا 

لمنع على المصبوغ فقط27. 


.)585/9( فتح الباري‎ )١( 
.)70/57/١١( (؟) الإجماع (ص؟7١1١). المحلى‎ 
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34 21110101011111 
ونحوه ما يكون فيه تجمل وزينة» وهو مجمع عليه(21. 

ه - وفيه دليل على أن الحادة نمنوعة من الطيبء وعلة المنع أن الطيب ما يدعو إلى النكاح» فمنعت 
الحادة منه؛ لأنها ممنوعة من النكاح؛ واستثنى النبي يَكةِ الشيء اليسير من قسط أو أظفار عند 
الطهر للحاجة إليه» وما نوعان معروفان من البخورء وليسا من مقصود الطيب» ورخص فيه 
للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب7". 

7- وني حديث أم سلمة دليل على أن الحادة تمنع من تحمير وجههاء وتحسينه بالمكياج وغيره. 

- أخخذ الجماهير بحديث أم سلمة الأول الدال على جواز الكحل إذا اضطرت إليه تداويًا لا زينة» 
فلها الاكتحال ليلًاء وتمسحه نهارّاء وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهه7". 

8 - خروج المرأة المحدّة من بيتها لا يخلو من ثلاث حالات: 
الأولى: إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة» كالنزهة أو العمرة» فإنه لا يجوز. 
الثانية: أن يكون للضرورة» كحصول حريق أو مرض ونحوه فهذا جائز ليلا ونهارًا. 
الثالثة: أن يكون لحاجة» مثل شراء أغراض»ء أو أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في 
النهار» أو ضاق صدرهاء فخرجت لتستأنسء فلها أن تخرج نبهارا لا ليلا؛ ووجه التفريق 
بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج» والأمن عليها أكثرء وبالليل الناس 
مختفون والخوف عليها أشد7؟). 

4 - وفي حديث فريعة بنت مالك دليل على أن المتوفى عنها زوجها يجب عليها لزوم بيت زوجها 
الذي توفي عنها وهي فيه» عند عامة العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة27؟. إلا أن حديث الفريعة 
صرحت فيه أن البيت ليس لزوجهاء فيؤخذ منه أنها لا تخرج من البيت الذي مات وهي فيه 
سواء كان له أو لا10). 


.)١1١17ص( الإجماع‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم .)١١9/٠١(‏ 

() فتح القدير (7/ 7784)» جواهر الإكليل /١(‏ 0784 مغني المحتاج (1/ ٠٠‏ 4)» المبدع (/ 157). 
(5) الشرح الممتع بتصرف .)517/١117(‏ 

(6) التمهيد (١؟7/75١7).‏ 

(1) سبل السلام .)١*/5(‏ 


حر باب العدة والاحداد والاستبيراء وغير ذلك 

الدلالات الايمانين والمقاصدبي: 

١‏ - قال ابن القيم: (الإحداد من محاسن هذه الشريعة» وحكمتهاء ورعايتها للمصالح على أكمل 
وجه؛ فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموتء التي لا بد أن تحدث للمصاب من 
الجزعء والألم» والحزن ما هو مقتضى الطباع؛ فسمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك» وما 
زاد فمفسدته راجحة» فمنع منه. وأما الإحداد على الزوج: فإنه تابع للعدة بالشهور أو بوضع 
الحمل» وهو من مقتضيات العدة ومكملاتهاء فالمرأة إنما تحتاج إلى التزين إلى زوجهاء فإذا 
مات» وهي لم تصل إلى آخرء فاقتضى تمام حق الأول أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن» مع 
ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال» وطمعهم فيها بالزينة)17©. 

١‏ - وفي حديث جابر أنه يستحب لمن عنده تمر يجدهء أو يجنيه» أو زرع يحصده: أن يتصدق 
بجزء منه» ويحسن إلى المحتاجين. 

* - وفيه وفي حديث فريعة أيضًا استحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم التي يتسرع 
العوام إلى إفتاء الناس فيها بلا مستند شرعي27). 

طريقمٌ الاستد لال: 

١‏ - دل التعليل بمنع المحدة من المعصفر: أن علة المنع منه ما فيه من التزين المنافي للإحداد. 
ولهذا يقاس عليه كل ما كان من اللباس فيه زينة. قال ابن القيم: (دار كلام العلماء على أن 
الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان» وهذا هو الصواب قطعاء 
فإن المعنى الذي منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم, والنبي يَكِهِ خصّه بالذكر مع 
المصبوغ تنبيهًا على ما هو مثله وأولى منه بالمنع» والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان ما 
يراد للزينة لارتفاعهم| وتناهي جودته| هو أولى بالمنع من الثوب المصبوغ» وكل من عقل 

١‏ - الجمع بين حديثي أم سلمة: بأن التي استأذنت لابنتها ني الكحل لم يبلغ مابها حد 
الضرورة» فيحتمل أنه كان يحصل لما البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه؛ خلاقًا 

.)0177/6( توضيح الأحكام‎ )١( 


(؟) توضيح الأحكام (5/ 01/4). 
(*) زاد المعاد (40/ /ا١/7).‏ 


5 


باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك ٠‏ 

لأم سلمة يَيَعََتَْعَنْهَا؛ فإنبا اضطرت إليه فأباحه لها »١(‏ وهذا الجمع على فرض صحة 

حديث أم سلمة: «لا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار»» وإلا فإسناده ضعيف كا تقدم. 
- ما جاء من الآثار عن عائشة وابن عباس في كون المعتدة تعتد حيث شاءت ليس حجة» 

فلعله لم يبلغهما مضمون ما جاء في حديث فريعة» وقد خفيت بعض السنن المشهورة على 

بعض أكابر الصحابة» ولم يسوّغ هذا تركها. 


من الأحكام المتعلقة بالعدة: 

- تعالى: م9 لا جهن متهن وَلَايكمْجَنَ إ له أنيَأت عمق مَك دود َه ومن 

بتَعدَّحْدُودَ هقد طلوَكدْسَه لاتدَرِى لْعَنَّ أَّهَيُحَدِتُ بعَدَ كِكَ أَمَوَا 4[الطلاق: ]١‏ في الآية أن المطلقة 
لا تخرج من مسكن النكاح ما دامت في العدة» فلا يجوز لزوجها أن يُخرجهاء ولا يجوز لما 
الخروج أيضًا إل لضرورة ظاهرة» فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدّة» والرجعية والمبتوتة 
في هذا سواء. واختلف في خروجها للحاجة. 
1166 - عن فاطمة بنت قيس وها قالت: «قُلْتَ: يَارَسُولٌ الله إِنَّ رَوْجِي طَلَمَِي تَكَاناء 
وَأَحَافُ أَنْ يُفْتَحَمَ عَكَ قَالَ: كاه مَرَهَاء ال 
4- وعن عمر ذه في امْرَأَةِ المَفْقَودِ: ترص أرْبَعّ سِنَ» نم تعد تعد أرْبََةَ أَشْهُر وَعَشْرًا». 


أخر جه مالك والشافعى. 
ه٠١ -١‏ وعن المغيرة بن شعبة ذه قال: قال رسول الله يك «امْرََةٌ الْمَفْقودِ امْرَأَنّهُ جَتّى يَأن 


البيّانٌ) أخرجه الدراقطني بإسناد ضعيف. [ضمًّفه أبو حاتم في العلل (/1374)» والبيهقي ا 
(ه١/‏ »© وغيرهما]. 
5- وعن جابر ذه قال: قال رسول الله يله ايه َ يتن رَجُلَّ عِنْدَ امْرَأََ إِلّا أنْ يَكُونَ 


تاكحاء َو د 0 رواه مسلم. 

ا 85 أ رمع 2 َه 
-١ 30‏ وعن ابن عباس وََيِهَعَنْهًا عن النبي ككلِةِ قال: ١لَايحْلُوَنَ‏ رَجلٌ بِإِمْرََقِ إلامَعَ ذي 
تحرّم), متفق عليه. 


.)"19/١1/( التمهيد‎ )١( 


باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك 


- يَُتَحَمَ عَ]َّ: أي: يدخل علّ سارق» ونحوه. 

- تَرَبّض: أصلها: تتربص؛ أي عليها أن تنتظر. 

- المَفُقود: هو الغائب الذي انقطع خبره» ولا يُدرى حياته من موته. 

- الْبََانُ: أي بيان حال زوجها المفقود. 

- محرم: هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكان العدة من طلاق أو فسخ أو موت هو بيت الزوجية 
التي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجهاء وقبل موته أو عندما بلغها خبر موته» فإذا كانت 
في زيارة أهلهاء فطلقها أو ماتء كان عليها أن تعود إلى منزهها الذي كانت تسكن فيه 
للاعتداد وإن كانت في غيره» فالسكنى في بيت الزوجية وجبت بطريق التعبد» فلا تسقط 
ولا تتغير إلا بالأعذار. 

- وفي حديث فاطمة بنت قيس دليل على أن المعتدة إذا لم يمكنها أن تبة تبقى في المنزل» 
فتحولت عنه خوفًا على نفسها من أن يسطو عليها أحد لفعل الفاحشة مثلاء أو لكونها 
امرأة عندها شيء من الوحشة وعندها رهاب من الوحدة» أو كانت خائفة على ماماء فلها 
أن تنتقل وتخرج من ذلك البيت» وتنتقل إلى بيت أهلها ولو كانوا بعيدين17؟. 

" - في أثر عمر ذه دليل على أن زوجة المفقود تنتظر أربع سنين من فقده» ثم تعتدء وهذا 
المذهب عند الحنابلة؛ لأن الغالب عليه الحلاك (25. 

4 - وفي حديث المغيرة بن شعبة دليل على أن زوجة المفقود تنتظر حتى يتحقق لها موته» أو تمقضي 
مدة لا يعيش فوقها عادة» وهو قول الحمهور2"). ولعل هذا هو القول الأقرب» وهو أن تقدير 
المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم» ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال» 


.)5١١-5٠ /١1( الشرح الممتع‎ )١( 
.)”517/:( (؟) كشاف القناع‎ 


(*) بداية المجتهد (؟07/75). 


.م 


١ 


باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك 
فيحدد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدهاء ثم يحكم بموته إذا مضت هذه 
المدة» وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة أشهر و شرّاء وبعد ذلك تحل للأزواج. 

- وفي حديثي جابر وابن عباس دليل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» باتفاق العلماء7١).‏ 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - لا يجوز للرجل أن يلو بامرأة أجنبية حتنى ولو كان يعلّمها القرآن» ولايجوز أن يؤمهافي 
الصلاة بمفردهماء وضابط الخلوة المحرمة: أن يخلو بها بحيث تحتجب شخوصهه| عن 
الناس2"7. ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو 
نحو ذلك فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا اختلاف فيه. 

” - كثير من الناس اليوم تساهلواء وأرخوا للنساء العنان مع السائقين والطباخين ونحوهمء 
وهذا مع ما فيه من الإثم؛ ففيه خطورة على العار والعرضء والعرض من أهم 
الضرورات الخمس. والله المستعان7"). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - تنتقل المضطرة حيث شاءت من الأمكنة فتعتد فيه؛ لأنه لما تعذر المكان الأصلى سقط 
الوجوبء والوجوب معلّق بنفس البيت الذي مات وهي ساكنة فيه» فلا تعذر ولم يمكن 
سكناه قلنا: تعتد حيث شاءت,. مثل ما لو أن أحدًا قطعت يده من المرفق» فأراد أن 
يتوضأء فإنا لا نقول له: اغسل العضد بدلا عن المرفق؛ لأن مكان الوجوب زال047. 

؟ - قضاء عمر ذَيبْه في زوجة المفقود ليس حكمًا عامًّا صال ًا لكل الأزمان» والأحوال» 
والأماكن» وإن)ا هو قضاء بحسب واقعه. كما أنه قد جاءت المخالفة له من بعض 
الصحابة» ومنهم علي بن أبي طالب ذَنه فدلٌ على أنه اجتهاد. 

- قوله: ١لا‏ يبن وقوله: ١لا‏ يِحْلَوَنَ): نبيٌ» وهو من الصيغ التي تدل على التحريم. 


.٠١9 /9 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.77“ /94 فتح الباري‎ )١( 

(') توضيح الأحكام (098/6). 
(5) الشرح الممتع .)5١١ / ١7‏ 


باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك 
5 - قوله: «رجل): : ة تعم كل رجلء ولو كان شيخًا كبيرّاء وكذلك قوله: البامرأة): تعم 
كل امرأة؛ ولو كانت كبيرة. ْ 
ه - الاستثناء من عموم النهي بوجود المحرم» يدل على أن الخلوة المحرمة تزول مع وجوده. 


من احكام الاستيراء: 
اا : #والمخصَدنت من الِدسَ] ل لك ] ا ل 
ال وَحُرّمَ عَلَيَكُمُ الْأَجِدَريا َّاتُ الْمْصَنَاتُ وهن الروجَاتُ ١‏ إِلّامَا 
سكت ملك ل ل 1 2ك وَطُؤٌُهْنَ إِذَا 
اسْتَرَأَعوَهُن َإِنَ 0 نَرَلَْتْ في ذَلِكَ). 
- وعن أبي سعيد ذه أن النبي كَكِةِ قال في سبايا أوطاس: الَانوطَأحَاوِلٌ حَبَّى تَضَمّ 
وَلَاعَيْد ذّاتِ عمْل حَتّى تَحِيضٌ حَيْضَةً). أخرجه أبو داود» وصحّحه الحاكم. [ضعفه ابن القطان 
في بيان الوهم والإيهام (5/ 25).). وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني. [الصواب فيه الإرسال» 
فيه| نقله الدارقطني في السئن (5/ .]0)78١‏ 
١ 4‏ - وعن رويفع بن ثابت 45 عن النبي وَل قال: الَايلٌ لامي مُؤِْنُ بالل وَاليوْم الآخْرٍ 
أَنْ > َسْقِيَ مَاءَه رَرْعَ غَيْرِوا أخرجه أبو داود والترمذي» وصحّحه ابن حبان» وحسّنه البزار. 


حم 


ترجمم الراوي: 


رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري الصحابي» سكن مصر واختط بهاء ولي طرابلس 
المغرب لمعاوية في سنة (5 5 )» توفي ببرقة وهو أمير عليهاء سنة (55). 
التوضيح: 
- الاستيراء لغة: طلب البراءة. والمقصود: طلب براءة الرحم من الحمل )١(‏ 
- ماءه: أي نطفته. 


- زرع غيره: أي محل زرع غيره» فشبّه النبي كَل الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ. 


.)644 القاموس الفقهي (ص 36). معجم لغة الفقهاء (ص‎ ١ ٠ ينظر: الكليات (صة‎ )١١( 


ا 


باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك 


الدلالات الفقهيي: 

١‏ - لا تجوز أن يطأ أَمَدٌ حاملا سباها أو ]شتراهاء قال ابن شد (وأجعوا غتل أتنه لا توطا 
عاال بيعت لقيو لترائرالأغبار بلك من رسو 1011900401 

١‏ - تستيرا الحامل حرة أو أمة بوضع الحمل» وغير الحامل بحيضة واحدة» وإن! جَعِلَتْ عدة 
المطلقة غير الحامل ثلاثة قروء» وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا لأسباب 
أخرى زائدة على مجرد الاستبراء؛ منها حق الزوج مثلا. 

الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 

١‏ - كل هذه الاحتياطات والصيانة محافظة على الأنساب. وتثبيتًا للأعراق؛ لثلا تختلط المياه. 
فيضيع النسبء, وتفقد الأصولء فقد لعن النبي كَكِِ من انتسب إلى غير أبيهء وقال الله 
تعالى: ط أدعُوهُمَ لآم 4 [الأحزاب: ه]» وقال الله تعالى : «وَأووا رهض 
8 لوك [الأنفال: .]٠‏ 

١‏ - الإيهان بالله تعالى واليوم الآخر من شأنه أن يردع المسلم عن الإقدام على المعاصي» فمن 
أقدم عليهاء فإنه في تلك الساعة قد تخلى عنه إيمانه» كما قال وَكِ: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن02). 

طريقم:ْ الاسند لال: 

١‏ -قوله: الا بُوطَأ: نفي بمعنى النهي: وهو يقتضي التحريم. 

١‏ - قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»: هذا من خطاب التهييج من قبيل قوله تعالى: 
«وَعَلَ أنه مَوَكَ أن حكنسْممؤْمِنِينَ 4 [المائدة:1]» وقضيته أن استحلال هذا المنهي عنه 
لاا يليق بمن يؤمن بذلك,ء فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. لا أن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع» ولو قيل: لا يحل لأحد لم يحصل الغرض المذكور” "". 


.)77 /7( بداية المجتهد‎ )١( 
.)5١0 5,597 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)737717 / 5( فيض القدير‎ )*( 


باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك 


الولد للفراس: 

لى, الله تعالى: «إوادى فوح رَبَهُرَقَالَ رَب إن أ من أَفْل وَإنَوَعَدَكَ أَلَحَقٌ وَأ الخحك: 
لَلَكِيِينَ © [هود: ه4]. 

قال القرطبي: (وَدَلّتِ الْآيَهُ عل قَوْلٍ الْحْسَن وَحَُاهِدِ وَغَْ تا أن 5 لفراشر: يديك 
ل ل فد وو دان 1 عله شرا 
عُبَيْدَ بْنَ عْمَيْرِ يَقَول: نَرَى رَسُولَ الله يما َقى بالود راض من أجل ابن توح عَكب 
السام ل في كِتَاب التَمْهِيدِ). اه 

وآيات اللعان في سورة النور تدل على أن الولد للفراش مال ينفه الزوج» وهو عمل بالأصل. 
١١5٠‏ - وعن أبي هريرة ذوبْه عن النبي كَكِه قال: «الوَلَدٌ لِلْفِرَاشِء وَلِلْمَاهِرٍ الحجَرًاء متفق ق عليه. 
ومن حديث عائشة في قصة» وعن ابن مسعود عند النسائي» وعن عثمان عند أبي داود. 
سيب ورود حديث عاتشى: 

روى البخاري ومسلم عن عائشة ووَوَلئَهُعَنهَا قالت: كان عتبة بن أبي وقاصء عهد إلى 
أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلم كان عام الفتح أخذه 
سعد بن أبي وقاصء وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة» فقال: أخيء وابن وليدة 
أبي» ولد على فراشه» فتساوقا إلى النبي كَل فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي 
فيه فقال عبد بن زمعة: أخي, وابن وليدة أبي» ولد على فراشه» فقال رسول الله يكلِ: 
«هو لك يا عبد بن زمعة»» ثم قال النبي ويََةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال 
لسودة بنت زمعة - زوج النبي يك -: «احتجبي منه) لما رأى من شبهه بعتبة فه| رآها حتى لقي الله. 
التوضيح: 
- الولد للفراش: أي تابع للفراشء ومحكوم به له. فالولد لصاحبه زوجا كان أو سيدًا؛ لأنهما 

يفترشان المرأة بالاستحقاق. 
0 وللعاهر الحجر: أي وليس للزاني شيء. 


لذن 


باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - الحديث أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش -وإن طرأ عليه وطء محرم-(١2.‏ و أجمع 
العلماء على أن المرأة إذا كانت فراشًا لزوج أو سيد -ولو كانت زانية- وجاءت بولدء ولم 
ينفه صاحب الفراش. فإنه لا يلحق بالزاني ولو استلحقه؛ ولا ينسب إليه. إنم| ينسب 
لضاحت الفر اق 200 

؟ - نقل عن الشافعي أنه قال: قوله «الولد للفراش» له معنيان: أحدهما: هو له مالم ينفه» فإذا نفاه بم) 
شرع له -كاللعان- انتفى عنه. والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش. 

“ - قوله: «وللعاهر الحجر» أي: للزاني الخيبة والحرمان» ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد 
اللاعي ا عن 050 

: - جاء في الرواية قوله: «واحتجبي منه يا سودة»» وهو محمول على الاحتياط والإرشاد إلى 
مصلحة وجودية لاعلى سبيل بيان حكم شرعيء ويؤكده: أنا لو وجدنا شبها في ولد 
لغير صاحب الفراش ل يثبت لذلك حكماء وليس في الاحتجاب ههنا إلا ترك أمر مباح 
على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب. 

ه - في الحديث: أن الشبه وحكم القافة لا يجوز استعماله والعمل به إلا عند عدم ما هو أقوى 
منه؛ فإن النبي يك لى يرجع إلى العمل بحكم القافة مع وجود حكم الفراش؛ لكون الفراش 
أقوى منه. ولذلك لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين» مع أنه جاء على الشبه المكروه. 

5 - وفيه: أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر في الباطن عما هو عليه» وإذا حكم بشهادة 
شاهدي زور أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة؛ لم يحل المحكوم به للمحكوم له حيث 
إنه يِه حكم به لعبد بن زمعة» وأنه أخ لسودة» واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة» 
فلو كان الحكم يحيل الباطنء لما أمرها بالاحتجاب. 

- وفيه: استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع. والأمر به للاحتياط؛ 
فإنه يك أمرها بالاحتجاب من ولد أبيها الذي حكم بإلحاقه به لما رأى الشبه البين 


.)5177/1١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١1817 /8( التمهيد‎ )( 
ه“),‎ /١7( فتح الباري‎ )9( 
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باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك 


بعتبة بن أبي وقاصء وخثى أن يكون من مائه» ويكون أجنبيًا منها باطئاء فحكم بظاهر 


8 - هل يثبت النسب بالبصمة الوراثية؟ 


دلضين 


جاء في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» 
في المدة من /٠١ /77-17 ١‏ 577١ه‏ الذي يوافقه من ه-١١/١/7١٠٠م,‏ ما نصه: 
البصمة الوراثية هي البئيّة الجينية -نسبة إلى الجينات؛ أي المورثات- التي تدل على هوية 
كل إنسان بعينه. وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز 
بالدقة» لتسهيل مهمة الطب الشرعي» ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) -من الدمء 
أو اللعابء أو المني» أو البول» أو غيره- وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة 
التي كلها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية 
مستفيضة للبصمة الوراثية» والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء. 
والأطباء» والخبراء» والاستتاع إلى المناقشات التي دارت حوله؛ تبين من ذلك كله أن نتائج 
البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين» أو نفيهم عنهماء وفي 
إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبهاء فهي 
أقوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجساني بين 
الأصل والفرع)» وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هيء وإنما الخطاً في 
الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك. وبناء على ما سبق قرر ما يلي: 

أولًا: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الورائية في التحقيق الجنائي» واعتبارها 
وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؟ لخبر: «ادْرَوُوا الحدُوة 
بالشبُّهاتٍ». وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع» ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة 
امتهم وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. 

ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في محال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة 
والسرية» ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. 

المًّا: لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسبء ولا يجوز تقديمها على اللعان. 
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رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاء 

ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية 

لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم 

خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الورائثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية: 

أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء» سواء 
أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويهاء أم كان بسبب 


الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. 
ب- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات» ومراكز رعاية الأطفال ونحوهاء 
وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. 


ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم؛ بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب» 
وتعذر معرفة أهلهم» أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتهاء أو بقصد 
التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين 

سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنسء أو لشعبء أو لفرد» لأي غرضء كا لا تجوز 

هبتها لأي جهة:؛ لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد. 

سابعًا: يوصي المجمع با يلٍ: 

أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ وأن 
يكون في مختبرات للجهات المختصة» وأن تمنع القطاع الخاص المادف للربح من 
مزاولة هذا الفحصء لا يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. 

ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الورائية في كل دولة:؛ يشترك فيها المتخصصون 
الشرعيونء والأطباء» والإداريون» وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة 
الوراثية» واعتاد نتائجها. 

- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش»ء ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد 
البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية» حتى تكون النتائج مطابقة للواقع» وأن 
يتم التأكد من دقة المختبرات»؛ وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة 
للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريًا دفعًا للشك. 
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طريقة الاستد لال: 


قوله: «وللعاهر الحجر»: ذهب بعضهم إلى أن المقصود به الرجمء لكن لم يجر العلماء هذا 
اللفظ على ظاهره» ويجعلوا الحجر ههنا عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني؛ لأنه ليس 
كل عاهر يستحق الرجم» وإنما يستحقه المحصنء فلا يجري لفظ العاهر على ظاهره في 
العموم. وأما إذا حملنا (الحجر) على ما ذكرناه من الخيبة: كان ذلك عامًا في حى كل زان» 
والأصل العمل بالعموم فيم| تقتضيه صيخته217. 
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ر باب الوضام اكلام 


قال الله تعالى: # حُرّمَتَ محم 0 اشر و يت :و تك 
وك كحيو وَسََاتٌ ]لق وَسَاتٌ الخدف واتاتسفة ىُ لي 1 تك مريت 
أليَصْعَة... 4 [النساء: *5] لما كانت المرضعة أمّا له كان زوجها أبًا له؛ لأن اللبن ثابت له 
بسبب وطئه» وذكر تحريم الأخوات من الرضاعة يدل على انتشار الحرمة بالرضاعء وإلا 
لاكتفى بذكر الأمهات من الرضاعة. 
-0١‏ عن عائشة وَََِنَهَعَتهَا قالت: قال رسول الله يَكِِ: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من 


الولادة»» متفق عليه. 

5 - وعن ابن عبا عباس وِبَئةعَنها أن الي يكل أ دَ عل ابئة حمَرَةَ. فَقَالَ: يالا نحل لي؛ ! - 
نأي مِْ الوضَاعَوجخرْمُ منْ الرضَاعةٍ ما يحرم مِْ النتسي»» متفق عليه. 

-١١ 57‏ وعن عائشة ئشة بعتا أَنْ أقْلّحَ -أَحَا أبي الْقَعَيْسِ - جَاءَ يَسْتََذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الججّاب. 
قَالَتْ: فَأَبَيْتٌ أَنْ آدَنَ لَه قَلَّا جَاءَ رَسُولٌُ الله يكل أَخبَرْثُةُ بالذي صَنَعْتٌ» فَأَمَرَنٍ أن آوَنَ لَه 


عل وَقَال: «إنَهُ عَمّكِ). متّفق عليه. 
سبب ورود حديث ابن عباس: 

روى مسلم بإسناده عن عل ضيه قال: قلت: يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ 
فقال: «وعندكم شيء؟»2 قلت: نعم بنت حمزة» فقال رسول الله كَكِْةِ: «إنها لا نحل لي» إنها ابنة 
أخي من الرضاعة». 
توضيح حديث عائشة الثاني: 

يتبين بها جاء في رواية أ أبي داود حيث قالت: «دخل عل أفلح فاستترت منه فقال: أتستترين 
مني وأنا عمك؟! قلت: من أين؟! قال: أرضعتك امرأة أخي. قلت: إنم| أرضعتني المرأة» ول 
يرضعني الرجل... الحديث». 
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الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديثي عائشة وابن عباس أنه يثبت في الرضاع مثلم يثبت في النسب من التحريم؛ 
فكل امرأة حرّمت نسبًاء حرّمت من تمائلها رضاعا. 

١‏ - الذين تنتشر فيهم المحرمية من أجل الرضاعء هم المرتضع وفروعه. أما أصوله وحواشيه فلا 
يدخلون في المحرمية» والرضيع يكون كأحد أولاد المرضعة» فتكون أمه؛ وصاحب اللبن 
أباه» وأولادهما أخوته» وقد أجمع العلماء على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع» 
وبين الرضيع وأولاد المرضعة. وأنه في ذلك كولدها من النسب هذه الأحاديث27©. 

* - أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة» وأنه يصير ابنهاء يحرم 
عليه نكاحها أبداء ويحل له النظر إليهاء والخلوة بهاء والمسافرة. ولا يترتب عليه أحكام 
الأمومة من كل وجه؛ فلا يتوارثان» ولا يجب على واحد منههما نفقة الآخرء ولا يعتق عليه 
بالملك» ولا ترد شهادته لهاء ولا يعقل عنهاء ولا يسقط عنها القصاص بقتله. فهم)| 
كالأجنبيين في هذه الأحكاء("). 

4 - وحديث ابن عباس يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام. 

ه - وفي حديث عائشة الثاني دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه. 
وأن حكمهم حكم المرضعة؛ وذلك لأن الوطء يدر اللبن» فللرجل منه نصيب» فوجب 
أن يكون الرضاع منهماء كالجد لما كان سبب ولد الولد؛ أوجب تحريم ولد الولد به؛ 
لتعلقه بولده. وإلى هذا ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب» والحديث 
دليل واضح لمن ذهبوا إليه 7". 

5 - الرجل المنسوب اللبن إليه لكونه زوج المرأة يصير الرضيع ولذا لهء وأولاد الرجل: أخوة 
الرضيع وأخواته» وتكون أخوة الرجل: أعمام الرضيعء وأخواته: عماته. وتكون أولاد 
الرضيع: أولاد الرجل7؟©. 


.)١19/١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)715 /5( سيل السلام‎ )*( 
.)١9/5٠١( شرح النووي على مسلم‎ )5( 


مين 


/ - وني حديث عائشة أن من ادصى رضامًا وصدقه الرضيع ثبت حكسم الرضاع بها ول 
يحتاج إلى إقامة بينة» فإن أفلح ادعاه وصدّقته عائشة» وأذن له الشارع بمجرد ذلك. 

8 - وفيه استئذان الرجال المحارم على محارمهم وأن المرأة لا تأذن لأحد في الدخول عليها إلا 
بإذن الزوجء أو بأن يكون محرمًا لها. 


الدلالات الايمانينٌ والمقاصديم: 
احتياط المرأة الصالحة من مواجهة الأجانب»ء كما فعلت عائشة التي لم تأذن إلا بعد التأكد من 

صحة محرميته هاء والنبي بك ل يَلّم عائشة ول ينكر عليها تحرّيها واحتياطهاء فهو أمر لا بد منه(21. 

طريقت الاستدلال: 

"بداليمن فق قوله تال : «وَأْمَامصطرالَىَ رسيو ولخو متك وم رس اليصلحَة 4 [النساء: *5]. 
ما يعارض الحديث؛ فإن ذكر الأمهات لا يدل على أن ما عداهن ليس كذلك. 
ثم إن دل بمفهومه على أن الحكم لا يتعدى من ذكر في الآية» فهو مفهوم لقب. وهذا 
النوع من المفاهيم ضعيف ومطرح كما عرف في الأصول7"). 

١‏ - حرّم الشرع لبن زوج المرضعة بطريقين: الأول: عي مر يي 
6 إيماء النص كم في قوله تعالى: «وأتوكم كر فوالياق سحو حك وت 

امبو يا وسيب لأن اللبن 

مووي وو يو يو 
أمثال كل من يحرم بالنسبء وهي بذكر تحريم الأخوات من الرضاعة» ففيه دليل على اتتشار 
الحرمة بالرضاعء وإلا لاكتفى بذكر الأمهات من الرضاعة. فهذه الدلالة الخفية. 


0 الرضاع المحر 
قال الله تعالى: وا ولت ترْضِعَنَ وَلَدَهُنحَوَبينِ كين لمَنْ ناد أن بسع لتضبَاءَ 3[ البقرة: إشضفظ ف 
الآية بيان فترة الرضاع الطبيعية. 


.)١7 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)7157 /5( سبل السلام‎ )١( 
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وقال الله تعالى: وَأْمهَاج سكم 1 تب دري سنك # [النساء: 77] 
قال ابن كثير: (ذَهَبَ ذَاعِبُونَ إل أنه رُم جره الرضَاع لِعُمُوم هَذْه الآيَة. وَعَنْذَا فول مالك 
وَيحْكَى عَنِ ابْنِ عْمَرٌ وَإِلَيْ دَهَبَ سَعِيدُ بْنُ اليّب» وعَرْوَة بْنُ الي والزّهْري). 
61ح عن عائشة رَِِنَدَعَنْهَا قالت: قال رسول الله وَكِادِ: ١لَاخرمُ‏ المَصَّةُ وَالصَنَانْ)ء أخرجه مسلم. 
6 - وعنها قالت: ١كَانَّ‏ فيه أنِلُ مِنَ القن عَضْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ يحَرّمْنَ» كُم يسن 
بحمس مَمْلُومَاتٍء نو رَسُولُ الله يك وَهِيَ فيا بفرَمِنَ القرْآنِ»» رواه مسلم. 

5- وعنها قالت: قال رسول الله يكل «انْظَرْنَ مَنْ إِخوَائكُنَ فنا الرَضَاعَةٌ مِنْ 
المَجَاعَةَ)ء متفق عليه. 

17- وعن أمَّ سلمة وََيِهْعَنّهَا قالت: قال رسول الله ككِه: ١لا‏ يحرَمُ مِنْ الرّضَاعَةٍ إلا مَا كن 
الأَمْعَاىَ وَكَانَ قَبْلَ الفطام»» رواه الْرَمذيٌ وصحّحه هو والحاكم. [صحّح وقفه عل أم سلمة 
الدارقطني في العلل (9/ 1 

- وعن ابن مسعود ذَبه قال: قال رسول الله عَكلَِِ: «لارَضَاع إِلَامَا أَنْصَرَ العَظَى 
َأنبَتَ اللَّحْمَ). رواه أبو داود. [ضمّفه ابن حجر في التلخيص الحبير (ه/ 876؟)]. 

68- رعن ابن عبّاس وََإَدعَنْا قال: ١لا‏ رَضَاعَ لاني الْحَوْلَينِ). رواه الدارقطنيٌ 
وابن عديّ مرفوعًا وموقوفاء ورجّّحا الموقوف. [انظر سنن الدارقطني (05/0”) ورجح وقفه 
كذلك البيهقي في الكبير .])37١7/ /١5(‏ 

- وعن عائشة وَبَتَهعَنَا قالت: جَاءَتْ سَهْلَةٌ بنْتُ سْهَيْل فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ سَائًا مَؤْلَ 
55 حَذَيْمَةَ مَعَمَا في يتنا وَقَدَ بَلعْ مَا يبل الوَجَالٌ قَالَ: 5 عَلَيّها» رواه مسلم. 


ااا 
1 


سيب ورود حديث عاتشمْ الثالث: 

أخرج البخاري ومسلم عنها أنها قالت: دخل عل رسول الله يَكِةِ وعندي رجل قاعدء فاشتد 
ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله» إنه أخي من الرضاعة؛ قالت: 
فقال: «انظرن إخوانكن من الرضاعة: فإنما الرضاعة من المجاعة». 
التوضيح: 
- النْظرنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ: أي: تأملن أيها النساء في شأن تحقق شروط الرضاع المحرّم. 
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3 لرَضَاعَه ة: أي: إنها الرضاعة المحرمة للنكاح أو المبيحة للخلوة. 
لمجاعة: أي: إنها الرضاعة المحرمة ما سد جوع الطفل من اللبن. 

ع العا . أي: الذي شق أمعاء الصبيء والمراد في الفترة الأولى من عمره» وهي مقدرة با حولين. 

- و كان بل الفطام: أي وكان الرضاع قبل زمن الفطام الشرعي. 

نَصَرَّ العظ 2 وَأنْبَتَ اللّحم: وذلك بأن أغذاه وأنبت لحمه وقوى عظمه. فلا يكفي بنحو 
مصتينء ولا إن كان بحيث لا يشبعه إلا الخبزء كأن جاوز الحولين؛ لأن المدار على تقوية 
عظمه ولحمه من لبنها بحيث يصير كجزء منهاء وإنا يكون ذلك فيما دون حولين. 

د ازضعيةة أ تبزاابنطة أذاقه كوعاء: والخوهه ليس المماشيرة: 

الد لاللات الفقهدىي: 

١‏ - ني الحديث الأول عن عائشة دليل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به 
رضيعاء وقد استدل بمفهومه داود الظاهري وجماعة. فاشترطوا لانتشار الحرمة ثلاث 
رضعات فأكثرء أما ما كان دون ذلك فلا ينشر الحرمة 01 


١‏ - ودلٌ حديثها الثاني على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان حمس رضعات فأكثرء أما ما كان 
4 


12 


دون ذلك فلا تنتشر به الحرمة» وهو مذهب الشافعي, وأحمد 
* - إذا حلبت في إناء دفعة واحدة» أو في دفعات» ثم سقته صبيًا في خمسة أوقات» فهو حمس 
رضعاتء وإن سقته في وقت واحدء فهو رضعة واحدة؛ لأن الاعتبار بشرب الصبيء فإن 
التحريم يثبت يثبت به» فاعتبر تفدّقه واجتماعه7"), 
- ودلّ حديث عائشة الثالث وأحاديث أم سلمة وابن مسعود وابن عباس على ما ذهب 


إليه الجماهير من العلماء من أنه ليس لرضاع الكبير تأثير فيه» ولا يحصل به التحريم» وهو 


قول كيار الصحابة. والآئمة الأربعة. وغير 150 


.)١17/١١(ىلحملا)١(‎ 

.)١5١ //( مغني المحتاج (؟'/ 25) والمغني‎ )١( 
.)16 /5( الكاني‎ )9( 

.)11١5 /7( التمهيد‎ )5( 


اح لل 


محرياه لاجس أن قار فاط سراي رمن الاباك )ا بمتها برا ات 
به التحريم» وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله و ي؛ أي تسد جوع 
الطفل» وهي التي تفتق فيها الأمعاء وينشز العظم؛ فكون الرضاعة حمس رضعات. وفي 
الحولين» وتسد جوع الرضيع؛ أي تنبت اللحم وتنشز العظم: ثلاثة أوصاف للرضاع 
المحرمء ومعلوم أنَّ رضاع الكبير عار من هذه الثلاثة2©17. 

1 - ودلّ حديث سهلة بنت سهيل على ما ذهب إليه الحنفية» والمالكية من عدم |؛ شتراط مقدار 
للرضعاتء بل كل ما وصل إلى الجوف. فإنه تنتشر بواسطته الحرمة» سواء كان اللبن 
الواصل قليلاء أو كثيتا(")2. 

١‏ - واستدلٌ به بعض السلف على أن رضاع الكبير يثبت به التحريم مطلقاء وهوقول 
ابن حزه7"". واعتبروا هذا الحديث نضا في المسألة. 

8 - قوله يَكلنهِ:ْ «أرضعيه) المراد منه أنه يحلب له اللبن» ويسقاه» وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما 
تصنع بالطفل» فلا؛ لأنَّ ذلك لا يما (5). 

4 - ذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى أن اعتبار الحولين هو الأصل في الرضاعء إلا أن تدعو 
الحاجة إلى غير ذلك» وذلك كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة 29 . 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - مفهوم حديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان» يدل على أن الثلاث الرضعات فأكثر يحرمن» ى| هو 
قول الظاهرية وجماعة. وقوله يَكِِلها: «"أرضعيه تحرمي عليه»: لم يبين فيه المقدارء وجاء مطلقًا 
دون تقيبد» فيصدق على القليل والكثير. إلا أنَّ ما جاء في النتصوص من إطلاق الرة 
فسرها ما جاء مبيئا في حديث عائشة من التقييد بخمس رضعات. ومفهوم قوله: «لا تحرم المصة 
ولا المصتان» أن فوق الثلاث يحرم. إنم| يحمل على الخمس رضعات جمعا بين الحديثين. 


.)0 ١7” /5( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)١5٠ /48( المغني‎ )1( 

.)3١ 5 /9( المحلى‎ )”*( 

(5) التمهيد (7/ 5 .)51١‏ 
(6) سبل السلام (؟/ "711). 


رضن 


باب الرضاع 4 


ل 


١‏ - في حديث عائشة وَوَلَبَُعَنْهَا دليل على وقوع النسخ. والنسخ ثلاثة أنواع: 
أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته؛ ك(عشر رضعات) الوارد معنا. 
والثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه؛ ك( هس رضعات)» وك (الشيخ والشيخة إذا 


زنيا فارجموهما). 
والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: (وَالْدِي إسَووونت 


ص 
صر 
وس سس و« 


مِنكْرْوَيَدَرُوت أَرْوْجَوَصيَه لْأَرُونجه ممت دَاإِلَالْحَوْلغَيإِخرَاج 4 [البقرة: ٠غ‏ ](23. 

* - رد الجمهور على حديث سال بأنه خاص به. وذلك جمعًا بينه وبين الأحاديث الأخرى التي 
تقيد الرضاع المحرّم في الحولين. وفي القول بالمخصوصية رد لحديث سالم من حيث العمل؛ 
والأصل أن الجمع بين الحديثين مقدم على طرح أحدهماء لهذا ذهب شيخ الإسلام 
وابن القيم إلى ما ذهبوا إليه من الجمع» وأن رضاع الكبير جائز لمن لا يستغني من الدخول 
على المرأة كحالة سالم» قال ابن القيم: (وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص 
بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له)(". 


من أحكام الرضاع: 
قال تعالى: م ييه نيوان جاءث دسق بدي يوأ نيبو أ َوَمأهة متضبخُو أ عل ما 
١‏ ل تعالى: مإ يَتأنها الْذِينَء اموا .إن جآءقْ اسن فَبينوا أننو بو أ قَوْمْجهدرَةَ فصَيحوا عل 
عتمت 4 [الحجرات: 7] ويدخل فيه: إن أخبرتنا مرضعة بالرضاع قبلناه مالم تكن فاسقة. 


سوس آ ‏ سه 


0 6و2 > ل ع ا ل : 
0- عن عقبة بن الحارث #5 أَنّهُتَرَوّحَ أمَ يخبى بِنْتَ أبي إِهَابء فَبجَاءَتْ امْرَأَةٌ قَقَالَتْ: 


أخرجه البخاري. 

١ ١6 *‏ - وعن زياد السهمي قال: «نبتى رَسُولٌ الله يِه أنْ تُسْتَْضَعَ الْحَمْقَى), أخرجه 

أبو داود» وهو مرسلء» وليست لزياد صحبة. 

ترجمم الراوي: 

١‏ - عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» أبو سروعة القرشي» له صحبة» أسلم يوم 
الفتح» وتوفي بعد(٠0)ه.‏ 


.)3591/١٠١( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)6097" (؟) زاد المعاد (ه/‎ 


مرضل 


؟ - زياد السهمئ: ذكر اسمه ف الصحابة على سبيل الوهم والغلط. وهو مجهول أرسل هذا الحديث. 


التوضيح: 
- نبى أن تُسْتَوْضَعَْ امقر : أي أن ب يطلب الرضاع من خفيفة العقل. 
الدلاللات الفقهيى: 


١‏ - في حديث عقبة دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل» وبوّب على ذلك البخاري. 
وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل. وعند المالكية: تقبل -بعد 
العقد- مع غيرهاء ولا تقبل وحدها. وعند الحنفية لا بد من رجل وامرأتين كسائر 
الشهادات. وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين» وبرجل وامرأتين» وبأربع نسوة؛ 
لأنه ثما لا يطلع الرجال عليه إلا نادرّاء ولا يثبت بدون أربع نسوة 17©. 

؟ - لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة؛ فلا يكفي قول الشاهد: (بينهما رضاع).؛ بل يجب 
ذكر وقت الإرضاع وعدد الرضعات؛ كأن يقول: أشهد أن هذا ارتضع من هذه مس 
رضعات متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين» أو قبل الحولين72"). 

“" - قال ابن عثيمين: (إذا حصل الشك في الرضاع» فشك أهل الطفل هل رضع ولدهم من 
هذه المرأة أم لا؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاعء وإذا شك في كاله» بأن قالوا: نعم 
الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات. لكن لا ندري أرضع حمسا أم دون ذلك؟ فلا 
تحريم؛ لأن الأصل الحل» وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمسء وهذا من أكثر مايقع. 
وكذلك إذا شكت المرضعة في الرضاع.ء أو في كاله» فقالت: أنا ما أدري هل أرضعته أو 
لا؟ أو تقول: نعم أنا أرضعته» لكن لا أدري أرضعته خمسًا أو أقل؟ ففي كلتا الصورتين 
لا تحريم, يعني لا يكون الولد ولدًا لها76". 

؛ - وفي حديث زياد كراهة طلب الرضاع من الحمقاء» وكل خفيفة عقل. 


.)7807 /77( الملوسوعة الفقهية‎ ,)5١18/7/5( سبل السلام‎ )١( 
.)009 (0)المغني (/ا/‎ 
.)45 4 /١7( الشرح الممتع‎ )9( 


عضن 


الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


١‏ - كراهة طلب الرضاع من الحمقاء لأن المرضعة إذا أرضعت غلامّاء فإنه ينزع إلى أخلاقها 
فيشبههاء ولذلك يختار للرضاع العاقلة حسنة الأخلاق» صحيحة الجسه1(7). 

١‏ - قال ابن قدامة: (كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن أهل الفجور والمشركاتء وقال 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا 
زانية؛ لأنه ربا أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجورء ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في 
الدين» ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمقء فإنه يقال: إن الرضاع 
يغيّر الطباع)(؟). 

طريقتة الاستدلال: 
ظاهر حديث عقبة يدل على أنه تقبل شهادة المرضعة؛ وكذلك يدل عليه أن هذا فعل لا يحصل 

به لها نفع مقصود. ولا تدفع به ضررًاء فقبلت شهادتها فيه. 
وحمل الجمهور الحديث على الورع والإرشاد» فهو مستحب للتحرز عن مظان الاشتباه. 
وأجيب: بأن هذا خلاف الظاهرء سيا وقد تكرر سؤاله للنبي يَكِةِ أربع مراتء وأجابه بقوله: 

«كيف وقد قيل؟2 وفي بعض ألفاظه: «دعها». وفي رواية الدارقطني: «لا خير لك فيها»» فيكون 

هذا الحكم مخحصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد. وقد اعتبر الجمهور ذلك في عورات 

النساء» فقالوا: يكتفى بشهادة امرأة واحدة» والعلة عندهم فيه: أنه قلما يطلع الرجال على ذلك؛. 

فالضرورة داعية إلى اعتباره» فكذا هنا7"). 


48 46 48 
عمج 7 لي عمج 
ا ا 
,2 0 م2 .2 
7م ل 2 
ادكه اك م 


.)١٠١86 النهاية في غريب الأثر (؟/‎ )١( 
المغني 57/50 ه).‎ )"( 
.)5١18//51( سبل السلام‎ )*( 


رفص 


باب النفقات 0 | 6 


من نجب له النفقة 
أده تعالى: ا لجال فصوت عَلَ اَلِنْسَآبِمَافَصَلَ أكَّهْبَحَصَهْمَعلْبَعْض وَيِمَآ أنفَفوأمن 

توليك » [النساء: 4 "]. 

و كال الله تعالى: (أمكونَ 2 مأحَنث سكو نينحل 
َنَِفأعَديحَقَّ يَصَعْنَ ]هي وَنيَصَعنَ لي فاه ورهن وروأ بَيئَوْيِمَعَروفٍ 4 [الطلاق: 5]. 

ف الآيتين دليل على وجوب النفقة والسكنى للزوجة. 

وقالالله تعالى: تان إِحْسَدمًا وى الْفَرق و لجار ذِى الْقَرَى 
وَل ركشل وَالضَاِي نَل وَبنِ لتيل وَمَامَاكت أَبْمَمْصَكُرْ) [الساء: 13 في هذه الآية 
الأمر بالإحسان إلى الوالدين» والأقارب كالأبناء» وسمى الماليك. 
١١67‏ - عن عبد الله بن عمرو رََعَليَهَعَنْهَا قال: قال رسول الله عَكلِِ: كقّى بِالْمَرْءِ | نا أن يُضَيْعَ مَنْ 
يَقَوتُ»» رواه النّسائيٌ. [إسناده ضعيف ]. حر ا 31 ن يبس ئ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ). 
١١6‏ - وعن حكيم بن معاوية القشيريّ عن أبيه قال: قَلْتٌ: يا َأ رَصُولٌ الله مَا كج رَوْجةِ أحَد 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطعِمَهًا إِذَا طَعِمْتَ و كَسُوَمَا إِذَا اكْتَسَيْتَ) الحديث» وتقدم في عشرة النساء. 
6- وعن جابر عَنْ لني يكل -في حَدِيثِ الْحَجٌ بطُولِِ- قَالَ ني وِكْرٍ التَّسَاءِ: 


- 64 مس ًَ 
١وَهْنَّ‏ عَلَيِكُمْ رِرْفهُنَ وَكِسْوَجنَ بِاْمَعْرّوِ)؛ أخرجه مسلم. 
ار 0 : دَحَلَتٌ هند بنت عثْبة -اه مَأ أبي سيان - عل رول الله يكل 
تَقَالَتْ: يَا سُولَ الله إن أبَا فيان وَجُلٌ ؟ تحن لا لني وذ لذاخت وَيَكفِي بن 
لاما أحَذْثُ ين ماله بهَرِ ْم مد َه عَلَفي ذلك مِْ جتاج؟ ققال: مذي مِنْ مَالِهِ 


ِالْمَعْرُو ف ما يَكْفِيك. وَيَكْفِي بَِيك). متفق ق عليه. 
١١61‏ - وعن جابر ذك يرفعه -في الْحَامِلٍ الْمُتَوَق عَنْهَا- - قَالٌ: ١لا‏ تَقَقَةَ لَا)؛ أخرجه 
ا#لا4 ذه 9ت6١ا‏ ا 00 

بت نَفْيُ النْمَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَة بنْتِ قَيْسٍ كا تَقَدّه7١2.‏ رواه مسلم. 


.)١1751( في باب العدة ح‎ )١( 
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- وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله يَكلِ: «لِلمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوَتَهُ و 

كَل مِنْ العَمَلٍ إِلّامَا يُطِيقٌ» رواه مسلم. 

ترجمم الراوي: 
معاوية بن حيدة القشيري» وفد على النبي كَلِِ فأسلم. وصحبه. وسأله عن أشياء» وروى 

عنه أحاديث» وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» مات غازيًا بخراسان#. 

التوضيح: 

- النفقة: في اللغة من الإنفاق» وهو الإخراج» وشرعا: ما يلزم المرء لمن عليه مؤنته. 
والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة: النكاح» والنسب. والملك. 

- كقّى بِالْمَرْءِ إِنّا: أي لولم يكن للرجل إثمٌ إلا ذلك لكفى. 

- مَنْ يَقَوتُ: أي: من يلزمه قوته. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - ني حديث عبد الله بن عمرو دليل على وجوب نفقة الإنسان على من يعيله ويقوته؛ وأنه إن لم 
يفعل أثم إن عظيًا بحيث لو لم يلقٌّ الله تعالى بذنب سواه لكان كافيًا في هلاكه. ودخوله النار. 

” - الذين يقوتهم ويملك قوتهم هم: الذين يجب عليه الإنفاق عليهم» وقد أجمع العلماء أنه 
يجب على الرجل أن ينفق على ولده» وبهائمه» وزوجته؛ ونفقته على نفسه أوجب عليه(1). 

” - وفي أحاديث معاوية بن حيدة وجابر وعائشة دليل على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن» وهذا مجمع عليه7"؟. 

؛ - وفيها أنه يجب على الزوج كسوة زوجته» وهذا مجمع عليه7'©؛ ومرجع ذلك العرف. 
فيجب على الزوج كسوة زوجته كلما احتاجت إلى ذلك؛ لأنها تحتاج إلى الكسوة لحفظ 
البدن وسَئّره على الدوام. 

.)0176 //( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) فتح الباري ٠(‏ /2)22). 
(©) بداية المجتهد (”7/ 5 0). 


رين 


ه - ودلّ حديثا جابر وعائشة على أن النفقة مقدرة بكفاية الزوجة:؛ ومرجع النفقة عمومًا 
العرف» وهذا هو قول جمهور العلماء "١(‏ فنفقة الطعام وتوابعها ليست مقدّرة بالشرع؛ 
بل تختلف باختلاف الأزمان» والبلدان» والأشخاص. 

5 - لم يرد عن النبي جَكِِ أنه قر النفقة بشيء» وإنما رد ذلك إلى العرف كا في هذا الحديث. 
وكا في حديث هند التاللي من قوله لما: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»., وهذا الحكم 
من رسول الله بل مطابق لكتاب الله عزَّ وجلٌ حيث يقول تعالى: #وكل الْمَوْودِمُرِذْفهُنَ 
وكسوتهن بالْمَعْرُوفِ 4 [البقرة: #«سم] 217 . 

- وفي حديث هند بنت عتبة دليل على أن الزوج الموسر إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته 
وأولاده» فإن لما أن تأخذ من ماله قدر كفايتها هي وأولادها. 

8 - وفيه أن هذه الشكاية وأمثاها لا تعتبر من الغيبة المحرمة؛ لأنها رفعت أمرها إلى ولي الأمر 
القادر على إنصافهاء وإزالة مظلمتها. 

4 - وفيه جواز مخاطبة المرأة الأجنبية للحاجة» وعند الأمن من الفتنة7"). 

٠‏ - وفيه وجوب نفقة الولد على والده؛ وقد أجمعوا على وجوبها إذا كان الولد صغيراء أو 


بالغا مريضًا وهو معسر. 
١‏ - وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة؛ لأنه يَكٍِ أباح لها الأخذ من ماله ولم يسألها 
على ذلك بيئة. 


١‏ - وأما حديث جابرء فتحرير المسألة: أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى 
للمطلقة الرجعية» ولا خلاف أيضًا في ثبوتها للمطلقة البائن إذا كانت حامكة(؟). 
وهذا قول الجمهورء وقالوا: ينفق عليها من نصيبها من التركة(2). 


.)0 5 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 

(9؟) زاد المعاد ه/ .54٠‏ 

() توضيح الأحكام (77/57). 

(5) الأوسط .)5١717/94(‏ الحاوي الكبير /١6(‏ 5 67). 
(6) سبل السلام (5 / 2)). 


ارين 
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4 - وفي حديث أبي هريرة دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته» وهو مجمع عليه(١.‏ 

6 خدوول الشذيق عل أنه لآ يتين ضل النسيذ إطعاسدعنا يأك ويل الواجب الكفاية 
بالمعروف» وقد ورد في حديث أبي ذر: «أطعموهم مما تطعمون:: أنه يجب على السيد 
إطعامه ما يأكل وكسوته مما يلبس» وهو محمول على الندب. والقرينة الصارفة إليه 
الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك7"). 

7 - أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلف العبد من العمل ما لا يطيقه. فإن كان لا بد من 
ذلك؛ لزمه إعانته بنفسه أو بغيره2"). 

الدلالات الإيمانية والمقاصدية: 

١‏ - الحكمة من إيجاب نفقة الزوج على زوجته: أنها محبوسة في حقه يسبب حبسه لها عن التصرف 
والاكتساب؛ إذ هي بمنوعة عن الخروج لحقه» فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت!؟. 

١‏ - شرع الإسلام للرقيق ما يحفظ له كرامته؛ فأوجب نفقته وكسوته ومسكنه على مولاه» كما 
نبى أن يُكلّف من العمل ما لا يطيق» بل يعطى ما لا يشق عليه» وهو مجمع عليه0©). 

* - ينبغي على المسلم ألا يضيع ذريته بلا نفقة» بل يحتسب نفقته على من يعوله من زوجة 
وأولاد» مستشعرًا عظم الأجر وعظم المسؤولية» وأن يراعي احتياجات من هم تحت يده 
ويرفق بهم ويسعى لكف حاجتهم عن الناس» دون سرف ولا مخيلة ولا مباهاة» بل يأكل 
المسلم من رزق الله ويتواضع ويشكر ويحسن أدب من يعوطهم. 

؟ - ينبغي للزوجة أن تكون أمينة تحفظ زوجها في نفسها وماله» وتحسن تدبير شؤون بيتها 
بحكمة وأمانة وصيانة» فإنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. 


.)89 /1/( نيل الأوطار‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري (9/ 0/7). 

(*) شرح النووي على مسلم .)177/١1١(‏ 
(5) بدائع الصنائع (5/ .)١١5‏ 

(05) توضيح الأحكام (5/ 17) 


1/ 


طريقَم الاستد لال: 


رهن 


١‏ -قوله: «كمى بِالْمَرْءِ إن أنْ يضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ»: لا يكون المرء آنا إلا على تركه لما يجب عليه. بل 
بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيا في هلاكه عن كل إثم سواه» ما يدل على أنه كبيرة. 
- الحامل المتوفى عنها زوجها لا تجب لما نفقة -وإن كانت حاملا- لنص حديث جابر. 
ولاتجب لا النفقة إن كانت حائلا بطريق الأولى. 
ويؤيد حديث جابر: أن الأصل براءة الذمة» وأن الوفاة بينونة كبرى فتسقط به النفقة كالطلاق» 
وأن المال قد انتقل للورثة فوقعت فيه السهام» وهي من جملتهم, فنفقتها من سهمها. 


أسباب النفمات ومراتبها 

أبعة تعالى: وَلَُوَمَلَلَى َو وَل عَلنَدرعَةوَأَهعبْحيين 4 
[البقرة: 77 ]. 

وقال الله تعالى: (إوَءَاتِ 5 ار َالعِسَحِينَ وين لتيل وَلَاّورَببَذِسَآ 4 [الإسراء: 75]. 

وقال الله تعالى: صرت أنه مَتَكاعنَ تنوكا لَابتَدِد عا عي ومن ردقه ماده حسَنَ فهو 
فق ِنَهُ سِرًا وَجَفْراَهَلْ يَسَتَوْرت 4 [النحل: ه/]. 

في الآيات دليل على أن النكاح والنسب والملك أسباب للنفقة. 
١‏ عن أي هريرة ظه قال: قال رسول لله كل «اليد اليا بدن اليد السفْل» وبأ 
أَحَدٌ: بِمَنْ يع ينول تقول اله ا أطعمني. أو طلقني». رواه الدارقطني, وإسناده حسن. 
[ضميف بهذا لسياق» والحديث في البخاري برقم (ه0) وجلة. تقول المرأة...» من قول أبي هريرة]. 
- وعن سعيد بن المسيّب -في الرّجْلٍ لا جد ما ب: يُنْفْقٌ عَلَ أَهْله- قَالَ: «يُمَدَق بَيْسَهَا2. 
أخر جه سعيد بن منصور: عن سفيان» عن أبي الزناد» عنه. قال: فقلت لسعيد بن المسيب: 
سُنّة؟ فقال: سنَّة. وهذا مرسل قوي. 
8 وعن عمر ة: «أنهُ كتَب إل أمرَاء الَتَاوٍفي َال غَابُواعَنْ نسَاتِهِم: أ 
َأَحُدُوهُمْ بن يُنْفِقُوا أو يُطَلّقُوا فَِنْ طَلَّقُوا بَعَقُوا ب تعَقَةِ ما حَبَسُوا». أخرجه الشّافعيّ» ثم 
البيهقيٌ بإسناد حسن. 
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5- وعن أبي هريرة ذفن قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَ التَِيّ يكل َمَالَ: يَا رَسُولَ الله. عِنْدِي دِيتَارٌ؟ 
قَالٌ: «أَنْفِفَهُ عَلَ نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آحر؟ قَالَ: «أَنْفِقَهُ عَلَ وَلَدِكَ). قال : عِنِدِي آخَر؟ قَالَ: 
«أنْفِقَهُ عَلَ أَهْلِكَ». فَالَ: عِنِدِي آخخر؟ قَالَ: «أَنْفِقَهُ عَلَ حَادِمِكَ) . قَالَ عِنْدِي آخخرٌ رُ؟ قَالَ: 
«أَنْتَ أَعْلَّمَ2 أخرجه الشافعي واللفظ له» وأبو داود» وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم 
ل ا ل الل ال 
7ك روي و سكي عن الدع عر نال تدر يا رس ماد اوم «أُمَكَ). 
قَلْتٌ: ان مِنْ؟ قَالَ: «أَنَكَ). قُلْتُ: ين مِنْ؟ قَالَ: «أَنَكَ». قُلْتُ: ؟؛ : ثم من مِن؟ قَالَ: «أبَاكَ ثُّمَ الأقْرَتَ تََ 
قَالْأَقْرَت)2, أخر جه أبو داود. والترمذي وحسّنه. [وصحّحه الحاكم في المستدرك (/41 4 /07), وأصل 
الحديث في المتفق عليه من مسند أبي هريرة]. 
65- وعن طارق المحاربي 4 قال: قَدِمْنَا المَدِيئَة فَإِذَا رَسُولُ الله كله 
0 مول «يَدٌ الْمُعْطِي العلياء وَابْدََ بمَنْ 0 تَعُولٌ: أَنَكَ وَأَبَاك وَأَخْتَكَ و د نم أدْنَاكَ أَدنَاكَى 
رواه النسائيّ» وصحّحه ابن حبّان والدارقطني. 
ترجمم الراوي: 

طارق بن عبد الله المحاربي» رأى النبي وله وسمع منه حديثين» سكن الكوفة وعداده في 
أهلهاء وتوف في حدود (50) ه. 
التوضيح: 
- النفقات: ما يلزم المرءَ صَرْفَهُ لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ودابته ونحو ذلك. 
- اليد السفلى: هي: اليد الآخذة أو السائلة. وقيل: اليد المانعة. 
- أمراء الأجناد: الأجناد جمع جند» وكان عمر قد قسم الشام أجنادًا أربعة» فولى على كل 

جند منها أميرًا. 
- يَدُ الْمُعْطِي العلّيًا: أي اليد المنفقة. 


احرضن 


الدلالات الفقهية: 

١‏ - الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة» هي: 
الأول: النكاح» وهو عقد الزوجية الصحيح. وهذه نفقة الزروجات. 
الثاني: النسبء. وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة» وهذه نفقة الأقارب. 
والثالث: الملك» وذلك كالرقيق والدّابة» وهذه نفقة الماليك. 

6ك في حديث أبي هريرة الأول دليل على وجوب النفقة للزوجة» وقد سبق نقل الإجماع 
عليه» والنفقة تجب لما بشرطين: 
الأول: أن تكون يوطأ مثلها. الثاني: أن تكون غير ممتنعة» وذلك بأن تسلم نفسها للزوج .©١7‏ 

؟ - دل أثر سعيد بن المسيب على ثبوت فسخ الزوجية عند إعسار الزوجء بمعنى أن الزوجة 
مخيرة بين الصبر والبقاء معه» أو طلب التفريق للإعسار بالنفقة» وهو مذهب عل وعمر 
وأبي هريرة» وجماعة من التابعين» ومن الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر9). 

5 - في أثر عمر دليل على أنه لا فرق بين الغائب والحاضر في أحكام النفقة» فإن ترك الغائب 
مالا فإنْ المرأة تأخذ منه قدر كفايتها وأولادهاء وإن لم يكن له مال ظاهرء فإن القاضي 
يستدين عليه بالنفقة حتى يعود فيقضي. 

5 - وفيه أن النفقة عنده لا تسقط بالمطل في حق الزوجة. 

5 - وفيه أنه يجب أحد الأمرين على الأزواج الإنفاق» أو الطلاق. 

؛ - في حديث أبي هريرة الثاني دليل على أنه يجب على الأب أن ينفق على أولاده» ويجبر على 
ذلك إن امتنع» وقد أجمع العلماء أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؛ 
وذلك أن نكت بولكنة عل ااينه انيدل عل المتحفاقة النققة :من انيه ولأ نولك الاتسات 
بعضه. فكم| يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه فيجب عليه أن ينفق على ولده27". 


.)5٠١ /5( التسهيل‎ )١( 
شرح الخرشي (9>/85ة١1), مغني المحتاج (6/ 078 ).؛ كشاف القناع (0/ 7) سبل السلام (5/ 5 ؟757).‎ 6 
.)١5١9/4( فر المغني‎ 


رون 


8 - وفيه دليل على أن النفقة إنم) تجب على الأب إذا كان لديه مال فاضل عن نفقة نفسهء وأما 
من لا يفضل له شيء» فليس عليه شيء. 
كا أنه يشترط لوجوب الإنفاق: أن يكون الأولاد فقراء» لا مال لهم ولا كسب يستغنون به 
عن إنفاق غيرهم» فإن كانوا موسرين بوال» أو كسب يستغنون به» فلا تجب النفقة عليهم!١2.‏ 
4 - وفي حديثي بهز بن حكيم وطارق المحاربي دليل على وجوب الإنفاق على القريب ابتداء 
بالأم» والأم أحق من الأب بالبر عند الجمهور, فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه» وجب 
عليه أن يخص بها الأم. 

٠‏ - أجمع العلماء على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لماء ولا مال» واجبة في مال 
الولد7"©؛ وإنها تجب النفقة عليهما إذا كانا معسرين» وكان الولد موسرًا. 

١١‏ - وفيههما دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسرء وحديث طارق كالبيّن لذوي القربى 
ودرجاتهم» فيجب الإنفاق للمعسر على الترتيب في الحديث. ولم يذكر فيه الولد 
والزوجة؛ لأنهم| قد علما من دليل آخر7". 

الدلالات الإيمانيئي والمقاصديي: 

١‏ - النفقة على النفسء وعلى الأقارب: إحسان. وبر متعدٌ نفعه وخيره إلى الغير» وهي مع 

الاحتساب تدخل في العبادات الجليلة» والقرب العظيمة7؟2. بل هي أفضل الصدقات. 

١‏ - سبب تقديم الأم على غيرها كثرة تعبها عليه» وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله. 

ثم وضعه. ثم إرضاعه؛ ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك(66, 
طريقت الاستدلال: 
١‏ -قوله: فَقَلْثٌ لِسَعيد: سَنَّة؟ فَقَالَ: (سَنَّة): هنا مسألتان ذكرهما الصنعاني: 


.)١148 /8( المغني‎ )١( 

(؟) الإجماع (ص١١١).‏ 

(”) سبل السلام (7/ .)51١‏ 

(4) توضيح الأحكام (66/5). 

.)١ ١7 /١1/( شرح صحيح مسلم‎ )5( 


حرس 


الأولى: مراسيل سعيد معمول بها؛ لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة. 

الثانية: قال الشافعي: (والذي يشبه أن يكون قول سعيد: (سنة): سنة رسول الله كَكِِ) . 

وأما قول ابن حزم: (علّهِ أراد سنة عمر)» فإنه خلاف الظاهر. وكيف يقول له السائل: (سنة)» 

ويريد سؤاله عن سنة عمر؟ هذا جما لا ينبغي حمل الكلام عليه. وهل سأل السائل إلاعن سنة 

رسول الله بك وإنما قال جماعة: إنه إذا قال الراوي: (من السنة كذا)» فإنه يحتمل أن يريد سنة 

الخلفاء» وأما بعد سؤال الراوي» فلا يريد السائل إلا سنة رسول الله يكل ولا يجيب المجيب إلا 

عنهاء لاعن سنة غيره؛ لأنه إن) سأل عم| هو حجة؛ وهو ستته ككل (21. 

؟ - دل على ثبوت فسخ الزوجية عند إعسار الزوج أمران: تخلف علة النفقة» وقياس الأولى. 

أما علة النفقة: فالنفقة في مقابل الاستمتاع» فإذا لم تجب النفقة؛ سقط الاستمتاع» فوجب 

الخيار للزوجة. 

وأما قياس الأولى فمن وجهين: 

أ - أنهم قد أوجبوا على السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه. فإيجاب فراق الزوجة أولى؛ 
لأن كسبها ليس مستحقًا للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده. 

ب - نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعئّة» والضرر الواقع من العجز عن النفقة 
أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيئًا7"). 


4 4 4 
ا سا2 
5س .” 5.9 2# 6..ء#*» 
كرو نوم كرة دوم كر ة عورم 


)١(‏ سبل السلام (6/ 5؟57). 
,»2 المرجع السابق 9/ "2)2). 


درس 


الأحق بالحضانة : 
و7 تعالى «وَوَصَيئَلإنسضَيوَِدَدِ حَمَكَنَه مومعل ومن وهف عَامَِقِ أ أَفْسكرز 
وَلؤلِدَيْكَ إَِالْمَصِيرٌ > [لقمان: 5 .]١‏ 
قال ابن عطية: (وهذه الآية شرك الله تعالى الأم والوالد منها في رتبة الوصية بهماء ثم 
خصص الأم بدرجة ذكر الحمل ودرجة ذكر الرضاع فتحصّل للأم ثلاث مراتب وللأب 
واحدة). وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: لوَالودتُيرْضِعْنَوَلدَهْنَ حو كن لمن راد أن 
يتََالصَاعَةَ © [البقرة: م0 ]: (وَهًََا يَدُلٌ عَلَ أن الْوَلَدَ وَإِنْ فْطِمَ اَم عن بحَضالته لِمَمْلِ 


٠ 
م‎ 


نوها وَسَمَقَتهَاه وَإِنَّا تَكُونُ أَحَنّ بالحَضَائَةِ إذَا 1 تَتَرَوَخْ) اه يعني أنها لما كانت أحق 
بالرضاعة فهي أحق بالحضانة. 

وقال الله تعالى في شأن مريم بنت عمران: لمنَبَلَمَارَهَاقَم سس وأْبيَهَابَدحسََا 
وَكمَلهَا رَكبَا4 [آل عمران: /ا]. 

قال ابن كثير: (وَإِنَّا قَدَرَ الله كَوْنَ رٌكَرِيا كَافِلَهَا لِسَعَادَتهَاء لمَفْتبِسَ مِنْهُ عِلَا جنا نَافِعَا وَعَمَلًا 


1 


م | ث0 00 م 
و >ه 


َه 2 ١‏ عتم : ا اس ا م ٠‏ م سولمه سياه أ م مه 74 .هه ىن 
صَاِحً؛ وَلِأنْهُ كَان رَوْجَ خالتِهَاء على مَا ذكَرَه ابْنْ إِسْحَاقٌ وَابْنْ جرير وَغَيْرُهمَاء وَقيل: زَوْجٌ 
.0 أ 00 سََ 0 2 17 76 01 

أختهاء ىم وَرَدَ في الصحيح: «فإذا بيحيى وعِيسَى. وَهمَا ابنا الْخَالةِ»). 


بَطْنى لَهُ وعاءً» وَتَديى لَه سِقاءً» وَحجري لَه حوَاءً» وَإن أباه طَلقَنِى. وَأَرَادَ أن ينتزعة منى. 


2726 اس 0 ا ا 1 ا 2 
قَقَالَ كَا رَسُولُ الله يكِِ: «أَنْتِ أَحَقٌّ به ما لَتَدُكِحِي». رواه أحمد وأبو داودء وصحّحه الحاكم. 


' 07 2 #آآ 2 , تاس 0 سْ ع رس إن 
157-- وعن أبي هريرة ذي: أن امْرَأَةَ قالت: يَا رَسُولَ الله إن رَوْحِي يريد أن يَذْهَبَ بابنِي» 
ال ل تر 2 م 2006 راان دا أ 01 يه شه ساد 00000 > 2 شه 
وَقَذَ تَمْعَنِيء وَسَقَان مِنْ بئر أبي عِنبَة فجَاءَ زَوْجَهَاء فقال النبي بَكِِ: «يَا لام هَذَا أبوك وَهَذِهِ 


نح بسي بصضيين 


و 20 ره 8 
ل ل ا ا امن ل ا نز اد 2 
أمَكُ. فخذ بيد أَمْحَا شئت» فأخذ بيد أَمّدء فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة. وصحّحه 


الترمذي. [وصحّحه أيضًا ابن القطان في بيان الوهم والإيبام (5/ .]07١1‏ 


نفرضس 


7 - وعن رافع بن سنان أنه عور أنه أن ا 
ا 


م 


رالا اعتو و افد عد الصبي ينها - 
(6/ 3588): لايثبته أهل النقل وفي إسناده مقال]. 
4- وعن البراء بن عازب 4# أن التَىّ يك قَصى في ابْمَةٍ عمُرَّةَ لخَالَتهاء وَقَااً 
«الكَالةٌ بِمَنرْلةٍ الأَم» أخرجه البخاريٌ. 
ترجمة الراوي: 
رافع بن سنان الأوسي الأنصاريء أبو الحكم» روى عن النبي كَكِ في تخيير الصغير بين 
أبويه» وكان أتى النبي يك حين أسلم. وأبت امرأته أن تسلم. 
سبب ورود حديث البراء: 
هو ما جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب ذه قال: اعتمر النبي يَكِةِ في ذي 
القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام»... فل) 
دخلها ومضى الأجلء أتوا عليًّا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عناء فقد مضى الأجلء فخرج 
النبي كَل فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم. فتناولها علي , بن أبي طالب به فأخذ بيدهاء وقال 
لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك,. حملتهاء فاختصم فيها علي» وزيد. وجعفرء فقال 
علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي. 
فقضى بها النبي يك لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك». 
وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». 
التوضيح: 
- الحضانة: المقصود بها هنا حفظ الطفل. 
- له وعاء: أي: ظرفًا حاويًا له حال حملي به. 
- وثديي له سقاء: أي: ساقيًا حال رضاعه. 
3 وحجري له حواء: أي: وكان حضني مكانًا يحويه» ويحفظه. أي فأنا أحق به. 
- الخال َمِل الأَم: أى: في الحضانة عند فقد الأم وأمهاتها؛ لأمها تقرب منهافي الحنو 
والاهتداء إلى ما يصلح الولد. 


برض 


الدلالات الفقهية: 


١‏ - ني حديث عبد الله بن عمرو دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه 
ننهاء وهنا مع عل 217 

؟ - وفيه دليل على أنه يشترط لأحقية الحضانة أن تكون الحاضنة غير متزوجة من أجنبي عن 
المحضون. فإن كانت كذلك فلا حضانة لها عند الجمهورء وحكي إجماعًا 7"). 

“- إن كان زواجها من غير أجنبي عن الولد: لم يسقط حقها في الحضانة. والمراد بالأجنبي 
هنا هو من لم يكن من عصبات المحضون. فإن تزوجت بقريب محضونها - ولو كان غير 
حرم له - كابن عمه لم تسقط حضانتها. 

5 - إذا اتفق الوالدان على أن يكون المحضون عند أحدهما جازء فإن لم يتفقاء فإن الولد يخير 
بين أبويه إذا بلغ سبع سنين كاملة» فيكون مع من اختار منهم| 7" وقد قضى بذلك عمر 
وعلي وأبو هريرة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 

ه - الصبي المميز له إرادة معتبرة باختيار أحد أبويه دون الآخرء والتخيير له شرطان: 
الأول: أن يكون كل من الأبوين صا ًا للحضانة» فإن كان أحدهما غير صالح لما كان 
كالمعدومء ويتعين الآخر. قال ابن القيم: (ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه 
قدِّمت عليه» ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة» فإنه ضعيف العقل 
يؤثر البطالة واللعب. فإذا اختار من يساعده على ذلكء لم يُلتمْت إلى اختياره» وكان عند 
من هو أنفع له وأخيرء ولا تحتمل الشريعة غير هذا)(؟). 
الشرط الثاني: أن يكون الغلام عاقلاء فإن كان معتومًا فحضانته لأمه؛ لأنها أشفق عليه 


وأصبر وأقوم بمصاحه من أبيه (20. 


(١)الاستذكار‏ (/ا/ .)59٠‏ 
(؟) الروضة الندية (؟7/ 69). 
(”) كشاف القناع (6/ .)0٠1١‏ 

(؟) زاد المعاد (6/ 5 7 5). 
(6) التسهيل (0/ 396). 


لفل 


” - ودلٌ حديث رافع على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة وإن كان الولد مسلً)؛ إذ لولم 


يكن لها حق لم يقعده النبي كله بينهها. والجمهور يضعفون الحديثء» فيرون أن الولد 
الصغير إذا كان بين المسلم والكافر» فإن المسلم أحق به7١).‏ 


- وفي حديث البراء يقول ابن حجر: («الخالة بمنزلة الأم» أي في هذا الحكم الخاص؛ لأنها 


تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لم دلّ عليه السياق» ويؤخذ 
منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة؛ لآن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة 
حينئذ» وإذا قَدّمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساءء؛ فهي مقدمة على 
غيرهاء ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب)("). 


١‏ - يرى شيخ الإسلام تقديم أقارب الأب. وهو رواية عند الحنابلة» ورجّحه ابن القيه2', 


فأم الأب مقدمة على أم الأم. والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من 
الخالة» وخالة الأب أحق من خالة الأم» فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب 
الأم والأخ لأب أحق من الأخ للأم. والعم أولى من الخال. 


الدلاللات الإيمانيي والمقاصديي: 
١‏ - لا خلاف بين الأمة في إيجاب كفالة الأطفال الصغار لحاجتهم إلى ذلك؛ لأن الإنسان 


خلق ضعيفًا مفتقرا إلى من يكفله ويربيه» حتى ينفع نفسه. ويستغني بذاته(؟». 


؟ - قد ذكرت هذه المرأة في حديث عبد الله بن عمرو صفات اختصت بها تقتضيى استحقاقها 


وأولويتها بحضانة ولدهاء وأقرّها النبي يل على ذلك» وحكم لماء ففيه تنبيه على المعنى 
المقتضى للحكم. وأن العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطر السليمة60©. 


٠١‏ - هذا التفصيل من الشارع الحكيم راعى فيه حق الطفل» وحق الزوج الجديد» فالأم قبل 


الزواج متفرغة للطفل» وإصلاح شؤونه» فحقه عليها باق وأما بعد الزواج» فإنها ستهمل أحد 
الحقين: إما حق زوجها - وهو آكدهما - وإماحق طفلها. 


. 07050 /1( ينظر: عون المعبود (77/5): سبل السلام‎ )١( 
.)6057 /1( فتح الباري‎ )١( 

(") المغنى (8/ 19377 )» زاد المعاد (0/ 67"4). 

(:) المقدمات الممهدات /١(‏ 07). 

)0( سبل السلام 7/69 77307؟). 


ارون 


باب الحضانة 4 

5 - من لطف الله تعالى بخلقه: عنايته بالمستضعفين منهم تمن ليس لحم حول. ولا طول. فهو 
يوصي مهم» ويعنى بهم العناية التي تعوضهم. وهو الأمر الذي لم يكونوا ليصلوا إليه من 
العناية بأنفسهم» وهم في تلك الحالة من الضعف17). 

ه - لو كان المقصود أن يكون الولد مع أي منهما لترك الأمر على ما هو عليه؛ لكنه دعا 
للصبي باهداية وهو صغير لا يعقل» فوفقه الله وَبِنَ بأن يلحق بأبيه. فدل هذا على أن 
جانب الإسلام مرجح على غيره وأن الإالحاق به أولى مقدم؛ ليحصل لهذا الطفل 
الإسلام» ولا يحصل له الكفر بتنشئة ذلك الكافر له. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قوله: «أَنْتِ أَحَقٌ يه مَا1َتتُكِحِي»: مفهومه أنها إذا نكحت لم تعد أحق به بل تنتقل الحضانة عنها. 

؟ - ل يرد في إثبات حق الأب في الحضانة دليل يخصه. لكنه قد استفيد من قوله يَكةِ للأم: 
«أنت أحق به مالم تنكحي». فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم» ومن 
بمنزلتها -وهي الخالة- وكذلك إثبات التخيير بينه وبين الأم في الكفالة» فإنه يفيد إثبات 
حق له في الجملة7©. 

؟٠‏ - ضابط مستحقي الحضانة: أنه يقدم في الحضائة الأقرب» فإن استووا قَدَّمت الأنشى, 
كالأم على الأب, والجدة على الجد. والخالة على الخال. 
- فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإن كانا في جهة واحدة كخالين أو خالتين أقرع. 
- وإن اختلفت درجتههما من الطفل كقرابة الأم وقرابة الأب: قدم مَنْ في جهة الأب. 

فتقدم الأخت لأب على الأخت لأم» والعمة على الخالة7"). 
قال ابن القيم: (إن أصول الشرع وقواعده شاهدة على تقديم أقارب الأب في الميراث 
وولاية النتكاح» وغير ذلكء ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم 
من الأحكام)7؟). 


.)09/57( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)7 5/4 (؟) الدراري المضية (؟/‎ 
.)5 0١ /6( زاد المعاد‎ )"( 
.)579 /6( (؟) زاد المعاد‎ 


ينس 


فل نميو ع اباد - رحمه الله -: (والضابط في الولايات كلها: أن لااتقدم فيها إل 
أقوم الناس بجلب مصاحها ودرء مفاسدهاء فيقدم في الصلاة الأقوم بأركانها وشرائطها 
على الأقوم بسئنها وآدابهاء فيقدم في الإقامة الفقيه على القارئ» والأفقه على الأقرأ؛ لأن 
الفقيه أعرف باختلال الأركان والشرائط» وبا يطرأ على الصلاة من المفسدات. 
أما غسل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم فيقدم فيه الأقارب لأن حنوهم على ميتهم 
يحملهم على أكمل القيام بمقاصد هذه الواجبات. 
وكذلك تقدم الأمهات على الآباء في الحضانة؛ لمعرفتهن بها» وفرط حنوهن على الأطفالء وإذا 
استوى النساء في درجات الحضانة» فقد يقرع بينهن وقد يتخير» والقرعة أولى. 
ويقدم الآباء على الأمهات في النظر في مصالح أموال المجانين والأطفالء وفي التأديب 
وارتياد الحرف والصناعات؛ لأنهم أقوم بذلك وأعرف به من الأمهات)217. 
النفقة على الخادم والبهائم : 
امم عه وصَدِبِتِكُرٌ ليس عَلَتَسطُرَ جُنَمْ 
جَميعًا َناك [التور: .]*١‏ 
قال ابن كثر: (وَآَمَا فَوْلّهُ: لأوْمَامَآحَتََايْحَدُة 4 قَقَالٌ سَعِيدُ بن جُبَيره والشُّدّيٍ: 
الم ا اي 
وقال الله تعالى: ملوَمَامِن دَابَّة في الْارّضٍ وَلَاطي رَطِير لامأ كلد 4 [الأنعام: 84]. 
قال القرطبي: (أَيْ هُمْ جمَاعَاتٌ مِنْلّكُمْ في فى أن الله 2 َل َكل بأرزاتهم. 
وعدل عليهم. فلا ينبخي أن تَظْلِمُوهُمْ وََا ُجَاورُوا فم ما رُم بو). 
8 - عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكلِ: «ِذا أ َى أَحَدَكُمْ حَادِمُةُ بطَعَامِه قَإِنْ1 
َجْلِسَهُ مَعَهُ تَلينَاولهُ لَقْمَة أو قفتتو متلق عليه» والقط للبخاري: 


نكأ 


جَأكارأ 


- وعن ابن عمر رَيَإئةعَنها عن النّبىّ يكل قال: «عُذَّيَتْ امْرَأةٌفي هرَّةٍ سَجَئَتْهَا حَنَى 
ع2 9 >> م ) ٠‏ رايا 1 ست سل هه اس سس 0س ل أ 6 ع و 0 
مَانَتْء قَدَخَلْتٍ النَّارَ يها لا هي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا إِذْ هِيَّ حَبَسَنْهَا وَلَا هي تَرَكْنْهَاء تَأكُلَ مِنْ 
حَشَاش الأزض»». متفق عليه. 


.)76 /١( قواعد الأحكام‎ )١( 


رضن 


- فإن 1 تُلِسَهُ مَعَهُ: مَعَهُّ: لعذرء كقلة طعام, أو لعيافة نفسه؛ أو نحو ذلك. 

- في هِرّةٍ: أي لأجلهاء حيث حبستها فلم تطعمها حتى ماتت جوعا. 

3 تأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأَرْضٍ: حشراتها وهوامها. 

الدلالات الفقهيم: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أن حديث جابر الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم 
«أطعموهم ما تطعمون»: ليس المراد به مؤاكلته» ولا أن يشبعه من ععين ما يأكل؛ بل 
يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لقمتين» وتمام الحديث: «فإنه ولي حره وعلاجه» فدل 
على أن ذلك يتعلق بالخادم الات ص ا فيندرج في ذلك الحامل 
للطعام لوجود المعنى فيه» وهو تعلّق نفيمه به 00 

؟ - وفي حديث ابن عمر دليل على وجوب الإنفاق على الحيوانات المحترمة» وقد اتفق العلماء 
على أن من ملك بهيمة لزمه الإنفاق عليها بعلفها ونحوه("). 

الدلالات الإيمانيتّ والمقاصديد: 

١‏ - قال ابن حجر: (في الحديث برواياته إشارة إلى أن للعين حظا في المأكول» فينبغي صرفها 
بإطعام صاحبها من ذلك الطعام؛ لتسكن نفسه؛ فيكون أكففٌ لشره. وقد نقل ابن المنذر 
عن جميع أهل العلم: أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في 
تلك البلد.» وكذلك القول في الأدم والكسوة. وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك» 
وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك. والله أعلم) 9). 

” - من هدي الإسلام مواساة الغني للفقير. ومؤازرة القوي للضعيف. فال مؤمنون إخوة. 


(7) الإنصاف (9/ ».)5١5‏ الموسوعة الفقهية (؟7/ 795). 
(9) فتح الباري (9/ 0/7). 


ارون 


” - إن الإسلام يحث على الصفات والأعمال. التي تدعم هذه المعاني السامية؛ ليصبح 
المجتمع الإسلامي أمة واحدة» وأما الأعمال والمواهب؛ فكلٌ ميسر لما خلق له» وصاحب 
العمل البسيط إذا أدّاهء فهو كصاحب العمل الكبير» فكل منههما يكمل الآخر(2)1, 

: - كتب الله الإحسان على كل شيء» وجعل على كل كبدٍ رطبةٍ أجرّاء فا دخلت امرأة النار 
في هرة» فقد دخلت بغي الجنة في كلب سقته؛ فالرفق بالحيوان من تمام الإحسان. كما أن 
تعذيبها والتعدي عليها بالأذى سببٌ لسخط الله وعذابه» وهذا يدل على أن الإساءة إلى 
الناس وأذاهم أشد عند الله مقتا وأعظم إِثَ). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قال الشوكاني: (وظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة: أنه لا يتعين على 
السيد إطعامه ما يأكلء بل الواجب الكفاية بالمعروف. وظاهر حديث أبي ذر: 
«أطعموهم نما تطعمون»: أنه يجب على السيد إطعامه ما يأكل وكسوته تما يلبس» وهو 
محمول على الندبء والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك)0"). 

١‏ - قوله: «عَُّمَتُ»: فيه دليل على وجوب الإنفاق على الحيوان المحترم؛ إذ فيه بيان لتعذيب 
المرأة جزاء حبسها هرة» والعذاب لا يكون إلا في مقابلة إثم» وفعل محرم. 


2# 9 
.4 در <١‏ 40 
را را ارا 


.)55 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)89 /1/( نيل الأوطار‎ )0( 


لجل 


كتاب الجنايات 


الترهيب من فتل النفس بغبر ا لحق : 
أدده تعال: لوَعَنْيَقَخْلٌ متا ُتَصَيَدادجَرَآؤه حَقَبَرحَدَاهَاوَعَدِب أَذَه 
1 ا عَذَابَاعَظِيِمَا 4 [النساء:9]. 

وقال الله تعالى: ٍدَلذ نَلايتعْوتَمَمَ لاخر لاقت تالتش ال حَرَءَائَه ابا سق 
ل ل 1 © يصَلعف د عدا ورا لْقَمَلْمَةَ ويدف في مَهَانًا 4 
[الفرقان: 14-54] في الآيات ترهيب شديد ووعيد لمن قتل النفس المعصومة بغير حق حتى 
جعل الله تعالى هذه الجريمة بعد الشرك» وهذا يدل على عظمة حرمة الدماء. 

وقال الله تعالى: «إيِكأَيُها أن امَو كيب عَلبَحُرالَقِصَاصٌ ف لقتل 4 [البقرة: 17]. 

في هذه الآية وجوب القصاص من القاتل المتعمد إن قتل مسدًاء أما حد الحرابة والمرتد 
والزاني فسيأي الحديث عنها في مواضعها إن شاء الله. 
لَه إلا الله وَأنٌّ رَسُولُ الله إلا إحدَى ثَلاثِ: ْ لزان َال 94 00-6 لدينه؛ 
الْمُمَارِقٌ لِلْجَماعَةِ). متفق عليه. 
-١‏ وعن عائشة وََإََدُعَتْهَا عن رسول الله ل ولي قال: الاي كَل مسيم إلا بإخدى ثلاث 
خِصَالٍ: رَانِ نُحْصَنٌ فََدْجَمُ» وَرَجُلْ يَقَثلُ مسي مُتَعَمّدًا قيفْكَل) وَرَجُلٌ يحرج مِنْ الإسلَام 
فَيَحَارِبٌ الله وَرَسُولَه ف قا أَوْيُضْلَبُ أَوْينْقَى يمِنْ الأَرْض»» رواه أبو داوود والنسائيء 
وصحّحه الحاكم. [وابن عبد اللحادي في تنقيح النحقيق (5/ .)571١‏ وابن حجر في الدراية (؟5/ 7537)]. 
١077‏ - وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله عَلكَلِِ: وَل مَا يُقَضَى بَئْنَ اناس يَوْمَ 
القِيَامَةٍ في الدَّمَاءِ2» متفق عليه. 
التوضيح: 
- الجناية: كل فعل عدوان على نفس أو مالء ولكنها محصوصة هنا با يحصل فيه التعدي على 

الأبدان» وسمى العلماء الجنايات على الأموال: غصبًاء ونببّاء وسرقة» وخيانة» وإتلافًا. 
- اليب الزاني: هو الحر المكلف الذي دخل في نكاح صحيح ثم زنى. 
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كتاب الجنايات 


- الْمُْمَارِقٌ لِلْجَماعَةِ: أي: جماعة المسلمين» وفراقهم يكون بالردة عن الدين. 

- والردة: هي الانتقال من دين الإسلام إلى الكفر بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه. 

الدلااللات الفقهبى: 

١‏ - في حديثى ابن مسعود وعائشة دليل على قتل الزاني المحصن. والمراد رجمه بالحجارة حتى 
يموت. والحكم بالرجم على الثيب الزاني أمر مجمع عليه بين أهل الحق7١؟.‏ 

١‏ - وفي قوله: «والنفس بالنفس» تأكيد لما سبق بيانه من تحريم القتل بغير وجه حقء وأنه من 
أعظم الذنوب» وهذا مجمع عليه227؛ ودلّ حديث عائشة على أن من شرط وجوب 
٠ 7‏ إي) له ا ١‏ ره 

- وفيهما: أن الردة من أسباب إباحة دم المعصوم. فالحكم بقتل المرتد محل إجماع بين العلماء 
في حق الرجلء واختلفوا في المرأة40). 

5 - الأولية الواردة في حديث ابن مسعود الثاني تحتمل من حيث اللفظ أن تكون مخصوصة 
بها يقع فيه الحكم بين الناس فقط دون ما يكون بين العبد وبين ربه» ويقويه ما جاء في 
الحديث: «إن أول ما يحاسب به العبد صلاته)00 , 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

١‏ - حفظ النفس الإنسانية من أعظم مقاصد الدين» ومما عظّمت الشريعة شأنه» وفخّمت 
أمره» ومن نَمَّ فليس لأحد مهما يكن أن يسلب إنسانًا حق الحياة إلا بسلطان الشريعة. 
وبالإجراءات التي تقررهاء كما سيأتي. 

١‏ - قوله يَكَِةِ: «التارك لدينه» المفارق للجماعة»: فيه: أن الجاعة الحقة» والصلة الصحيحة. والرابطة 
القوية هي الإسلام» وأن الوطنية» أو القومية» أو الجنسية» كلها شعارات زائفة» ومبادئ باطلة. 
أدخلها علينا أعداء الإسلام؛ ليفرقوا شمل المسلمين» ويحلوا رابطتهم» ويقللوا سواده.7!؟. 

.)37388/١5( التمهيد‎ )١( 

.)35١18/8( المغنى‎ )0( 

(5) إحكام الأحكام /١(‏ 570). 

(5) توضيح الأحكام (5/ 79). 


7 


كتاب الجنايات 24 


5 حر حي صسيرو ا عب اامررعياء بطري دريو اللجام زج كود 
بالأهم فالأهم. والذاءحنيية حقيقة بالبداءة بها؛ فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة 
الواقعة مهاء ايد المصالح المتعلقة بعدمهاء وهدم البنية الإنسانية من أعظم 
المفاسد» ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه. 

؛ - في الحديث وجوب الحذر من حقوق العباد» لئلا تلحق المسلم عاقبتها في ذلك الموقف 
العظيم» وأعظم الحقوق: الدماء. 

ه - وفيه: أن على القضاة والمحاكم العناية بأمر قضايا القتل» وجعل الأولوية لها على غيرها 
من القضايا(١)2.‏ 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قوله: «فيحارب الله ورسوله». بعد قوله: «يخرج من الإسلام». بيان لحكم خاص لخارج 
عن الإسلام بشكل خصوص؛ وهو المحاربء فله حكم خاص هو ما ذكر: من القتل» أو 
الصلبء. أو النفي» وعليه فهذا الحكم أخص من الذي أفاده حديث: «والتارك لدينه 
المفا رق للجماعة» "'. فإنْ المرتد غير المحارب يقتل فقط. 


من كم 


١‏ - حديث: ول عا لقف ين قَيَامَةِ 
«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته»؛ لأن الأول محمول على ما يتعلق 
بمعاملات الخلقء والثاني فيها يتعلق بعبادة الخالق27"). 

لوي يي 
قال الله تعالى: 99 يَأ د اموأ يب عبتي القِصَاص فى لقتل نوكل يكلزواآلميه يمدو 3 

بالق »4 [البقرة: 10/4 ]. 
وقال الله تعالى: « مَكَتَبْنا َليَهِرْ فيهآ أن ألتَّفْسَ بِالتّفْيس وَالْحَيْنَ لعن ولف يا لأف 

والاذنت يالاذن وَأَلينَ لسن وَالْجَروَ مِضَاضْ قَمَن دَق بد فَهَوَكَئَارءٌ رومن ل 


3 0-0 


يحَحكم يما انَل الله 0 هلك هُمُ آلظلِمُوت > [المائدة: ه4]. 


بيْنَ اناس يَوْمَ القِيَامَةٍ في الدّمَاءِ»: لا يعارض حديث أبي هريرة: 


.)87 /57( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)717١ /7( (؟) سبل السلام‎ 
.)79537/1١1١( فتح الباري‎ )*( 
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كتاب الجنايات 


ذكر ابن كثير في تفسير سورة البقرة (آي11743) من خالف الجمهور فقال: (مَسَأَلَة: مَذْمَبُ 
أبي حَنِيفَة أن الخحرّيَُْل بالْعبْدِ لِحُمُوم آيَة اكائِدةِ وَإِلَيْهِ دَمَبَ التَوْرِيٌ وَابْنُ أي لَيْلَ وَدَاوُكُ وَهْوَ 
موي عَنْ ع وَانِ معُوو» وَسَعِودٍ بْنِ الي وَإْرَامَ الي وكا واكم َكَل 
كاري وعَلُ بن يني رايم النّحَعِيُ وَالَّْرِيُ في روَاَةٍ عَنْه: يفْعَلُ السَيدُ بيه 
وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد). اه واختار ابن تيمية وغيره أن الحر يقتل 

بالعبد المؤمن. أما جراحات العبد فحكي الإجماع أنها تقدر با يناسبها من ثمنه. 
: : 


4- عن سمرة ذه قال: قال رسول الله يَكل: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتلَمَاكُ وَمَنْ جَدَّعَ عَبْدَ 


٠ 


لي ل 4ن 


جَدَعْنَاه) رواه الخمسة» وحسّنه التَرمِذْيٌ» وهو من رواية الحسن البصريٌ عن سمرة» وقد 

اختلف في سماعه منه. [قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 747): طعن فيه الإمام أحمد 

وغيره]» وفي رواية أبي داود والنسائيّ بزيادة: «وَمَنْ خَص عَبْدَهُ خَصَيْنَاة)» وصحّح الحاكم 

هذه الزيادة. [وهو كسابقه]. 

التوضيح: 

- جدع: الجدع قطع الأنف والشفة. وهو بالأنف أخص. 

- خصى: الخصي سل الخصيتين. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - أجمع العلماء على أن الحر المسلم يقاد به قاتله أيّا كان القاتل» وإن حصل التفاوت في 
السلامة» أو في العلم والشرفء والغنى والفقرء والصحة والمرضء والكبر والصغرء 
والسلطان والجاه» وغير ذلك217. 

؟ - وفي الحديث دليل على أن الحر إذا قتل العبد عمدًا قتل به» وهو مذهب الحنفية» وذلك أن 
الحر والعبد مستويان في العصمة» فيجري القصاص بينهما؛ دفعًا للفساد» وتحقيقًا لمعنى 
الزجرء كا أن العبد لم يدخل في الملك من هذا الوجه فيجب به القصاص من الحر0"). 

” - أما الجمهور فيرون أن الحر إذا قتل العبدَ عمدًا لا يقتل به» وإنما يجب عليه قيمته» ويعزد9). 

() المغني (9/ 110). 


(0) البحر الرائق (8// 7717). 
(”) جواهر الإكليل :»)73١148 /١(‏ روضة الطالبين (0/ ”797). وكشاف القناع (5/ 7570). 


مدخن 


كتاب الجنايات 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

١‏ -في الآيات أن عدم الحكم با أنزل الله ظلم عظيم. 

؟ - قصد الشارع بالقصاص من القاتل حفظ النفس؛ لآن القاتل إذا علم أنه سيقتل فسيكون 
ذلك مانعًا له من لاعتداء على غيره بالقتل» فتحفظ النفوس المعصومة بذلك. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - دل على قول الجمهور قوله تعالى: ليها أن مكيب عََْْيِصَاصٌ ف لخر 
دوق َلْأقّ» [لبقرة: ٠0‏ فاقتضى هذا الظاهر ألا يقتل حر بعيد. 

١‏ - ومن الاعتبار أن حرمة النفس أغلظ من حرمة الأطراف» فلم لم يجب القود بينها في 
الأطرافء فأولى ألا يجري بينهما في النفس(١؟.‏ قال البغوي: (ومن لم ير فيه القتصاص 
تأوّل الحديث» وحمله على الردع والزجر دون الإيجاب, وتأوّله بعضهم على من كان عبدًا 
لهء وقد أعتقه. ولم يختلف أهل العلم في المولى إذا قتل معتقه أنه يجب عليه القتصاص. 
وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبدء فثبت بهذا الاتفاق أن 
الحديث محمول على الزجرء والردع؛ أو هو منسوخ)(2؟. 

حكم فتل الوالد بالولد: 
اه تعالى: «وَحتَبَنَاءَليَهِزفِِهَا أَنََلتَفْسَبِاَلتّفْيس 4 [المائدة: 46 ]. 
وقال الله تعالى: يلها أن امَو كيب عَلكحْرلْقِصَاصٌ ف ألْقلَ4 [البقرة: .17]؛ ذكر 

القرطبي في تفسير سورة البقرة عن قتل الوالد بولده الخلاف فقال: 
(قَالَ ابْنُ الْمنذِر: ...وَقَالَ مَالِكُ وَابْنُ نافِع وَابْنُ عَبْدِ الحكم: يُقتَلُ بو... وَيهَذَا تَقُولُ لِظَاهِرِ 

لَب وَالسَْ ما ار اتاب قَمَوْلُهتَحَلَ: « كيب عَلِْصَاص في لاخر وميد 

ِلْعب4» وَالتَّبِتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكلة: «المؤْمِنُونَ تتكَائادِمَاؤمُمْ» وَكا تَعْلَمْ حبرا نابا تحب به 
اسْيِثْنَاءٌ الأب مِنْ جُملَةِ الآيَة). اه 


.)17/١7( ينظر: الحاوي‎ )١( 
.)178/1١( (؟) شرح السنة‎ 
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6- عن عمر بن الخطّاب ذه قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل يَقَولُ: ١لَا‏ يْقَادُ الوَالِدُ 

بِالْوَلّدِ». رواه أحمد والَّرمذَيٌ وابن ماجه. وصحّحه ابن الجارود والبيهقيٌ» وقال التَّرَمذْيّ: 

(إنّه مضطرب). [ضمًّفه ابن المديني فيه| نقله ابن كثير في مسند الفاروق (7/ 2701). وأعلّه الدارقطني 

في العلل »)2١1617 /١(‏ والبيهقي في الكبير .])5١١ /١5(‏ 

التوضيح: 

- لا يققاد: أي لا يقتص من الوالد. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ -ني الحديث دليل على أنه لا يجوز أن يُقتل الوالد بقتله لولده» واسم الوالد يتناول كل والد 
وإن علت درجته» واسم الولد يتناول كل ولد وإن سفلت درجته» وهو مذهب الحنفية» 
والشافعية» والحنابلة؛ وذلك أن الأب كان سببًا في وجود ابنه» فلا ينبغي أن يكون الابن 


؟ - الولد يُقتل بقتل والده إذا قتله عمداء وكان مساويًا له في الإسلام والحرية» وهو قول 
الجماهيرء وحكى إجماعا('). 


الدلالات الإيمانيئيٌ والمقاصدبي: 

يعلل العلماء المقصد من هذه التفرقة في الحكم بين الوالد والولد: بأن الحاجة إلى الزجر 
والردع في جانب الولد أشهر منها في جانب الوالد؛ لأن الوالد يحب ولده لنفسه. دون أن 
ينتظر نفعًا منه» وإن) ليحيي ذكره؛ وهذا يقتضي الحرص على حياته» وأما الولد فيحب والده 
لما يصل إليه من منفعة عن طريقه. وهذا لا يقتضي الحرص على حياة والده2229). 


طريقة الاستد لال: 
يتقتل الولد بوالده؛ لعموم الأدلة على قتل القاتل من الكتاب والسنة» وإنما استثني الوالد 
لهذا الحديث الخاص عن عمر طلأبه. 


() المغني (9/ 5 ). 
2( المغني (5>/94”) المبدع (/ 77). 
(*) توضيح الأحكام (7/ /41). 
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اللي عو وس 
قال الله تعالى: أمَجمَلَالينَ موأ ووأ الضَلِحَك امَف لض أَرَجعَلْ الْتَقِ نَكلْدْكَارِ 4 
[ص: 18] قوله تعالى: «« أََججْحَلْ) لْمَِّْنَكلَفْكَارٍ 4 استفهام استنكاريء والآية عامة وهي تدل على 
التفريق بين المسلم والكافر» وكون قوع مي ل اي باو 0 
بالحق في قوله تعالى: ف يئر ورد إِنَا جَعلَتَكَ حَلِيفَة فى الْارْضٍ مَحكْ بَينَأ َس يِلَيّوَلَامَم تَمّع الَو فيضك 
عن سَبِيلٍ أنه ادن يلون عن سبل لله أَهُرَ عَذَابتَ سَّديل 00 [ص: 75]ء 
فيكون هذا دلالة على أن من الحق التفريق بين المسلم والكافر في حد القتل» فلا يقتل مسلم 
بكافرء ولا يكون هذا استثناء من عموم آية المائدة» لأن المخاطبين كانوا كلهم مؤمنينء ولم 
يكن في شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرها كما ذكر ابن تيمية وغيره. 
وقال الله تعالى: «الايسترى أ صِحَ ب الدَارِوَأَصِحَبٌ لَلَْنَةِ 4 [الحشر: ٠ه‏ قال الماوردي: 
(فكان نفي التساوي بينهم| يمنع من تساوي نفوسهماء وتكافؤ دمائها). 


وقال الله تعاِى: «وَكتَبنَا عليه زه أن َس اميس » [المائدة: ©5 ]. 
قال ابن كثير عن الآية: ...(و َدِ اتح الَِْمَهُ كُلَّهُمْ عَلَ أن الرَجْلَ يُفئلُ باكزأة بع بِعْمُوم هَذِهٍ 


- 
كن 


الآيَةِ اْكَرِيمَة». اه. وقال القرطبي: (وَأَجْمَمَ الْعْلَاءُ عل قَدْلٍ الرّجُلٍ بِالرأة وَا َو بالكخن» 
اه يعني مع مراعاة قيد الإسلام. 

5 - وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي 5ه: قل عِندَكمْ َيْء م مِنْ الوّخي غَبْرَ القرْآن؟ 
قَالَ: ١لا‏ وَالذِي قَلَقّ الْحَبَهَ وَبرَأ النُسِمَكٌ إلا قَهَ يُمْطِيه الله رجلا في القّرْآنِ وَمَافي مَذِهٍ 
الصَّحِيفَةِ». قُلْتٌّ: وَمَاف هَذْهِ الصَّحِيفَة؟! قَالَ: «العَقَُلُء وَفِكَاكُ اليبس وَكَايُفْكَلُ مُسْلِمٌ 
بكَافِراء رواه البخاري. 

وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علٌٍ» وقال فيه: «الْمُوْمِنونَ 5 يان 
دِمَاؤهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَتِهمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يد عَلَ مَنْ سوَاهُمْ وَلَايِقكَلُ مُؤْمِنٌ كاف وَلَاذُو عَهْدٍ 
في عَهْدِواء وصحّحه الحاكم. [وابن عبد الهادي في المحرر (5 »)١1١7‏ وابن حجر في الدراية (7/ .])١18‏ 
١‏ - وعن عبد الرحمن بن البيلماني أَنَّ النََسّ بك كَتَلَ مُسْل بِمَعَاهِدِ. وَقَالَ: «أنَا أَوْلَ مَنْ 
وَل بذِمِّهِ». أخرجه عبد الرازق هكذا مرسلاء ووصله الدراقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد 
الموصول وأه. 
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ترجمم الراوي: 


عبد الرحمن بن البيلماني: هو عبد ال رحمن بن أبي زيد البيلاني» مولى ابن عمرء تابعي ضعيف 
الحديث. ضعّفه أبو حاتم» والدارقطني» وغيرهم. 


واعوه ٠‏ 
التوضيح: 
> 
ره ئه- 


- الذي فلق الحبة: أي 0 فأخرج منها النبات. 


- وَفِكَاكُ الأسِير: أي: حكم تخليصه والترغيب فيه. 

0-3 ماقم أي تتساوى في الدية والقصاص. 

- وَهُمْ يَدّ عَلَ مَنْ سِوَاهُمْ: أي: هم مجتمعون على أعدائهم, لا يسعهم التخاذلء بل يعاون 
بعضهم بعضًا على جميع الأديان والملل. 

- وَيَسْعَى بذِمتِهمْ أَدْنَاهُمْ: أي: إذا أعطى أحدٌّ منهم أمانًا لفرد أو جيش من العدو؛ مضى 
ذلك على جميع المسلمين» وليس لهم أن ينقضوا عليه عهده. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث علِّ ذه دليل على أنه لا يجوز أن يقتل المسلم بالكافر -ولو ذميا- وإنها تجب 
الدية المغلظة» وهو قول عن عمرء وعثمان» وعلٌ. وجماعة من التابعين» وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة والمالكية إلا أن يقتله غيلة(١2.‏ 

- وفيه أن دماء المسلمين متساوية العصمة. ذكورًا كانوا أو إنائاء فإذا قتلت المرأة الرجل 
عمدًا فتلت به بالإجماع» وإذا قتل الرجل المرأة؛ فإنه يُقتل بها كذلك20©. 

* - وفي قوله: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم»: أن دماء المؤمنين والمسلمين تتساوى في الدية 
والقصاص؛ فليس أحد أفضل من أحد. لا في الأنساب, ولا في الأعراق» ولا في المذاهب. 
فهم أمام هذا الحق والواجب سواء. 


.)7551١ /4( المغني (9/ 37757)» التاج والإكليل‎ .) 17١ /”( المهذب‎ )١( 
.)١5 /1( (؟) نيل الأوطار‎ 


م 
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5 - وفي قوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم»: أن المسلم الواحد إذا أَمّن كافرًا؛ صار أمانة ساريا 
على عموم المسلمين» فيجب احترام أمانه. ولا يحل هتك عهده وعقده. لقوله وَل قد 
أجرنا من أجرت يا أمّ هانىئ». 

4 - وفي حديث عبد ال رحمن بن البيلاني دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المسلم يقتل 
بالذمي» ولكنه حديث ضعيف. واستدل كذلك بعموم النصوص الواردة في القصاص؛ 
كقوله تعالى: «« كُيَبَعَلِتْالْقِصَاص ف أَلْقَيَلَّ4 [البقرة: 178]. والصحيح قول الجمهور 
الذي سبق بيانه في حديث عل طينه. 

١‏ - يحرم على المسلم قتل كل من له عهد مع المسلمين» سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان 
أو أمان من مسلمء وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو يَدَإيََعَنْهًاء عن النبي كَكِةِ أنه 
قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا». 

الدلا لات الإيمانييٌ والمقاصديم: 

١‏ - إنها سأل أبو جحيفة عليًا عن ذلك؛ لأن الشيعة يزعمون أن عند أهل البيت -لاسيًّ) 
علا - أشياء من الوحي خحصهم النبي َي بهاءلم يطلع غيرهم عليها. 
وقد صرح عل 5 يه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة» ويخترعونه من قوم أن علي نه 
ارهن زد الف كل امود تكيرة مق أمر املع قو اق الدين وكتوق لسري ة وان 6 
خصٌ أهل البيت ب لم يطلع عليه غيرهمء وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا 
أصل لماء ويكفي في إبطالها قول علي ذفن هذ/7١).‏ 

" - فضل على َه وصدقه وتواضعه. 

” - من محاسن الدين تكافؤ دماء المسلمين» فلا مفاضلة بنسب ولا أصل ولا جاه. 

؛ - قوة الرابطة الإسلامية والتزام المسلمين با التزم به أحدهم من الجوار. 

4 - وفي قوله: "وهم يد على من سواهم»: أن كلمة المسلمين واحدة» وأمرهم ضد أعدائهم 
والحسدكلا عريود ولا تخاذارة وإنا عي عض واعدةوامرهم واحدعل الأعداتة 
قال الله تعالى: ل وَأعْتصِمُو يسبل أله جمِيعا وَلَاتهَرَقوأ 4 [آل عمران:١٠]»‏ وقال الله تعالى: 
ولا سَسْرَعُوأ 0-6 وَتَدْهَبَرحَكٌُ 4 [الأنفال: 2)10]45. 

.)06٠١ /9( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) توضيح الأحكام .)1١/57(‏ 
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طريقة الاستد لال: 

١‏ - قوله: «وَلَا يقْئلُ مُسْلِمٌ يَكَافِرِ»: هذا عام في كل كافر؛ سواء كان حربيًا أو ذميّاء ولا يوجد 
نص صحيح يعارض هذا العموم أو يخصه. 

١‏ - علة تحريم قتل المسلم بالذمي: أن الله تعالى قد فرّق بين المسلم والذمي في أحكام الدنياء 
حيث أجاز للمسلم أن يتزوج بالحرائر من الكتابيات» وحرم على الكافر أن يتزوج 
بالحرائر والإماء المسلمات» ونحو ذلك مما يبين أن الكافر منقوص بالكفر. 


قال الله تعالى: يها نَمَو ميب عياص في أَلْقَيْلَ 4 [البقرة: 17]. 
قال القرطبي: (الُرَادَ بالْقصَاص في الْآية قَثْلَ مَنْ قَتَلَ كَائِنَا مَنْ كَانَّ). اه 
وقال أبو حيان: (وَالظَاهِرٌ أَيضًا قَثْلُ الحَاعَةٍ بالْوَاحِدِ وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَمَرَ وَعَيلٌ وَهُوَ 


.> 2ه 


َوْلُ أَكثر هل الْعِلْم). 


29007 أضواء البيان عند قوله تعالى: (فَكدْوه َعَقَو هَافَدَمْدَمَعَلِيهرَ رجه م يدهم 

مَسَوَِهَا © وَلَايَحَافُ عُفَبّهَا 4 [الشمس: 014 19]: (كَانَ هَدًا بام الجميع. فَكَانَتٍ الْعْقَوبَةٌ 
: ا ل 00 0 7 

باشم الْجمِيع» لور ا را ارو 01 
- وعن ابن عمر وََإِيِدَعَنْا قال: قتِل غلامٌ غِيلّة» فَقَال عمَرٌ: «لَوْ اشرك فِيه أهل صَنْعَاءَ 
عَتَلتْهُمْ بهد أخرجه البخاري. 
التوضيح: 
- غِيلّة: هو القتل بغدر وخفاء وخديعة. 
الدلالات الفقهية: 

في الحديث دليل على أن الجاعة تقتل بالواحدء فإذا قتل جماعة من الأشخاص شخصًا 
عمدًاء فإنهم يقتلون به جميعًاء وهو قول الأئمة الأربعة(١2.‏ قال ابن كثير: (ولا يعرف لعمر في 
زمانه حالف من الصحابة» وذلك كالإجماع)20©. 


.)7517//9( المغني‎ )١( 
.)5١١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
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الدلالات الايمانيت والمقاصدية: 
القصاص عقوبة تجب على الواحد بقتله للواحد. فكذلك تجهب للواحد إذا قتله الجماعة 
كحد القذف. ومن جهة أخرى: لو أن القصاص سقط بالاشتراك؛ لأدى ذلك إلى التسارع إلى 
القتل به» فيفضي ذلك إلى إسقاط حكمته في الردع والزجرء قال ابن رشد: (فلو لم تقتل 
الجماعة بالواحد؛ لتذرع الناس إلى القتل» بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة)7١).‏ 
طريقمْ الاستد لال: 
١‏ - إجماع الصحابة المذكور: هو من الإجماع السكوتي. 
والإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض المجتهدين حُكمّاء ويسكت الباقون عنه بعد العلم 
به. وقد اختلف العلماء في ححجية الإجماع السكوتي على أقوال» والجمهور على أنه حجة 
بشروط خلاقًا للظاهرية» وبعض الشافعية(1). 
؟ - قاعدة: (سد الذرائع): الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحدء وإن كان 
أصل القصاص يمنع ذلك؛ لأن أصل القصاص يقتضي المساواة» وذلك لثلا يكون عدم 
القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء7). 
استيفاء القصاص بطريقة القتل نفسها : 
لوه تعالى: « نفام الب ركفم لفوت وِصَاصٌ فم نِأغتدئ عَلِتَكل عيدو عليه يلما 


7 عرس رس 90 00 0 غ2 سس دج م 
عَمَدى عَلككٍ ونوا اله وَاعَلموا أنَألنّه مع لْميقِينَ © [البقرة: ١45‏ ]. 


وه 


قال ابن كثير: (وَكَدْ أَطْلِقٌ هَاهُنَا الإغتِدَاءُ عَلَ الإقيِصَاصيء مِنْ باب الْقَابلَة). 

وقال الله تعالى: «وَإِنْعا مرف يوغل ِمَاعُوقتِكُم يده 14النحل: ٠5‏ قال ابن كشير: 
(يأمْرُتعَالَ باْعَْلِ في الايِصَاص وَاائْلَة في استِيَاءِ الحقٌ). 
68- عن أنس بن مالك #5ه: «أنَّ جَارِيَةٌ وُجدَ رَأْسْهَا قَدْ رض بَْنَ حَجَرَيْنَ» فَسَألوهَا: مَنْ 
صَنَعْ بكِ هدًا؟ فلانٌ. ثُلانٌ. حَنّى ذَكَرُوا يمُوديًا. فََوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا عد اليُودِىئ فكو فَأَرَ 
رَسُولُ الله يكل أن يرَضّ رَأَسّهُبْنَ حَجَرْنِ»» متّفق عليه والأّفظ لمسلم. 
)١(‏ بداية المجتهد (5/ .)3١7‏ 


(0) المستصفى (؟17720/7). 
() إعلام الموقعين (6/ ١؟7).‏ 


1م 


كتاب الجنايات 


الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الحديث دليل على أنه يجوز استيفاء القصاص بنفس طريقة القتل» وأنه يفعل بالجاني 
مثلم| فعل بالمجني عليه وهو مذهب الجمهور”١2»‏ وإن اختار الولي العدول إلى السيف 
فله ذلك» وذهب الحنفية والحنابلة على المشهور أنه لا يستوفى منه إلا بالسيف. 

” - يستثنى من ذلك عند الجمهور إذا حصل القتل بوسيلة محرمة» فإننا لا نقتله مهاء مثل أن يقتله 
باللواط والعياذ بالله» أو بالسحرء أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت. فإنه لا يفعل به كذلك. 
أما إذا رض رأسه بين حجرين؛ أو ذبحه بسكين كالة. أو بالصعق الكهربائي» أو أحرقه 
بالنار» فإن الصواب -ولا شك- أن يفعل به كما فعل (1). 

- وفيه العمل بإشارة المريضء. وقد اختلف العلاء فى إشارة المريضء فذهب مالك والليث 
والشافعي إلى أنه إذا ثبتت إشارة المريض على ما يعرف من حضره جازت وصيته. 

5 - وفيه قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به. 

4 - وفيه جواز سؤال الجريح من جرحه. وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب فإن أقر 
ثبت عليه القتل» وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه» ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح 
في مذهب اللىاهير. 

الدلالات الإيمانيتّ والمقاصدية: 
من محاسن الشريعة أن الجزاء من جنس العمل. 

طريقتة الاستدلال: 

-١‏ يقتل ابخان بعثل ما ققل به؛ لحموم قوله تعالى: <إ يه أن مكيب ملك الْيِصَاصُ فى 
ا ل ا 
الأثر. ولقوله تعالى: لشم ِاعسَدَى عَكِتَأعتَدْعلْيَهبوِمَلِمَاأَعَمَدَئْعَلككْرْ © [البقرة: 154]. 
ولأن النبي كه رض رأس الرجل يا لأنه قتل الجارية الأنصارية 
ورفور ابيا بن ممجرو ود دل ناو 2 


.)١5١ /5( كشف اللثام (2177/5)» الموسوعة الكويتية‎ )١( 


(5) الشرح الممتع (07/15). 


760 


كتاب الجنايات 


؟ - استدل الحنفية والحنابلة على مذهبهم بحديث: لا قود إلا بالسيف». وحديث النهي عن 
المثلة. وأجاب الجمهور بضعف حديث: «لا قود/. وأن النهي عن المثلة محمول على غير 

المائلة في القصاص حمعًا بين الآدلة. 
من أحكام القصاص: 

و تعالى : «يكليها أبن ءام اكيب لياص في الكتوكذةرلخْزِوَاعَيديالعبرولق انق 
َمَرْحْضَ لمن َيِه شَىْء كايا سوبي وَيَحَمَةٌ4 [البقرة: 1078]. 
وقال الله تعالى: إوَاْجريحَقِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّق بوه فهو كفا 1 د [المائدة: ©1]. 
وقال الله تعالى: لوَمَا ان لِمُؤْمِن أن يَفَجْلَ مُؤْمِتَإلَمَطكوَمَن قَتَلَمُوَمِتَاحَطََ َحْرِيرُ 

رََحَةَ مُؤُمِسَتَوَوِيَةٌ ُصَلَّمَةُ | أَمَلوء لذ أن يَصَمَدَّفوأ» [النساء: ؟4]. 

دلت الآيات السابقة على الآتي: 

أ. أن الأصل في حكم فعل العمد: القصاص؛ سواء كان الجاني ذكرًا أو أنثى حرًا أو عبدًاء ومن 
ذلك قتل العمد إلا أن يعفى عن الجاني» وأن العفو قد يكون بمقابل مادي أو معنوي أو 
بدونه» وهو الأفضل لا فيه من التزاء عند الله» وأن في الجروح قصاص بال مثل إلا أن يعفى 
عن الجاني» وأن القصاص في الجرح الذي تلزم فيه ال ماثلة ويلزم منها استقرار اجرح وبرؤه» 
وأن يكون الموضع تصلح فيه المائلة» وإلا ففي الجروح أروش مقدرة لتعذر القصاص. 

ب. أن في قتل الخطأ الدية والكفارة» وبا أن العمد له حكمه المبّن سابقاء وشبه العمد 
ليس عمدًا فلا يأخذ حكمه فكان إلحاقه بالخطأ؛ لأن الله لم يذكر غير العمد والخطأء 
فأي قتل لم يتبين فيه العمد فهو خطأء وجعل النبي كَليهِ فيه الدية المغلظة لما في الجناية 
من شبه بالعمد. والله أعلم. 

اج والاخبيل :و قر اهيلا عل الداقل سرعم العصرة: و بعر اقل ير كانوا يعقلون 


و 
ع6 مر 


إبل الدية عند بيت المقتول- 0 (َجْمَمَ هل السّيرِ َالْعِلْم أن اليه كَانَتْ في 
الجاهلية تحْمِلْهَا الْعَاقِلَهَ فَأقَدَمَا رَسُولُ الله يك في الإشللام). اه 


د. ولعلّ تحميلهم روعي فيه أنه من بقايا ملة إبراهيم | كن والله أعلم. 


ه. وأما أن دية الجنين (ذكر أو أنثى) إذا خرج ميئّا ثمن عبد أو أمة أي عشر دية أمه. 
فلأنها نفس فلا بد من ديتها ب| يناسبهاء قال ابن عبد البر في التمهيد: (وَقَدٌ كَانَ 


ري 


لِلْغّْةٍ أضل م مَعْرُوفٌ في الجَاهِلِيَة ين ل يبلْعْ ب بِكَرَفِهِ أن يُودَى دِيَةَ كَامِلَةً) . اه 

قلت: فدية الجنين وتحميل الدية على العاقلة إما أن يكونا من شرع من قبلناء وإما أن 

رسول الله يك قضى فيهم| بالعرف, والأول أقرب, والله أعلم. 
- عن عمران بن حصين ضإيه: أن لاما لئاس فُمَرَاء قَطَع أذ ام لأناس أَغْنْبَاء: 
أنُوا الىَّ يكل كَلَمْ يجْمَلْ لَهُمْ شَيْنًااء رواه أحمد والثّلائة بإسناد صحيح. 
١‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أببه عن ججّه: أن رجلا طَعَنَوَجُلا رفي وكيه فج 
إل التي وكلله فَمَالَ: أقِْني. فَقَالَ: «حَتَّى تَبَْأ». ثُمَّ جَاء إِلَيْد. فَقَالَ: أقِذني» فَأقَادَهء ثم جَاءَ إلبْه. 
فَقَالَ: يَا اباس ١«قَلَ‏ مَبيَتكَ فُعَصَيْمَنِي) فَأَبَعَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرَجْكَ). ثم 
تبى رَسُولُ الله وك أَنْ يُقتَصَ قعص مِنْ جرح حََى يَْرَأ صَاحِبة. رواه أحمد والدارقطنيّ» وأَعِلّ 
بالإرسال. [أعلّه بالإرسال الدارقطني في السئن (4/ "ا وينظر: العلل الكبير للترمذي :)١185(‏ 
وتنقيح التحقيق (4/ 597)]. 
- وعن أبي هريرة كه قال: فتلت امرَأَانِ مِنْ هُذَيْل قَرَمَتْ إِخْدَاهُمًا الأخرّى بِحَجَر 
عَتَلنّهَا وما في بَطْنِهَاه فَاختَصَمُوا إِلَ رَسُولٍ الله يك فَقَمَى رَسُولٌ الله يكل أن دِيَة جَنيهًا: غرّ 
أ وَلِيِدَة وَقَمَى بِديّة المَرْأَةٍ عَلَ عَاتِلتِهاا وَوَرََّهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ قَقَالَ حمل بن الَابمَة ا 
َارَسُولٌ الله» كب يَخْرَمْ َنْ لا عرب وَلا أكَلٌ» وَكَا نَطنَ وَكَا اسْتَهلٌ» فَوئْلُ ذِكَ يُطَلُّ؟! تَقَالَ 
رَسُولٌُ الله يكللة: م هَذَا مِنْ ِخْوَانِ الكْهَانِ)؛ من أجل سجعه الذي سجع. متّفق عليه. وأخرجه 
أبو داود والنسائي من حديث ابسن عبّاس أن عمر: سَأل مَنْ شَهِدَ قضَاءً رَسُولٍ الله َك في 
الجنينٍ؟ قَالَ: فَمَا مل بن التَابعَةٍ َقَالَ: كُنْتُ بَنَ ائينه فَهَرَيَتْ إِحَدَاهُمًا الأخرّى. فذكره 


غتصرًاء وصحّحه ابن حبان والحاكم. [والبخاري فيا نقله الترمذي في العلل الكبير (/014]. 


اما 0 


كن 


كتاب الجنايات 


١1‏ - وعن أنس ذك: أَنَ الرُبيّمَ بنْتَ التفرٍ -عَمَتَه- كَسَرَْ نَييَّةَ جَارِيَةِ» فَطَلمُوا إِلَيْهَا 


و 


العَفُوَ» فَأَبَوَاء فَعَرَضُوا الأَرّء فَأَبَواء فَأَتَوَا رَسُولٌ الله وَل وَأَبَوَا إِلّا القِصَاصٌء فَأَمَرَ رَسُولٌ الله تكله 
بِالْقصّاصء فَقَالَ أَنْسُ بْنُ النَضْر: يَا رَسُولَ الله. أتكْسرٌ تبه الربيّع ؟! لاء وَالِذِي بَعََكَ بِالْحَقٌ لا 
لكي نهاك فقال يسول الله يكِِ: «يا أنَسء كَِابٌ الله: القصاص». فَرَضِيَ القَوْمُ فَعَمَوًا! فَقَالَ 


0 


رَسُولٌ الله يكل «إنَّ مِنْ حِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأبَرَهُ). متفق عليه واللفظ للبخاري. 


-١64‏ وعن ابن عباس وَعَِيَدعَئْا قال: قال رسول الله يكله: ١مَنْ‏ قُتلَ في عِمُيًا أو رمي بحَجَر 
أَوْ سَوْطِ أَوْ عَصَا فَعَقْلَهُ عَفْل الحَطَلِ وَمِنْ قيِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ وَمَنْ حَالٌ دُوئهُ فَعَلَهِ لَعْنَهُ 
الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. [ورجّح إرساله الدارقطني ني العلل 
(0/ 278177 وابن عبد اهادي في التنقيح (5/ /ا/51)]. 
-١6‏ وعن ابن عمر وعَإيَهعَنْها عن النبي يكل قال: (إذًا أَمْسَكَ الرَّجُلٌ الرّجُلَء وَقَتلهُ الآخَرُ 
يُفْتَلُ الذي قل وَتُحْبَسُ الذي أَمْسَكٌَ». رواه الدارقطني موصولًا ومرسلاء وصحّحه 
ابن القطان» ورجاله ثقات. إلا أن البيهقي رجح المرسل. [وكذا ابن عبد ا هادي في التنقيح 
(5/ 586). وينظر: سنن البيهقي .])١51٠ /١5(‏ 
5- وعن أبي شريح الخزاعي #5 قال: قال رسول الله كِ: «قَمَنْ قَيِلَ لَهُ قَيبِلٌ بَمْدَ 
مَقَالَتي هَذي قَأَهْلَّهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْن: إِمسا أَنْ يَأْزُوا العَقَلِء أو يَقتلّوا). أخرجه أبو داود. 
والترمذي 2١7‏ وصحّحه. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. 
ترجمت الراوي: 

أبو شريح الخزاعي: خويلد بن عمرو الخزاعي, نزل المدينة» أسلم قبل فتح مكة؛ و حل 
لواء خزاعة في الفتح. كان من عقلاء أهل المدينة» فصيحًا قويًا في الله تعالى» لا تأخذه في الله 
لومة لائمء مات سنة (5). 
التوضيح: 

7 


107 ان وَلِيدَةٌ: أي أن الغرة: العبد نفسه. أو الأمة» وأصل الغرة البياض في وجه 


٠ 


الفرسء وتجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتاء فإن سقط حيًا ثم ماتء ففيه الدية كاملة. 


كتاب الجنايات 


- عَاقِلَتِهَا:ْ هي القرابة من قبل الأبء كالعمومة وأولادهم. 
- وَلَا اسْتَهّل: هو تصويته وصياحه عند ولادته. 


4 مو 200 007 2 
- فمثل ذلك يطل: أي: يبطل ويهدر. 


6 ع 


- مَنْ لَوْ آَقْسَمَ عَلَ الله لََبَرَهُ: أي عله راضيًا بارا صادقًا في يمينه لكرامته عليه. 

- عِميًا: من العمى, أي في حالة اختلاط بين الناس لا يُدرى فيها من القاتل. 

- أو رمّيًا: من الرميء والمراد في حالة الترامي بين طرفين ليس هو من أحدهما. 

- العقل: الدية. 

الدل"'لات الفشهدى: 

١‏ - دل حديث عمران على عدم تغريم العاقلة الفقيرة؛ قال الخطابي (الغلام الجاني كان حرا وكانت 
جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء وإن| توامي العاقلة عن وجٌد وسعة ولاشيء على الفقير منهم. 
ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضًا حرًا لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى 
لأن العاقلة لا تحمل عبدًاى) لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا وذلك في قول أكثر أهل العلم)(١)‏ 

١‏ - وفي حديث عمرو بن شعيب دليل على أنه لا يقام القصاص في الجروح حتى تندمل 
وتلتفي وهو قرلا تميووس: النقية وال الك ةو ان ل 0 

* - وفي حديث أبي هريرة دليل على أن دية القتل شبه العمد والخطأ تجب على عاقلة الجاني» 
وقد اتفق العلماء على أن دية الخطأ على العاقلة7"©. وأما دية القت ل شبه العمد فتجب 
كذلك على عاقلة الجاني عند جمهور العلماء0؟ . 

: - أجمع العلماء على أن دية القتل العمد تجب ني مال القاتلء وأنه لا يجب أن تحملها 
العاقلة0*؟. تُنِجَّم الدية على ثلاث سنوات في كل سنة ثلث الدية» وهذا ما نصّ عليه 
فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

(1) معالم السئن (5/ .)5١‏ 

(1) البدائع 1/ »)7٠١‏ جواهر الإكليل (7/ “777)» كشاف القناع (5/ )07١‏ الموسوعة الكويتية (5/ 157). 

("9) بداية المجتهد (7/ 801 7). 


(5) الإشراف (؟7/7١35).‏ 
(5) الشرح الكبير (9/ 5/87). 


العا 


ن 
كتاب الجنايات 


ه - في حديث أنس دليل على جواز إسقاط القصاصء وقد أجمع العلماء على ذلكء وأنه 
أفضل من الأخذ بالمثل في العقوبة(21؛ لقوله تعالى: لوَالْجرتَ قِصَاصٌٌ فَمَّن تسد 
بوه فهو كدَار: لد [المائدة: 6 فمن وجب له القصاص فله الحق أن يقتصء وله 
الحق أن يعفو عن الجاني» سواءً كان العفو إلى بدل المال أو العفو مطلةا("©. 

5 - ذهب المالكية خلافًا لجمهور الفقهاء إلى أنه لو عفا ولي المقتول غيلة عن القاتل» فإن عفوه 
لا يسقط عقوبة القتل؛ لأن الحق ليس له» وإنا لله سبحانه وتعالى. 

/ - وفي حديث ابن عباس دليل على أنه لا قصاص فيمن قتل بين فريقين تقاتلاء ول يتبين قاتله. 
وأن حكمه حكم قتيل الخطأء فتجب فيه الدية» وتكون على عاقلة القبيلة التي وجد فيها7". 

4 - وفيه دليل على أن الذي يوجبه القتل عمدًا هو القود عيئاء ويدل له قوله تعالى: 
« بعل الْقِصَاصٌ ف الْقَيّْ4: وحديث «كتاب الله القصاص». وأما الدية فلا تجب إلا 
إذا رضي الجاني» ولا يجبر الجاني على تسليمها. 
والجمهور أنه يجب بالقتل عمدًا أحد أمرين: القصاص أو الدية؛ بحسب ما يريده أولياء 
الدم؛ للحديث: (إمَا أَنْ يَأحُدُُوا العقْلء أو يَْئنُوا»(4). 

حول ديف ذن عورنة لل عل أكننين امساف البناقا لقتال أله لا وقف اربع وه وهو 
مذهب الجمهورء ونصٌ الحنابلة: أن الممسك يحبس حتى يموتء فيعاقب بمثل ما فعل 
بره حبك السك شع ناك 290 

٠‏ - وني حديث أبي شريح دليل لما أجمع عليه الفقهاء من أن ولي الدم لمحيرٌ في الجناية على 
النفس بين أربع خصال: فإما أن يقتص من القاتل» أو يعفو عنه إلى الدية أو بعضهاء أو 
أن يصا حه على مال مقابل العفوء أو يعفو عنه مطلقًا(21. 


.)5755 /9( ىنغملا)١(‎ 

(9)ووضة الطالبين (9/ 75179). 

(") فقه السنة (6057.7/5). 

(5) سبل السلام (7/ 5١‏ 7)» الموسوعة الكويتية (5/ .)717١‏ 

(5) الشرح الكبير (9/ 57 07). 

(6) بدائع الصنائع (7/ 51 7): حاشية الدسوقي (7794/5): روضة الطالبين (7729/9), كشاف 
القناع (5/ 57 6).» الموسوعة الفقهية .)724/1١1١(‏ 


عر كتاب الجنايات ظ 


الدلالات الايمانييّ والمقاصديم: 

١‏ - الحكمة في تأجيل القصاص في الجروح حتى تبرأ: أن الجرح ما دام طريًا لم يبرأء فإن فيه 
احتمالّا أن تكون له سراية ومضاعفات. فالواجب الصبر حتى يتم شفاؤه؛ ثم يقتص له 
أو تؤخذ له الدية مع اعتبار ما آل إليه. 

١‏ - وفيه: أن اتباع الشرع هو الخبر والبركة في الحال والمآل» وأن مخالفته شر حاضرًاء ومستقبلا. 

“” - وفيه أن تبيين غلط المستعجل في الأمور لا يعد شياتة فيه إذا قيل له ذلك للاعتبارء 
والاتعاظ في المستقبل له ولغيره7١2.‏ 

5 -بيّن ابن القيم -رحمه الله- أن حمل العاقلة الدية عن الجاني موافق لأصول الشريعة 
وقواعدها؛ حيث قال: (دية المقتول مال كثير» والعاقلة إن) تحمل الخطأ. ولا تحمل العمد 
بالاتفاق» والخطأ يُعذر فيه الإنسان» فإيجاب الدّية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير 
ذنب تعمّده» وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته» فلا بد 
من إيجاب بدله» فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد: أن أوجب بدله على من 
عليه موالاة القاتل ونصرته» فأوجب عليهم إعانته على ذلك» وهذا كإيجاب الثفقات على 
الأقارب» وكسوتهم» وكذا مسكنهم وإعفافهم. إذا طلبوا التكاح)(2©2. 

ه - قال العلماء: إن| كره النبي يكيل سجع حمل بن النابغة لأمرين: 
الأمر الأول: أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعه. ورام إبطاله. 
الأمر الثاني: أنه تكلف هذه السجعات بخطابه» لنصر الباطلء كما كان الكهان يروجون 
أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين» فيستميلون بها القلوب والأسماع. 
فأما إذا وقع السجع بغير هذا التكلفء ولم يقصد به نصرة الباطل» فهو غير مذموه7). 

5 - المؤمن إذا لج به الغضب والحمية» فصدر منه ما ظاهره الاعتراض على أمر الله وحكمه. وهولم 
يرد به الإنكار والمعارضة -وإن) قصد به طلب الشفاعة- فلا يؤاخذ بذلك؛ فإن) الأعمال بالنيات. 
ويحتمل: أن أنس به النضر إنم| قال ذلك توقعًا من الله تعالى» ورجاءً من فضله أن يرضي الله عنه 
خصم أخته» ويلقي في قلبه العفو ولذا قال يَكِهّ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

.)49/57( توضيح الأحكام‎ )١( 

.)5١9-511١7( إعلام الموقعين‎ )١( 

(*) توضيح الأحكام (5/ 5 .)23٠١‏ 


8 


| كتابالجنايات 4 


- أن الله تعالى بكرمه وعدله يعرف لذوي السابقة بطاعته سابقتهم, فإذا وقعوا في معضلة سهلها 
لهم؛ كه في قوله تعالى: اكول كان نَألْمسَيَحِنَ © ابت فيظرد ةلد يعون 4 
[الصافات:"57١-44١]»‏ وكما جاء في الحديث: «تعرّف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك في الشدة» ١7‏ . 

- أن القلوب بين يدي الله تعالى؛ فالمجني عليهم كانوا ممتنعين من العفوء ومن الدية» وطبيعة الحال 
أن تشدّدَ أنس بن النضر في عدم تنفيذ القصاص في أخته ما يزيدهم شدة في طلب القصاص 
وإلحاحًا فيه» إلا أنهم عفواء وهذا من الأدلة أن المتصرف في القلوب هو الله وحده7"؟. 

4 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (استيفاء الإنسان حقه من الدم عدلء والعفو عنه إحسان. 
واللإحسان هنا أفضلء لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا بعد العدل. وهو ألا يحصل 
بالعفو ضررء وإلا كان ظلًا: إما لنفسه. وإما لغيره؛ قال في الإنصاف: وهذاعين الصؤاب)9©. 


طريقم الاستد لال: 
١‏ - تأويل الغلام الجان في حديث عمران على أنه كان حرًا لا بد منه؛ للإجماع على أن جناية 
العبد معلقة في رقبته7؟). 


” - قاعدة: (النص مقدم على القياس): إيجاب الدية على العاقلة سنده خبر الواحد. وقد ورد 
على مخالفة القياس» ولكن القاعدة: أن الحديث مقدم على القياس -ولو كان خبر آحاد- 
وهذا على سبيل التنزّلء وإلا فالصواب أن ذلك جار على وفق اللأصول والقياس كما 
تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله. 


ا 
5 ْ 0-2 اي ا - خٍّ 0 
قال الله تعالىى: «ولا فكوا أشْسَكمنَ دكات بِحكُمَ رَحِيمَا 4 [النساء: 14]. 
وقال الله تعالى: «إومن يفخن مُؤْمسًا مُتَحيدَافح روه مهبر خَدِدَاضِهَا وَعَضْبَ الله 


م 


عَلَهِوََسَهُء وَأَعَدَّ َه عَدَابَاعَْظِيِمً 4 [النساء: «9]» وقاتل نفسه داخل في هذا الوعيد. 


.)5971( رواه أحمد. وصحّحه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم‎ )١( 
.)2٠١9/5( توضيح الأحكام‎ )1( 

(*) توضيح الأحكام (5/ 05؟7١).‏ 

() نيل الأوطار (/ا/ .)١5٠‏ 


51١ 


كتاب الجنايات 


17- عن جندب بن عبد الله البجلي ذه قال: قال رسول الله يَكِهِ: كان فيمن كان قبلكم 
رجلٌ به جرح فَجَرِعَ فأخذ سكيئًا َحَزَّ مها يده» فا رَقَاَ الدمُ حتى مات. قال الله عز وجل: 
بادرنٍ عبدي بنفسه. حرّمت عليه الجنة»)» متفق عليه. 
ترجمم الراوي: 
جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» هو القائل: (كنا مع النبي وَل ونحن فتيان حزاورة» 
فتعلمنا الإيان قبل أن نتعلم القرآن, ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إِيانًا)» توفي بعد سنة (15). 
التوضيح: 
- فحز يده: قطعها. 
- فا رقاً الدم: أي: ما انقطع دمه حتى مات. 
الدلالات الفقهية: 
الحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس؛ سواء كانت نفس الإنسان أو غيره(١2.‏ وهو 
نصٌّ في تحريم قتل الإنسان نفسه جزعًا وفرارًا من الألم. 
الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 
لاايمكن للمسلم مهما وقع تحت ضغط نفسي أو كربة شديدة أن يقدم على قتل نفسه؛ لأمور: 
أولا: أن نفسه ليست ملكه؛ بل هي ملك لله تعالى» ولا يجوز له قتل نفسه ى) لا يجوز له قتل غيره. 
ثانيًا: أنه لا يُقدم على الانتحار إلا من يئس من روح الله وبلغ به القنوط من رحمته مبلعًا يتناى 
مع الإيان بالله وقضائه وقدره. 
: أن العبد المؤمن مهم أصابه فإنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وأن كل شيء بقضاء 
وقدرء وأن المديّر لأموره هو الله» فيسلَّم لقضاء الله ويتوكل عليه. 
رابعًا: أنه إن تذكر حقارة هذه الدنيا وسرعة زواهاء وأن ما أصابه فيها من بلاء فهو له كفارة وعند 
الله رفعة» حتى الشوكة» وأن النعيم الدائم الكامل هناك في الآخرة هان عليه ما هو فيه. 


2 


ا 


.)5717/1١( إحكام الأحكام‎ )١( 


بكسن 


ظ كتاب الجنايات 4 


خامسًا: أنه يدرك أن الرحيم الودود سبحانه مطلع على عبده. عالم با يقاسيه ويعانيه؛ وأنه 
أكرم ما قد يظن» بل هو أرحم بالعبد من نفسه» فيحسن ظنه بربه» ويثق بسعة رحمته 
وفضله وقرب فرجهء ويصدق التضرّع واللجوء إليه» وينتظر الفرّج منه.كل ذلك 
يعينه على الصبر عند المصائب والرضى عن الله تعالى وسيأتيه الفرج والتيسير. 

طريقت الاستدلال: 

- قوله: احرّمت عليه الجنة»: مؤول على تحريم الجنة بحالة محصوصة. كالتخصيص بزمنء 

كما يقال: إنه لا يدخلها مع السابقين» وإنما يعذب في النار ثم يخرج إلى الجنة» أو أنه محمول 

على من فعل ذلك مستحلاء فيكفر به» ويكون مخلدًا بكفره؛ لا بقتله نفسه7١2.‏ 


0 0 4 
6 > 0 3-7 
ا ل در 


<ارهو* حوااره”" حوره" 
2 ب 2 4 © 06 
حنت لئان حاتن 


.)5737 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


يكين 


باب الديات 


مقادير ديات جنايات العمد في النفس وما دونها : 

- تعالى: « وَِكَتَبَنَا هر فيهآ أن ألنَفْس يتفيس 0 
دن وَأليسنَ لين وَالْجِرُوَ قشنت شين قد تب ود فور كداز ز1 يتك 
بسكم يمآ نل أده َه وليك هُمْ َلطَّللِمُورت 4 [المائدة: 40]. 

إذا تنازل صاحب الحق عن القصاص في النفس أو في العضو وطلب دية فمن رحمة الله أن شرع 
لك ومقاديره قد فصلها النبي يك ىا أخبر الله سبحانه بقوله: « وَأَنَرَلِئَا لَك الرَملمبينَ 
لقان انل روات له ورت »4 [النحل : 4 ]. 
١‏ - عن أب بكر بن تمد بن عمرو بن حزم؛ عن أيه؛ عن جاده :أن الي بك كَحَبَ إِلَ أَهلٍ 
اليَمَنِ. .. فَذَّكَرَ الْحَدِيِتٌ» وَفيه: من اغتبط مؤي قدا عنْ يكوه وت ا أنْيَضَى ولا 
المَفبُولِ وَإِنَّني الس الدَّيَة ماقم الإبلء وني الأَنَفٍ ذا أوَعِب جَذْعُهُ الديَةُ َه وني اللَّسَانِ 
0 وني البيِضَئَْنِ الديَهُ وَف الصَلْبِ الدَّيَةٌ وَفي العَيْنَيْنٍ 

وَفي الرّجْلٍ الوَاحِدَةٍ ضف الذي قوفي الَْأمُومَة لْتُ ال وي الجائقةنلّتُ لد وي 


00 


لل 


م سم 


ل ثري لب لإ و أضاع: يد وَالرّجْلٍ ع عَشرٌ مْنْ الإبلٍء وني السّنَّ 
عمْسٌ ِنْ الإبلء وني الْمُوضِحَة حَمْسٌ مِنْ الإبلء وَإِنَّ لرَجُلَ يُْمَلُ بالْمَرْآِ وَعلَ أَمْلٍ الذّمَبٍ 
الك وار أحرجد أو دارط لز ميان ولس ات وايق تويقة وا رن دود رازن سياد ايند 
واختلفوا في صحته. [قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/ 35157): لا أعلم في جميع الكتب 
كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم وقال: كان أصحاب النبي كَلِةِ والنابعون يرجعون إليه ويدعون 
آراءهم. وقال ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ /184-1/8): (هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف 
ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة). وقال ابن تب اك ا > :)١‏ اخرصحع بإجاعهم ل 

-١‏ وعن ابن عباس ونا قال: ١قعَلَ‏ رَجُلْ رَجُلُا عَلَ عَهْدِ ابي يكل مَجَعَلَ النَيْ يكل 
ينه إنْتَْ عَشَّرَ ألقًا»» رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. [وكذلك البخاري ني علل 


الترمذي الكبير (281)» والنسائى في الكبرى (7/117/4), وغيرهما]. 


ان 


باب الديات 424 


- وعن ابن عبّاس وَإِيَهَعَْهًا عن النبيّ يكل قال: «هَذْه وَهَذْهِ سَواءً دَيَعيِي : الخنْصَرَ 
وَالْإَِِامَ» رواه البخاري. ولأبي داود والتَرمذي: «دِيَةٌ الأصّابع سَوَاء وَالَأَسْنَانُ سَوَاء: : الشركة 


سيراه 


وَالفَدس سَوَاءٌ». ولابن حبان: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء. عشرة من الإبل لكل 
إصبع». [هو من قول ابن عباس أشبه]. 
-0١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ يك قال: «في الْمَوَاضحَ حمس 
حمس مِنْ الإبلٍ»» رواه الخمسة. وزاد أحمد: «وَالْأَصَابِعُ م سَوَاءٌ # كُلّهُنَّ عضر مِنَ الإبل». 
وصحّحه ابن خزيمة وابن الجارود. [وحسّنه الترمذي في السئن .])١940(‏ 
ترجمة الراوي: 
عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجيء أول مشاهده الخندق» واستعمله رسول الله وك 
على أهل نجرانء وهو ابن (17) سنة» ليفقههم في الدين» ويعلمهم القرآن. ويأخذ صدقاتهم. 
وكتب له كتايًا فيه الفرائض والسئن والصدقات والديات» ومات بالمدينة سئة ١(‏ 0). 
التوضيح: 
- مَنْ اغتبَط مُؤْمِنًا: أي: قتله بلا جناية» ولا جريرة. 
- كَإِنَهُ قَوَدُ: أي: فإن القاتل يقتل به. 
- أوعب: الوعب هو استئصال الشيء وأخذه كله. 
- المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ وأم الرأس» والجراح في الرأس والوجه 
يقال لها: شجة. 
- الجحائفة: هي الجراح التي تصل أو تنفذ إلى الجوف. 
- المنقلة: هي التي تنقل العظم بعد الكسر. 


- الماوضحة: هي التي توضح العظم وتبينه. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أبي بكر بن حزم بيان لمقادير الديات» وهو الأصل في هذا الباب» وقد تلقته 
الأمة بالقبول والعمل. 


مب 


باب الديات 


١‏ - في الأحاديث بيان دية أعضاء الإنسان إذا حصل الاعتداء عليهاء والإنسان يوجد فيه من 
الأعضاء ما منه عضو واحد: كالأنف. واللسان. والذكر. ويوجد فيه ما منه عضوان: كالعينين» 
والأذنين» والشفتين» واللحيين واليدين» والرجلينء والخصيتين» وثدبي المرأة...الخ. 

” - إذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحدء أو هذين العضوين جميعًا: وجبت 
الدية كاملة» وإذا أتلف أحد العضوين: وجب نصف الدية. 

: - تجب الدية كاملة أو نصفها فيما يل: 

- الأنف؟؛ لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته. وارتفاعها إلى الدماغ» وذلك يفوت بقطع المارن. 

- قطع اللسان؛ لفوات النطق الذي يتميز به الآدمي عن الحيوان الأعجم. 

- قطع الذكرء ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط؛ لأن فيه منفعة الوطء» واستمساك البول. 

- وتهب الدية إذا ضرب الصلبء فعجز عن المثي. 

- وتجب الدية كاملة في العينين» وفي العين الواحدة نصفهاء وفي الجفنين نصفهاء وفي جفني 
إحدى العينين نصفهاء وفي واحدة منها ربعها. 

- وفي الأذنين كال الدية» وفي الواحدة نصفها. 

- وفي الشفتين كال الدية» وفي الواحدة نصفهاء يستوي فيه العليا والسفلى. 

- وفي اليدين كال الدية» وفي اليد الواحدة نصفها. 

- وفي الرجلين كال الدية» وفي الرجل الواحدة نصفها. 

- وني الخنصيتين كال الدية» وفي إحداهما نصفهاء ومثل ذلك في الإليتين» وشفري المرأة 
وثدييهاء وثندوتي الرجلء ففيهما الدية كاملة» وفي إحداهما نصفها7١).‏ 

د - وأما ديات الأصابع: ففي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة» وفي كل أصبع عشر من 
الإبل» والأصابع سواءء لا فرق بين خنصر وإبهام» وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو 
الرجلين ثلث عشر الدية» في كل أصبع ثلاث مفاصلء والإبهام فيه مفصلانء وفي كل 
مفصل منهما نصف عشر الدية. 

١‏ - وأما ديات الأسنان: ففي الأسنان كال الدية» وفي كل سن حمس من الإبل» والأسنان 
سواء من غير فرق بين ضرس وثنية. 

(١)فقه‏ السنة (؟'/ 069ه-0١5‏ ه)., 


كدان 


باب الديات 


- تجب الدية في منافع الأعضاء: فتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانًا فذهب عقله؛ 
لآن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان» وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه: 
كسمعه؛ أو بصره؛ أو شمه» أو ذوقه؛ أو كلامه بجميع حروفه؛ لأن في كل حاسة من هذه 
|الحواس منفعة مقصودة. بها يكون حماله وكمال حياته؛. وإذا فقتئت عين الأعور 
الصحيحة؛ يجب فيها كال الدية» قضى بذلك عمرء وعثمان» وعلي» وابن عمر؛ لأن 
ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله. إذ إنه يحصل بها ما يحصل بالعينين7١2.‏ 

- وأما ديات الجروح.ء فالذي جاء ني الأحاديث: 

أ - المأمومة» وفيها ثلث الدية بالإجماءع7"©. 

ب - الجائفة» وفيها ثلث الدية بالإجماع أيضًا7"). 

ج - المنقلة» وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع”؟. 
د - الموضحة:؛ وفيها مس من الإبل بالإجماع0*. 

4 - يجب أن تكون الدية مائة من الإبل: إذا كان القاتل من أهل الإبل» ومائتي بقرة: إن كان من 
أهل البقرء وألفي شاة: إن كان من أهل الشياة» ومائتي حلة: إن كان القاتل من أهل الحلل» 
وألف دينار من الذهب إن كان من أهلها. وقال الباجي: (يجب أن ينظر إلى غالب أموال 
الناس في البلاد فأي بلد غلب على أموال أهلها الذهب فهم أهل ذهبء وأي بلد غلب على 
أموالههم الورق فهم أهل ورقء وربا انتقلت الأموال فيجب أن تنتقل الأحكام)217. 

بول حديك ابن غنائ عل أن الدية إن فرك الفقة تقدرها الوانعب هو أثنااعاصير 

ألف درهم» وهو ما ذهب إليه الجمهور”"'. بين) ذهب الحنفية إلى أن الواجب من 


.)6051١ /7”( فقه السنة‎ )١( 

(0 الاستذكار (//45). 

0 الإجماعء (ص١16١).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)5١‏ 
(5) المرجع السابق. 

0 المنتقى (1/ /5). 

070( المغني (9/ ؟587). 


كدان 


الفضة عشرة آلاف درهه7١2»‏ واستدلوا با روي عن عمر فده أنه قال: (الدية عشرة 
آلاف درهم)("2. وقد تقرر في الدلالة السابقة أن تقدير الدية يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة» وعليه فالدّية في زماننا لا تقدر بالفضة. لأنها قد فقدت جزءًا كبيرًا من 
قيمتهاء بين| بقي الذهبٌ محافظًا على سعره إلى وقتنا الحاضر. 

طريقت الاستدلال: 


١‏ - خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم القاطع» وهذا ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة وجمهور الأمة7". قال ابن تيمية: (ومذا كان جمهور أهل العلم من جميع 
الطوائف على أن خير الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يو جب 
العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد, إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا ني ذلك طائفة من أهل الكلام 
أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث 
والسلف على ذلك)252. 

١‏ - لم يثبت حديث ابن عباس في تحديد مقدار الدية من الفضة؛ وقد جاءت مخالفته عن 
عمر ذيبه» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» ما يدل على أن المسألة غير مقدرة» وأن الأمر 
راجع فيها إلى المصلحة. 

* - لم يرد النص في أجفان العين» ولكن حصل قياس أجفان العينين على العينين في وجوب 
الدية» بجامع تفويت جنس المنفعة على الكمال» وإزالة جمال في الآدمي على الكمال في كل. 
وقد قال الجمهور بجريان القياس في المقدرات» خلافا للحنفية67). 


.)١71//5( تبيين الحقائق‎ )١( 

(0 المبسوط (755/ 7/6). 

(*) شرح الكوكب المنير (7/ /75)؛ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص .)١59‏ 
(:) مجموع الفتاوى .)"301١ /1١(‏ 

(6) الفصول في الأصول (7557/7). 


لاحن 


قال الله تعالى: «إوَمَا حَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَفَكُلَ مُؤْمِسًا إِلَاحَعَكا وَمَن قَسَلَ مُؤَمِيَا حَطَكَ حير 
تَقََة مُومِسَقَوَوِيَةٌ مُسَلَّمَةُإآ أَمْيرء إلا أن يدوا إن كاد من َم حَموَ أ ”كر وَهُوَ 
كر ؟ كم 


مؤمر5. و- فَحَرِير رق مُؤْمسَةَ إن كان من قوم بد 0 بيهم تق فر 2 مَسَلْمَه إِلَأَهَلِهء 


١ ل‎ 


اسم 


وَخَحَرير رَقَةٍ فَبَة مُؤْمِمَةَّ قن لَريحِدَ فَصِيَاءُ . عَوَيَقٍ نِم ويه قرى أَدَدتكَات أ 
عَيِمًَا حَككِيمًا #[الساء: 97] القتل إما عمد أو خطأء وما يسمى بشبه العمد من الخطأ 
عُلّظْت فيه الدية لشبهه بالعمد» وتفاصيل مقادير الدية بيّنها النبى يَكلله. 

05- عن ابن مسعود نه عن النبيّ يَكلِةِ قال: «دِيَة الخَطّا أَحْمَاسا: ا ا 
وَعِشْرُونَ جَدَعَة وَعِشْرُونَ بَناتِ تخاضء وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَُونِء وَعِشْرُونَبَنِي لَبَون). 
أخرجه الدّارقطنيّء وأخرجه الأربعة بلفظ: «وَعِشْرُونَ بني تخاض». ندل امول ايناد 
الأوّل أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفاء وهو أصحٌ من المرفوع. 
[قال البيهقي في الكبير :)5٠١ /١(‏ الموقوف هو الصحيح. وينظر: علل الدارقطني (؟7/ 7597 -15917)]. 
-١‏ وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رفعه: 

اس سرض و .2 

«الذية َه كَكاثُونَ حقة وَكَكَانُونَ جَذَّعَة وَأَرْبَعُونَ حَلِمَةَ في يُطُونًَا أولادهًا)». [قال الدارقطني في 
السنن :)737١/5(‏ فيه مقال]. 


لفل 


46- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وََئَدعَنْهَا أن رسول الله يه قال: «ألا إن دِيَةَ 
الخَطأ شِبْهِ العَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَوْطٍ وَالْعَضَا- اماقة : مِنَّ الإبلء مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُويَا 
لامعا أخر جه أبو داود والنسائي وابن : ماجه» وصحّحه ابن حبان. [فيه اختلاف أشار إليه 
البخاري في التاريخ الكبير (”/ 5 57 )» وأنكره النسائي ني الكبرى (711/5) ولم يشر إلى الخلاف]. 

6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكلهِ: «عَقْلٌ شِبّْهِ العَمْدٍ 
مُعَلَظ مِْلُ عَفْلٍ الحَمْدِ وَلَا يُقْلُ صَاحِبهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْرْوَ الشّيْطَانُ فَتَكُونٌ دِمَاءٌ بَْنَ السّاسِ في 
عبر ضْغِينَةِ ولا عمْلٍ سلّاح2» أخرجه الدراقطني و27 


746 


باب الديات 


- حقة: بكسر الحاء وتشديد القاف؛ وهي من الإبل ما استكمل السنة الثالشة ودخل في 
الرابعة إلى تمامها؛ سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها الفحل. 

جلاع بتع انيم والذاله روفي اي اكاملها اع سان ولت وي تاس 

- بنت محاض: هِيّ مِنْ الْإبلٍ مَا اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ الأول وَدَحَلَ في الثازيَةٍ إل آخِرِهًَا؛ سَمُّرَ 
ل ا 000 
بذَلِكَ ذكرًا كان أو أنثى لأآن أَمَّهَ مِنْ المخاض أي الحَوامل. 

- ابن لبون: هُوَ مِنْ الإبل مَا اسْتَكْمَلَ السّنَةَ الايد وَدَكَلَ في الثَالئَةِ إل َامَهَا سُمِّىَ بذَّلِكَ؛ 
> هي 7 72 00 7 م فى س 
لِأنَ أَنَهُ ذَاتٌ لَبَن وَيُقَالُ: بنْتٌ اللَبُونٍ للأنتى. 

- حَلِفَة: هي الحامل من النوق. 

- القتل شبه العمد: هو أن يتعمد الجناية عليه ب| لا يقتله غالبا مثل: أن يرميه بحجر صغير لا 
يقتل مثله غالبّاء فيموت من ذلكء ومنه: أن يطعنه بسكين ونحوها في غير مقتل كيده أو 
رجله. فيموت بسبب ذلك. 

- القتل الخطأ: أن يصل ضرره بالقتل إلى إنسان لم يقصده. كأن يريد قتل صيدء فيقتل إنسانًا 
معصومّاء أو يتسبب إلى قتله بحفر بر أو نحوه في طريق» فيقع فيها فيموت. 

- وذلك: أي قتل شبه العمد. 

- أن ينزو: النزو: الوثوب والتسرع إلى الشر. 

- ضغينة: الحقد والعداوة والبغضاء. 

الدلا'لات الفقشهديى: 

١‏ - في حديث ابن مسعود دليل على أن دية الخطأ مائة من الإبل مخففة المقدار من حيث أسنانبهاء 
فهي أحماسًا: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعش رون ابن لمحاض (وعند 
المالكية والشافعية: عشرون ابن لبون)» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. والقول مهذا 
التقسيم إجمالاء وأن دية القتل الخطأ مائة من الإبل محمسة» هو قول الأئمة الأربعة17©. 


.)1717//7( فارشإلا)١(‎ 


مضنا 


باب الديات 


؟ - تجب الدية فى القتل الخطأ على عاقلة الجاني» لا من مال الجاني» ومقدار ما تتحمله العاقلة: 
ثلثيهاء ويتحمل الجحاني الثلث إذا كان له مال فإن لم يكن له مال: تحملت العاقلة عنه ثلثه. 

" - وفي رواية الترمذي تقسيم الدية أثلاثا: ثلاثون حقه. وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في 
بطونها أولادها؛ وهي على هذا دية مغلّظة» فهي إِذَا في القتل العمد» وشبه العمد. وهو 
مذاهب الشافعية»وووانة غتن اللتايلة 207 

5 - وفي الحديث الذي يليه دليل على أن دية شبه العمد مغلظة كذلك. 

ه - والحديث الأخير يدل على أنه إذا وقعت الجراح من غير قصد, ولم تكن بسلاح» بل بحجر 
أو عصا أو نحوهماء فإنه لا قود فيه» وأنه شبه العمد. فيلزم فيه الدية مغلظة7"). 

- في القتل شبه العمد لا يقتل القاتل» بل عليه دية مغلظة مثل دية قتل العمد؛ جب على 
عاقلة الجاني» وهو قول الجمهورء وذلك أن شبه العمد قتل لا يوجب القصاصء. 
فوجبت ديته على العاقلة كالخطأء وفي كليهما عدم تقصد القتل7"). 

الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 
قتل شبه العمد يأتي من غير عداوة ولا ضغينة» ولا حمل سلاح» وإنا ينزو الشيطان بسبب 

مزاح أو لعب؛ فيحصل القتل الذي لم يقصد7؟؟. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - حديث ابن مسعود موقوف وله حكم الرفع؛ لأن الظاهر أن مثل هذا التحديد بتلك 
الطريقة لا يكون عن اجتهاد والله أعلم. 

١‏ - تخلف الحكم مع وجود العلة: إن كان تخلف الحكم عن علته بسبب نص شرعي» 
كإيجاب الدية على العاقلة» فإنه من المعلوم أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه 
وإنا تخلفت هنا وصارت على العاقلة بسبب النصء فهذا ما يسمى بالمستثنى من قاعدة 
القياسء أو المعدول به عن سنن القياس. 


.)) 04/١ ٠( مغني المحتاج (5/ 2006» الإنصاف‎ )١( 
.)١507 /5( سبل السلام‎ )1( 

(9) المغني (94/ 47 5). 

(4) توضيح الأحكام .)١159/5(‏ 


7/١ 


2 باب الديات | 


والصحيح أنه لا يوجد حكم على خلاف القياس. قال ابن تيمية: (وحقيقة الأمر أنه لم يشرع 
شيء على خلاف القياس الصحيحء بل ما قيل: إنه على خلاف القياس فلا بد من اتصافه 
بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفهاء واقتضى مفارقته لما في الحكم. وإذا كان كذلك. 
فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه حكمه. وإلا كان من الأمور المفارقة له)(١).‏ 
وقد تقدم فيا سبق كلام ابن القيم في وجه تشريع الدية على العاقلة وموافقته للقياس. 
مَنْ تَطَبب بدون خبرة فهو ضامن : 
أىر الله تعالى: «وَمَا كان لِمُؤْمِن أن يَفْجْلَ مُؤْمِسَ ا لَاحَطداوَمَن قَتَلَمُوَمِتَاحَطَكََخْرِيرُ 


2 آ د 


قو مُؤْمِسَةوَوِيَةٌ كُسَلَمَة إل مولا أن يِصَدفوأ4 [النساء: 97]. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار: (وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ لطأ مَا ل يَقْصِدَهُ الْمَاعِلُ وَيُرِدهُ وَأَرَادَ 

غَيْرَه وَفِعْلُ الْحَاتنِ وَالطَِّيبٍ في هَذًَا المَعْتَى). اه قال الخطابي في معالم السنن: (وَسَقَطَ الْقَوَدُ 

عَنْهُ لأنه ا يَسَْبدٌ بلَلِكَ دُونَ إذْنِ المريض). 

65- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: «مَنْ تَطبّب -وَ1َيَكنْ بالطب 

موك قأضاك ننه قرااخوتا هو شاف لو أخرسدة الدارقطني. وصحّحه الحاكم» وهو عند 

أبي داود والنسائي وغيرهماء إلا أنَّ من أرسله أقوى تمن وصله. [أعلّه الدارقطني في السسنن (573/5). 

وينظر: علل الترمذي الكبير (185)]. 

التوضيح: 

- مَنْ تَطبّبَ و يكن بالطب معروفا: أي من تعاطى الطب ولم يسبق له تجربة. ف«تطبّب»؛ 
أي تكلّف الطب ولم يكن عارقًا له. 

- فَهوَ ضَامِنٌ: لمن طبّه بأرش الجحناية لما أتلفه» أو بالدية كاملة إن مات المطبوب بسببه؛ لتهوره 


بالإقدام على ما يقتل بغير معرفة. 


.)١945( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص‎ .)2057/7٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


بون 


باب الديات 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديث دليل على أن من تعاطى علم الطب وأعماله» وهو لا يعرفه معرفة جيدة» فهو 
ضامن لما أتلفه» وهذا محل اتفاق بين العلماء7١2.‏ 

١‏ - الضوابط التي وضعها الفقهاء فيمن يباح له مباشرة الطبء. أهمها ما يل: 
الأول: أن يكون المعالج من ذوي الحذق في صناعته» وله بها بصارة ومعرفة. 
الثاني: أن يكون الباعث على عمله علاج المريض وشفاءه؛ فإذا حدث أن طلب شخص منه أن 
يقطع له جزءًا سليً) من جسمه. حتى يعفى من الخدمة العسكرية مثلًا؛ حقت عليه المؤاخذة. 
الثالث: يجب أن تكون أعماله على وفق الرسم المعتاد. أي موافقته للقواعد الطبية التي 
تتبع في كل حادثة على حدتها. 
الرابع: إذن المريضء فإنه يشترط أن تكون المعالجة بناء على إذن المريض أو وليه؛ ولا بد 
أن يكون حرا بالعا عاقلاء فإن لم يأذن له وعالجه دون إذن ضمن ما جنت يداه لخروج 
عمله من دائرة الإباحة إلى دائرة التعديء فإن كان المريض قاصرًا؛ فإذن وليه2)"7. 

الدلاللات الإيمائنيي والمقاصدبي: 

١‏ - لا يجوز للإنسان أن يقول بشيء أو يقدم على شيء دون علم» ويؤاخذ على إقدامه دون 
علم حتى ولو أصابء نظرًا لما في إقدامه من المجازفة. 

١‏ - العاقل الفطن لا يدَّعي ما لا علم له به. ولا يُقدم على أمر إلا بعلم وبصيرة. 

- يقاس على ادعاء الطب كل عمل يدَّعيه الإنسان» أو صنعة ينسب إليهاء وهو لا يحسن ذلك؛. 
ثم يفسد على الناس أمواهم. فإنه بادّعائه هذا أو إقدامه على دعوى الإصلاح ضامن لكل ما 
خربء أو فسد من جراء عمله وما يأخذه من مال فهو حرام» وأكلٌ لأموال الناس بالباطل. 

؛ - أعظم من هذا كله: ادعاء العلم الشرعي» وتعاطي الفتوى مع الجهلء فإذا كانت الأبدان 
تضمن مع الجهل» فكيف الإضرار بالدين؟!7"). 


() معالم السنئن (5/ 579). 
)١(‏ مجحلة البحوث الإسلامية (العدد”"ه ص777). 
(؟) توضيح الأحكام (5/ .)١58‏ 


إرفضس 


باب الديات 


طريقَمٌ الاستد لال: 


١‏ - قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار): 
ل ل ل ل 
الوقائع وغيرها أساسًا لقواعد عامة ثبتت ثبتت عند الفقهاء ء أصلا من أصول الشريعة المسلّم بها 
عند الجميع» ومن ذلك قولهم: (الضرر يزال)» (والضرر مرفوع بقدر الإمكان)؛ (والضرر 
الخاص يتحمل لدفع الضرر العام)» وكان لهذه القواعد أثر كبير في تطبيق مبدأ المسؤولية 
عن الضررء وكان لا في الوقت نفسه أثر بالغ في رفع المسؤولية» كما قرروه في أكل الميتة 
للمضطرء والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه» وفي دفع الصائل أو المنتهب أو الباغي17؟. 

؟ - من القواعد الفقهية المقررة: أن المتولد من فعل مأذون فيه لا يكون مضمونًا. 


ا 
قال الله تعالى: وما كَانَ لِمُؤّمِنِ أن يشل موعن تل مو وِمِتَّاحَطَكَمسَحربررَقسَةٍ 


7 
دن ار .م 7ل مي ١‏ 


مُؤْمِسَةَوَوِيَةَ َه كُسَلَّمَةُ لت أَمَدء هَلهءَ إلا م فّإن كان من قرم عَدُوْ كر وَهْوَ مورك 
فَحَرِيِ ررق مُؤْمِتَةَ وان كان من ووم يَدسكُمْ وَبَيَتَهُم تق فر َه تسَلمَة !1 أَهَلِوء مَغَخْرِيرٌ 
رَقَةٍ مُؤْمِسَةٍ 1 فصِسَامْ سَهَرَيْنِ مد حَإِبِعَيْنِ تَوبَة شرت ألله ا 
حَحكيما * [النساء: 7 ]. 

وقال الله تعالى: هَمَنَحْضضَ هرون أَحِِهِ سَىْء كام بالْمَمْرُوفِ وأو ليه ا حْسَنِ © [البقرة: 107 ]. 

أطلق الله الدية و نعلم شيعا ثاب من الوحي يفرق بين دية الرجل والمرأة ولا بين دية 
المسلم والذميء ولذا فالأصل أن ديتهم سواء لولا ما ثبت من آثار الصحابة من أن دية المرأة 
ووستسايا ا ااي اي ا 
ديه كاملة: وَكَذَا إن كَانَ كا أَيِضًا عِنْدَ طَابِمَةِ م م لمكاو : اه 

أما دية نساء الذميين فعلى النصف من دية رجاهم, وكذا الجراحات مبنية مقاديرها على 
مقدار الدية الكلية. والله أعلم. 


()المسؤولية المدنية والجنائية» محمود شلتوت (ص 8). 


7 


باب الديات 


تدك عمو ‏ صييص وده جر مرو «عَفْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَفْلٍ الرَّجلِ 

على ييل التلك ومن وها الررواة اساي رمه ام حورم [ضكَفه النسائي في المجتبى 

(721)» وعبد الحق في الأحكام الوسطى (؟ / ٠١‏ » وابن عبد اهادي في التنقيح (5/ .)5١9‏ 

وابن الملقن في البدر المنير (4/ 57 5)]. 

6- وعنه قال: قال رسول الله كلِ: «عَفْلَ أَهْلٍ الذَّمَةِ يضف عَفْلٍ الْمُسْلِمِينَ». رواه 

الخمسة. [وحسّنه الترمذي في السنن (517 »)١‏ وينظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص ٠#‏ *. 0701]. 

ولفظ أبي داود: ١دِية‏ الْمُعَاهِدِ ع ديَة الخرٌ). [إسناده ضعيف ]. 

التوضيح: 

- عَقَلَ المرَأَة مل عَفلٍ الرجُلٍ: أي دية الأنثى مثل دية الذكر. 

- حَتَّى يَبْلّعَ الثلْتَ منْ دِبَتهًا: أي حتى تساوي المرأة الرجل فيما كان أقل من ثلث الدية» فإذا 
تجاوزت الثلث؛ صارت ديتها على النصف من دية الذكر. 

_- أهل الذمة: هم اليهود والنصارى المقيمون في بلاد المسلمين. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - ني الحديث الأول دليل على أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي يبلغ 
أرشها أرش السن والموضحة. وأما ما زاد على ذلك. فإن جراحات المرأة فيه على النصيف 
من جراحات الرجال .)١(‏ 

؟ - وفيه دليل على أن دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم» وهو 
قول الجماهيرء وحكي إجماعاء قال القرطبي: (وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصيف 
من دية الرجل» وإنما صارت ديتها -والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن 
لها نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجلء وهذا إن هو في دية الخطأء وأما 
العمد. ففيه القصاص بين الرجال والنساء)(5). 


.)5951١ /( سبل السلام‎ )١( 
.)770 /0( تفسير القرطبي‎ )١( 


770 


ّي باب الديات ظ 


“ - ودل الحديث الثاني أنه يلزم في قتل أهل الذمة الدية» وأن دية الرجل الكتابي على النصف 
من دية الرجل المسلمء وأن دية المرأة الكتابية على النصف من دية المرأة المسلمة» وهو 
مذهب المالكية» والحنابلة7١),‏ ويرى الحنفية أن ديته كدية الرجل المسلم» ويرى الشافعية 
أنها على الثلث من دية الرجل المسلم. 
يِقَنّ الاستدلال: 


الأصل أن دية الرجل والمرأة سواء لولا ورود الإجماع أن دية المرأة نصف دية الرجل. 


لا بتحمل أحد جنادة أحد: 

لىئر الله تعالى: «وَلَاحَكبك َف للها ولامَرِدْ وخر مَل رَيْحكم مَرْجهُ 2 
24 م ْم فيه كَدَِْمُونَ 4 [الأنعام: 5 ]. 

ما يدل على أن الحكم في قوله: « وَلَامَررُ وَازِرَةوررَ َخريل4 يتعلق بالدنيا التعقيبٌ بذكر 
حكم الآخرة بعدها ببحرف 8 ثُم4. 
4-- عن أب رمثة قال: أََيْتٌ النبيّ يكل وَمَعِي ابْنِي. فَقَالَ: «مَنْ هَدًا؟» قلْتُ: ابْيِي» 
وأَشْهَدٌ به. قَالٌ: «أَمَا إِنَّهُ لا يخي عَلَيْكَ وكا جني عَلَيده: رواه النسائي وأبو داود. وعبيشنده 
ابن خزيمة وابن الحارود. 
-٠‏ وعن ابن عمر يمنا عن النبي كك قال: «إنَّ أعتَى النَّاسٍ عَلَ الله تَائة: مَنْ قَتَلَ 
في حَرّم الله» أو قَتلَ خَيْرَ نا تِلِهِ أو قَتَلَ لِدَّْلٍ الجَاهِليّة» أخرجه ابن حبّان في حديث 
صحّحه. [أصله في البخاري من حديث ابن عباس]. 
ترجمة الراوي: 

أبو رمثة: حبيب بن حيان البلويء ويقال: التيمي من تيم الرباب» ويقال: التميمي» اختلف في 
اسمهء كان من جلّة أهل المدينة» ومن الغزائين برَّا وبحرّاء مات بالكوفة على الأظهر. 


.)078//4( التاج والإكليل (5/ 3617). المغني‎ )١( 
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ظ 5 الديات 4 


سبب ورود حديث ابن عمر: 
خزاعة عن بني بكراء فأذن لهم حتى صلوا العصرء ثم قال لهم: «كفوا السلاح». فلقي من 
خطيباء فقال: «إن أعدى..». فذكره 


التوضيح: 
5 لا يجني عَلَيْكَ وَلَا تجني عَلَيْه: أي: أن ما يستوجب العقاب من ذنوب كل امرئ إنما هي 
عليه» كا أن عمله له لا لغيره ولا عليه. 


- لِدَّحْلٍ الجاهِلِيِّ: الذحل: هو الثأر. وطلب المكافأة والعداوة. 

- أعتى الناس: العاتى: المجاوز للحد في الاستكبار والعاتى: الجبار أيضًاء وقيل العاتى هو 
المبالغ في ركوب المعاصي المتمرد الذي لا يقع منه الوعظ والتنبيه موقعًا. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أبي رمثة دلالة على أنه لا يجوز أن يُطالب أحدٌ بجناية غيره» سواء كان قريبًا 
كالأب والولد وغيرهماء أو أجنبياء فالجانن يطلب وحلده بجنايته» ولا يطالب بجنايته غيره» 
قال الله تعالى: وَلامَررُ وَازِرَةورْرَ لُمرين 4 (1) [الأنعام: »١175‏ الإسراء: ١6‏ ومواضع أخرى]. 

” - وفيه دليل على أن دية القتل العمد تجب على القاتل في ماله وحده؛ ولا تحملها العاقلة؛ 
لأن الأصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية من إتلافات» أو جنايات» ولا 
يُسأل عنها غيره. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - من القواعد الكلية التي انبنت على أصول من مقاصد الشريعة عدم مسؤولية الشخص 
عن فعل غيره» وأن كل نفس بما كسبت رهينة» ولا تزر وازرةً وزر أخرى. 


() سبل السلام (6/ 61 ؟). 


فض 


باب الديات 


” - في حديث ابن عمر أن هؤلاء الثلاثة المذكورين فيه أزيد ني العتو على غيرهم من العتاة» 


فالأول: من قتل في الحرم» فمعصية قتله تزيد على معصية من قتل في غير الحرم» وظاهره 
العموم لحرم مكة والمدينة. وقد ذهب الشافعي إلى التغليظ في الدية على من وقع منه قتل الخطأ 
في الحرم» أو قتل محرمًا من النسبء أو قتل في الأشهر الحرم؛ لأن الصحابة غلظوا في هذه 
الأحوال. والثاني: من كان له دم عند شخصء فيقتل رجلا آخر غير من عنده له الدم» سواء 
كان له مشاركة في القتل أو لا. والثالث: من طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسللاه17©. 
يقن الاستدلال: 


١‏ - إن قيل: كيف لا يُطالب الإنسان بجناية غيره» وقد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في 


جناية الخطأ والقسامة؟ 

احبيع هله :أن هذا ]نا أن كرن عغصطا من نكي العاف أن انها ليس رمن عنمل الخاية 
بل من باب التعاضد والتناصر فيها بين المسلمين257؛ قال ابن رشد: لا خلاف بينهم أن 
دية الخطأ تجب على العاقلة» وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: 9 وَلا مَزْرُ وَازْرَةٌ 
وِدْدَ لَرَ 4 ومن قوله يَكِهِ لأبي رمثة وولده: «لا يجني عليك ولا تجني عليه9"). 


"١‏ - قوله: «أَغْتى النّاس»: المواد من أعتى التناس» :و لسن أعتاهم على الإطلاق. قال 


الشوكاني: (والمراد أن هؤلاء الثلاثة أعتى أهل المعاصي» وأبغضهم إلى الله» وإلا فالشرك 


50 3 00 
ا لا 


.)7 59 /7( سبل السلام‎ )١( 
.)107 /7( (؟) سبل السلام‎ 
.)5 ١7 /7( بداية المجتهد‎ )"( 
.)١18/19/( نيل الأوطار‎ )( 


لذن 


باب دعوى الدم والقسامة 


قاب د كو اى الدم والقسامة 


قال الله تعالى: مإوليْكَ رن حَدَى أنه َمْحَمرْأقتَدة4 [الأنعام: .]4١‏ 

اووس كان اسع بيخ لجار الي زرا ارم ريا لو لالت 

عَلَيْه). اه. قال غير واحد من المفسرين والفقهاء نزلت الْقَسَامَةِ في التَوْرَاةٍ. 
.١‏ - عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه: أن عَبْدَ الله بْنَّ سَهْلٍ وحِْيّصة 
لكر شرع ساون خير أضا أن ا الأب هن عفل قذ فق 
وَطْرِحَ في عَيْنِ فَأَتَى يَيُود فَقَالَ: أَنْتَمْ وَالله كَتلتَمُوهُ! قَالُوا: وَالله مَا قَتلْنَاه كل هُوَ وَأحُوه 
1 0 6س أ 2 : ا 7 سا _- _- و 
حويصة عبد الرَحمَنِ بن سَهْلِء فَذَهَبَ عم مون ؛ فقال رس سول الله وَك: ٠كين‏ كين) يريد: 


السَنَ فتك حوَبْصكُ ف تكلَّ حيصف قال وشو ل الله كله «إِمَا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وما أن 

يَأَدنُوا بحَزْب». كنب إِلهمْ في ذلك كتب. 59 إِنَا وَاللّهِ مَا فَتلْنَاه قَقَالَ لوَيصَة تيص 

وَعَبدِ الرَّحمَن مَنِ بن سَهَلٍ: «أَتَلِفُون وَتَسْتَحِقَونَ 2 م صَاحِبِكُمْ ؟) قَالُوا: لا. قَالَ: «مَتخْلف لَكُمْ 

يكُوة؟» كَانُوا: ليشُوا مُسلوِينَ! ؟ َودَاهُ رَسُولُ الله يك مِنْ عِنْدِو فَبَعَتَ إِلَيْهمْ مَانَةََاقَةِ. قَالَ سَهْلَ : 

فَلْقَدُ فَلَقَد رَكَضَتَنِي مِنهًا َاقَة قَة حمرَاءَ متفق عليه. 

الوا اباي عر سو ا 

قَضَى ببَا رَسُولٌ الله يكن ناس يِنَ الأَنصَارٍ في قَعِيلٍ ادَعَوْه عَلَ اليَهُودِ)ء رواه مسلم. 

التوضيح: 

- القسامة: هي أيمان مكررة يقسم بها أولياء القتيل لإثبات الحق لمم في دعوى القتل على 
المدَّعَى عليهمء أو يقسم بها المنهم على نفي القتل. 

- مِنْ جَهَدِ: أي: من تعب ومشقة. 

- أَنْ يَدُوا: أي يعطوا الدية. 

- أَنْ يَأَدنُوا: من الإذن والإعلام. 


“سامير اه 7 ءِ ءًِ 
ب فوداه من عنده: اي أعطى ديته. 


0 


ذن 


باب دعوى الدم والقسامة 


- عبد الله بْن سَهلٍ: هو عبد الله بن سهل الأنصاري الحارثي أخو عبد الرحمن بن سهل وابن 


و له ل 


- وَأخُوة خوئصة: هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة أخو مخيصة 


ابن #سواميواكين والمخندق» وسائر المشاهد. 
0 02 2 
با ا الب ا 0 


الدلالات الفقهبى: 


١‏ - شرع الله القسامة إذا وُحِدَ شخص ميت في خَلَةَ» ووجدّ به أثر القتل كجرح أو ضرب أو 


خنق» ولا يُعْرف قاتله؛ وادَّعَى وليّهِ القتل على أهلها أو على بعضهم عمدًا أو خطأء ولا 
ينه لهم. وهي أيهان مكررة في دعوى القتيلء» ولكنهم اختلفوا في كيفيتهاء ومن يبدأ 
بالعيين هل المبدعوق: أو ال مدَعَى عليهم؟ 


حاير سيضسيل يوي لاجم الجبرة وي واد موقي 


منهم حمسين ١‏ يميا على المدعى عليهم أنهم هم الذين قتلوه. فيئبت بذلك حقهم على 
المدعى عليهم. فإن لم يحلف المدعون؛ استحلف المدعى عليهم خمسون يميثاء وبرٌّئوا تما 
اهموا به وهو قول الجمهور خلاقا للحنفية17؟. 


- تشرع القسامة بشروط: 


الأول: أن تكون الدعوى على قتل عمد يوجب القصاص إذا ثبت القتل؛ لأن الأصل 
فيها حديث سهلء وفيه دعوى قتل عمد. 

الثاني: أن تكون الدعوى على شخص واحد مُعَيّنء أو جماعة معينين» فإن كان مبهَاء أو 
كانت الدعوى على أهل مدينة أو حَلَّةَ فلا قسامة. 

الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوىء فإن ادّعى بعضهم وأنكر بعضهم لم تثبت القسامة؛ 


لأنها دعوى قتل» فاشترط اتفاق جميع الأولياء» كالقصاص في غير القسامة. 


.)77/5( فارشإلا)١(‎ 


فم 


ظ باب دعوص الدم والقسامة 4 


الرابع: اللوث. وهو قرينة تثير الظن» وتوقع في القلب صدق المدعيء كالعداوة الظاهرة» 
نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر» قال الحافظ ابن حججر: (اتفقوا على أنها لا جب 
القسامة لمجرد دعوى الأولياء حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها)(١2.‏ 

الخامس: أن يكون المدّعِي والمدّعَى عليه القتل فيها مكلفين؛ فلا يصح الدعوى فيها من 


صغير ولا مجنون ولا عليهما. 
السادس: إمكان القتل من المدَّعَى عليه» فإن لم يمكن منه القتل؛ لبعده عن مكان الحادث 
وقت وقوعه؛ لم تسمع الدعوى عليه. 


السابع: ألا تتناقض دعوى المدعين» فإن قال القتيل قبل موته: قتلني فلان عمذاء وقالوا: 
بل قتله خطأ أو العكسء فإنه لا قسامة لهم وبطل حقهو2©. 

: - وفيه أن الواجب بأيمان القسامة هو الدية فقطء وأنه لا يجب بها القتصاصء. وهو قول 
الجمهور؛ لقوله: «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يأذنوا بحرب90"). 

ه - بعضهم يرى أن القسامة جاءت على خلاف القياس؛ ذلك أن البينة تكون على المدّعِي, واليمين 
على من أنكرء والقسامة عكست الوضعء فصارت الأيهان مطلوبة من المدّعِي» أو المدّعين. 

5 - عند التأمل يظهر أن القسامة على وفق القياس» وليست على خلافه؛ ذلك أن الضابط أن 
اليمين تكون في الجانب الأقوى من المتداعين» والقسامة لا تكون دعواها إلا مع قرينة 
قوية تدلّ على صحة الدعوىء وقوة اتهام المدَّعَى عليه» وحيتئذ صارت اليمين في حق 
المدّعين؛ لأن جانبهم قوي بالقريئة7؟). 

/ا - ومما تخالف فيه القسامة سائر الدعاوى: 

أ - تكرير اليمين» وني سائر الدعاوى يمين واحدة. إلا اللعان ففيه تكرار لليمين. 
ب - أنه يبدأ بأيهان المذَّعِي أو المدّعين إن كانوا أكثر من واحد. 


.)18 /5( التسهيل‎ ))575/١5( فتح الباري‎ )١( 
.)7 57“ /7 0( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )1( 

(*) نيل الأوطار (7"7//5). 

(5) توضيح الأحكام (5/ .)١118‏ 


م١‎ 


باب دعوى الدم والقسامة 


الدلالات الإيمانيتّ والمقاصديد: 


١‏ - شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارهاء حتى لا يهدر دم ني الإسلام أو يطل. 


وكي لا يفلت مجرم من العقاب, قال علي لعمر ب 2 يوَلِنَعَنْعَا فيمن مات من زحام يوم 
ال جمعة. أو في الطواف: 5 أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم, إن علمت قاتله. وإلا 
فأعطه ديته من بيت المال». 


١‏ - في قوله يَكِةّ: ١كبر‏ كبر أدب نبوي شريف في توقير الكبير وعدم التقدم عليه 


٠١‏ - عظم مكانة الأيهان وخطورتها ومسؤوليتها عند الله تعالى. 


5 - قيام ولي أمر المسلمين بحقوقهم» فقد ودّى النبي يِه عبد الله بن سهل من بيت المال. 


طريقة الاستد لال: 


١‏ - القول بأن أيمان القسامة يبدأ مها المدّعون مأخوذ من الحديث» وهو وإن كان آحادًا إلا أنه 


يجب العمل به. قال الخطيب البغدادي: (وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين. 
ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن 
أحد منهم إنكارٌ لذلك» ولا اعتراضٌ عليه. فثبت أن من دين جميعهم وجُوبّه؛ إذ لو كان 
فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه. والله أعلم)17). 


- الواجب بأيوان القسامة هو الدية فقط: أما وجوب الدية» فلآن حفظ تلك المحلة عليهم. 


ونفعها عائد إليهم» وهم المتهمون في قتله» فكانت القسامة والدية عليهم. 

وأما عدم وجوب القصاص؛ فلأن أيهان المدعين إنما هي بغلبة الظن» وحكم الظاهرء فلا 
يجوز إشاطة الدم بها؛ لقيام الشبهة المتمكنة منها. 

فإن قيل: ألم يقل النبي كله «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟2. 

أجيب: بأن معنى قوله يَكلِةِ: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟»: يعني بدل دم 
صاحبكمء والبدل يتحقق بالدية؛ جمعًا بين الأدلة7"). 


اعد يتاع كان 
9 


لا لد 


.)١59 /١( الكفاية في معرفة أصول علم الرواية‎ )١( 
.)7551 فتح الوهاب (؟7/‎ )١( 


بصن 


قال الله تعالى: لون امئان 00 بِحَتَ إِحَدَنهمَا عل الى 
تتح وج رانين كت ات لخر تقمرأقنل وأمنا 0 اممف النض مات 2 إن 


سل سر جود و 


مسحو َأصِلِحُوْينَ حو سكج وتوا لَه حل بْتمَوْنَ © [الحجرات: 4 .]٠١‏ 

في الآيات أن اسم البغي يقع على كل مؤمن متأول قاتل المسلمين سواء كانوا حكامًا أو 
محكومين» وأن البغاة لايزالون مسلمين وإنما يُقاتلون إن بدا با يدفع شرهم, ولذا لا تجهز 
على جريحهم ولا يتبع مدبرهم. 

والأمر بالصلح بين المسلمين يقتضي محاربة ا ما هو ضده من الإفساد والتفرق. 
. 1ح عن ابن عمر ‏ يِلَتَدعَنْهَا قال: قال رسول الله ب كِ: «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا السّلّاحَ, فَلَيْسَ مِنا). 
5- وعن أبي هريرة به عن النبيّ يك قال: ١م‏ مَنْ خَرَجَ عَنْ الطَاعَةٍ وَمَارَقّ الجَعَةٌ 
وَمَاتٌ فَمِيتَيُهُ مي جَاهِلية). أخرجه مسلم. 
6- وعن أمّ سلمة وها قالت : قال رسول الله يك فل عبرا الف البَائِيًا» رواه مسلم. 
5 حوصن ابن عم ركع فال فال)رسول اله 215 «مَلْ تَدْرِي يا ابِنَ أمَ عَبْدِ كيف 
حَكُمُ الله فِيمَنْ بَعَى مِنْ َه الأ مَ؟» قَالَ: الله وَرَسُولَُه أَعْلَم. قَالَ: ١لا‏ جْهَرْ عَلَ جَريحِهَاء وَلَا 
يُقْتَلُ أُسِرْهَاء وَلَا يُطْلَبُ مارجا وَلَا يُقْسَمُ قيْؤّهَا. رواه البزّار والحاكم» وصحّحه فوَّهم؛ 
لأن في إسناده كوثر بن حكيم» وهو متروك» وصحٌ عن عل نه من طرق نحوه موقوفاء 
أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. 
/- وعن عرفجة بن شريح أ قال: : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وك يقول: ١مَنْ‏ أنَا 
بي يُرِيدُ أَنْ يَُرّقَ يمَاعَتَكُمْ فَاقتلوة) أخرجه مسلم. 
ترجمم الراوي: 

عرفجة بن شريح الكنديء ويقال: الأشجعي» سكن البصرة» له حديث واحد عن النبي كَكل. 


تذكن 


باب قتال أهل البغي 


التوضيح: 
- فَمِبتَنهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَةٌ: أي منسوبة إلى أهل الجهلء والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام. 
- الباغِية: البغاة: هم الخارجون على إمام -ولو غير عدل- بتأويل سائغ؛ ولمهم شوكة. 

- لايجهز على جريحها: أي: لا يتمم قتل من كان جريحًا من البغاة. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - لأهل البغي ثلاثة شروط؛ إذا فقد شرط منها فليسوا بغاة» وإنم) هم فطاع طريق» فيشترط 


لتحقق البغي: أن يكون لهم تأويل يعتقدون به جواز الخروج على الإمام, والمراد: أن 
تكون لهم شبهة يحتجون بهاء ويظنونها تسوغ لهم الخروج على الإمام» وهي ليست 
كذلك؛ ويمثل له بعض أهل العلم بتأويل الخارجين من أهل الجمل وصِمَين على ع ل 
بأنه يعرف قَتَلّةَ عثان © ويقدر عليهم» ولا يقتص منهم. 

فإن لم يكن لهم تأويل أو لهم تأويل غير سائغ فهم قطاع طريق وليسوا بغاة7١).‏ 

الشرط الثاني لتحقق البغي: وجود الشوكة» وأصل الشوكة: شدة البأس وقوة السلاح» 
والمراد: أن لهم كثرة أو قوة ولو بحصنء بحيث يمكن معها مقاومة الإمام. 

الشرط الثالث: أن يكونوا جماعة. 

فإذا قام مجموعة من الناس على هذا الصفات فهم بغاة على الإمام» ومتى اختل شرط من 
ذلك, بأن لم يكن خروجهم بتأويل أو بتأويل غير سائغ» أو كانوا جمعًا يسيرًا لا شوكة 
000006 


- قتال البغاة فرض على الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلّف قوم 


من الصحابة وَوَإْنَةْعَتَفر عن هذه المقامات؛ كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو 


ومحمد بن مسلمة وغيرهم. وصوّب ذلك هم على بن أبي طالب نه واعتذر إليه كل 


واحد منهم بعذر قبله منه7©. 


.)6٠ /”5( التسهيل‎ )١( 
.)81 /5( (؟) المرجع السابق‎ 
.)"١19/15( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


0 


باب قتال أهل البغي 


- وفي حديث ابن عمر دليل على تحريم قتال المسلمين» وتغليظه» وحمل السلاح: كناية عن القتال 
به وأن حمله كان من أجل القتال به» ودلٌ على ذلك قرينة قوله عليه السلام: «علينا»217. 

5 - وفي حديث أبي هريرة دليل على وجوب طاعة ولي الأمرء وعدم مفارقته. 

ه - قال الصنعاني: (قوله: (عن الطاعة): أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه» وكأن 
المراد خليفة أي قطر من الأقطار؛ إذ لم تجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية 
من أثناء الدولة العباسية» بل استقل أهل كل إقليم بقاتم بأمورهم؛ إذ لو حمل الحديث 
على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام؛ لقلّت فائدته)0"). 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (الأئمة مجمعون من كل مذهب,. على أن مسن تغلب 
على بلد أو بلدان؛ له حكم الإمام في جميع الأشياءء ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن 
الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على إمام واحده ولا 
يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم)7©. 

5 - وفيه دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة -ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم- أنا لا نقاتله لنرده 
إلى الجماعة وليذعن للومام بالطاعة. بل نخليه وشأنه؛ لأن النبي يكلم يأمر بقتاله» بل 
أخبر عن حال موته» وأنه كأهل الجاهلية» ولا يخرج بذلك عن الإسلام. ويد مقا نت 
من قول عام هه للخوارج: «كونوا حيث شئتم» وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حرامّاء 
ولا تقطعوا سبيلاء ولا تظلموا أحدّاء فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب»» وهذا ثابت عنه 
بألفاظ مختلفة» فدلّ على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال من خالفه(؟)2. 

- ينبغي للإمام أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلى الجماعة» والدخول في طاعته 
رجاء الإجابة» وقبول الدعوة: لعل الشر يندفع بالتذكرة؛ لأنه ترجى توبتهم؛ ويسأهم 
عن سبب خروجهم.ء فإن كان لظلم منه أزاله» وإن ذكروا علة يمكن إزالتها أزالهاء وإن 
ذكروا شبهة 0 ؟ لأن الله سبحانه بدأ الأمر بالإصلاح قبل القتال فقال: «9وإن 
طَابِقَتَانِمِنَالْمَؤْمِننَ أقبَتَلوأتأصلِحوْبينَهُمَا 4 [الحجرات:4]. 


.)601/١( إحكام الأحكام‎ )١( 
سبل السلام (/2) بتصرف.‎ )1( 
.)6 /9( الدرر السنية‎ )"*( 

(5) سبل السلام (08/9ه؟). 
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باب قتال أهل البغي 


8- وني حديث ابن عمر دليل على اختلاف أحكام المقاتلين من البغاة عن المحاربين من الكفارء 
فالبغاة: لا نجهز على جريحهم» ولا يقاتل مدبرهم الذي قد ولى دبره وهرب؛ لأن شرط حِلٌّ 
قتالهم كونهم مقاتلين» والجريح تمنعه جراحته عن القتال» والمدبر تارك للقدال فلا يقاتل. ولا 
يُقتل من أسر من أهل البغي» ولكن يجبس حتى تنكسر شوكتهم وتتقضي حربهم؛ لأن في 
إطلاقهم قبل ذلك ضررًاء لاحتمال حصول المساعدة منهم للمقاتلين» وفي حبسهم كسر قلوب 
البغاة وإضعاف لهمء فإذا انتهى القتال زال المانع الذي حبسوا من أجله» فوجبت تخليتهم. 

4 - ولا تُسْبَى ذريتهم من النساء والصبيان» وذلك لأنه لم يحصل منهم سبب يقتضي 
سبيهم» بخلاف أبائهم؛ فإنه قد وجد منهم البغي والقتال. 

٠‏ - ولايُخْتَمُ مالم فلا يجوز أخذ مال البغاة؛ لأنهم لم يكفروا ببغيهم وقتالهم» وعصمة 
أموالهم تابعة لعصمة دينهم؛ فمّن وَجَدَ من أهل البغي ماله بعد القتال بيد غيره أخذه. 

لأن أمواهم كأموال غيرهم من المسلمينء لا يجوز اغتنامها. 

١‏ - ودلٌ حديث عرفجة وما يشبهه من الأحاديث في بابه: على أن من خرج على إمام قد 
اجتمعت عليه كلمة المسلمين -والمراد أهل قطر كما قلناه- فإنه قد استحق القتل؛ 
لإدخاله الضرر على العباد» وظاهره سواء كان الإمام جائرًا أوعادلاء وقد جاءفي 
أحاديث: تقييد ذلك باما أقاموا الصلاة»؛ وفي لفظ: «ما لم تروا كفرًا بواحا»217. 

١‏ - وجوب طاعة ولاة الأمرء وعدم الخروج عليهم» ولو وجد الناس أثرة واستبدادًا 
بالأموال» أو تقصيرًا في بعض أمور الرعية» فإن ذلك يحقق مصالح كبيرة مسن الأمسن» 
والاستقرار» وحقن الدماء. وأما الخروج وخلع طاعته؛ فإنه يجر أمورًا عظيمة من 
المفاسد» والفوضىء واختلال الأمن» وسفك الدماء» ومن هنا جاء أمر الشارع الحكيم 
بالسمع والطاعة؛ ولزوم الجماعة» فيها وافق نشاطك» وهواكء أو خالفهاء مالم يؤمر 
كننضية ؛ وتنوف الاق كنر بوك1 


.)75501 /7( المرجع السابق‎ )١( 
.)141/ /5( توضيح الأحكام‎ )١( 


75 


باب قتال أهل البغي 


الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 

١‏ - خطورة الفتئة والخروج عن جماعة المسلمين» وحمل السلاح عليهم. 

- قوله: «فميتته ميتة جاهلية»: هو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر» بجامع أن 
الكل لم يكن تحت حكم إمام» فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام لهم. 

- مهمة الإمام حفظ الدين» وحماية بيضة الإسلامء وإقامة الحدود. وتحصين الثغورء 
ومحياة ا لعاتدة وععبا زه الفعدقات :واتقدير السطاءو دو استكفاء: اموه . 

5 - وفي حديث أم سلمة وَزََهَعَنَْا دليل على أن الفئة الباغية معاوية يه ومن في حزبه» حيث 
إنهم مجتهدون مخطئون كان لهم تأويل» وأن الفئة المحقة علِنّ دنه ومن في صحبته» وقد 
نقل إجماع أهل السنة على هذا القول جماعة من أئمتهم. كالعامري وغيره("). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قوله: «فليس منا»: قد يقتضي ظاهره الخروج عن الإسلام؛ وقد ورد مثل هذاء كقوله وَةِ: 
١من‏ غشنا فليس منا»» وقيل فيه: ليس مثلنا أو ليس على طريقتنا أو ما يشبه ذلك» وقد دلت 
الأدلة على عدم الخروج عن الإسلام بذلك؛ ولهذا اضطررنا إلى التأويل بمثل ما سبق27. 

١‏ - قاعدة: (الضرر يزال): 
يبني الفقهاء على هذه القاعدة كثيرًا من أبواب الفقه. منها: نصب الأئمة والقضاة» ودفع 
الصائل» وقتال المشركين والبغاة. 


4 غ4 4 
ا ا 
ا 6 ,©#*> و رسج 
007 22 اما 
حايس لحري حاه 


.)١78 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)56094/6( (؟) سبل السلام‎ 
.)001/١( إحكام الأحكام‎ )”( 


#ذكن 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


05 ضمان ولا دية للمعتدي: 
قال الله تعالى: «ققياوا ليق حَقٍّ كَل مره 4 [الحجرات: 4]. 


قال القرطبي: (وَعَلَيْه بَتى الْعْلَاءٌ أنه إِذَا دَقَمَ الصَائِلَ عَلَ النَفْس أَوْ عَلَ المال؛ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ 
عَنْ مَالِهِه أَوْ نفس غيره فله ذلك ولا ثى عَلَيّهِ). اه 

كأنه يقل ]ذا وجيددق الضبائل عل طرالة وهو لباقي اقم عو تقراف لق ناته أرق 
2-8 عن عبد الله بن عمرو يَوََتَدعَتهَا قال: قال رسول الله يكلِلهِ: «مِنْ قتِلَّ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ 
شَهِيدٌ). متفق عليه. 
4- وعن عمران بن حصين ضه قال: كل يهل بن أ رَجُلَاه عض حدما صَاِبة تر 
5 َيه فايص ِل النِْيّ كل َال : «يْعَضُ أَحَدُكُْ أحَاهُ كا يَعَضُ الفَحْل؟! لادية يَدَ له) متفق عليه. 
١٠‏ - وعن أبي هريرة ضيه قال: قال أبو القاسم 6: «لَوْ أَنَّ ا: مرَأاطّلَعَ عَلَيِكَ بِمَيرْ إِذْنِ 

َحَدَّفَْهُ بحَصَاق فَمَقَأتَ عَيْنَهُ عَْنَهُ يكن عَلَيْكَ ناح متفق عليه. 
وفي لفظ لأحمد والنسائي» وصحّحه ابن حبان: «قَلَا دي لَهُ وَلَا قِصَاصٌ). 


التوضيح 

- يعض الفحل: يريد به الذكر من الإبل» ويطلق على غيره من ذكور الدواب. 

- حذفته: رميته. 

- فقأت عينه: أفسدتمها. 

- جناح: إثم. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث عبد الله بن عمرو دلالة على جواز قتل من يسعى لأخذ المال بغير حق» سواء 
كان المال قليلاء أو كثيرًا؛ لأن الإنسان بإسلامه محترم ذانّاء ودمّاء وأهلاء وعرضًاء ومالاء فإذا 
أخذ منه شيء من ذلك عدوانًا باعتداء عليه» جاز له دفع هذا الاعتداء» فإذا قُيِل في الدفاع عن 
نفسه. قتل مظلومّاء واعتبر شهيدًا بحكم الشرع(1). 


(1) مغنى المحتاج (5/ 195). 


ان 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


قال ابن المنذر: (والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمً) بغير 
تفصيلء إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان 
للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه)7١).‏ 

١‏ - الصائل يدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به» فإن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه. 
وإن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصاء وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا 
يربط الاثنتين» وإن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين» فلا يربط الرجلين» فإن لم 
يندفع إلا بالقتل فله قتله» ولا ضمان عليه”"". 

* - وفي حديث عمران: أن من عض يد إنسان فانتزعها منه» فسقطت أسنانه أو بعضهاء فلا 
قَودَ عليه ولا ديّة للجاني» وليس الحكم مختصًا بالعض. بل الحكم عام في كل من صال عليه 
إنسان أو حيوان» فدافع عن نفسه» أو عن عرضه. أو عن حرمه. أو ماله» فجرح الصائل» 
أو قتله» فلا شيء عليه؛ لأنه يدافع عا تجب عليه حمايته» والصائل هو المعتدي الباغي. 

4 - وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصلء وأن المرء لا يقتص لنفسه. وأن المتعدي 
بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية إذا ترتبت الثانية على الأولى. 

ه - ودلٌ حديث أبي هريرة على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه» وأنّ من اطلع قاصدًا 
للنظر إلى محل غيره مما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن مالكه. فإنه يجوز للمطلّع عليه دفعه 
ب) ذكر؛ وإن فقأ عينه» فإنه لا ضمان عليه7"©. 

الدلالات الإيمانيتّ والملقاصديم: 

١‏ - اعتنى الإسلام بمصالح الإنسان الدنيوية» كا اعتنى بأمور آخرته» وأتى بالتشريعات 
التي تكفل له صيانة حقوقه» وقد قرّر الإسلام كليات خمس.ء وانصبت سائر تشريعاته في 
حفظها وهي: الدين» والنفسء والمال» والعقل» والعرض. 

.)١؟‎ 5 /0( فتح الباري‎ )١( 

(0) الشرح الممتع /١5(‏ 786). 

(*) سبل السلام (37/ *5707). 


كن 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


وذلك أن حفظ هذه الكليات هو السبيل الوحيد لاستقرار المجتمع المسلم وسعادة أفراده 
والتفريط في واحدة منها يؤدي إلى اضطراب المجتمع؛ وضياع الأمن. والعقل البشري قاصر 
مفتقر إلى تشريع إلهي يحفظ حقوقه ويصونهاء فجاءت مشروعية الدفاع عن النفس والمال 
والعرض من كل اعتداء جائر» وإن كان المعتدي من أهل الإسلام؛ حفظا للأنفس المعصومة» 
وعناية وحرصًا على صيانة الأعراض والأموال من أن تتتهك أو تغتصب. 

١‏ - أقرّت الشريعة الإسلامية دفع الصائل لْحَكّم متعددة؛ منها: صيانة الإسلام للنفس 
والعرض والمال؛ لأن نفس المسلم أو المسلمة في حكم الإسلام مصونة محترمة. 
ومنها: أن الدولة هي المسؤولة عن إنزال العقوبات بالمعتدين» لكن في حالة الضرورة 
التي لا يستطيع أن يلجأ المعتدي عليه للسلطة العامة لحمايته ورد الاعتداء عنه» فقد 
أباحت الشريعة الإسلامية أن يتولّ بنفسه رد الاعتداء عنه بالقوة اللازمة لهذا الرد» ولو 
أدى ذلك إلى قتل الصائل. 
ومنها: أن دفع الصائل فيه قضاء على الظالم والظلم في ظل المجتمع الإسلامي» فبدفع 
الصائل ينعم المسلمون بالأمن والأمان داخل حدود الدولة الإسلامية. 
ومنها: دفع الاعتداء عن الغير» أو عرضه؛ أو ماله. وفي ذلك تحقيق للطمأنينة لأفراد 
المجتمع» والتعاون على عدم الفلتان الأمني17). 

* - الخصومة عامة تمقوتة» ولكن تزيد بشاعتها إذا كانت بطريقة وحشية» تشبه عمل 
اخيوانات الكترسة من فتكول الابل وتحوي17. 

5 - للإنسان حرمة عظيمة ومقام كبير» وقد حظر الله تعالى ماله وعرضه ودمه. ولكنه إذا 
اعتدى على غيره زالت حرمته» وصَغْر مقامه؛ إذ أهان نفسه. وقلل خطره. 

ه - هذا التأديب الإسلامي كله محافظة على حرية الإنسان المباحة في بيته؛ فإن الإنسان يتبذل 
ويتبسط» ويكون في حالة لا يرغب أن يطلع عليه أحد وهو فيهاء فإذا أراد معتد أن 
يكشف حاله بدون إذنه» فجزاؤه ردعه ب يناسبه. 


.)١١-١١ أحكام دفع الصائل في الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
.)١198/5( توضيح الأحكام‎ )١( 


ل 
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7 - ينبغي الحذر من الاطلاع على عورات الآخرين؛ والتنزّه والانصراف عن كل ما لا 
يرغبون الاطلاع عليه» نظرًا أو سماعاء فذلك حقٌّ لهمء ى) أنه من تمام العمّة والأمانة 


والصدق والصيانة. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قاعدة: (من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه)» وبمعناها: (لا ضان فيا ترتب على المأذون). 
ويترتب على ذلك أمران: 


الأول: لو قتل الصائل عند مدافعته» فلا شيء على المدافع عن نفسه؛ لأن ما ترتب على 
المأذون ليس بمضمون؛ والإنسان مأذون له أن يدافع عن نفسه. 
الثاني: ما جاء في حديث عمران بن حصين, فالرجل الذي نزع يده قد فعل شيئًا مأذونا 
فيه» فترتب على ذلك الفعل ضرر أهدره الشارع. 

١‏ - ضابط: كل ما أبيح إتلافه لصوله. فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل(١)2؛‏ لأن الأصل حرمة 
الغيرء ولما جازت مقابل رد الاعتداء؟ وجب أن تقدر بقدرها. 

٠‏ - ردت هذه السئن بأنها خلاف الأصولء فإن الله إن أباح قلع العين بالعين» لا بجناية النظرء 
ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع» ولو استمع عليه بأذنه لم يجز أن يقطع أذنه. 
فيقال: بل هذه السنن من أعظم الأصولء. ف| خالفها فهو خلاف الأصول. وقولكم: «إنما 
شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين»» فهذا حق في القتصاصء وأما العضو الجاني المتعدي 
الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه» فإن الآية لا تتناوله نفيًا ولا إثباتاء والسنة 
جاءت ببيان حكمه بيانًا ابتدائيًا لاسكت عنه القرآن» لا مالفا لا حكم به القرآن20؟. 


جنابات البهائم 
ا الله تعسالى: ودود وَسُكَيمَنَ إِذْيَحصكُمَانٍ في ارت د تَهَسَتَ فو عَسَ م الَو ْنَا 


لَه سهد سهدين سيسمر ا ا [الأنبياء: للا 7/9]. 


.)١55 /1/( الشرح الممتع‎ )١( 
.)700 (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ 


ان 
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و 5 5 


قال ابن كثير: (وَكَالَ شرَيحء وَالزْهْرِ ري» وقتا دَهُ: اش بالَيلٍ. ..جاء رَجَلَانِ إلى * شرح قَقَالَ 


بي 


8 


أحدهما: إة كذامعََث عرلا ي» َل شرنح: أ ل؟ ف د جاتر صَاحِبُ 
السَّاقِ ون كَانَ يلا ضَمِنء ثم قَرَاً: ودود وَسْكِيَمَنَ إِذيَحَكُمَانٍ في لَلَرْثِ)4 الآية). اه 

وقَالَ الْحْسَنُ الْبَضريٌ: هَذِه الْآيه حْكَمَةَ وَالْقَضَاةٌ بِزَّلِكَ يَقَضُونَ إِلَ يَوْم الْقِيَامَة 
١‏ عن البراء بن عازب #5 قال: «قعَى وَسُول الله يك أنّ حفط السحوَائِط بارع 
أَمْلِهًا وَآَنْ حِفْظَ المَاشيّة باللَيْلٍ عَلَ أَمْلِهَا وَأَنَ عَلَ أَمْلٍ المَاشِية ما أَصَابَتْ مَاشِينُهُمْ باللّبِلِ). 
رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي» وصحّحه ابن حبّانء وفي إسناده اختلاف. [ضعّفه الطحاوي ني 
معاني الآثار (/ 5 »)27١‏ وابن عبد البر في التمهيد (// 5 75)» وغيرهم, وقال ابن عبد البر في التمهيد 
(0/ 5 756): (وإن كان هذا مرسلاء فهو مشهور. حدث به الآئمة الثقات. واستعمله فقهاء الححاز بالقبول)]. 
سبب ورود حديث البراء: 

روى أبو داود عن البراء بن عازبء قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت 
فيه» فكلم رسول الله يككِِ فيها: «فقضى أن حفظ الحوائط...» الحديث. 


التوضيح: 
- الحوائط: أي المزارع والبساتين. 
الدلاللات الفقهبى: 


اختلف الفقهاء في ضمان ما يتلفه الحيوان: فذهب جمهورهم إلى ضمان ما تفسده الدابة من 
الزرع والشجر إذا وقع في الليل» وكانت وحدها ولم تكن يد لأحد عليهاء وأما إذا وقع ذلك 
في النهار» ولم تكن يد لأحد عليها - أي الدابة - فلا ضمان فيه؛ لأن العادة من أهل المواشي 
إرسالها في النهار للرعي» وحفظها ليلاء وعادة أهل الحوائط حفظها نبارًا دون الليل» فإذا 
ذهبت ليلا كان التفريط من أهلهاء بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ. وإن أتلفت نبهاراء 
كان التفريط من أهل الزرع؛ فكان عليهم» وقد فرّق النبي كك بينهها وقضى على كل إنسان 
بالحفظ في وقت عادته7١).‏ 


)١(‏ الموسوعة الفقهية (/7/ /ا/77). 


دين 
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الدلالات الاإيمانيت والمقاصدية: 

في زماننا ابتلي الناس بأعظم من ذلكء فعندما تمر على البساتين في الطرق البرية التي تمر 
معها السيارات؛ تجد المواشي في وسط الطريق» فتصطدم بها ليلاء فيحصل نتيجة هذا الحادث 
الوفيات الجماعية» فتزهق فيها النفوس البريئة» وأهل البوادي مسيبون مواشيهم في هذه 
الطرقء وبهذا فلا بد أن يضرب على يد هؤلاء المتهاونين والمتساهلين بأرواح الناس بيد من 
حديد» ويجازون217. 
طريقت الاستدلال: 

قاعدة: (العادة محكمة): قسم النبي ككل الحكم السابق في الحديث بناء على عادة الناس» 
وما تعارفوا عليه» قال الخطابي: (يشبه أن يكون إنما فرق بين الليل والنهار في هذا؛ لأن في 
العرف أن أصحاب ال حوائط والبساتين يحفظونها بالنهار» ويوكلون بها الحفاظ والنواطير 
ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردوها مع الليل» فمن خالف هذه العادة 
كان به خارجًا عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع)(2). 


5 فتل المرند: 
7 ُ سس ع اي 2 ارس _- 0 _ ل عد ب ا 2 2 
قال الله تعالى: مإيسَتَوَيكَعنالشَّه رأَرَامِقَالفِهِ فلْقِتَالْ فو كر وَصَرَعن سَبِي ل لَه وكهو 
0 رس 2-7 2 8 6 وا 2 2 ترم ا اس مر 
مسد َفْرَاه وَإِخْرَاج أفإو. داح رع د أنه َالِْمَةُ كبر نَالْقَتْلٍ 4 [البقرة: ١1؟].‏ 


قال أهل التفسير: الفتنة هي الكفر أو الشرك. قلت: فإذا كان جزاء القتل هو القتل والفتنة 
أكبر من القتل فأن يكون جزاء المرتد القتل من باب أولى. 
د سام سور 2 هك و.ة 


وعن توبة المرتد يقول الله تعالى: «كَيْفَ يَقَدِى ألَّهُ وما كَفَروأ بَعْدَ إِيميْهِر وَضَهِدوأ 


َو 0 ل 2 نا 2 2و1 سام 0 0 29 0 َي رمب 
أت الرنسُولَ حَق وَجَآءَهُمْ البيتث وَأَمَّهُ لايَقَدِىالْمَوَمَ يميت © أؤلتيك جَرَآوْهُمَ أن عَليْهِمَ 


عَنَه أنه وَالْمَلرِحكة وَالدَايس أبمعِينَ © حَلدنَضِهَا لِاييحَفْفُ عَنْه هَالمَدَابَ وَلاهُمَْ يُطرُونَ © إلا 
أَأّذسنَ انوأ ممأْبَعَرٍ لِك وَأَصَلَحو أن أَلَهَ حَفُورُ بصع 4 [ال عمران: 85 -84]. 


.)3١7 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)879 /7( (؟) معالم السئن‎ 


دكن 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


قال الشوكاني عن الآية: (وفيه دليل على قبول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام). اهم 

قلت: ويستتاب المرتد وتُترك له مدة للتوبة ما لم يكن هناك فساد عظيم على المجتمع من 
بقائه وعدم قتله؛ كما قال الل تعالى فيا حكى من نبأ الخضر وموسى عليهما السلام: َلك 
هن واه مُؤَمَِيَنِ فَحَشيسا أن رد هَِّهُمَا طْعْينَاوَفثرا 4 [الكهف: »]8١‏ فأمر الله الحضرٌ بقتل الغلام 
الكافر خشية أن يفسد دين والديه وهذه العلة موجودة في المرتد. 


اا اماد الراك -في رَجلٍ أَسْلَمَ ثم مهو -: لاجيس على فت. قَضَاءٌ الله 

وَوَسُولِه فَأمرَ بوه فيلا . متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: (وَكَانّ قَدْ اسْتتيتٌ ب قَبْلَ ذَلِكَ2». 

- وعن ابن عباس َدَايَدَعَنْما قال: قال رسول الله له يك امن دل ديت فَافُوك» رواه الببخاري. 

الدلالات الفقهيد: 

١‏ - في حديث معاذ وجوب قتل المرتد» وقد أجمع العلماء على قتله» لكن اختلفوا في استتابته 
هل هي واجبة أم مستحبة؟ وفي قدرها؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من 
السلف والخلف: يستتاب» ونقل بن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه. 
وقال طاوس والحسن وابن ن الماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر: لا كانه 
ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى ولا يمسقط قتله. 
واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة: والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة 
[وهو قول الجمهور]ء وأنها في الحال» وله قول أنها ثلاثة أيام» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأعفن يوا نيعاد 07 

" - يُفرّق في المرتد: بين الردة المجردة: فيقتل إلا أن يتوب. وبين الردة المغلظة: فيقتل بلا 
استتابة» والردة المجردة: هي ردة لا يتبعها فساد. ولا طعن في الإسلام. ولاحرب على 
المسلمين. والمغلظة بعكس ذلك 
قال شيخ الإسلام: (وقد رأينا سنة رسول الله يك فرقت بين النوعين» فقبل توبة جماعة 
من المرتدين» ثم إنه أمر بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح من غير استتابة؛ لما ضم إلى ردته 
قتل المسلمء وأخذ المال» ولم يتب قبل القدرة عليه» وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردتهم 


.)35١8/١57( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


ال 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


نحوًا من ذلك» وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السبء وقتل المسلم» وأمر 
بقتل ابن أبي سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء)217. 

* - لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل؛ روي ذلك عن أبي بكرء وعإٌ صََإِيَهَعَنْهَا 
وبه قال جماعة. 
وقال آخرون: لا تقتل المرأة لأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم» وأعطى عليًا 
منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية» وكان هذا بمحضر من الصحابة» فلم ينكر فكان 
إجماعاء وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل؛ لقول النبي كللِِ: 
«لا تقتلوا امرأة». ولآنها لا تقتل بالكفر الأصلي» فلا تقتل بالطارئ» كالصبي. 
وأجيب عن ذلك بعموم قوله يك «من بدَّل دينه فاقتلوه»» رواه البخاريء وقول كَِله: 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه 
المفارق للجاعة»» متفق عليه. وروى الدارقطنيء «أن امرأة يقال لها: أم مروان» ارتدت 
عن الإسلام» فبلغ أمرها إلى النبي يك فأمر أن تستتاب» فإن تابت» وإلا قتلت». ولأنها 
شخص مكلف بدَّل دين الحق بالباطل» فيقتل كالرجل. وأما نمي النبي يَكلهِ عن قتل 
المرأة» فالمراد به الأصلية؛ فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة» وكانت كافرة أصلية» 
ولذلك نبى الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساءء ولم يكن فيهم مرتد. ويخالف 
الكفر الأصلي الطارئ؛ بدليل أن الرجل يقر عليه» ولا يقتل أهل الصوامعء والشيوخ 
والمكافيف. ولا تجبر المرأة على تركه بضرب ولا حبسء والكفر الطارئ بخلافه» والصبي 
غير مكلف؛ بخلاف المرأة. 
وأما بنو حنيفة» فلم يثبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام» ولم يكن بنو حنيفة أسلموا 
كلهم؛ وإنما أسلم بعضهمء والظاهر أن الذين أسلموا كانوا رجالاء فمنهم من ثبت على 
إسلامه. منهم ثامة بن أثال» ومنهم من ارتد منهم الدجال الحنفي ا 
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باب قتال الجاني وقتل المرتد 


الدلالات الإيمانيي والمقاصدبيم: 


١‏ - شرع الله تعالى إقامة حد الردة تحقيقًا لأهم مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين» وهذا الذي 


يرتد عن الإسلام ويعلن ذلكء. ويجاهر بارتداده» فإنم| يعلن بهذا حربًا على الإسلام. 
ويدعو المنفلتين للتجمع في مجموعة معادية لأهل الإسلام» فهو بردته يكون محاريًا 
للمسلمين» يؤخذ با يؤخذ به المحاربون لدين الله. 


؟ - جاء التشديد في عقوبة المرتد لأمور. منها: 


أولا: أن هذه العقوبة زجر من يريد الدخول في الإسلام مصانعة أو نفاقًاء وباعث له على التثبت في 
الأمرء فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب ذلك في الدنيا والآخرة» فإن من أعلن إسلامه فقد 
وافق على التزامه بكل أحكام الإسلام برضاه واختياره» ومن ذلك: أن يعاقب بالقتل إذا ارتد عنه. 
ثانيًا: من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة المسلمين» ومن دخل في جماعة المسلمين» فهو 
مطالب بالولاء التام لها ونصرتهاء ودرء كل ما من شأنه أن يكون سببًا في فتنتها أو هدمها أو 
تفريق وحدتهاء والردة عن الإسلام خروج عن جماعة المسلمين ونظامها الإلمي. وجلب 
للآثار الضارة إليهاء والقتل أعظم الزواجر لصرف الناس عن هذه الجريمة ومنع ارتكابها. 
الثا: أن المرتد قد يرى فيه ضعفاء الإيهان من المسلمين وغيرهم من المخالفين للإسلام أنه 
ما ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته» فلو كان حقا لما تحّل عنه. فيتلقون 
عنه حينئذٍ كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات بقصد إطفاء نور الإسلام. 
وتنفير القلوب منه» فقتل المرتد إِذًا هو الواجب؛ حماية للدين الحق من تشويه الأفاكين. 
وحفظًا لإيان المنتمين إليه» وإماطة للأذى عن طريق الداخلين فيه. 

رابعًا: إذا كانت عقوبة القتل موجودة ني قوانين البشر المعاصرة حماية للنظام من 
الاختلال في بعض الأحوال ومنعًا للمجتمع من الانسياق في بعض الجرائم التي تفتك 
به» كالمخدرات وغيرهاء فإذا وٌجد هذا لحاية قوانين البشرء فدين الله الحق الذي لا يأيته 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء والذي كله خير وسعادة وهناء في الدنيا والآخرة أولى 
وأحرى بأن يعاقب من يعتدي عليه» ويطمس نوره» ويشوه نضارته. ويختلق الأكاذيب 
نحوه لتسويغ ردته وانتكاسه في ضلالته7١؟.‏ 


.)77 5-57١ /9؟١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


حكن 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 
يفن الاستد لال: 


دلَّ قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» بعمومه على قتل المرتدة» وأنها كالمرتد. ويؤيده اشتراك 
الرجال والنساء في الحدود كلها؛ الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف. ومن صور الزنا رجم 
رسي يبري يي 


ل اشاتعان: «إدارى تق قوز اكحاض خوط وتلس قل انه أجل ورشوائه 
جك و مَهرْكُونَ © لا تدروأ فَدْ ككرَمِيكَدَ نَإِييئي) [التوبة: 38 55]. 
وقال 5 تعالى: وان كوا يَصَتْ مسن بَدَرِعَقَدِجِ وساف دبي فَفَيَاوَا 
اه نَلعْرَ لَحَلَْمَيَنتَجُورت > [التوبة: .]١١‏ 
قال ابن كثير: 0 م 0 أيْ: عَابُوهُ وَانْتَقَصُوهُ. وَمِنْ هَاهُنا أَخْدَ َثْلُ مَنْ سَبّ 
اقول ملرات مه عليه م عن 0 في دين الإسلام أو دَكرَهُ بتتقص؛ وَيِدَا قَالَ: 
رئاسخ ال لال لك تفرك 4). 


5 _- 


5- عن ابن عباس وَرَيَتعََما د وو تَشْثُمْ النبيّ يله وَتَقَعٌ فيه 
يَنْهَامَاء فلا تَنْتَهِو قََ) كَانَ ذَاتَ لَيْلَةِ أخدّ المِعْوَلٌ؛ اد 0 


َبَلَعَ ذَلِكَ النبيّ يك قَقَالَ: «ألا اشْهدُوا أنَّ دَمَهَا هَدَرٌ. رواه أبو داود» ورواته ثقات. 
[قال ابن عبد اهادي في التنقيح (4 / "1١‏ إسناده جيد ]. 

التوصيح: 

- المعول: هي: آلة حديدية تستعمل للحفر في الأرض. 


2 م 


- وَانَكَأ عَلَيْهَا: أي تحامل عليها 
- دمها هدر: 1 1ك 


.)7177 / ١؟( فتح الباري‎ )١( 
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باب فتال الجاني وقتل المرتد 


الدلالات الفقهية: 

١‏ - أجمع العلماء على أن من سب النبي يك من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله17). 

؟ - السب يتحقق بكل ما يكون فيه عيب أو انتقاصء قال القاضي عياض: (اعلم أن جميع من 
سب النبي يَكِةٍ أو عابه» أو أحق نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خختصاله أو 
عرّض بهء أو شبهه بشىء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه» أو الغض 
منه والعيب له» فهو ساب له. والحكم فيه حكم الساب؛ يقتل» ولا نستثني فصلا من 
فصول هذا الباب على هذا المقصد. ولا نمتري فيه تصريحًا أو تلوحاء وكذلك من لعنه أو 
دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه» على طريق الذمء أو عبث في 
جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيّره بشىء نما جرى 
من البلاء أو المحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة» والمعهودة لديه. 
وهذا كله إجماع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة إلى هلم جرا. قال أبو بكر بن المنذر: 
(أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي كك يقتل)20؟. 

الدلالات الإيمانيتّ والمقاصديد: 

١‏ - يحتمل أن هذه المرأة كانت كافرة ولم تكن مسلمة» فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا 
الأمر الشنيع» ولأنها لو كانت مسلمة لكانت مرتدة بذلك» وحينئذ لا يجوز لسيدها أن 
يمسكها ويكتفي بمجرد نبيها عن ذلك. ويحتمل أنها كانت منافقة تظهر الإسلام ثم 
أظهرت ما في قلبها من الخبث! 

١‏ - النبي يلك هو خير الأنبياء وسيد الناس» أرسله الله رحمة للعالمين هاديًا ومبشرًا ونذيرّاء 
ليُتقذهم من ظلمة الكفر إلى نور الإيهان» ويّنجيهم من سخط الله وعذابه» فكان له فضلٌ 
على كل مسلمء ولما كان هو الواسطة بين الله وبين خلقه؛ وهو ابل عن الله» والمزكى من 
عند الله؛ كان الإيان به وتعظيمه وتوقيره من دلائل الإيهان وأصوله وأركانه» والطعن فيه 
خروج عن مقتضى الإيهان» وطعن في| جاء به من الدين. 


(1) الصارم المسلول .)١7/5(‏ 
(؟) الشفاء (ص 777). 
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باب قتال الجاني وقتل المرتد 
طريقَمٌ الاستد لا'ل: 

الحديث يدل على عدم وجوب الاستتابة في هذه الحالة» فإن الرجل قتلها مباشرة دون أن 
يستتيبهاء فيكون سب النبي يَكٍ خاصًا من عموم الأدلة الدالة على وجوب الاستتابة. 
قال ابن تيمية: (وهذه المرأة إما أن تكون زوجة لهذا الرجل أو مملوكة له» وعلى التقديرين فلو 
لم يكن قتلها جائرًا لبيّن النبي كَككِةٍ له أن قتلها كان محرمّاء وأن دمها كان معصوماء فلم) قال: 
«اشهدوا أن دمها هدر» -والهدر الذي لا يضمن ولا دية ولا كفارة- علم أنه كان مباححا مع 
كونها ذمية» فعلم أن السب أباح دمهاء لا سيا والنبي كَل إن| أهدر دمها عقب إخباره بأنها 
قتلت لأجل السبء فعلم أنه الموجب لذلكء والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك) .©١(‏ 
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حد الزاني وطرق إثبات الزنا: 
لوه لله تعالى : ريون لد مل ود متهم فعَجَْمَوولَادلْمدفْهمَرَْكود نِ نوكو 
نَبأنَه واو الح روَيتمَدْعَدَابيَطَإعَدمَلمَؤنَ 4[النور: ]١‏ قال القرطبي: (قَالَ الْجُمْهُورٌ: هي 
حاص في الْبِكْرَيْنِء راكد اراق اتا هاه بخروج العبيد والإماء منها). اه. هذا هو الحد 
وأما النفي لمدة عام فمن التعزير بحسب المصلحة عند بعض الفقهاء وهو الأظهر والله أعلم. 
قلت: والذي أخرج الإماء - وحمل العبيد عليه للمساواة بينهما في الرق- قول الله تعالى : 
ا ونان كا ا وا .و ل قو ب و امن ل و نز ل ل ا الود ل انه 
ومن لرَ مَسَتَِعْ مِنحكُ م طَوَلا أن يتحجح المخصتت | مؤت فين ما ملكت أَيَمَلتَكُم قن 
يدي ألْمؤِستِ)4 ثم قال بعدها: « دآ حصن ون أبن يقَصِفَة ضَلَيْجِنَ يبَكُ ما عل 
لْمُحَصَمَتٍمِنَ ألْمَدّافِ4 [النساء: 18] والإحصان هنا - على الصحيح- هو التزويج وهذا يعني 
أن لا رجم عليهما حال الإحصان؛ لآن الذي يمكن تنصيفه هو جلد مائة لا الموت رجمًا بالحجارة» 
فإذا لم يكن العبد أو الأمة محصئًا فالجزاء التعزير بالجلد كما يراه الإمام أحمد وغيره من السلف. 
وفي ثبوت الرجم يقول الله تعالى: لهل نوا َالتوَرَبةكَأتوْمَ]إن كن مْصَدقِينَ4 [آل عمران: 97]. 
بوب البخاري في صحيحه بهذه الآية ثم روى بإسناده عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عُمَرَوةعَنا: أن 
اليَهُودَ جَاءُوا إل النيّ يك رَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأةِ قد ريا فَمَالَكُمْ: كنف تَفْعَلُونَ بِعَنْ رنَى 
مِنَكُمْ؟ قَالُوا: نُحَمّمْههَا وَنَضْرِماء فَقَالَ: «لأتجِدُونَ في التَوْرَاةٍ الرَّجْم؟ فَقَالُوا: لآَتَجِدُ فِيهًا 
شَيناء فَقَالَ كم عَبْدُ الله بْنُّ سَلام: كَدَبتَم فَنُوا بِالتَورَاة فَائْلُوهَا إِنْ كنم صَادِقِينَ» فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا 
ا ل ل ا ل شلك 
ترَعَ يَدَهُعَنْ آي الرّجْم َقَالَ: مَا هَذْه؟ َلَ رَأَوا ذَلِكَ قَانُوا: هي آي الرَّجْمء فامريية ا 
َرِيبَا مِنْ حَيْتْ مَوْضِعٌ لجاز عِنْدَ الَسْجِدِء فَرََيْت صَاحِبَهَا يحي عَلَيْهَا بقِيهَا الْحجَارَةً. 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب ظَيْبه أن النبي يك قال: «اللهم إني أول من 
ع 0 00 ,ع 1 17 5 21100011 ا ا 
أحيا أمرك إذ أماتوه». فآمر به فرجم. فآنزل الله عز وجل: #يَايهاالرسول لايَحَرُنِكَ أذ حون 


أ 


في الكفر» إلى قوله: إن أُوْتِيسْرَعنَدَافَخُدُوهُ 4 [لمائدة:41] يقول: 0000 
بالتحميم والجلد فخذوه, وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: «وعن لكر بِمَآأنرَلَ أده 


َأوْلَِكَ هُمالْكَيْرنَ 4 «تت لرخك م يمَآ دنه يكم هُمْالطايِمُوت 4 ومن سكم 
ِمَآذَيَل وليك هُرا لوك قُونَ 4 [المائدة:الآيات: ؛ 4ه 41/4 ] في الكفار كلها. 


فحد الزنى موجود في التوراة وأقرّه القرآن» وبالإضافة إلى ما سبق من الآيات ن الله 
الي الو و اد أ 


0000 [الأنعام: .]6١‏ 
يثبت الزنى بأحد هذه الأمور: 

١‏ - أربعة شهود عدول؛ كما قال الله تعالى لقم سكم انها < دوأعيْهنَ 
ا مَنِحكُرٌ) [النساء: ]١١‏ قال القرطبي: (أي منَ اين َجَكلَ الله الّهَاكة عل الب 
خاصّة صَّةَ أَرْبَعَةتِْيظًا عَلَ ادَعِي وَسَْرًا عَلَ الْعِبَاقِ وتحديد الشّهُودِبالْأَربَعَة في الزّنَا كج 
تابث في التَوْرَاة وَالْإِنْجِيلٍ والقرآن) اه. والعدول هم من ذكرهم الله تعالى بقوله: 
لمعن تَبْصَوَنَمِنَالشهَدةٍ 4 [البقرة: 785]. 

- الإقرار بالزنا؛ قال الله تعالى: لوَاِدٌ أحَدَرَبكَع بده من ظهُورهز درِيته رأف سهَدَهرٌ عل أنعي هر 
ل كالمل يا 2 تَفُولوأْبومَالْتِيَمَةِ إن كُنَاعَنَ هذا عفِينَ الأعراف: 1177] قال 
السيوطي: (هذه الآية أصل في الإقرار وقال الله تعالى: لوَإذأَحَدَ ميك قَاليبنَلمَآءَتَيسويّن 
كتبٍ تكد جك رْمَسُولَ مُصَدِ مُصَرْقٌ لْمَامَمَحك ع ون بو وَإتَنضمُ د قال عَأَقررْد 
وَأُحَذْفرْعَ1 5 َلك إصَرى الوأ كرد اَل مَأضْهَدُوأ وَأنَأْمَعَكرمِنَا !مارت 4 [آل عمران: ]4١‏ 
فقبل الله الإقرار في الإيمان والتوحيد فقبوله في غيره من باب أولى» وقد قال الشافعي في قوله 

تعالى: «إقِإن حَنَأِى عَك هسه وَصَِِئَولابتطِيعْل م زَهْوَلِملْ وليه لْكَدلِ)» 

[البقرة: 787]: (وإِنَ) خاطب الله كَيْنَ بفرائضه البالغين من الرجال والنساءء وجعل الإقرار 

لهء فكان موجودًا في كتاب الله وَبْلَ أن أمر الله تعالى الذي عليه الحق أن يمل هو وأن 
إملاءه: إقراره» وهذا يدل على جواز الإقرار على من أقرّ به). اه 


رك 


37 يثبت الزنى بالحمل من امرأة لا زوج لها مالم ؛ يقم دليل على البراءة؛ لقوله تعالى عن 
مجريم. : قات ا ل كوول 4 اعرب يى] فالحمل لا 
يكون إلا من زوج أو من زنى وما سوى ذلك فمعجزة. 
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١‏ - عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني علقم عَنه: أن رَجَلُا من الأغْرَابٍ أَنَى رَسُولَ الله 
يِه فَعَالَ: يَا رَسُولَ الله نشُدُك الل إلا قَصَيْتَ ل يكِتَابٍ الله فَقَالَ الآحرٌ -وَهوَ أَفْمَهُ مِنْهُ-: 


ره سم غك“ 8 


َعَم فض يباب الله وَأذنْ ليء فَقَالَ: «قل» . قَالَ: إن ابي كَانَّ عَسِيًا عَلَ هََذَا قَرَنَى 
امي وَِنِّ أَخوتُ أَنْعَل ابفي الوم فَافَديتُ مِنهَكَةِ او وَلِيَوِ َسَلتُ أل الجلمء 
َخَبرُوني: أن عَلَ ابي جَلْدَمَائة وتيب عَامٍء وَأنَعَك ام مْرَأَةِ هَذَّا الرَّجْمَء قَقَالَ رَسُولٌ الله يكللة: 
١وَالّذِي‏ نَفْيِي بد َأَْضِنَ َيه كِتَابٍ الله الوَليدة وَالْعتَمُ رَدٌ عَلَيْكَ» وَعَلَ ابْيِكَ جَلْدٌ مِانَةٍ 
وَتَغْرِيبُ عام وَاغُْا يس إل ا: مرَأَ ذل قإِنْ ارقت َاوْبخهاا متفق عليه. 
57- وعن عبادة بن الصامت 5ه قال: قال رسول الله وَك: اخُنُوا ني خُلُوا ني دعل 
الله طن سَبيلاء البكرٌ بالبكر جَلْد انك وَتَفْيُ َك ولب ليب جَد ئى وَالوَجُمْ»: رواه مسلم. 
-١‏ وعن عمر بن المخطاب ذاه أنّهُ طب قَقَالٌ: «إِنَّ لله بَمَتَّ تحَمَّدًا بِالْحَقٌ وَأنْرَلَ عَلَيْه 
الكِتَابَ كو عق يوخي رفوع وعفله وجرأ ودع رَعَنْنَا 
َه كأَحتَى إن َال بلاس وماد أن قو كال مَائَحِدُالرّجُم في كِتَابٍ الله! فَيَضِلُوا بر 
رةه الله ون لوجم حَق في كاب الله َل من وتىء إد أخصسَ ه و 
قَامَتْ البينَة أو كَانَ الْحَبَل أو الاغتر افَ). متفق عليه. 
6- وعن أب هريرة َيه قال: أتَى رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِوينَ رَسُولٌ الله يكل وَهْوَ في المَسْجِدٍ 
َنَادَاهُ قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله إن رَنَيْتُ» فَأَعْرَض عَنْه َتَنَكّى تِلْقَاءَ وَجْهِ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
يز وض عن على ىك َلهأ مات فا هد عل تنه ه أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ 
دَعَاُرَسُولٌ الله يلد فََالَ: «أبكَ جُنُونٌ؟ قَالَ. لا. قَالَ: «َهَلْ أَخْصَنْتَ ت؟)». قال : نَعم. فَقَالَ 
َسُولُ الله يكل «ذْبُوا به َارْمُوةُ»» متفق عليه. 
4- وعن ابن عباس وما قال: ا عِرْبْنُ مَالِكِ إِلَ النْبِيّ يله قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ 
َيَلْتَء أؤ عَمَرْتَ» أو نَظَرْتَ؟) قَالَ: ليا رَسُولَ الله. رواه البخاري. 
ون جابرين اهوركم عَنْهَا قال: ١«رَجَمَ‏ رَسُولُ الله وك رجلا م مَنْ أَسْلَّم وَرَجْلَا 
مِنْ اليَهُودِ وَامْرَأه» رواه مسلم» وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. 


التوضيح: 


- الزنا: هو وطء فرج امرأة مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك. 

- أَنْشُدُكَ بالله: أسألك رافعًا نشيدي وصوتي. 

يبيل أن البيقة ‏ 

- الوَلِيدَةٌ وَالْعَتَمُ رَدُ عَلَيِْكَ: أي مردودة. 

لامي أى خلاو والهجرا ا كين مهو لزنا 

- سبيلا: أي خلاصًا عن إمساكهن في البيوت المأمور به في الآية المنسوخة في قوله تعالى: 
17 جحل نَدُلُهُنَ سيلا * [النساء: .]١١‏ 

- البكر: من لم يتزوج من الرجال والنساء. 

- ونفي سنة: أي: عن البلد الذي وقع الزنا فيها. 


او 


- فَهَلْ أَخْصَنْتَ؟: أي هل تزوجت؟ 
أو غَمَرْتٌ: المقصود: الإشارة بالعين أو الجسٌ باليد. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ -في الحديثين الأولين دليل على حد الزاني البكر -أي غير المحصن- وقد اتفق العلماء على أن 
البكرين الُرّين إذا زنيا فإنهها يجلدان» كل واحد منهما مائة جلدة» وأن العبد والأمة لا يكمل 
حدهما إذا زنياء وأن حد كل واحد منهما خمسون جلدة. وأنه لا فرق بين الذكر والأنشى 
منهمء وأنها لا يرجمان» بل يجلدان سواء أحصنا أو لم يحصن(١).‏ 

؟ - وفيهما دليل على شرعية التغريب مع الجلد. 

- وفي حديث أبي هريرة الأول ثبوت حد الزنا بالإقرار. 

وق أنه ل عرد [حل العرض قبطل الهذوهه وان از فيوس كل لكبو لبنالباطل. 

- وفيه: جواز استفتاء غير النبي يك في زمنه؛ لأنه كه م ينكر ذلك عليه» وفيه جواز استفتاء 
المفضول مع وجود أفضل منه. 


.)7” 550 رحمة الأمة (ص‎ )١( 
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- في حديث عمر وحديث أبي هريرة الثاني دليل على أن حد الزاني المحصن هو الرجم حتى 
الموت رجلا كان أو امرأة» وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

- ودل حديث عمر على أنه إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج أو السيد؛ حبلى» ول تذكر شبهة: 
أنه يثبت الحد بالحبل» وهو مذهب عمرء وإليه ذهب مالك وأصحابه. وقال الجمهور: لا 
يثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. واستدل الأولون بأنه قاله عمر 
على المنبر» ولم ينكر عليه» فينزل منزلة الإجماع. قال الصنعاني: (لا يخفى أن الدليل هو 
الإجماع» لا ما ينزل منزلته)27. 

8- ودلٌ حديث أبي هريرة الثاني على اشتراط التعدد في الإقرار لثبوت جريمة الزنا؛ وذلك بأن 
يقر بفعلها أربع مرات» وذلك أن النبي يَكةِ أخر إقامة الحد إلى أن تم الإقرار أربع مرات. 
وهو قول ا حنفية. والحنائلة7"). 

1 ٠ ِ . اع عِِ ع ع كى‎ ٠ 

4 - إذا أقر الرجل أنه زنا بامرأة معينة» وأنكرت المرأة ذلك؛ أخذ المقر بإقراره» وأقيم عليه حد 
الزناء وحد القذفء ولا شىء على المتكرء وهو قول الى |هير7؟). 

٠‏ - ويشترط تعمد الوطء؛ وهو أن يرتكب الزاني الفعل وهو يعلم أنه يطأ امرأة محرمة عليه» أو 
أن تمكن الزانية من نفسها وهي تعلم أن من يطأها محرم عليهاء ومن ثم فلا حد على الغالط 
والجاهل والناسي27). 

١١‏ - وفي حديث أبي هريرة الثاني أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره. 
سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة» وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره. 

7 - وفيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد. قال العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من 
فوض ذلك إليه. 

.)١١7/1١١( ينغملا)١(‎ 

(0) سبل السلام (8/5). 

.)١1١ /١١( والمغني‎ »)35١14 /6( فتح القدير‎ )*( 

(5) أضواء البيان (6/ /8). 

(0) الموسوعة الفقهية (85 7 / .)75١‏ 


٠‏ - وفي حديث ابن عباس ندب تلقين من أقر بموجب الحد الرجوع عنه. إما بالتعريض» 
وإما بأوضح منه؛ ليدراً عنه الحد. 

5 - وفيه وفي حديث أبي هريرة قبله وجوب التثبت في إقامة الحدود؛ لآن الحد موضع 
احتياط؛ إذ قد يطلق الزنا على ما دون الفرج كقوله يَِهّ: فزنا اللسان كذا وزنا الرجل 
كذاء فوجب التثبت والتحقق في مثل ذلك. 

5 - اختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام للإحصان؟ فذهب الشافعي وأحمد أنه ليس بشرط. فإذا 
حكم الحاكم على الذمي المحصن بالرجم: رجمه. ومذهب أبو حنيفة: أن الإسلام شرط في 
الإحصان. واستدل الشافعية بحديث جابر وغيرو(١),‏ 

الدلالات الايمانينٌ والملقاصدبي: 

١‏ - في تطبيق الحدود محافظة على الضرورات الخمس؛ فقتل المرتد شرع للحفاظ على الدين من أن 
يتخذ سخرية وهزوّاء والقصاص شرع للحفاظ على الدماء من أن تسفك» وحد الزنا شرع 
صيانة للأعراض من أن تنتهكء والأنساب من أن تختلط. وحد السرقة شرع حفظًا للأموال 
من أن تضيع أو تؤكل بالباطل» وعقوبة شارب الخمر شرعت صوئًا للعقول من أن تختل7"). 

؟ - ينبغي أن يُعلم أن الله تعالى ما شرع الحدود والعقوبات إلا رحمة بعباده. وإحسانًا إليهم. 
ولهذا ينبغي على من يعاقب الناس على ذنومهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم» والرحمة بهم 
كا يقصد الوالد تأديب ولده؛ وكا يقصد الطبيب معالجة مريضه”". 

٠6‏ - في حديث أبي هريرة الأول: جفاء الأعراب لبعدهم عن العلمء والأحكام, والأدب؛ حيث 
ناشد من لا ينطق عن الهوى ألا يحكم إلا بكتاب الله تعالى !! 

؛ - وفيه: حسن خلق النبي يَكِْهِ حيث لم يعنفه على سوء أدبه معه. 

0 - وفيه: أن من أقدم على محرم جهلاء أو نسيانًاء لا يؤدب. بل يعلمء فهذا افتدى الحد عن ابنه 
بهائة شاة ووليدة» ظانًا إباحته وفائدته» فلم يكن من النبي يكل إلا أن أعلمه بالحكم. ورد 
عليه شياهه. ووليدته7؟). 

.)91١/5( وكشاف القناع‎ /٠١( روضة الطالبين‎ )5 55 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


(6) الفتاوى الكبرى (5/ 097). 
(5) توضيح الأحكام (711//5). 


لل 


5 - والحكمة في رجم المحصن, وجلد غير المحصن: أن الأول قد تمت عليه النعمة بالزوجة. فإقدامه 
على الزنا يعد دليًا على أن الشرٌ متأصل في نفسه. وأما غير المحصن فلعل داعي الشهوة غلبه على 
ذلك فحنك :نه ادن تمراعاة لاله وعزر 2١7‏ 

- ويدل أيضًا على أن الأحكام الشرعية ليست محصورة في القرآن الكريم؛ بل قد أعطي النبي ككل 
القرآن ومثله معه من الحكمة والسنة» فيجب العمل به كله. فكله من عند الله تعالى0؟" . 

/ - قال العلماء: إن الأفضل لمن أتى ذنبًا أن يستر نفسه ويتوب فيا بينه وبين الله تعالى» ويجعلها 
توبة نصوحًاء ويكثر من الطاعات» وفعل الخيرات» ويبتعد عن أمكنة الشر» وقرناء السوء. أما 
اعتراف بعض الصحابة: فهو غضب شديد على أنفسهم التي أمرتهم بالسوء» ورغبة في سرعة 
تكفير ذنبهاء فهذا هو الذي حملهم على اعترافهاء وتسليمهم أنفسهم لتطهيرها بالحد7 ". 

4 - ويستفاد من حديث ابن عباس أنه يجب على القاضي والمفتي التثبت في الأحكام. والسؤال 
بالتفصيل عما يجب الاستفسار عنه مما يغير الحكم في المسألة. 

٠‏ -الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لهاء وهو إجماع» وقد جاء صريِحًا في قوله يَكِ: «من أتى 
منكم حدًا فأَِيمَ عليه فهو كفارئه)9؟). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - حد الزنا الوارد في الحديثين؛ سواء كان جلد البكر مائة مع التغريب أو رجم الثيب مع الجلد 
قبله أو بدونه (على خلاف بين العلماء)؛ كل ذلك يختص بالأحرار رجالا كانوا أو نساءًء أما 
الأمة فحدها الجلد خحمسين جلدة فقط؛ ثيبًا كانت أو بكرًا لقوله تعالى في الإماء: قدا حور 
إن أتَبنَسشَتدئَة َلَتْهِْنَضَفْمَاعِلالْمَخَصَكتَ نَالْمَدَابٍ 4[النساء: والرجم لا ينصف 
فاقتصرت العقوبة على الجلد مع التنصيف. ويقاس العبد على الأمة بجامع الرق فيهما. 


.)5١18/57( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)7171/57( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)77 5 /5( توضيح الأحكام‎ )*( 
.)17١9( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )5( 


١‏ - ثبت الرجم عن رسول الله يك بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر» وأجمع عليه أصحاب 
رسول الله يك11). وهذا كاف في جعله تما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

> - جاء في رواية الحديث عمر: «لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي»» وهذا 
القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وقد عدّه الأصوليون قسًا من أقسام النسخ7"؟. 


0 
قال الله تعالى: «الرَيَةُوَرَانِ لوطل وير مَتهُمَائدَجَلَدَوَك [النور: ؟]. 
الخطاب هنا بواو الجمع #دَأبِدُواً4 يشمل كل من له مسؤولية على من دونه. 


يي 
906 


ع دل . ل سات 4 م ع بير 
-<١‏ عن أبى هريرة ذه قال: سمعت رسول الله كَلَِةِ يقول: «إدا زنت امة 


َتَامَاء كَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَ وَلَا يَرْبْ عَلَيْهَا نُمَ إنْ رَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَكَا يكرَبْ عَلَيْهَاء ته 

إن زَنّتِ الثَاَِة» قَتينَ ِنَاهاء فَلْبِعْهَا وَلَوْ بحَبْل مِنْ شّعَرِ)ء متفق عليه. 

5- وعن عل ذه قال: قال رسول لله كلله: «أقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَ مَا مَلَكَتْ بكي 

رواه أبو داود» وهو في مسلم موقوف. 

التوضيح: 

- وَلَا يُتَرّبُ عَلَيُهَا: التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب. 

- تَبْيّنَ زنَاهَا: أي تحقق إما بالبينة» وإما برؤية أو علم عند من يِجوّز القضاء بالعلم في الحدود. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على وجوب حد الزنا على الإماء والعبيد. 

١‏ - وفيه وفي حديث علٍّ: أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته» وهذا مذهب جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وقال أبو حنيفة في طاتفة: ليس له ذلك». وهذا الحديث 
صريح في الدلالة للجمهور. 

"' - وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان» سواء كانا مزوجين أم لا؛ لقوله يله «فليجلدها 
الحد). ولم يفرق بين مزوجة وغيرها. 

.)117/1١( المغني‎ )١( 

(؟) سبل السلام (8/5). 


6٠ 


4 - وفيه أنه لا يُوبّخ الزاني» بل يقام عليه الحد فقط. 
ه - وفيه أن الزاني إذا حدّ ثم زنى ثانيا؟ أنه يلزمه حد آخر. فإن زنى ثالثة؛ لزمه حد آخرء فإن 


حَد ثم زنا؛ لزمه حدٌ آخرء وهكذا أبدًا. وأما إذا زنى مرات -ولم يحد لواحدة منهن- فيكفيه 
حذ واحد العوييه 7 

7 - وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري؛ لأنه عيب» والإخبار بالعيب واجب. 

الدلالات الايمانيت والمقاصدية: 

١‏ - وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم حيث أمره يك بيع الأمة الزانية. 

١‏ - فإن قيل: كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم؟ 
فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري؟ بأن يعفها بنفسه. أو يصونها بهيبته» أو بالإحسان 
إليهاء والتوسعة عليهاء أو يزوجهاء أو غير ذلك. والله أعله7"). 
بقن الاستدلال: 

١‏ - قول أبي حنيفة في عدم جواز أن يوقع السيد على العبد الحد قول في مقابل النص» وقول 
النبي كد مقدم على كل قول. وعلى كل اجتهاد» وقياس. 

" - قاعدة: (عدم الاستفصال في مقام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال): فقوله: «فليجلدها 
الحدّ» بدون أن يفرّق بين مُرَوّجة وغيرها: دل على أن حدٌ الأمة مطلقا الجلد؛ متزوجة كانت أو 
ليست كذلك. 


هو 


0 
د 


و و ساسا 


الله تعالى: ٍوَلولاردآل دسل مُه مكت ََلمُومل تنوه عضب مَتَهُم مَعَرَأ 
بعلتل نهف يحيو من يبعا 1س متف تمُرَعَدَابًا عَدَاَا ليما 4 [الفتح: 6 

٠‏ دلّت الآية عل أنه حيتما لايكون تعذيب المسححق للعذاب إلا بأذية البريء فإن العقوبة 

تتأجلء لأنه إذا لم يُعاقَب الكافرون خشية إصابة المؤمنين لاختلاطهم بهمء فتأخير معاقبة 

الحامل التي عصت مراعاة لحملها أوجب؛ لأن ولدها أشد تداخلا بها من تداخل المؤمنين 


.)5١١/١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)5١7/١١( المرجع السابق‎ )0( 


6١١ 


1 5006 ا 0 > رمع مر رس رع م 

بالكافرين» وهو عاجز عن مفارقتها. ولأن الله تعالى يقول: #إوَلَاتَحيبَكل تفي إِلَاعَليَهَاوَل 
وو و ور 0 2 د 0-7 هه 

مَْدُ وَازتَةُوزْرَ أَْرَ مَل سكم تَتجدج فيتَكديمَا 10 مور تَحْسَلِعُونَ © [الأنعام: ١55‏ ]. 


يفف - وعن عمران بن حصين 46: أذ انز من يكت تن له كل عن خنل يز ال 

فَقَالَتُ: يا نَبِيّ الله صنت حذاة ََقِمْهُ عَلَ فَدَعَا تَبِيَّ الله يك وليه فَقَالَ: «أخيِن يهان 

وَضَعَتْ قَائيني ببا) فَمَعَلَ» فَأمَرَ يبا فَشّكّتْ عَلَْهَا امج َم أ 0 نُمّ صَلَّ عَلَيْهَا َقَالَ 
عمد ضف طد: أَنصَلٌ عَليَْا : إلى اه ود لت هال القذ تابث توي لو فويكتا يان تعن هر 

أثر فيد مَدِينَة لوَسِعَتَهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَقَضَلَ مِنْ أن جَادَتْ بِتَفْسِهَا لله؟». رواه مسلم. 

التوضيح: 

- امْرَأَةمِنْ جهَيْئَة: هي المشهورة بالغامدية. 

- أحْسِن بها نا أمره بذلك؛ لأن سائر قرابتها ربم| حملتهم الغيرة والحمية على أن يفعلوا ما يؤذيها. 

- فَشْكّتْ عَلَيْهَا ييَامَا: أي شّدت؛ لئلا تتكشف عند وقوع الرجم عليها. 

الدلالات الفقهيم: 

١‏ -في الحديث دليل على أنه لا يقام الحد على المرأة الحامل» سواء كان الحمل من زنا أو غيره. 
ويشمل ذلك جميع الحدود. وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينهاء وكذا لو كان حدها الجلد 
وهي حاملء لم تجلد بالإجماع حتى تضء ١7‏ 

؟ - ظاهر الحديث أنه يقام الحد بالرجم على المرأة المحصنة إذا كانت حاملا بعد الوضع مباشرة» 
وهو قول جمهور العلماء”" 2 بينم| ذهب الشافعية أنه لا يستوفى الرجم حتى ترضعه هي؛ وإن 
وجدت مرضعة أخرىء وحتى يوجد للولد كافل7©. 

*' - الغرض من شد ثيابها عليها: ألا تتكشف عند وقوع الرجم عليها؛ لما جرت به العادة من 
الاضطراب عند نزول الموت. وعدم البالاة بها يبدو من الإنسان» ولهذا ذهب الجمهور إلى 
أن المرأة ترجم قاعدة» والرجل قائً)؛ لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة 247. 

؛ - وفيه أنه كي صلى على الغامدية» فتشرع الصلاة على من أقيم عليه الحد. 


.)3١١/1١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)١77١/48( المغني‎ )1( 


(؟) روضة الطالبين (/ا/ 945). 
(5) نيل الأوطار (1/ .)١55‏ 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 


فيه صدق هذه المرأة في ندمها على الذنب وتوبتها إلى الله تعالى ورغبتها في التكفير بالحد. 


طريقة الاسند لال: 

قوله: ١قَإذَا‏ وَضَعَتْ فَائْينِي ببَا؛ استدل به الجمهور على أن الحد يقام بعد الوضع مباشرة» 
ويقويه ما جاء في رواية لمسلم: «إذا لآ نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه». فقام 
رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله» قال: فرجمها. فدل على أنه لا يؤخر الحد إلا إذا 
للع عي 

قال الله تعالمى: 9# هاتفو أنَّهَمَاأَسَتَطْعيرَ 4 [التغابن: .]١١‏ 
وقال الله تعالى: «إوَمَ جَعَلَعَبيدفِ أن ون حَرْج» [الحج: 1 
ا وما ألْرَمَكُمْ بِيَىْءِ فَمَقّ عَلَيكُمْ إلا جَعَلَ الله 


لَكُمْ قر فَرَجًا وَمحْرَ جا 
عن سعد سعدن عد ذل يروف وت كيزن 


ماقي ندع ولاق سعد سول له جار فقا «اضْرِبُوة حَدة) . فَقَالُوا:يَارَسُولَ الله إِنَّهُ 
َضعَفٌ من ذَلِك ققَالَ: «حُذُوا عِْكَالَا فيه ماكَةٌ شِخْرَاخء نم اطْرِبُوهُ به ضصَرْبَةٌ وَاحِدَها. 
فَمَعَلُوا . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه؛ وإسناده حسنء لكن اختلف في وصله وإرساله. 
[رجٌّح رواية الإرسال عن أبي أمامة بن سهل: النسائي في الكبرى ( 4/» والدارقطني في السنن 
(165”)» والبيهقى في الكبير .))5٠ /١17(‏ 
ترجمم الراوي: 
سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاريّ الخزرجيّ له صحبة؛ وكان واليّا لعل بن أبي طالب دنه 
على اليمن. 
التوضيح: 
- عِدْكَالَا فيه مِانَةَ شَمْرٌ شِمْرَاخ: : العذكال هو العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة» 
وكاروالعد فم هذه الأعضا نا ص تورات 


ودلدة 


الك لاللات الفضهبيى: 


المريض الذي لا يرجى برؤه» وكذلك كبير السن الضعيف: لا يسقط عنهما حذ الجلد». 
ولكن يقام عليهما مخفمًا في الحال ولا يؤخر؛ وذلك بأن يضرب بشيء خفيف. أو تجمع له 
ضغث فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة» وهذا مذهب الجمهور(١2.‏ وأما من يرجى 
برؤه فيؤخرء حتى يبرأ كي لا يفضي إلى التلف. والجلد شرع زاجرًا لا مُتلِمًاء ولمذا لا يقام 
الحد في شدة الحر ولا في شدة البرد اللذين يخشى فيهما الملاك» وخ الف الحنابلة» وقال 
ابن قدامة من الحنابلة: يحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله. 
الدلالات الإيمانين والمقاصديى: 

١‏ - فيه دليل على الأخذ بأسباب العفة حتى تجاه كبار السنّ والمرضىء فالغريزة الجنسية تتحين 
أية فرصة للاستجابة لرغبتهاء ومن أجل ذلك حرم الإسلام النظر واللمس والخنضوع 
بالقول والخلوة. 

١‏ - وفيه دليل على أن الإمام ينبغي أن يراقب حال المجلود. ويحافظ على حياته. 

٠‏ - وفيه: أنه يجوز ارتكاب المخارج المؤدية إلى أعمال مباحة» وأنها لا تعد من الحيل المحرمة 
المفضية إلى تعاطي المعاملات المحرمة7"). 

طريقتة الاستد لال: 
هذا الحديث وإن كان خاصًا في جلد من ارتكب جريمة الزناء إلا أن فحوى المخطاب 

والقياس المساوي يدل على أن الحكم لا يقتصر عليه» وإنها يشمل كل ما فيه جلد من الحدود. 


0000 

6- عن ابن عمر: أن النبيّ يِه ضَرَبَ وَعَرَّبَ وَأنَ أُبَا بَكْرٍ ضصَرَبَ وَعَرَّبَ» وأ 

عَمَرَ ضَرّبَ وغرّب». رواه الرمذي» ورجاله ثقات. إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. 
[ورجّح وقفه: الترمذي في السنن (/47 )١‏ والدارقطني في العلل (5/ 7٠١‏ "0]. 


.)١1947/177( الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )١( 
.)381/ /”( توضيح الأحكام‎ )١( 


1 


- غرّب: تغريب الزائي: هو نفيه وتبعيدٌه عن البلدة» ومدته سنة كما ورد في حديث عبادة أول 
الباب: «البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة)217. 


الى لاللات الففقهبي: 


١‏ - ني الحديث دليل على أنه يجب التغريب مع الجلد» وقد ذهب الجمهور إلى أن التغريب من 
الحد ولا بد منه في الرجل والمرأة البكرين: إلا أن الإمام مالكًا منعه في المرأة» وخصٌ الرجل 
بالتغريب دون المرأة7"). 

١‏ - يرى الطحاوي من الحنفية أن التغريب منسوخ بقوله تعالى: روزن فِْدُوا ل وود 
مَتْهْمَامئَجَلَدَة4 [النور: 7]7"). 

- ساق ابن حجر هذا الحديث هنا ردًا على من زعم نسخ التغريب؟ حيث فيه أن التغريب فعله 
الخلفاء الراشدونء ولا يعرف لهم في الصحابة مخالفًاء ول ينكره أحدّء فكان إجماعًا7؟؟. 

5 - تغريب المرأة بدون محرّم يخالف ما تقتضيه الأحاديث الزاجرة عن ذلك» وتغريبها مع محرمها 
فيه عقوبة له بدون ذنب. كما أن تغريب المرأة قد يؤدي إلى إغرائها بالفاحشة مرة أخرى 
ووقوعها في الفتنة؛ لبعدها عمن يحفظها ويصونها""". 
فالأظهر في المسألة -والله أعلم- أنه إن وجد محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب 
مع كونه آمنًا فإنها تغرب» عملا بأحاديث التغريبء وإن لم يوجد فلا تغرب؛ عملا 
بأحاديث النهي عن السفر بدون محره217. 


.١7١5 ينظر حديث‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي .)77١/5(‏ المجموع (/1/ 157). 
(") المبسوط (5/94"). 

(5) سبل السلام (5/ .)١5‏ 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ (5/ 54 .)١‏ 

.)١١5 /5( التسهيل‎ )5( 


6 


الدلالات الإيمانيتّ والمقاصديد: 


١‏ - من حِكّم عقوبة النفي: أن البعد عن الأهل والأصدقاء يجعل الإنسان حزيئا مهمومًا؛ نظرًا 
لتغير المككان والناس» فيعيش غريبًا في هذا المجتمع الجديد الذي لا يعرف فيه أحذاء خائفا 
من السؤال عن سبب مجيئه إلى هذا البلد» وهو ببعده هذا يجد الألم والحسرة بفقد أقاربه. 
وتارة باشتياقه إليهم. 

١‏ - وهو مع ذلك كله يجد نفسه مضطرًا- لطول الوقت- للتفكير ومراجعة أفعاله ومعرفة 
أخطائه وكيف يتفاداها مستقبلا وإذا ما تذكر هذا المصير المر سفح دمعه تائبًا راجيا أن يعود 
إلى بلده وموطته7١).‏ 

* - والمجتمع أيضًا منتفع بهذا النفي؛ إذ العضو الفاسد الذي نغص عيشهم قد ابتعد عنهم. 

5 - ومن الحكم المستفادة من النفي أيضًا حفظ عرض الجحاني من أن تلوكه الألسن كلما غدا أو 
راح بين قومه وفعلته قريبة العهد لم ينسها الناس بعد. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - آية الجلد مطلقة في حق كل زان» فخص منها في حديث عبادة: «الثيّب»» ولا يلزم من خلو 
آية النور عن التغريب عدم مشروعيته كا لم يلزم من خلوها من الرجم عدم مشروعيته 
كذلك. ومن الحجج القوية على عدم النسخ: أن قصة العسيف كانت بعد آية النور؛ لأنها 
كانت في قصة الإفك» وهي متقدمة على قصة العسيف؛ لأن أبا هريرة حضرهاء وإنما هاجر 
بعد قصة الإفك بزمان2"92. 

١‏ - قاعدة: (النص الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر ): وبذلك قال الجمهور؛ لأن دفع المفاسد 
مقدم على جلب المصالح7". قال ابن قدامة عن تغريب المرأة: «قول مالك فيا يقع لي أصح 
الأقوال وأعدلحماء وعموم الخبر مخحصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم والقياس على 
سائر الحدود لا يصح؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بهاء بخلاف هذا الحد»0؟؟. 


.)35١1 مجلة البحوث الإسلامية (العدد١" ص‎ )١( 


() فتح الباري .)١159/١5(‏ 
() البحر المحيط (75/ »)١7/7‏ وشرح الكوكب المئير (5/ 109. 
(:) المغني .)١597/5١١(‏ 
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_ اللوا 
قال الله تعالى: مإوَلْوطًا َال لود أتأنون الفسمَةَ مَاسَبَمَحكم يِهَامِنَ أَحَرِمِنَ اكيت © 
نسح لود دَليَجَالْسَعْوَممِندُون السو بل أن مضه رفورت © وما وا 
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تالهرت سوتناس رتم كروت هناد َجَيتعوَأفَلمعِلّا مكهت 
مِنَالْعَبرِينَ © وأ مويليه م ا عي َعََِهُالفُجيميت » [الأعراف: 47 - 85] قال 
ان ين درل لصحي الو 
الأول: أَنّهُ ثبت في شريعة لُوطٍ رجم اللوطيّ» والأصل بقاء ما ثبت إلى أن يرد الناسخ» 
وم يرد في شرع محمد ما ينسخه فوجب الحكم ببقائه. 
الثانىي: قوله تعالى: وليك دن هَدَى أنه وَمْمَم رْأقسَرة4 [الأنعام: ٠‏ 9]. 
الثالث: قوله تعالى: «« كنظ كَيفَكانَء' عَلِبَهُألمُجرمِيت) [الأعراف :5] والمراد من هذه 
العاقبة ما سبق ذكره من إِنْزَالٍ الحجر عليهم...؛ لأنَّ ذلك هو المدلول السابق» فينصرف 
إليه ذكر الحكم عقيب الوّضْفٍ مشعرًا بالعليّة). اه 
وقالالله تعللى: «وأمطريًا لهم تَطب قا مَطرَالْمْنْدَريت #4 [النمل: 6 ]. قال 
ابن عطية: (هذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرجم في اللوطية). 
١775‏ - وعن ابن عباس وَعَِتَدمَنها أن النبي يك قال: «مَنْ وَجَدْعُوه يَعْم ل عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ 
الل فول يء تن عوك عل بيع و وَاقتلُوا البَهِيمَةً). رواه أحد 
والأربعة» ورجاله موثقون. إلا أن فيه اختلاقًا. [أعلّه ابن معين فيا نقله ابن عدي في الكامل 
»)0١49(‏ والبخاري فيا نقله الترمذي ني العلل الكبير (57 )» والنسائي ني الكبرى :)7١6٠٠(‏ وغيرهم]. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - اختلف الفقهاء في عقوبة اللواط» فمنهم من قال: يقتل على أي حال كان وبه قال 
المالكية7١"‏ واستدلوا بحديث ابن عباس وعمل جماعة من الصحابة. 
ومنهم من قال: بل يعاقب عقوبة الزاني» فيرجم إن كان محصتاء ويجلد إن كان غير 
محصنء وهو مذهب الشافعية» والحنابلة2"7. 
)١(‏ مواهب الجليل (8/ 89). 
(؟) روضة الطالبين »)4٠ /٠١(‏ ومغني المحتاج (5/ .)١55‏ 


١7 


ومن الفقهاء من قال: يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم حتى يتوب. 
ونه قال لدف 07 

؟- الأظهر -والله أعلم- أن عقوبته القتل مطلقاء أحصن أم لم يحصن؛ لقوة أدلة هذا القول» ى) 
نصّ عليه الحديثء وهو إن كان فيه اختلاف فقد أفتى الصحابة بقتل من عمل عمل قوم 
لوطع وقاعينة الكرريية لافار داهن تدليط العقواف كل قالع التدرفاهةمفإن طون ل" 
يباح بحال أعظم جرمًا من وطء مَنْ يباح في بعض الأحوال» فيكون حذه أغلظ. 
وأما صفة قتله: فالراجح أن المرجع فيها إلى اجتهاد الإمام» من القتل بالسيف أو الرّجِم 
بالحجارة. ونحو ذلك حسب مصلحة الرّدع وال ع 01 

- المفعول به كالفاعل؛ لأنهها اشتركا في الفاحشة» فكان عقوبتههما القتل ىا جاء في الحديث» 
ولكن يستثنى من ذلك حالتان: 
الأولى: من أكره على اللواط بضرب أو تهديد بالقتل ونحوه؛ فإنه لا حد عليه27). 
الثانية: إذا كان المفعول به صغيرًا لم يبلغ» أو كان مجنوثاء فإنه لا يحد. وهذا مجمع عليه. 
ولكق يؤون ويغو | يردعه عن اقتر اف هذه المخريية7. 

: - وفي الحديث دليل على ما ذهب إليه الحنابلة من أن البهيمة تقتل» سواء كانت مملوكة له أو 
لغيره» وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة» وذهب الجمهور إلى أنه لا حد على من أتى 
أبي داود (574 5) وحسنه الألبانٍ من طريق عاصم. عن أبي رزين» عن ابن عباس» قال: 
«ليس على الذي يأتي البهيمة حد»» قال أبو داود بعد روايته: حديث عاصم يضعف حديث 
عمرو ابن أبي عمرو؛ أي أن هذا الحديث الموقوف عن ابن عباس دليل على ضعف حديث 
الباب؛ لأنه لو كان صحيحًا لما أفتى ابن عباس بخلافه وعنده نص عن النبى عَكلل. 

.)7/1//9( المبسوط‎ )١( 


(؟) التسهيل .)١11/-١1١77/5(‏ 
(*) شرح منتهى الإرادات (7/ 58 7). 


() المغني (94/ 17). 
(0) حاشية ابن عابدين (”/ »)١66‏ حاشية الدسوقي )”1١5/5(‏ مغني المحتاج (5/ ».)١565‏ كشاف 
القناع (5/ 46). 
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الدلالات الايمانيتّ والمقاصدية: 


١‏ - جريمة اللواط من أعظم الجرائم» وأسوأ الذنوب» وأقبح الأفعال» وقد عاقب الله فاعليها 
بعالم يعاقب به أمة من الأمم» وهي تدل على انتكاس الفطرة» وطمُس البصيرة» وضعف 
العقل» وقلة الديانة» وهي علامة الخذلان» وسلم الحرمان» ونقل الذهبي الاتفاق على أنها 
من كبائر الذنوب'١.‏ 

- الموفق يجتنب أسباب المعصية لاجتناب الوقوع فيهاء فإن مقاربة مواطنها ومقارفة أسبابها 
يوصل إليها ويجعل النجاة منها متعسرة؛ ومن ذلك الابتعاد عن البيئات الفاسدة واجتناب 
أصدقاء السوءء الذين يبيجون الشهوات ويزينون الفواحشء وتُجرّئون على الاستهانة 
بحرمات الله وتعدي حدوده؛ ويهونون الوقوع في أشنع القبائح وأكبر الكبائر! 

طريقت الاستدلال: 
من قال بأن حكم اللواط حكم الزنا: استدل بقياس اللواط على الزناء بجامع أن كلا منهما 

إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعًا محرم شرعاء فيكون حكمه كالزاني» وهذا القول محرّج على 

القول بإجراء القياس في الأسباب» وهو قول الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. 
ولكن هذا القياس فاسد الاعتبار» لأنه في مقابلة نص؛ قال الشوكاني: (ويجاب عن ذلك: 

بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخحصّصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر 

والثيب على فرض شموها للوطيء ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه 

يصير فاسد الاعتبار كا تقرر في الأصول)97"). 

واي 
-_ : قال مهيل مِنَهَاهَمَ يكو لَك أن سَتَكبر يها أَخْرَإِنَّكَمِنَ ألضَهِرينَ 4 [الأعراف: 1 ]. 
قال :ادق افون هله الآية] ووسوي سو ص بيجا 

ا من سيرته فشو الفساد بينهم). 

- عن ابسن عباس وَدَئءَنها قال: لَحَنَ رَسُولُ الله يكل المُحَيَيينَ مِنْ الوّجَالٍ 

وَالْمْرَجلَاتِ مِنْ النْسَاءِء وَقَالَ: «أَخْرجُوهُمْ مر ب بوتكم ا رواه البخاري. 

(0) نيل الأوطار (/1/ .)١5717/‏ 
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الك لاللات الففهبىي: 


١‏ - المتخنثون من الرجال: هم الذين يتشبهون بالنساء في حركاتهم» ومشيتهم» وتكسرهمء 
ولباسهم. وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء. 

١‏ - يحرم على الرجال التخنث والتشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بهن؛ وكذلك في 
الكلام والمثي» والنهي مختص بمن تعمد ذلك» ومن كان ذلك من أصل خلقته فإنه يؤمر 
بتكلف تركه. والمواظبة والملازمة على ذلك بالتدريج.ء فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم, ولا 
سيا إذا بدا منه ما يدل على الرضا به(١).‏ 

- وأما عقوبته» فالتخنث بالاختيار من غير ارتكاب الفعل القبيح: معصية لا حد فيها ولا 
كفارة» فعقوبته عقوبة تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرمء كالنفي الوارد في الحديث» 
وكذلك فَعَلَ الصحابة من بعد النبي كَكِ. 

5 - وفي الحديث أيضًا تحريم تشبه النساء بالرجالء وأنه من كبائر الذنوب. 

الدلالات الايمانييّ والمقاصديي: 

١‏ - تخنث الرجال وتشبههم بالنساء في الحركات والمشي واللباس آفة عظيمة قد ابتليت بها عدة 
مجتمعات ني العصر الحديث؛ ومن المعلوم أن من تشبّه بأحد اكتسب مثل أخلاقه وصفاته. 
فانتشار التخنث في المجتمعات يفضي إلى ضعف الشباب وذهاب فتوتهم» فلا يقوى المجتمع 
على الدفاع عن نفسه من الأعداء» وتضيع مكتسباته؛ لذا نبى الشرع عنه وعذه من الكبائر. 

١‏ - والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم» حتى يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز 
ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجال أو أكثر؛ 
لضعف عقلهاء وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع في حق النساء0؟؟. 

طريقت الاستدلال: 
تعمّد التخنث من كبائر الذنوب؛ بدلالة اللعن الوارد في الحديث؛ قال الشوكاني: (واللعن يدل 

على تأكد التحريمء والمراد بالمخنثين: المتشبهين بالنساء من الرجالء والمراد بالمترجلات: المتشبهات 


(1) الموسوعة الفقهية /١١(‏ 57)» فتح الباري /٠١(‏ 777). 
)1١(‏ مجلة البحوث الإسلامية (العدد 76ص 5 7). 
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بالرجال من النساء» فمن تشبه من أي من النوعين بالنوع الآخر؛ إما في كلامه» أو في حركاته أو في 
ملبوسه. فهو داخل تحت هذه اللعنة؛ لأنه لم يمخص يك نوعًا من أنواع الشبه دون نوع)2©17. 


درء الحدود بالشبهات: 
5 تعالى : «فبييأ نبوأ وبحم حأ عل مَافَعَلْحُمَنَدِمِيتَ 4[الحجرات: 5]. 
أمرنا الله بالتبين» وعليه فلا حد بمجرد الشبهات؛ لأن هذا من الجهالة وهو فعل الزائغين 
نعوذ بالله من الجهالة والزيغ. 
- عن أب هريرة ظَه قال: قال رسول الله يَكِ: «ادْقَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لما مَذْقَعًا2. 
أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. [وضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة .])40٠9(‏ 
وأخرجه الترمذي والمحاكمء من حديث عائشة ورووَليَةُعَنَهَاء بلفظ: «اذْرَأُوا الْحُدُودَ عَنْ 
الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطَعْتَمُ)» وهو ضعيف أيضًا. ورواه البييهقي عن علي من قوله بلفظ: 
«ادْرَأُوا الود الشبهَاتِ». [الحديث ضعيف. ينظر: كشف الخفاء /١(‏ 0/7)]. 
65- وعن ابن عمر يمتها قال: قال رسول الله يكل «اجْتَبُوا هَذْهِ القَادُورَاتِ التي تَبتَى الله 
تَعَالَ عَنْهَاء قَمَْ يب فَليَسْتَدْ يئر الله تَعَالٌ» وَلبُ إِلَ الله تَعَالَ» فَإنّهُ مَنْ يد لَنَا صَفْحَتَهُنُقِمْ 
عَلَيْهِ كِتابَ الله عز وجل». رواه الحاكم» وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. [رجّح الإرسال 
الشافعي ني الأم (0/ 3758). والدارقطني في العلل (5/ 37285)» وابن عبد البر في التمهيد (/ 1)7217]. 
سبب ورود حديث ابن عمر الأخير: 
سببه: عن ابن عمر رَبعََتَهعَنْها قال: قام المصطفى يك بعد رجم الأسلمي... فذكره2"). 
التوضيح: 
- مدفعًا: شيئًا تدفعون الحَدٌ به تأويلاء من شبهة أو نحوها. 
- الشبهات: يقال: اشتبه الأمر: خفي والتبسء فالشبهة: التباس الأمر بالثبوت وعدمه. ويجمع 
على: شبّه وشبّهَات. 
- القاذورات: جمع قاذورة» وهي كل قول أو فعل يستفحش ويستقبحء والمراد هنا فاحشة الزنا. 


)١(‏ السيل الجرار (ص7/57). 
() البيان والتعريف .)717/١(‏ 


0# : حت : أي من يظهر لنا فعله الذي حقه الستر والإخفاء مما يوجب الحد. 
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- كتاب الله: أي الحدٌ الذي شرعه الله في كتابه» والسنة من الكتاب. 

الدلالات الفقهيد: 

١‏ - في الروايات دليل على أنه يجب درء الحدود والقصاص بالشبهات» وهذا أصل عظيم عند 
تنزيل الأحكام على الأقضية الجنائية من الحدود والقصاصء فلا يؤخذ الإنسان إلا بثبوت 
فعل المخطيئة ببينة عادلة» أو قرينة قاطعة .2١(‏ قال السعدي: (يدل الحديث على أن الحدود 
تدرأ بالشبهات. فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله» ووقعت الاحتمالات: هل فعل 
موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل هو متأول معتقد حله أم لا؟ وهل له عذر 
عقد أو اعتقاد؟ درئت عنه العقوبة» لأننا لم نتتحقق موجبها يقيَ))("). ولو تردّد الأمر بين 
الأمرين» فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم 
يفعل سببها؛ فإن رحمة الله سبقت غضبه» وشريعته مبنية على اليسر والسهولة. 

١‏ - إن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة؛ يقول شيخ الإسلام: (فإذا دار الأمر بين أن يخطى 
فيعاقب بريئًاء أو يخطئ فيعفو عن مذنبء كان هذا الخطأ خير الخنطأين» أما إذا حصل عنده 
علم أنه لم يعاقب إلا مذنبّاء فإنه لا يندم» ولا يكون فيه خطأ)7©. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

اتا ا را ل لي ويتوب عن الذنب فيط بينه 
وبين ربه» والله سبحانه غفور رحيم: و١‏ ُوَألرِى يَعَبَلَ التوَبَهَ عَنَعبَادِء وَيَعَأْعَنِ ألسََيْءَاتِ 
وَيَحَلََمَافْعَُونَ © [الشورى: 1]. 

١‏ - وفي حديث ابن عمر دليل على أنه يجب على من أل" بمعصية أن يستتر» ولا يفضح نفسه 
بالإقرار» ويبادر إلى التوبة» فإن أبدى صفحته للإمام وجب على الإمام إقامة الحد7؟». 


.)١5٠ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١١9 مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص‎ )١( 
.)3١8 /١٠6( مجموع الفتاوى‎ )©9( 

(5) سبل السلام (5/ .)١6‏ 


ره 


وهذا من محاسن الدين؛ فليس المقصود من إقامة الحدود التعجسس عل الناس وتتبع 
عوراهم وإلصاق التهم بهمء إنا المقصود هو قمع كل بادرة تطفو على السطح وكل جريمة 
تظهر بيقين ودون شبهة؛ كل ذلك حماية للأعراض ولئلا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
ويفسد الناس بفشو المتكرات وظهورها في المجتمعات» وسهولة الوقوع فيهاء وإلا فالأصل 
في الأعراض البراءة» والأصل في العبد أن يراقب ربه» وأن يتوب فيما بينه وبين مولاه. 


طريقت الاستدلال: 

الحديث المروي في درء الحدود بالشبهات وإن كان ضعيمًا من جهة السند فهو متفق على معناه» 
وتلقته الأمة بالقبول(١2»‏ وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر وغيره2"7. والقاعدة أن: الحدود مبناها 
على الإسقاط والدرء بالشبهات. والقاعدة أن: الشبهة كالحقيقة فيا يندرئ بالشبهات7"©. 


42 
ماخال ٠‏ 7 
0 © :27 #حىيء# 
6 28 028 
حانك احنيتكت حنلك 
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.)١75 /١١/( الموسوعة الفقهية‎ )١0( 
الوجماع لابن المنذر (ص59).‎ )( 
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ص 
- و5 * 
سسا ام ل 


ا بار بعة سيدا فأَجَلِدَ وه هر كَمبنِينَ هن جد و 


ب نه وير 


ش او اام سي 
نيعون يمر ليطن لمر هذل فدح سهد لجل مدن لَه لالدو ج 
وَلَلمِسَةُ كت أنه عله 060 ون الكزيرت » [النور:4 - 7]. اتفق أهل العلم على أن المراد 
بالإحصان في هذه الآية: العفاف والإسلام والحرية؛ قال النووي في شرح مسلم: (لَاحَدَ عَلَ 
َاذْفٍ الْعَبْدِ في الدَئْيا وب يمه ا أن اليد لسن سمخخصية 0ق 

وقال الله تعالى عن المملوكات: ادا من ا َشديفَةَ فَلْصِنَضَفْمَاعلَ المخصَنت 
منَألْمَدَابٍ 4 [النساء: ©؟]؛ الإحصان هنا بالنسبة للجقاركا تيو زرده وقد استدل العلماء مهل مهله 
الآية على تنصيف حد القذف إذا وجب على تملوك وقاسوه على حد الزنا بجامع الملك. 
-- عن عائشة رََانَدْعَتَهَا قالت: هلا َل عذْوِي» َم رَسُولُ اله يك عل المثْير. فَذَكَرَ 
لِك وَتَكَا القَرْآنَ» كَل نَرَلَ أَمَرَ بِرَجلَيْنِ وَامْرَأَةٍ َضْرِيُوا الْحَدَّ). أخرجه أحمد والأربعة» وأشار 
إليه البخاري. 1ك 
01 حوصن الى رو ماللك 8 قال وَل ِعَانٍ كا في السام أن َرِيك بْنَسَحجء قد قَذَقَهُ هلال 
ا َيه بامْرَأَهِء َقَالَ لَهُرَ سُولٌ الله عكللة: «البَيََوَإِلامَحَدٌ ني ظَهرِلكَ)» الحديث أخرجه أبويعلى» 
ورجاله ثقات. [وأصله في مسلم ])77/5١(‏ وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس ويََيَدُعَنْهًا. 
- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: الْقَد أدْرَكَتُ أب بَكْرِء وَعْمَرَ وَعَْْانَ وَمِنْ 
0 َل أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ المَمْلُوكَ في القَلْفٍ إلا أَرْبَعِينَ»» رواه مالك والثوري في جامعه. 

سنده صحيح ]. 
شف -وعن أبي هريرة ‏ قال: سبي لله علِلهِ: «مَنْ كَذْفَ تملوكة يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَيَوْم 
القيّام م إلا أن يَكُونَ كا قَالَ)؛ متفق 
التوضيح: 
- القذف: هو الرمي بزناء أو لواط» أو شهادة بأحدهماء ولم تكتمل البينة. 
- انَل أمَرَبرَجُلَيْنِ وَامَْأَِ: الرجلان هما حسان ومسطح. والمرأة هي حمنة بنت جحش. 
- اليه أو حدٌ في ظَهْركَ: أي أقم البينة» وإن ل تقم البينة ثبت الحد في ظهرك. 


0 


5 


الدلالات الفقهية: 


سوسوي ا او وا لذن يَرَمُونَ 
التحضتت 5 1 ياوا ا و سُهَدَا فَآجَِدُوهْرَ تَمْنِينَ جَلَدَه4 الآية [النور: 4]. 

+ قافا قلاف منها ما هو سيريس نيام حر كنار اذا كزان أرجا لم يغطل عن 
قوم لوطء أو يا عاهر؛ وجب الحد. وهذا صريح القذف؛ لأن ذلك لا يحتمل غير القذف بم) 
ذكر» والكناية مثل: فضحتٍ زوجك,. أو نكست رأسه. أو: يا قحبة» أو: يا خبيثة» ونحو 
ذلك. وهذه لا تعتير قذفا إلا مع قرينة تدل على المراد7١؟.‏ 

- وفي حديثي أنس وابن عباس دليل على أن الرجل إذا قذف امرأته البالغة العاقلة الحرة 
العفيفة المسلمة بالزناء لزمه الحد إن لم يلاعن» ولم يأت ببينة تثبت ما قذفها به سواء صرح 
برقق ترق |20 . 

4 - الزوج إذا لاعن تخلّص من حد القذف؛ وذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة في زوجته لا 
يتمكن من السكوت. ى) لو رآه من الأجنبية؛ لأن هذا عار عليه وفضيحة له. وانتهاك 
لحرمتهء وإفساد لفراشه؛ فلا يقدم على قذف زوجته إلا من تحقق؛ لأنه لن يقدم عليه إلا 
بدافع من الغيرة الشديدة؛ إذ إن العار واقع عليهماء فيكون هذا مقويًا لصحة دعواه7. 

ه - في أثر عبد الله بن عامر دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن حد الرقيق نصف حد الحرء 
وذلك أنه لما كان حد القذف الجلد؛ فهو يتنصّف. فوجب تنصيفه. كحد الجلد في الزنا/؟). 

5 - وفي حديث أبي هريرة إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنياء وهذا مجمع عليه. 
لكن يعزر قاذفه؛ أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه؛ لاستواء الأحرار 
والعبيد في الآخرة(6. 


.)177 /5( التسهيل‎ )١( 

.)39١ /9( المغنى‎ )0( 

(5) توضيح الأحكام (5/ 51 1). 

(5) الموسوعة الفقهية (77/ 7/8). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١7١/١١(‏ 


0 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 


-١‏ من مقاصد الإسلام حماية العرض» ومن أجل ذلك شرع حد القذف, الذي يقطع ألسنة 


السوء»ء ويسدٌ الباب على من أراد أن يَلِعْ في أعراض المؤمنين» ويحذر من إشاعة الفاحشة في 
الذين آمنوا؛ لأن الذي يتعود على ساع القذف لا يتحرج من فعل الفاحثة؛ لأنه يمسمع 
الاتهام بهاء وتتداوها الألسن من غير نكيرء فلا يتأثر منهاء فيتبلد إحساس المجتمع» ويتطبع 
بهاء ويستهين بهذا الفعل؛ على عكس ما لو عوقب على مجرد تلك الكلمة القبيحة» ولهذا قال 


مر 


لله تعالى عقيب حكم القذف: ل إنَلْنَيحِبُوتَ أن يَميمَالْقَحِمَهفِ الذنَءَامَمألهُمَعَدَابٌ ليم 


ص هو 


1 2س ركيت راع رم و ل اص عاو اسم لل مس 
في الدَنيَاوا > د وَاشهيَحَ لوانتم لانَامُوت # [النور: 48]. 


” - قال ابن القيم في حكمة جلد قاذف ال حر دون العبد: (وأما حدٌ قاذفي الحُرٌ دون العبد فتفريقٌ 


بشَرّعه بين ما فرق الله بينهم| بقدره. فم| جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدرًا ولا 
شرعاء وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التي أخبر فيها بالتفاوت بين الحر والعبدء وأنهم لا 
يرضون أن تساويهم عبِيدٌهم في أرزاقهم. فالله سبحانه وتعالى فضّل بعض خلقه على بععض» 
وفضّل الأحرار على العبيد في الملك وأسبابه والقدرة على التصرفء وجعل العبدّ مملوكًا والخُرّ 
مالكاء ولا يستوي المالك والمملوك» وأما التسوية بينههما في أحكام الشواب والعقاب فذلك 
مُوجَب العدّل والإحسان؛ فإنه يوم الجزاء لا يبقى هناك عبد وحر ولا مالك ومملوك)17؟. 


طريقمْ الاستد لال: 


١‏ - دل القياس على أن حد العبد القاذف أربعون جلدة؛ لأن حد القذف جلدٌ» وقد تنصّف في 


حد الزنا؛ فوجب تنصيفه كذلك في حد القذف. وهو ما فهمه كبار الصحابة» وأطبقوا عل 
تطبيقه بدون نكير. 


١‏ - دل مفهوم الوصف بالإحصان على عدم وقوع حد القذف على من قذف العبد» فقد قال الله 


م 
- 


: رع ماو ع اود ع 1 ]هه كدان سامير ند 0 
تعالى: 9 وَالْدِينَ يَرْمُونَ المخصتت ف لو يَأنوا يأربعة سهَدَاء كَجَلِدُوهْرَ تَمْنِينَ جَلْرَة4 الآية 
[النور: 4 ]» فجعلت الآية الحد لقاذف المحصنة» وشرط الإحصان الحرية. 


.)591١ /*( إعلام الموقعين‎ )١( 
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ل السرقة 


جهآب حد 


نصاب السرقه : 

5 وَألتَا مس29 ا 2 ان حت عه ال م يلصيو 
9 ل الله تعالى: إوَآلسَارِقٌ وَأَلسَارِكَهُ فَأقَطعوَأيَرِيَهَمَاجَرَاءْبِمَا كسب نَكَلامْنَ الهو 
عَزِيزُ حَكِيرٌ 4 [المائدة: 4]. 

قال ابن كثير: (وَقَدْ كَانَ المَطع مَ+ مَحْمُولّا به في الجاعايق فق رفي الا لام وَزيدَت شُرُوط أت 
5 هإِنْ شَاءَ الله تَعَالَ» كما كَانْتِ الْقِسَامَة ولد والقراض وَغَ” َلك م اليا التي وَرَدَ 
شرح بتََِيرِهَا عَلَ ما كَانَتْ عَلَي وَيَادَاتَ هي مِنْ تام الصَالِح). اه 
١5‏ - عن عائشة ووَدَلَنَدْعَنْهَا قالت: قال رسول الله عَكِِ: افطع يَدسَارقٍ إلافي ربع ديار 
َصَاعِدًاء» متفق عليه واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري: امقطع الَدّفي ر بع يئار فَصَاعِدًا . 
وف رواية لأحمد: «اقطعوا ني ربع دينًا ار وكا ُو فار أن ين كلفَ. دسل الأضيدة 
كأها زويع التي وبال الصحيحن ابح ]. 
ه١١‏ - وعن ابن عمر رَوَإنَدْعَنْهًا: أن الي يكل قَطَعّ في يجن 2 حَنٌّ» تَمَْهُ َكانه َرَاهِعَ)ء متفق عليه 
-١7‏ وعن أب هريرة هه قال: لمعا ا لَعَنَّ لله الصَارِقَ؛ يَسْرقٌ البيِضَةً 
َتَقَطَمٌ يده وَيَسْرقٌ الْحَبْلَ فَتْقَطعٌ يَدْه) متفق عليه أيضًا. 
التوضصيح: 
- السرقة: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار» والسرقة الموجبة للقطع هي: أخذ المكلف 
- محَنّ: المجن هو الترسء وهو من آلات الحربء واشتقاقة من الاجتنان» وهو الاستتار. 
الدلا'لات الفقهبىي: 
١‏ - أجمع الفقهاء على أن من سرق نصابًا قطعت يده إذا توافرت بقية الشروط وانتفت الموانع7١2.‏ 
١‏ - وفي حديث عائشة وابن عمر دليل على أن بلوغ النصاب شرط في القطع» وهو قول الأئمة 

الأربعة وغيرهه7" 
)١(‏ فتح الباري .)1١5/١7(‏ 
(1) المبسوط (4/ 175 )» التاج والاكليل (07/5*): روضة الطالبين »)١١١ /٠١(‏ كشاف القناع (5/ .)17١‏ 


” - الروايات الصحيحة السابقة أفادت أن يد السارق تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم فم| 
فوقهاء ولا تقطع فيما دونه» ودلالاتها واضحة صريحة. 

؛ - لا يشترط في القطع أن يكون المسروق ذهبًاء بل تقطع في كل ما قيمته ربع دينار من 
الفضة أو العروض. لأن حديث عائشة جعل الذهب أصلا يُرجِع إليه في تقدير النصاب. 
فيا ساوى ربع دينار مما ذكر قطع» وإلا فلاء والدينار يساوي أربعة جرامات وربع» فربع 
الدينار يساوي ما قيمته جرام وستة من عشرة. 

ه - يشترط أن يكون المسروق مالا محترمًا؛ كالأمتعة والنقود والأطعمة والكتب النافعة ونحو ذلك» 
فلا قطع بسرقة مال غير محترم؛ لأنه لا حرمة له» ىال حربي» وخمر» وآلة لهو ونحو ذلك. 

” - وظاهر حديث أب هريرة أنه لا يشترط للقطع بلوغ المسروق نصاباء بل يقطع في القليل 
والكثير» وهذا قول داود الظاهريء وجماعة من السلف237. 
وحمله الجمهور على محامل عديدة أرجحها: أن وجه الحديث ذم السرقة وتبجين أمرها 
وتحذير سوء مغبتها فيم| قلّ وكثر من المال» كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا 
قيمة له -كالبيضة المذرة وال حبل الخلق الذي لا قيمة له- إذا تعاطاه فاستمرت به العادة ل 
ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقهاء حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليدء فتقطع يده. كأنه 
يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقّه» قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها؛ ليسلم من سوء 
مخبته ووخيم عاقبته7"). 

- ويشترط في المال المسروق إضافة إلى ما سبق أن يؤخذ خفية دون علم المأخوذ منه ودون 
رضاهء وأن يخرج به من الحرزء ومرجع ا حرز العْرّفٌَ. فلا قطع في سرقة من غير حرز مثلها. 

4- ويشترط أن تتوافر في السارق خمسة شروط لإقامة الحد عليه: أن يكون مكلفاء وأن يقصد 
فعل السرقة» وألا يكون مضطرًا إلى الأخذ. وأن تنتفي القرابة بينه وبين المسروق منه. وألا 
تكون عنده شبهة في استحقاقه ما أخحذ7"). 


.)760١/١١( المحلى‎ )١( 
.)867 /١1( ينظر: فتح الباري‎ )5( 
المرجع السابق نفسه.‎ 0( 


7 


4 - ويشترط في المسروق منه لكي تكتمل السرقة: أن يكون معلوماء وأن تكون يده صحيحة 
على المال المسروق» وأن يكون معصوم المال(١).‏ 

٠‏ - جمهور الفقهاء على أن حد السرقة لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة» ويرى بعضهم جواز ثبوت 
السرقة بالقرائن والأمارات إذا كانت ظاهرة الدلالة باعتبارها من السياسة الشرعية التي 
تخرج الحق من الظالم الفاجرء وقال ابن القيم: (ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا 
وجد المال المسروق مع المتهم. وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار» فإنهها خبران يتطرق 
إليهها الصدق والكذبء ووجود المال مغه نصٌ صريح لا يتطرق إليه شبهة)50) 


الك لاللات الإيمانيي والمخقاصددي: 


١‏ - أمّن الله عز وجل دماء الناس» وأعراضهم, وأمواهم بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين» 
فكان أن جعل عقوبة السارق الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء قطع العضو 
الذي تناول المال المسروق؟ ليكفر القطع ذنبه» ولير تدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة. 
وينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة» فيكثر العمل؛ وتستخرج الثار» 
فيعمر الكون. وتعز النفوس. 

١‏ - الحدود كلها على وجه العموم رحمة ونعمة؛ فإن في المجموعة البشرية أفرادًا تربت نفوسهم 
على حب الأذىء وإقلاق الناس» وإفزاعهم في أنفسهم, وأعراضهم. وأموالهم. وإذالم يجعل 
لمؤلاء المجرمين رادع من التأديب والعقوبة» اضطربت الأحوال؛ وتقطّعت السبل7»). 

- قال ابن القيم: (إن عقوبة القطع للسارق أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد, ولم تبلغ جنايته حد 
العقوية بالقتل» فكان أليق العقوبات به: إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس 
وأخذ أموالهى) (5). 


.)7596 /7 5( الموسوعة الكويتية‎ )١( 
.)8 الطرق الحكمية (ص‎ ( 

(*) توضيح الأحكام (75717/5). 
(:) إعلام الموقعين (95/75). 
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واو ا واد اا و ا 

هناك حدًا أدنى لاعتبار أخذ المال سرقة» وأن ما دونه لا د يستحق الحذ. وأن فيه التعزير فقط 
الشفاعة في الحدود ومن تقطع يده ومن لا تقطع؛ 

ار الله تعالى: إِنَ رَبك لمحتب ,اَي ! يَحَكببنَ نايس يمآ أرَباكَ أمَّوَلاتَك 
لَحَإِنِنَحَصِيمًا 4 [النساء: .]٠١١‏ قال ابن كثير: (يَعْنِي: السَّارِقٌ وَالَّذِينَ جَادَنُوا عن 
السَّارِقٍ. .. وَكَذَا ذْكَرَ ُجَاهِدٌ» وَعِكْرِمَة وَقَتَادَه وَالسَّدَيُ» وَابْنُ رَيْدِ وَغَيْدهُمْ). اه 

وَؤْكْرٌُ كلمة طلِتَحَي) في الآية يفيد أن الشفاعة المنهي عنها هي التي تكون بعد رفع الأمر 
إلى الحاكم للحيلولة دون إقامة شرع الله. 

وقال الله تعالى: طوَآَلسَارِقُ وَألتَارِقَة طعا أَيَِيهُمَا4 [المائدة: 4"] فذكر حد السارق ولم 
يذكر غيره من يَنهب أو يختلس أو يغصب ونحوهم وهذا يعني أن لهم جزاء آخر. 
- عن عائشة وَعَنه يننا أن رسول الله لله يَكئدٍ قال : د عدَى قَامَ 
فَاحْتَطَبَء قَقَالَ: «أيجا النّاسُ إِنَّ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ بكم ممم كَانُوا إِذَا سَرَقَّ فِيِهِمُ الشَرِيفٌ 
تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقّ فِيهمُ الصَّعِيفٌ أَكَامُو اعَلَيْهِ الْحَذَّا. متفق عليه. 
- ولمسلم من وجه آخر عن عائشة وَوَزِنَدُعَنهَا قالت: «كَانت امْرَ تَسْتَعِيرٌ الْمَتَاعَ 
0 رَ الي يك بقَطع يَدِهَا). 
- وعن جابر َك عن النبي يك قال: ١لَيْسَ‏ عَلَ كَايْن وَلَا مُنتهبء ولَاتحْتَلِس قَطعٌ). 
رواه أحمد والأربعة» وصحّحه الترمذي وابن حبان. [أعلّه أحمد في نقله أبو داود في السنن (4540), 
وأبو حاتم ني العلل (1701)» وأبو داود ني السنن (55 41 ) وغيرهم]. 
- وعن رافع بن خديج ذبه قال: سمعت رسول الله َلِةٍ يقول: ١لا‏ فطع في ثَمَرِ وَلا ترا 
رواه المذكورون» وصحّحه أيضا الترمذي وابن حبان. [فيه اختلاف. وقال ابن عبد البر في التمهيد 
(3570/1): هذا حديث منقطع. ورجّح المرسل الشافعي فيما نقله البيهقي ني بيان خطأ من أخطأعلى 
الشافعي (ص: 775): وعبد الحق في الأحكام الوسطى (54/ 40)]. 


خر. 


عاثاممه 


سيب ورود حديث عاتشي: 


روى البخاري ومسلم عنها رَيَدَلنَدُعَنْهَه أن قريشا أَعسّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت». 
فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله كلِيِ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد.» حب 
رسول الله يك فكلمه أسامة» فقال رسول الله وَكِِ: «أتشفع في حد من حدود الله...) فذكره. 
التوضيح: 
- الشَرِيفٌ: مَن كان من عِلّية الناس. 
- الضّعِيفٌ: الوضيع الذي لا عشيرة له ولا منعة. 
- حَحايئن: هو من يأخذ المال خفية مظهرًا النصح للمالك. 
- مُتَهب: هو الذي يأخذ المال جهارًا معتمدًا على القوة والغلبة. 
در امو اننع ع الال صوق غفلة دن :مالككه نض ةغل السرر ةرق الرريب. 
عدولا كر فال أو عي رهبي اهو تار النخل ل كاذه الالضان..رهو شحمة التاق ل بوبنا 

النخلة» وهو شيء أبيض يؤكل كا تؤكل الثار. 
الدلالات الفقهيم: 

.)١7 في حديث عائشة دليل على أنه تحرم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم. وهو إجماع‎ - ١ 

١‏ - تجوز الشفاعة إذا لم تبلغ الحدود الحاكم. قال ابن عبد البر: (لا أعلم خلافا أن الشفاعة في 
ذوي الذنوب حسنة جميلة مالم تبلغ السلطان» وذكر الخطابي وغيره عن مالك: أنه فرّق 
بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف فقال: لا يشفع للأول مطلقاء سواء بلغ الإمام 

أم لاء وأما من لم يعرف بذلك. فلا بأس أن يشفع له مالم يبلغ الإمام)”"©. 

وقال النووي: (أما قبل بلوغه إلى الإمام» فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلاء إذا لم يكن 

المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناسء فإن كان لم يشفع فيه» وأما المعاصي التي لااحد 

فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها 

أهون, ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه)7). 

.)١187/1١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)06 /١7( (؟) فتح الباري‎ 
.)١187/1١١( شرح النووي على مسلم‎ )( 
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* - وظاهر رواية مسلم: أن النبي يكل م يقطع يدها إلا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. كما 
هو ظاهر الحديث. والقول بأنه يقطع جاحد العارية هو مذهب الحنابلة» وقول ابن حزم؛ 
لهذا الحديث2©300. 

: - يرى الجمهور أنه لا قطع على مسن يستعير فيجحد؛ لعدم تحقق شروط السرقة7"© قال 
ابن بطال: (وإذا اختلفت الآثار؛ وجب الرجوع إلى النظرء ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب 
اللهء وإنما أوجب الله القطع على السارق لا على المستعير) 7©. وقال النووي: (قال العلماء: 
المراد أنها قطعت بالسرقة» وإنما ذكرت العارية تعريفًا لها ووصمًا لهاء لا أنها سبب القطع؛ وقد 
ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة. 
فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك؛ جمعًا بين الروايات؛ فإنها قضية واحدة» مع أن جماعة مسن 
الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة؛ فإنها مخالفة لجماهير الرواة» والشاذة لا يعمل مها)0؟). 

ه - وفي حديث جابر دليل على أنه لا تقطع يد الخائن» ولا المتتهب. ولا المختلس؛ لأن 
الواجب قطع يد السارق فقط لا غير» وهذا مجمع عليه/*). 

7- وفي حديث رافع بن خديج دليل على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا قطع في سرقة 
الثمر المعلق على الشج 210. 

- اعتبر الشافعية الأشجار التي عليها حارس يراقبها محرزة» وكذا الأشجار إن اتصلت 
بجيران يراقبونها عادة» ومن ثم يجب القطع على سارق ثارها عندهم» ونص الجمهور 
على أن أشجار أفنية الدور محرزة» وإن كانت بلا حارس. 


.)8١ /75( إعلام الموقعين‎ .)5 77 /١١( المحلى‎ )١( 

,)١/١ /5( مغني المحتاج‎ ».223١8٠١ الكافي في فقه أهل المدينة (؟/‎ »)71*٠ /١1( فتح القدير‎ )١( 
.)057 الاستذكار (/ا/‎ 

(*؟) شرح البخاري لابن بطال (8/ .)5٠١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم .)١188/١١(‏ 


(5) شرح صحيح مسلم /١١(‏ 2187 الإفصاح (؟/ .)51١١‏ 
(7) حاشية ابن عابدين (7/ :)١9/‏ حاشية الدسوقي (5/ 07774.755), حواشي تحفة المحتاج (9/ 8 ,)١7‏ 


كشاف القناع (5/ 117"94). الموسوعة الفقهية /١6(‏ 77). 


إفرة 


ا ع 26.0 
6 - وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا أحرزت الثمار وجب فيه القطع. فلو وضع الثمر في جرين 
ونحوه عليه باب أو حافظ» فهي محرزة» على سارقها القطع"١2.‏ 
الدلالات الايمانينّ والمقاصدبي: 


١‏ - وجوب العدل والمساواة بين الناس؛ سواء منهم الغني والفقير» والشريفء والوضيع» 
فكلهم سواء في الأحكام والحدود. وفيما هم مشتركون فيه. 

؟ - أن إقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلها في حق الأقوياء سبب الحلاك والدمار» والشقاوة 
في الدارين. 

© - مشروعية الحلف في الأمور ال مامة؛ لتأكيدها وتأييدها. 

: - جواز المبالغة في الكلام» والتشبيه والتمثيل لتوضيح الحق. وتبيينه وتأكيده7"). 

0 - وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب. فمن تمام 
حكمة الشارع: فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه. فإنه ينقب الدور ويبتك الحرز 
ويكسر القفل» ولا يمكن لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلكء. فلو لم يشرع قطعه 
لسرق الناس بعضهم بعضًاء وعظم الضررء واشتدت ال محنة بالسراق» بخلاف المتتهب 
والمختلسء فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم أن 
يأخذوا على يديه» ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم» وأما المختلس: فإنه 
إنا يأخذ امال على حين غفلة من مالكه وغيره. فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به 
المختلس من اختلاسه. وإلا فمع كيال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس» فليس 
كال و 


,)17"0 /4( حاشية الدسوقي (5/ 0779.755 حواشي تحفة المحتاج‎ :)١94 /( حاشية ابن عابدين‎ )١1( 
.)71/١0( وكشاف القناع (5/ 174). الموسوعة الفقهية‎ 

(؟) توضيح الأحكام: (717/57/5). 

(؟) إعلام الموقعين (؟/ .)8١‏ 
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طريقتة الاستدلال: 


قال القرطبي: (قول عائشة: «إن قريشًا أهمّهم شأن المخزومية التي سرقت»؛ هذا هو 
الصحيح: أن هذه المرأة سرقت» وقطعت يدها لأجل سرقتهاء لا لأجل جحد المناع؛ ويدلٌ 
غل ضحة ذلك أريغة أوه: 

أوها: أن رواية من روى: «أنها سرقت» أكثر وأشهر من رواية من قال: (إنَّا كانت تجحد المتاع». 
انيها: قول النبي يَكلاِ: «لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها» يدل على أن المرأة قطعت في 
السّرقة؛ إذ لو كان قطعها لأجل جحد المتاع لكان ذكر السرقة قة هنا لاغمًا لا فائدة له» وإنا 
كان يقول: لو أن فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها. 
وثالثها: أن جاحد المتاع خائن» ولا قطع على خائن. 
ورابعها: إِنّه لا تعارض بين رواية من روى: اسرقت»» ولابين رواية من روى: 
«اجحدت ما استعارت»؛ إذ يمكن أن يقال: إن المرأة فعلت الأمرين» لكن قطعت في 
السرقة» لا في الجحدء كيا شهد به مساق الحديث)217. 

تلقبن السارق وما يتعلق بالقطع والغرامة : 

1 م وي نه أن يدش فضت نوك 
اا فَقَالَ رَسُول الله كلة: اما إكَالُكَ سَرَفْتَ» قَالَ: بَلء فَأَعَادَ عَلَيّهِ مَدَّئَِنِ 
و به فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ الله وَتَبْ إِلَيّهك» فَقَالَ: أُسْتَعْفِرُ الله 0 
َقَالَ: «اللهمٌ تبْ عَلَيْهِ تَكانَا. أخرجه أبو داود واللفظ له. وأحمد والنسائي» ورجاله ثقات. 
- وأخرجه الحاكم من حديث أب هريرة فساقه بمعناه وقال فيه: «اذْمَبُوا به فَاقْطَعُوم 
نم احْسِمُوةُ) وأخرجه البزار أيضّاء وقال: لا بأس بإسناده. [أعلّه ابن المديني فيه| نقله ابن الملقن 
في البدر المنير (8/ 51/8), والدارقطني في العلل (5/ 57 ). وغير واحد]. 

-١7 5‏ وعن عبد ال رمن بن عوف أن رسول الله يكلةِ قال: «لَايَْرَم السَارِقٌ إِذَا أُقِيمَ عَلَبْه 
الْحَدّاء رواه النسائي وبين أنه منقطع» وقال أبو حاتم: هو منكر. 


.)"-9/17( المفهم‎ )١( 


0 


465- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَدَليَدَعَنْهَا عن رسول الله يله أنه سيئل عن | - 
ا 0 0 ره مس 4 0 نا © سويومه 0 مه . مم 1 2ه 4ه دهده 2م سم 
ا لل ل ضار ل 3 


م تَمَنَ 


بشيء مِنْهُ فَعَلَيْه غَرَامَة تأفظلة و انفقوت ون عر بتوورية ند أذ توت التكرية 5 
الْمِجَنَ علي اْقَطمُ»: أخرجه أبو داود والنسائي» وصحّحه الحاكم. [في صحته نظر]. 
6- وعن صفوان بن أمية ضيه أن لِك َال ًا أمَرَبقَطْع الذِي سَرَقٌ داه فََفََ 
فيه: : «هَلا كَانَ ذَلِكَ كَبْلَ أن تأيه يني ب؟!» أخرجه أحد والأربعة, وصشحه ابن الجارود والحاكم. 
65- وعن جابر َه قال: جيء يسَارِقٍ إِلَ النبِيّ يله قََالَ: الوم . فَمَالُوا: ار سول 
اللّه» ِنَأ سَمَقّ! قَالَ: «افُطَعُوه فَقَطِمَ م جيء به الايد فَقَالَ «اقتَلُوةُ) َذَكَرَ مِْلَهُ ثم جيء به 
الرَابِعَة بِعَةَ كَذَّلِكَء نّم جيء به الحَامِسَةَ فقَال: «اقتلُوة) . أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. 
وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. 
[قال ابن عبد البر في الاستذكار (5 7/ :)١46‏ منكر لا أصل له]. 
ترجمم الراوي: 
أبو أمية المخزوميء لا يعرف له اسم» صحابي معدود في أهل المدينة» وله هذا الحديث. 
التوضيح: 
- مَا إِحَانُكَ: أي: ما أظنك. 
- احسِموه: الحسم هو أن يغمس موضع القطع من يد أو رجل في زيت أو دهن مغلي» أو 
الكي بحديدة محاة؛ لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم» ويقوم مقام الحسم الوسائل الطبية 
الحديثة التي تقطع خروج الدم. 
- خبنَة: هو معطف الإزار وطرف الثوب. أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه. 
- الْجَرِينٌُ: هو موضع التمر الذي يجفف فيه. 
- الغرامة والعقوبة: جاءت الغرامة والعقوبة مفسرة في رواية لأحمد: فعليه ثمنه مرتين وضريًا ونكالا. 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - لا تقام الحدود إلا عند التأكد من وجود الجريمة» فإذا وجد احتمال أن الجريمة لم تقع؛ بأن 
حدث شك في سبب من أسبايها» أو تلّف شرط من شروطهاء وجب التوقف. 


0 


الرجوع عن الإقرار في الحدود؛ درءا للحد. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة7١2.‏ 


ال 0 
ثبتت السرقة عنده لقوله تعالى: #إوَآلسَارِقٌ وَألَارِقَه فَأَفَطَعوَأايَرِيَهمَا14المائدة: 8*]. 
بواسوا يي سو 0 
يختلف باختلاف الأموال والبلدان» وعدل السلطان وجوره؛ وقوته وضعفه» فحرز 
النقود غير حرز الماشية» وكذا حرز الأطعمة والأمتعة» وغيرها("). 

- محل القطع هو اليد اليمين باتفاق العلماء2'7» وتقطع يد السارق من مفصل الكفء وهو 
قول الآئمة الاأربعة د 

ه - وفي حديث أب هريرة دليل على وجوب حسم اليد عقب القطعء بالنار» أو الزيت المغلي» 
وما في معناهما من الوسائل الحديثة التي تكون أكثر أمنّاء وأقل أما؛ لأنه لولم يحسم 
العضو المقطوع من اليد أو الرجلء فإن ذلك يؤدي إلى التلف. والحد زاجر لا متلف20). 

5 - وفي حديث عبد الرحمن بن عوف دليل على أن العين المسروقة قة إذا تلفت في يد السارق؛ أنه لا 
يغرمها بعد أن وجب عليه القطع» سواء أتلفها قبل القطع أو بعده» وإلى هذا ذهب الحنفية. 
وذهب الشافعي وأحمد وآخرون: إلى أنه يغرم؛ لقوله يَكِِ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه). 
وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه ولقوله تعالى: «وَلاتَأَكَوا 
موك بسك بألبلطل 4 [البقرة: 184] (2)1, 

» - اتفق العلماء على أنه لا قطع في سرقة الثمر المعلق والجمار» لحديث: «لا قطع في ثمرا. 
ولحديث عبد الله بن عمرو الوارد في الباب» واختلفوا فيما إذا آواه الجرين» فالجمهور 

.)١50 /( كشاف القناع‎ »)١54 /١( الروضة‎ »)1١ /7( بدائع الصنائع‎ )١( 


.)١79 /5( التسهيل‎ )( 

(") بداية المجتهد (؟7/ 507). 

(5) أحكام القرآن للجصاص ».)2٠١ /١(‏ تفسير القرطبي .)109/١/5(‏ 
(0) حاشية ابن عابدين (57/ 5 »)737١‏ الموسوعة الفقهية /١١/(‏ /ا/77). 
() سبل السلام (5/ 5 » بداية المجتهد (”7/ 507). 
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يقررون أن في سرقته القطع(١2.كما‏ دل عليه عموم قوله تعالى: 9وَآلسََارِفٌ وَألسَارِفَهُ 
َأَقَطْعوايَدِيهمَا4 [المائدة: 7"4]» فعموم الآية يقتضي إيجاب القطع في كل ما يسمى آخذه 
سارقاء إلا ما دل الدليل على عدم القطع فيه كم) جاء في حديث: (لا قطع في ثمرا 
المحمول على عدم الحرز. 

- في حديث عبد الله بن عمرو أن الإنسان إذا مرّ بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط فهذا لا 

4 - وفيه: ألّا يأخذ من هذا التمر شيئًا يضعه في جيبه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك؛ لأن 
هذا متملّك» والأول منتفع» يريد أن يسد جوعته فقطء أما هذا فمتملّك بأخذه في جيبه 
أو في كمه أو في طرف ردائه» ففعله حرام وعليه الغرامة والعقوبة» الغرامة لصاحب 
التمرء والعقوبة إلى الإمام» لحفظ الأمن. 

٠‏ - وفيه دليل على جواز العقوبة بالمال. 

١‏ -وفيه جواز الجمع بين عقوبة البدن والمال. 

- وفي حديث صفوان بن أمية دليل على ما سبق الكلام عليه من أنه تجوز الشفاعة إذا لم 
تبلغ الحدود الحاكم؛ قال ابن عبد البر: (لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب 
حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان)29». 

٠‏ - وفي حديث جابر دليل على أن من سرق -بعد قطع أطرافه الأربعة- أنه يقتل حذاء 
وهو ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيزء والشافعي في القديم» وبعض المالكية. 

4 - الجمهور لا يرون العمل بحديث جابر» وقرّر المالكية والشافعية والحنابلة في رواية: أن من 
سرق -بعد أن قطعت يده اليمنى في السرقة الأول -: تقطع رجله اليسرىء فإن عاد للمرة 
الثالثة قطعت يده اليسرى» فإن سرق مرة رابعة: قطعت رجله اليمنى» فإن عاد بعد ذلك 
حبس حتى تظهر توبته أو يموت7". 


.)5 ١ / /5( بداية المجتهد‎ )١( 
.)40 /١7( فتح الباري‎ )1( 
.)7 5١ /” 5( الموسوعة الفقهية‎ »)72٠٠ /7( شرح الخرشي (8/ 17). المهذب‎ )*( 
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الدلالات الإيمانيتّ والمقاصديد: 


١‏ -يقول شيخ الإسلام: (فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة؛ فإذا دار 
الأمزرييق أن خط فيعاقي بركاء أو قط نعف و عن مانب كان هذا اللنطلا كور اللتتليين )217 

” - إذا أقيم على السارق حد السرقة؛ فينبغي تذكيره بالتوبة والاستغفار؛ ليجمع الله تعالى في 
حو ذنبه بين إقامة الحد» والاستغفار بالقلب واللسانء كا ينبغي أن يدعو له بالتوبة 
معاونة له على نفسه» والشيطان(")2. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - نصٌ العلماء على أنه يسن للإمام أو لمن ينوب عنه أن يلقن المقرّ الرجوع عن الإقرار في 
الحدود. ولم يقولوا بوجوب ذلك,ء ولعل ذلك لأنه لم يثبت أن النبي يَكةِ كان يلقن كل من 
وجب عليه حد» ففي فعله له في بعض الأوقات دون بعض دليل على السنية لا غير. 

١‏ - استدل من قال بأن على السارق الغرم مع القطع: أنه اجتمع في السرقة حقان: حق لله وحق 
للآدمي» فاقتضى كل حق موجبه. وأيضًاء فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه؛ لزم 
إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه؛ قياسًا على سائر الأموال الواجبة27"©. 

" - لا يقتل من قطعت أطرافه الأربعة في السرقة؛ لأن حديث جابر ضعيف لا تقوم به 
الحجة» وقد عارضه الحديث الصحيح أن النبي وكِةِ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان. أو قتل نفس بغير نفس) (4). 

؛ - جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط ا حرز في 
وجوب القطعء وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرزء وقال أهل الظاهر 
وطائفة من أهل الحديث: القطع على من سرق النصاب وإن سرقه من غير حرز. 

.)32١8/١65( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) توضيح الأحكام (5/ 7587). 


(") بداية المجتهد (7/ 507). 
(5) معالم السنن (1/ 17 7). 


76 


وعمدة الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبلء» فإذا أواه 
المراح أو الجرين فالقطع في| بلغ ثمن المجن»» ومرسل مالك أيضًا عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي بمعنى حديث عمرو بن شعيب. 

وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعالى: إوَآَلسَارِقٌ وَأَلمَارِقَه فَأَقطمُوَأَيَدِيَهُمَا4 الآية. 
قالوا: فوجب أن تحمل الآية على عمومها إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك» وقد 
خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه. وردُُوا حديث عمرو 
ابن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب. 


48 46 48 


ال0 شر ا ا كر 


0 00# 2 


.)5 59 /7( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 


8 


باب حد الشارب:؛ وبيان المسكر 


حد شرب المسكر: 

جدومن : ايها ادن ءَامَوَآ ا أْخْمروَالْميرْوَالنْصَابوَالرَلمْرِجْسمَنْعَمَلِ ألطَيِطن 
جتن حَتَيو لكر تَئْيحُونَ 4 [الائذة: ]. 

الذي يظهر أن حدّ الخمر من التعزير؛ قال ابن عبد البر: (الشَّارِبَ يُحَاقَبُ وَعْقَويَنّهُ كَانَثْ 
مَرْدودةَ إِلَ الِاجْتِهَادِ). اه وبنحوه يقول ابن القيم وغيره» فمن جعل حدّه أربعين سوطًا قال هو 
كدان أفن لخاود وهو د القفف فى لان 2ه رورم وعد اله تون دوحل اميه ل 1ن لادان 
الحر وهو حدٌّ القذف. لأنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترىء قال ابن عرفة في تفسيره: (إن قلت 
نر قمر لبمن ف كنات اندو[ ن] هدو ليام كا د الفنظاق ور الا عكين ددر نقنا تقواف أن 
الأصوليين قالوا: الأدلة كلها راجعة إلى كتاب الله وق ومقضية عنه). اه 
1- عن أنس بن مالك فللته: أن لبي بك أثى برَجُلٍ قَدْ رب الكَمْرَ فَجَلَْدَهُ 


بي ريدن نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَْعَلَهُ أَبُو بَكْرِ و َي كن مر شتا الئّاسّء قَقَالَ عَبْدٌ عَبْدَالرَ ثمَنٍ 


هم سه. 


أبْنْ عَوفٍِ: كف الْحُدُوو َانُونَ» فَأَمَرَ به حُمَرٌ»» متفق ق عليه. 


4- ولمسلم عن علي 6 ., -في قِصّةٍ الوَليدِبنِ ُفبَة- جَلدَ ال كه أزبَعين» وَأبُو بَكْرٍ 

َرْبَعِينَ» وَعمرٌ نَّانِينَ وكسل ث وعيدا احا إلى؛ يَعَنِي الأرْبَعِين. وفي الحديث: 

«أنوَجُلَا شَّهدَ عَلَْه أله رَآه يَتَقيَاالكَمْرَ تَقَالَ عَتَان: إن ينها حَبَّى ب شَرِيبَا». 

4- وعن معاوية نه عن النبي يكل أنّهُ قال في شَارِبٍ الخَمْر: اذكب فَاِدُوه ثم 

ذا شَّربَ الثَانيةَ فَاجْلِدُوهُ نُمَ إِذَا شَرِبَ الثالِيََ قَاجُلِدُوة ثم إِذَا شَرتَ الرَابعَةَ قَاضْرِبُوا عُنقَةُ). 

أخرجه أحمد وهذا لفظه. والأربعة» وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ. وأخرج ذلك 

أبو داود صريحًا عن الزهري. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - تحريم الخمر مما علم من الدين بالضرورة» وقد نصّ على ذلك القرآن» وثبت عن النبي كله 
تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر» وقد أجمعت الأمة على تحريمه17©. 


.))2١ /٠١( ينغملا)١(‎ 


اه 


باب حد الشارب؛ وبيان المسكر 


؟ - أجمع العلماء على أن من شرب نقطة خمر وهو يعلمها خمرًا أن الحدَّ يجب عليه» سواء سكر أم ل2100. 

*” - في حديث أنس بيان مقدار حدّ الخمر» واختلف في معناه على قولين: 
أحدهما: أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منهما عددًا حتى كمله من الجميع أربعين. 
والثاني: أن معناه أنه جمعهما وجلده بهم| أربعين جلدة» فيكون المبلغ ثانين» وهذا تأويل من يقول 
جلد الخمر ذلك المقدار» والأول أظهر؛ لآن الرواية الأخرى الثانية في صحيح مسلم مبينة لهذه. 
وهي: ١كان‏ -عليه الصلاة والسلام- يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين»2"0. 

؛ - وفي حديث عل #5 أن حدّ السكران أربعون جلدة» وهو قول الشافعية» وابن حزه7©. 

ه - قال ابن تيمية: (والصحيح في حدّ الخمر أحد الروايتين الموافقة للمذهب الشافعي وغيره: أن 
الزيادة على الأربعين إلى الثهانين ليست واجبة على الإطلاق» بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام؛ كم) 
جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب في بقية الحدود)7؟». 

5ب دلت العلراء ىرإقافة اند بمجرد افعانة زاتجة المنك والتمهور عل اندلا عي للد 
بوجود الرائحة من الفم أو القيء؛ وذلك لأن الروائح قد تتفقء والحدٌ لا يقام مع 
الشبهة(2). بينما ظاهر حديث علِّ: وجوب إقامة ال حدٌ بالرائحة أو القيء. وهذا مذهب 
مالك» ورواية عن أجر1(7). 

- وأما حديث معاوية» فيرى الجماهير من العلماء إلى أن الأمر بالقتل فيه منسوخ» وهو قول 
جمهور الأمة سلقًا وخلقًا7"'. بين) يرى الظاهرية أن الأمر بالقتل محكم غير منسوخ. 
فيقتل الشارب في الرابعة حدًاء على ظاهر الحديث27)؛ وتوسط شيخ الإسلام. 


.)7١11//١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (9/ 777). 
(*) شرح النووي على مسلم .)7517//1١(‏ 
(5) الفتاوى الكبرى (5/ 75). 

(5) فتح الباري .))"6/١ ٠(‏ 
(5) شرح النووي على مسلم .)717/4/1١(‏ 

(0) نيل الأوطار (/1/ 7757). 

.)5359/1١١( المحلى‎ )6( 
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باب حد الشاربء وبيان المسكر 


وابن القيم» فقالا: الأمر بالقتل محكم غير منسوخ» ولكنه من باب التعزير» فيجوز قتآل 
الشارب في الرابعة عر 

الدلالات الإيمانية والمقاصديبي: 

١‏ - من شرب الخمر في الدّنيا ثم يتب منها؛ حُرمها في الآخرة» فيحرم شربها في الجنة -وإن 
دخلها- فإنها من فاخر شراب الجنة» فيُمنعها هذا العاصي بشربها في الدنياء ويكون هذا 
نقص نعيم في حقه؛ تييرًا بينه وبين تارك شريها("©. 

؟ - يستفاد من حديث أنس: الاجتهاد في المسائل» ومشاورة العلماء عليهاء وهذا دأب أهل 
الحق» وطالبي الصواب7"©. 

- كثير من الوقوع في مثل هذه المعاصي إنم| يكون مردّه لسوء تدبير الإنسان في اختيار أصدقائه 
وجلسائه» فلا تكاد تجد من يقع في مثل هذه الكبائر والمتكرات إلا وله صحبة سيئة زيّنت له 
المعصية وهوّنت عليه مواقعة الحرام؛ ولذا قال يَكِِ: «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم 
من يخالل». فاختيار الصديق هو اختيار للطريق» خيرًا وصلاحًاء وشرًا وفساذا. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - نوقش الاستدلال بحكم عثمان على صحة الاستدلال بالرائحة أو القىء على شرب الخمر 
بأنه شْهِدَ عند عثمان بأن الوليد شرب الخمرء وشهد آخر بأنه رأى الوليد يتقيأهاء فانضمت 
شهادة التقيؤ إلى شهادة الشرب» فحكم عثان بالحد بمجموع ذلك. لا بمجرد التقيؤ. 

- قاعدة الشرع: (درء الحدود بالشبهات)» فيجب دفع الحد عند مثل تلك القرائن المحتملة. 

* - دل على نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة: ما جاء في رواية أبي داود: من شرب الخمر 
فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد قاجلدوه. ثم عاد فاقتلوه». قال الراوي: «فأن 
برجل قد شرب فجلده. ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلده. ورفع القتل 


.)7 51377 /57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)179/7 /١17( شرح النووي على مسلم‎ )0( 


(') توضيح الأحكام (”/ /21)). 
(5) إرشاد الفحول (7/ .)8١9‏ 
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باب حد الشارب؛ وبيان المسكر 


من آداب إقامة الحدود: 

59 با ييه ألَينَ نآ ءامنأصحُو فأ فصوت وله ا 
وَرِعَألعت روا دوفو توك تومه أله حير حَِيريِمَاكَ ماوت * [المائدة: 6]. 
وقال الله تعالى:90وَلاتْيَدُ تَد 3 النشترية 6 1بدر .+1 كه الله العدوان 

حرو لاتير الاين لين سدور بان الاي ارا اي 

مظنة التجاوز في العقوبة فيقع العدوان لذا تي عن ضربهاء فيؤخذ منه أن إقامة الحد إذا كان 

سيؤدي إلى التجاوز في حق المحدود فإنه يؤجل أوينتقل إلى ما يقارب تنفيذ الحد ومقصوده. 

فالمريض ينتظر برؤه فإن كان ميؤسًا شفاؤه اجتهد الحاكم في تطهيره با لا يبلكه. 

- عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكِ: (إِذّاضَرَبَ أَحَدُكُمْ كَلْيسَّقٍ الوَجْة2 

متفق عليه. [اللفظ المذكور لأبي داود. أما الذي في الصحيحين فبلفظ: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه). 

وفي رواية: «فليجتنب الوجه)؛ وني رواية لمسلم: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه»]. 

-5١‏ وعن ابن عباس وََاَنَدَعَنْهَا قال: قال رس ول الله عَلَِةِ: «لَانَقَامْالْحُدُودُني 

المَسَاحِدٍ), رواه الترمذيء والحاكم. (ضعفه الترمذي في السنن .)١5٠1(‏ وغيره). 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أنه لا يحل ضرب الوجه في حدٌ ولا في غيره» وكذلك لا 
يضرب المحدود في المذاكير؛ لأنه لا يؤمن عليه مع ضر بها7١؟.‏ 

؟ - وفيه إشارة إلى عدم جواز الإسراف والتعدي في الحدود وهذا تما لا خلاف فيه بين الفقهاء9"؟. 

- يكون الضرب وسطاء لا مبرحًا ولا خفيفاء ولا يجمع في عضو واحد. ويتقي مواطن 
المقال» وهي الرأس والوجه والفرج؛ لما فيها من خوف الملاك» وينبغي أن يكون الجلاد 
عاقلا بصيرًا بأمر الضربء وذلك كله للتحرز عن التعدي والإسراف 7). 

.)"17 /5( سبل السلام‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع (/1/ “77)؛ مواهب الجليل (5/ 714)» الإقناع (5/ 55 5)» المغني (8/ .)711١‏ 
(") المغني »)2731١/8(‏ الموسوعة الفقهية (5/ .)١957‏ 
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؛ - وفي حديث ابن عباس دليل على أنه تحرم إقامة الحدود في المساجد, إلا أن الإمام مالك 
قال: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة» وأجاز ابن حزم الجلد فقط فيه17). 

الدلالات الإيمانيتي والملقاصديي: 

١‏ - إقامة الحدود ينبغي أن تكون على مراد الشارع» وألا يدخل فيها هوى النفوس أو تغلب 
عليها شهوة الانتقام والتشفيء فيلتزم فيها ما ورد في الشرع دون إفراط أو تفريط. 

1- خرمة الوجه والنهيى عن ضربه حتى عند إقامة الحد» وهنا يتبين استهانة أكثر الناس عند 
أدنى مشاجرة أو خلاف في المبادرة بضرب الوجه. نتيجة الجهل بأحكام الله. 

"' - تعظيم المسجد واجبء وفي إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه. كا أنه لا يؤمن خروج النجاسة 
من المحدود» فبالضرب قد ينشق الجلد» فيسيل منه الدم» فيتنجس المسجد. | أن المساجد لم 
تبن لهذاء وإنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى0!). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - حديث أبي هريرة دليل عام لجميع أنواع الضرب» ويدخل في ذلك العموم الضرب في الحدود. 

١‏ - عموم حديث ابن عباس يمنع سائر أنواع الحدود في المسجد. ولو كانت سياطا يسيرة؛ 
خلافا لما ذهب إليه مالك. 


ا 
قال الله تعالى: وين كم تِ ألتَِل وال َنب دونه سَكراأورْهَ حسنا سف َل ليه لوم 

بع يَعْقَلُونَ # [النحل: /"]. 
قال ابن كثير: (َلَّ عَلَ الّسْوية بنَ السّكّر المتخذ من الْعنَبِء والمتخذ يِنَ النّخْلٍ كما هُوَ 
مَذْعَبُ مَالِتِ وَالشَافِِيٌ وَأَحمَدَ وَجمهُورِ الْخلمَاءه وكا حَكُم سَائِر الأشرية المتكزة من اللنطة 


وَالشّعِيرِ وَالذَرَةِ وَالْعَسَلِ؛ موا ا ل اه 

وقال الله تعالى: ياه أََينَءَآمسوَاتَمَا امير وَالانصَا ْلَميِسمَنْعَمَ ل أَلشَيِطن 
َلْحَتَُوءُ َحَلكُرْ ثفيِحُونَ 4 [المائدة: ]1١‏ 0 : تقيض 
)١(‏ بدائع الصنائع (1/ جواهر الإكليل ("/ '377)» مغني المحتاج (5 / ١0)ء‏ كشاف القناع (1/ 0 


المحلى .)١77 /١١(‏ 
() المغني مع الشرح الكبير 5٠ /١١(‏ ”07. 
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الصَّحْوء وَسَكرْتٌ الشَّقّ سَدَدْنُهُ فَالسَّكْرَانْ قد القَطَمَ عمَا كَانَ عَليِْ ِنَ الْعَقْلِ ى في قوله تعالى: 
يها ازيح ءامسأ تقوو ألصَلةَوَلَوسْكرَئ حَقَ تََلموأمَا تقو ورت 4 [النساء: 47]. 

7- عن أنس ظاه قال: «لَقَدْ نَْلَ الله تحريمَ الكَمْرِء وَمَا بِالْمَدِيئة شَّرَابٌ يُهْرَبُ إلا مِنْ 
مْراء أخرجه مسلم. 

١08‏ - وعن عمر 4# قال: «نََلَ تَحريمٌ الكَمْر وَهِيَّ مِنْ حَمْسَة: مِنْ العتّبء وَالتَمْرِ 
وَالْمَسَلِ وَاجْنْطَقَ وَالشّعِرٍ. وَالحَمْرٌ: مَا حامر العَقَلَ)؛ متفق عليه 

45- وعن ابن عمر وََيَهعَنهَا أن النبي ككِةِ قال: ١كُل‏ شك ر عَم وَكُلُّ كر حَرَامً 
أخرجه مسلم. 

١5‏ - وعن عائشة وَوَلنَّعَنْهَا قالت: سئل رسول الله يَلِْةّ عن البتع -وهو نبيذ العسل» وكان 
أهل اليمن يشربونه- فقال رسول الله كَكيِ: «كل شراب أسكر فهو حرام»؛ متفق عليه. 
5- وعن جابر َه أن رسول الله يَكلِيَةٍ قال: ما أَسْكرَ كدِردة فَقَلِيلُهُ . حََرَامٌاء أخرجه أحمد 
والأربعة» وصحّحه ابن حبان. [حسّنه الترمذي في السنن (1875) والألباني في إرواء الغليل (// 57 )]. 


التوضيح: 

- البتع: نبيذ العسل؛ عسل وضع فيه ماء» فإذا ترك حتى صار مسكرًا فهو خمر. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - اتفق العلماء على أن النيّء من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزيد؛ أنه يسمّى حمراء 
واختلفوا فيا عدا ذلك17). 


؟ - الأصل في تحريم الخمر كونه مسكرًا - ىا نصت عليه الأحاديث - أي: : إذا كان فيه قوة 

تجعل متناوله يزول صحوه ويستتر عقله» والمسكر هو الخمر من عصير كل شيء أو 
نقيعه» سواءًٌ كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرهاء وسواءً كان مطبونحا أو غير 
مطبوخ. فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل» وهذا مذهب الجمهور 27). 


.)7١ 5 /8( المغني‎ )١( 
.)77 7 بداية المجتهد (؟/‎ )"( 


0 


باب حد الشاربء وبيان المسكر 


” - ما أسكر كثيره حرم كثيره وقليله» ووجب الحد على من شربه» وإنما رم القليل وحد 


شاربه -وإن كان لا يسكر- حسً) لمادة الفساد» وفيه رد صريح على من قال من الحنفية: 
إن الخمر -وهو عصير العنب عندهم- يحرم قليله وكثيره. وغيره من المسكرات يحرم 
قدر المسكر منه» دون القليل الذي لا يسكرء وهذا قول باطل» ترده الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة الصريحة؛ لأن الرسول يله وصف القليل بأنه حرام» ولأن السّكْرٌ إن) يحصل 
بالمجموع من الشرابء لا من الشربة الأخيرة فقطء فإن الشربة الأخيرة إنما أنّرت في 
السّكر بانضمامها إلى ما قبلها7١2.‏ 


الدلالات الايمانيي والمقاصدية: 


١‏ - الدين جاء لسعادة الناس وتنظيم حياتهم ومراعاة مصالحهم, فلم يأمر إلا با ينفع. ولم ينه 


يحصل بزواله من المصائب والمعائب» وهذا لا يخفى على عاقل» فها هي حتى الأنظمة 
الإباحية والكفرية وجدت نفسها مضطرة إلى منع شرب الخمر في بعض الأماكن 
والحالات لما ترتب على شرب الخمر من المفاسد والمشكلات. 


؟ - وقال ابن القيم: (حرم الشارع القطرة من الخمرء وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير؛ لكلا 


تخد القطرة ذزيعة إل اللسيؤة» وإلى شرب الكعر )17 


طريقت الاستد لال: 


١‏ - قوله: (مَا أَسْكَرَ كَثِدُ ليله حَرَامٌ»: «ما» اسم موصول يفيد العموم.أ أي: أيّ شىء 


١‏ - من تأمل في نصوص الأحاديث السابقة ة» علم أن الخمر ليست مخصوصة بعصير العنب» 


بل تشمل كل شراب مسكر؟؛ حيث علّقت الأحاديث التحريم على الإسكار» فما أسكر 


فق هاده كانت فهو حرام 


أسكر -وإن لم يكن مشروبًا- «كَقَلِيلهُ حَرَام»: أى: فيحرم كثير ما أسكر وقليله. 


.)١55 /5( ليهستلا)١(‎ 
.)751١ /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 
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الا 
قال الله تعايلى: وم ترات اليل ولاس تومه سَكأورزْ سلف دَلِكَ ليقن 4 
[النحل: 5177]. ومن الرزق الحسن النبيذ غير المسكر؛ وهو الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الذبيب ولا 
يترك حتى يختمر ويبلغ حد الإسكار. وني الآية دليل على أن ما يُسكر ليس من الرزق الحسن. 
١1 5‏ - عن ابن عباس وَبَآئةعَنا قال: كان رَسُولٌ الله يكل يل لَه الزَبُ في السّقَاءِ قيَسْرَبهُ يَوْمَهُ 
وَالْعَكَ وَبَعْدَ الع فَإَِا كَانَ مسَاُ الا شَربَهُ وَسَقَاكُ دن قَصَلَ َيْءٌأَهْرَاقَهك أخرجه مسلم. 
التوضيح: 
- ينبل لَهُ الرِّيبٌ: أي: يلقى الزبيب في الماء؛ لتنتقل حلاوة الزبيب إليه. 
الدلالات الفقهية: 
في الحديث دلالة على جواز الانتباذ» وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير» وهذا جائز 
بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه: فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغبّرهء وكان 
النبى يَكِةِ يتنرَّه عنه بعد الغلاث(١2.‏ 
طريقتة الاستدلال: 
١‏ - الحكم يثبت بغلبة الظن» والعصير بعد ثلاث يصير مظنة للتغيير ظنًا غالبا فاعتبر ما كان الغالب. 
١‏ - احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتدٌ بقوله في رواية أخرى: «سقاه الخادم أو أمر 
بصبه»» فإن سقيه الخادم دليل على جواز شربه» وإن تركه يك تنزها عنه. 
وأجيب: بأنه لا دليل على أنه بلغ حد الإسكارء وإنما بدا فيه بعض تغير في طعمه من 
حموضة أو نحوهاء فسقاه الخادم؛ مبادرة لخشية الفساد. ويحتمل: أن تكون (أو) للتنويع 
كأنه قال: سقاه الخادم أو أمر به فأهريق؛ أي: إن كان بدا في طعمه بعض تغير ولم يشتد 


سقأه الخادم. وإن اشعك أمر بإهراقه7"). 


(؟) سبل السلام (5 / 75). 
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اس 
قال الله تعالى: يتأي ممما أَخَمروَلْمَيورْوَالْانصَابوَالرلهرِجِسمِنْعَمَلٍ ألشَّوطنِ 
َلْحَتَنبُوء حَركُتْفْيحُونَ 4 [المائدة: .]4١‏ 
نان بن ادع ا بعامه و حال التداووي وبر التداوي» عن ذر 
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بين ما جمع الله بينه» وخص ى العيوم: ودلاكه عير اتن , اه 

وقال الله تعالى: لف لاصَبَوى الْحَيتُ وَاَلعليَبوَلوَأعبَبَكَ كَرَهُ لَلَبِيثِ فَاتَّفوأ ا 
نِآحَلكُم حون 4 [لمائدة. ]٠‏ 

قال ابن كثير: (يعني أَنَ الْمَيلَ الحَكَالَ الف حَيْدٌ مِنَ الْكَثِير الحَرَام الضَّارٌ). اه 

قلت: لأن الخبيث المحرم كالخمر هو الذي لا خير فيه» والتداوي به هو استجلاب للخير 

منه وكيف ذلك وهو لا خير فيه؟ ولذا أخبر النبي يَكِدِ أن الله لم يجعل فيه شفاء. 

- عن أم سلمة وَدَََهعَتّهَا عن النبي بك قال: «إنَّ الله 1 يِجْعَلُ شِفَاءكُمْ فِيها حَرّمَ عَلَيْكمْ). 

أخرجه البيهقى» وصحّحه ابن حبان. [في إسناده من لا يعرف, وهو في البخاري (/1/ ١1١١‏ ) معلقًا من 


آل 


تول ابن سيعرة ]1 

8 - وعن وائل الحضرمي: أَنَّ طَارِقٌ بْنَّ سُوَيْدٍ سَأل البَىّ يل عَنْ الحَمْر يَضْنَعُهَا 

لِلدَوَاء؟ فَقَالٌ: مب لَيْسَتْ بِدَوَاء وَلَكِنْهًا دَاء» أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. 

سبب ورود حديث أم سلمم: 
عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذا في كوزء فدخل رسول الله يله وهو يغلي, فقال: «ما 

هذا؟» قلت: اشتكت ابنة لي» فصنعت لما هذاء قال:... فذكره217. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - ني الحديثين دليل على تحريم التداوي بالمحرمء ومنه التداوي بالخمر» وهو مذهب جمهور 
الفقهاء"". واتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة؛ لهذا 
الحديث» ويرى الحنفية جواز الاستشفاء با حرام عند تيقن حصول الشفاء فيه. وعدم وجود 


(1) البيان والتعريف /١(‏ 187). 


5: 


باب حد الشاربء وبيان المسكر 


دواء غيره» وقصر الشافعية الحكم على النجس والمحرم الصرف. فلا يجوز التداوي بهماء أما إذا 
كانا مستهلكين مع دواء آخر» فيجوز التداوي بها بشرطين: أن يكون عارفا بالطب» حتى ولو 
كان فاسقا في نفسه» أو إخبار طبيب مسلم عدلء وأن يتعين هذا الدواء فلا يغني عنه طاهر .)١7‏ 

١‏ - وحديث وائل الحضرمي نصّ في المنع من التداوي بالخمر؛ ردًا على من أباحه. وسائر 
المحرمات مثله؛ قياسّاء خلافًا لمن فرق بينهم|(؟). 

*' - المسكر محرم لعينه» فلم يبح للتداوي به؛ كالحال مع لحم الخنزير» ولأن الضرورة لا تتحقق 
في التداوي بها؛ لأنه لا بد وأن يوجد غيرها من الحلال ما يعمل عملها في المداواة» كما أنه 
يمنع التداوي بها سذا لذريعة تناولها للشهوة واللذة» لاا سيا إذا عرفت النفس أن فيه نفعًا 
وشفاءً للأسقام» وقد سد الشارع الذريعة إلى تناوله بكل ممكن7"). 

الدلالات الايمانيي والمقاصدبي: 
يقول ابن القيم: (إنم| حرم الله على هذه الأمة ما حرم لخبثه» وتحريمه له حمية لههم وصيانة 

عن تناوله فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر في إزالتهاء لكنه 

يعقب سقًا أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه» فيكون المداوي به قد سعى في إزالة 
سقم البدن بسقم القلبء وأيضًا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريقء وفي اتخاذه 

دواءً حض على الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضد مقصود الشرع)40). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - الأدلة الدالة على تحريم الخمر واجتنابه مثل قوله: تم أَخَمروَاْمَيَروَاَانْصَابوَالارلمْجَسٌ 
مَنْعَمَ ل أَلئَِّطن مَلْعَمَوه حَيَسخُْمفيحُونَ 4 عامة في حال التداوي وغير التداوي؛ فمن فرّق 
بينهم| فقد فرّق بين ما جمع الله بينه» وخصٌّ العموم» وذلك غير جائز(*2» كيف وقد جاءت 
نصوص أخرى صريحة في منع التداوي به؛ كأحاديث الباب السابقة. 


.)١١9/1١( 07١ الموسوعة الكويتية (8؟/‎ )١( 
.)018/17١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(*) زاد المعاد (5/ .)١51١‏ 

(؟) زاد المعاد 7/852 .)١605‏ 

(4) مجموع الفتاوى /1١(‏ 077). 


أ 


باب حد الشاربء وبيان المسكر 


١‏ - قال الله تعالى: «( يَسَلُويَكَ عن الْخَمَرِ وَالْمَتِسٌ قلْ فيهما إهْمٌ كر وَمَفِعْ لئاس وَإِشْمُهُمَآ 
أَحَبَدْ من تَذْعهِمَا» [البقرة: 14؟]. القاعدة الشرعية المستمدة من هذه الآية الكريمة. 
وأمثالهها من نصوص الكتاب والسنة: أن الشارع الحكيم لا ينهى إلاعما مفسدته خالصة 
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أو راجحة 
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م ١‏ نما ١‏ 
دة "اذم فا لظي نظ 
7< بدت د رد < 

كيلم ارا كم 
اك اك ك2 


.)717 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 
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قال الله تعالى: 88 إِنَّمَا جَروَأ أ 02 رفوت ١‏ وا وَنسَعَوّر حت ف الأرّض فسادا أ أن 


(03 


يلوا أوَيْصَابوا أوَتْقَطَمَ يديهم وَأَتَجْلْهُم مَنْ حالف و يُنقوأ عت لْديْضّ كلك لهم 


ِرّْقُ ف اليا وَلهُمَ في لجرو عَدَابٌ عَظِيْ © إلا ألذِيت تَابُوأ من قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا عإترٌ 
َأَعَلْمُوَا أن أله غَغُورٌ تحسم > [المائدة: *", 5 "]. 


عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ضع قال: «قدم أناسٌ من عُكْلٍ أو عُرينة فاجتووا 

للدينةه أمرهم الي يَكِقاح؛ وأن يشربوا من أبوالها وأباماء فانطلقواء ذل صَحُواققلوا راعي 

النبي يك واستاقوا النََم فجاء الخبر في أول النهارء فبعث في آثارهم. فلم| ارتفع النهار جيء 

بهم, فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم, وسُوِرَت أعينهم. وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون», قال 

أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيم|نهم وحاربوا الله ورسوله). متفق عليه. 

التوضيح: 

- المحاربة والحرابة وقطع الطريق بمعنى واحد. وهي: تعرض ذي الشوكة والقوة للمسلمين مع تعذر 
الغوث. في العراء أو البنيان أو البحر أو الجو؛ لأخذ مال محترم أو انتهاك فرجء مجاهرةً لا خفية. 

- عكل: قبيلة عدنانية. 

- غرينة: قبيلة قحطانية. 

- اجتووا المدينة: كرهوها وتضرروا بالإقامة فيها. 

- لقاح: ناقة حلوب. 

- النعم: واحد الأنعام» وهي الإبل. 

- سمرت أعينهم: أي: كحلت أعينهم بمسامير حاة بالنار. 

- من خلاف: تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. 

- الحرة: الأرض التي تعلوها حجارة سود. 

- يستسقون: يطلبون الماء. 
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الدلالات الفقهية: 


١‏ - كل من قطع السبل وأخافهاء وسعى في الأرض فسادًا بأخذ المال واستباحة الدماء» وهتك ما 
حرّم الله هتكه من المحرمات» فهو محارب داخل تحت حكم الله عز وجل في المحاريين الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًاء سواء كان مسلً) أو كافراء حرًا أو عبذدَاء 
وسواء وصل إلى ما أراد من أخذ المال والقتل» أو لم يصل. وكل من قتدل أحدًا على ماله في 
حضرء أو سفرء أو بر أو بحر أو مأمن» أو خوف. فحكمه وحكم المحارب سواء7!©. 

-١‏ لا خلاف بين العلماء في وجوب تطبيق حد الحرابة على قاطع الطريق إذا قتل» وأخذ المال» 
يقول ابن قدامة - رحمه الله-: (إذا قتل وأخذ المال» فإنه يقتل ويصلب في ظاهر المذهب» 
وقتله متحتم لا يدخله عفوء أجمع على هذا كل أهل العلم)30). 

ا - الحرابة بأخذ المال دون القتل: جاجياحه ا جدهرر اشع وططء فت من كل وا جد يده 
اليمنى» ورجله اليسرى» وهذا معنى قول الله تعالى: ٍأَتعطَمَ سروت لُهُم من خِفِ 4 
[المائدة: #جس]12) 

5 - إن أخاف الطريقء ولم يأخذ مالاء ولم يقتل نفسّاء فعقوبته: النفي من الأرضء والنفي عند 
الحنابلة هو: تشريدهم عن الأمصار والبلدان» فلا يُتركون يأوون بلدًا0؟). 

ه - وني الحديث دليل على طهارة أبوال الإبل» ووجهه: أن التداوي بالنجس والمحرم لا يجوز 
وكون النبي يكل أمر به دلّ ذلك على طهارته» وطهارة بول مأكول اللحم عمومًا. 

الدلالات الإيمانيي والمقاصديم: 

١‏ - جاءت الشريعة الإسلامية» وسائر الملل لحهاية الكليات الخمسء وهي: الحفاظ على الدين 
والنفس والنسل والمال والعقل» ومن أجل ذلك كان تشريع الحدود التي بها ينزجر كل من تسول 
له نفسه الإفساد في الأرضء أو الإضرار ببني الإنسان الذين كرمهم الله وسخر لهم كل شيء. 

.)087 الكاني في فقه أهل المدينة (ص‎ )١( 

.)744./8( المغني‎ )١( 


.)١7 /7( بدائع الصنائع‎ )*( 
0/١ ٠ ( المغني‎ ):( 
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؟- في تطبيق حد الحرابة حفظ المال من أن يعتدى عليه بالقوة والغلبة» فتتعطل مصالح الأفراد. 
والجماعات. وحفظ الأعراض من الانتهاك باستخدام القوة» أو الإكراه على الفاحشة. وفي 
تطبيقه حفظ الأنفس من إرهاب المحاربين» ىا أن فيه تأمين الطريق» ونشر الطمأنينة 
والاستقرار في المجتمع» وحرية الحركة» والتنقل. 
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باب التعزير وحكم الصائل 
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باب التعزير وحكم الصائل 


التعزير ومقداره: 
لبه تعال: لدان بها من تر فَمَادوحمَافِإِنَكَبَاوَأضَاَفَاءرء 0 
حا تَوََابَاتَحِيِمًا 4 [النساء: 5١ا]‏ . قال القاسمي: (هذه الآية مما تدك به 0 التعزير بالأذى). 


وقالالله ع ن ذي القرنين: يدا مين إِمَآأن رب وَإمَآأن ب كدِدَ حسما دَالَ أَمَّامَن طبر 
مَسَوَقٌ تبه تور | ِل رَيَهِءفْعَذِيهُوعَرَ بادك > [الكهف:807-85]. قالابن سعدي: (أي: إماأن 
تعذبهم بقتل» أو ضربء أو أسر ونحوه. وإما أن تحسن إليهم؛ فخْيّر بين الأمرين؛ لأن الظاهر أنهم 
كفار أو فساقء أو فيهم شيء من ذلك؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرخص في تعذيبهم. 
كوعدي التريوى الاج لعا وا ارقو الاج والاناه. ارد لله ل نلك .اه 
ب ا ا ول" ١لا‏ يلد فَوَقَ عتحرة 
سْوَاطٍ إلاني حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله متفق عليه. 
اصرف ويب يوام «أَقِِلُوا ذّوِي الَيَْاتِ عَتَرَامِْ إلا الْحُدُوة2. 
رواه أبو داود والنسائي. [أعلّه العقيلٍ في الضعفاء (34177). وابن عدي في الكامل (117785 )]. 
-١‏ وعن عاءٌ َل قال: اما كُدْتُ لأَقِيمَ عَلّ أحَدٍ حدًا فَيَمُوتُ» تَأَجِدُ في تَقيِيء إلا 
شَارِبَ الْجَمْرِ؛ فَإنَهُ لَوْمَاتَ وَدَيْئَهُ). أخرجه البخاري. . [ورواه مسلم (57 5) أيضًاء وفيه عندهما 
زيادة: «وَذَلَكَ أَنَّ وَسُولَ الله وك 1يَسُنَه]. 
ترجممٌ الراوي: 
أبو بردة الأنصاري: هانئ بن نيار بن عمرو البلوي الأنصاريء شهد بيعة العقبة الثانية. 
وحضر بدرًا وما بعدهاء وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح» وشهد مع عل ذه حروبه 
كلهاء ومات سنة (50). 
التوضيح: 
- التعزير هو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 
- أَقِِنُوا: الإقالة هي موافقة البائع على نقض البيع» وهي هنا مأخوذة منهاء والمراد هنا موافقة 
ذي الطيئة على ترك المؤاخذة له أو تخفيفها. 
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- ذّوِي الهَيْئَاتِ: هم الذين لا يعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة. 

- عَثْرَاتهِمْ: العثرات جمع عثرة» والمراد هنا الزلة. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع: 
الأول: القصاص: في جرائم القتل والتعدّي على الأطراف والجنايات. 
الثاني: الحدود: وهي العقوبات المقدرة شرعا: كحد الزناء وحد السرقة. ونحوهما. 
الثالث: التعزير: وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود(١2.‏ فإذا ارتكب أحدّ ما 
خالفة شرعية لم يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة بهاء ورأى القاضي أنها من الخطورة بقدر 
بحيث تستحق العقوبة عليهاء فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بها يراه مناسبًا لجرمه. وهذا 
ما يسميه الفقهاء بالتعزير. 

- المعاصي التي يشرع فيها التعزير: ترك الواجبء أو فعل المحرم - إذا لم يكن هناك حدٌ - 
ومن ترك الواجب: منع الزكاة» وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك؛ وعدم أداء 
الآأمانة» وكتم البائع ما يجب عليه بيانه. 
ومن فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه؛ لعدم توافر شروط النصابء وتقبيل الأجنبية: 
والخلوة بهاء والغش في الأسواقء والعمل بالرباء وشهادة الزور» وغير ذلك7"). 

* - ظاهر الحديث أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات» وقال بعض أهل العلم: بل يجوز 
الزيادة على عشر جلدات بقدر ما يحصل به التأديب؛ لآن المقصود تقويم الاعوجاج. 
والتأديب» وإزالة الشر والفساد. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونحن رأينا 
رسول الله يك عزّر بها هو أعظم من عشر جلداتء وإذا كان كذلكء فإنه يجب أن يكون 
معنى الحديث: أننا لا نؤدب أحدًا على ترك مروءة مثلا فوق عشرة أسواط2). وهذا 
قول بعض الشافعية والحنابلة» ورجّحه شيخ الإسلام وابن القيم 247؛ قال ابن القيم: 

.)7577 الأحكام السلطانية للماوردي (ص‎ )١( 


(؟) الموسوعة الفقهية .)701//١7(‏ 


(؟) انظر: الشرح الممتع /١5(‏ 1716-/7117). 
(54) السياسة الشرعية (ص .)١١7*‏ الطرق الحكمية .)١417* /١(‏ 
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وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال: 
أحدها: أنَّه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة» فيجتهد فيه ولي الأمر. 
الثاني -وهو أحسنها- : أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحدٌ فيهاء فلا يبلغ بالتعزير 
على النظر والمباشرة حد الزناء ولا على السرقة من غير حرز حد القطع» ولا على الشتم 
بدون القذف حد القذف. وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. ْ 
والقول الثالث: أنّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إِمّا أربعين» وإمّا ثانين» وهذا قول كثير 
من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. 
والقول الرّابع: أنّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط؛ وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد 
وغيره(0). 

5 - اتفق الفقهاء على عدم تحديد أقل الجلد تعزيرًاء وأنه متروك لاجتهاد القاضي أو الإمام 
حسب ما تقتضيه المصلحة ويحصل به الزجر 37). 

ه - قال الشوكاني: (ينبغي أن يكون السوط الذي يجلد به الزاني متوسطًا بين الجديد والعتيق. 
وهكذا إذا كان الجلد بعود ينبغي أن يكون متوسطا بين الكبير والصغير فلا يكون من 
الحشب التي تكسر العظم وتجبرح اللحم. ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الأم)0"©. 

5 - حكى الماوردي في ذوي الهيئات وجهين: 
أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر. والثاني: من إذا أذنب تاب. 
وني عثراتهم وجهان: أحدهما: الصغائره والثاني: أول معصية يزل فيها مطيع (؟). 

/ - الخطاب في قوله: «أقيلوا» للأئمة؛ لآنهم الذين إليهم التعزير لعموم ولايتهم» فيجب عليهم 
الاجتهاد في اختيار الأصلح؛ لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس» وباختلاف المعاصي؛ 
وليس له أن يفوضه إلى مستحقه. ولا إلى غيره. 


.)7١87 /١( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)75/2/١١( المغني والشرح الكبير‎ )( 
.)75826 نيل الأوطار (/ا/‎ )"( 

.)55٠ /١7( الحاوي‎ ):( 
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/ - ليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة: 
الأول: الأب؛ فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاقء والظاهر أن 
الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك» وللأمر بالصلاة والضرب عليهاء وليس 
للآأب تعزير البالغ؛ وإن كان سفيهًا. 

والثاني: السيد» يعزر رقيقه في حق نفسه. وفي. حق الله تعالى على الأصح. 
والثالث: الزوجء له تعزير زوجته في أمر النشوزء ىا صرح به القرآن (1). 

4 - هذه الإقالة والمسامحة إن) هي في التعزيرات التي مرجعها إلى اجتهاد الحاكم الشرعي» وليس 
ذلك في حدود الله تعالى؛ فإن حدود الله تعالى لا تعطل» وتقام على كل أحدء مهما كانت 
حالته ومنزلته12). 

٠‏ - وفي حديث عا #ه دليل على أن الخمر لم يكن فيه حدٌّ محدود من رسول الله بك فهو من 
باب التعزيرات»؛ فإن مات ضمنه الإمام» وكذا كل معزر يموت بالتعزير؛ يضمنه الإمام» وإلى 
هذا ذهب الجمهور7©. قال النووي: (وأما من مات في حد من الحدود غير الشربء فقد أجمع 

العلماء على أنه إذا جلده الإمام أو جلاده فمات» فإنه لا دية ولا كفارة على الإمام؛ ولاعلى 
جلاده ولا بيت المال» وأما من مات بالتعزير؛ فمذهبنا وجوب الضمان للدية والكفارة)7؟). 

الدلالات الإيمانينٌ والمقاصديبى: 

١‏ - يجب على القائم على شؤون النساء؛ والصبيان» والخدم» ونحوهم: تبذيبهم؛ وتقويم أخلاقهم. 
ويكون ذلك بالتوجيه» والتعليم» والإرشاد» والقدوة الحسنة من راعيهم» فإذا لم يفد التوجيه 
والتعليم» ثم التهديد والتخويف. فلا بأس من ضربهم؛ ضربًا غير مبرح» ولاامؤلم؛ ولا يزاد على 
عشرة أسواطء فإنهم هم المقصودون بهذا الحديث في أصح أقوال العلماء في معنى هذا الحديث/2). 

؟ - ينبغي إقامة الحدود على الوجه الذي أمر به الشارع دون تعمّد إتلاف النفس. 

.)78/15( سيل السلام‎ )١( 

)9"377 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 

(9) المرجع السابق. 


(0) المرجع السابق. 
(0) توضيح الأحكام (5/ .01١7‏ 
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طريقمٌ الاسند لا'ل: 

حمعًا بين الأدلة: يكون المراد بقوله: اانه نرق قرو لسراو التاديب المواع تتفم 
الأب ابنه» والمعلم صبيه» فإن كان التعزير في «احدود اللّه) أى: محارمه؟؛ زِيدَ في ذلك على ما يراه الإمام. 
فاشني الإلننلام :الاق د فك ره رظائفةامن أهل العله: :بآ المراد يكوه الله من ابكرم لق اللا ومسراد 
الحديث: أن من ضرب مق نفسهء كضرب الرجل امرأته في النشوزء لا يزيد على عشر جلدات)7١2.‏ 


أحكام الصائل: 
لمق الله تعاِ ىى: «( الى بق ََعَإِلَ أَمَراَهِ 4 [الحجرات: 94]. 


قال القرطبي: (وَعَلبهبَى العلا أنه إِذَا دَهَمَ الصَائِلٌ عَلَ النَفْسٍ أَوْ عَلَ اكَالٍ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ 
عَنْ مَالِهِ أو نفس غيره فله ذلك ولا شيء عَلَيْه). اه. فإذا وجب دفع الصائل على غيرك - 
وهو الباغي كما في الآية- فدفعه عن نفسك من باب أولى. 
وقال الله تعال: ةبالق مرضي زر © رَجَركسَيَدَةَ سَيعَدَمدَها فَنْعَقَ وله جره 
عَل نهد ِتألفلامِينَ ب وَلْمَن كر بعَدَغلَ 7 وليك ماءَليهِمِنْسَييلٍ 4 [الشورى: م -(غ]. 
65- عن عبد الله بن عمرو وَدََيَةعَئْها قال: قال رسول الله يكِ: «من قُيَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ 
شَهِيدٌ2» متفق عليه. 
65- وعن عبد الله بن خباب» قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله َكهِ يقول: 
«تكون فِتَن فَكَنْ فِيها عَبْدَ عَبْدَ لله الفْعُولَ» ولا تَكُنِ الَْاتِلَ؛ أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. 
وأخرج أحمد نحوه: عن خالد بن عرفطة. [إسنادههما ضعيف]. 
ترجمم الراوي: 
١‏ - خباب بن الأرت بن جندلة التميميء أبو عبد الله؛ من السابقين إلى الإسلام» شهد بدرًا 
والمشاهد» توفي بالكوفة سنة (727). 
١‏ - خالد بن عرفطة بن أبرهة بن سنان الليثي» ويقال: العذري؛ وهو الصّحيحء كان خالد مع 
سعد بن أبي وقاص في فتوح العراق» وكتب إليه عمر يأمره أن يؤمّره» واستخلفه سعد على 
الكوفة» وعاش خالد إلى سنة (51). 


.)١١5 السياسة الشرعية (ص‎ )١( 
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باب التعزير وحكم الصائل 
الدلالات الفقهية: 


١‏ - في حديث عبد الله بن عمرو دلالة على جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق» سواء كان 
المال قليلاء أو كثيرًا؛ لأن الإنسان بإسلامه محترم ذانّاء ودمّاء وأهلاء وعرضًاء ومالاء فإذا 
أخذ منه شيء من ذلك عدوانًا باعتداء عليه» جاز له دفع هذا الاعتداءء فإذا قل في الدفاع 
عن نفسه. قتل مظلومّاء واعتبر شهيدًا بحكم الشراء7١©.‏ 

١‏ - صرح الحديث أنه إذا قتل فهو شهيده وإن قَتَلَ الصائل فلا ضمان عليه؛ لعدم التعدّي منه. 
إلا أنه يستثنى السلطان. فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال. 

- يجب الدفع عن البضع؛ لأنه لا سبيل إلى إباحته» ويجب على النفس إن قصدها كافرء أما إذا 
قصدها مسلم فلا يجب27). 

4 - الصائل يُدافَع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به فإن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه؛ وإن 
كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصاء وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط 
الاثنتين» وإن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين فلا يربط الرجلين» فإن لم يندفع إلا 
بالقتل فله قتله» ولا ضهان عليه9"). 

5 - وفي حديثي خباب وخالد بن عرفطة دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن»؛ والتحذير من 
الدخول فيهاء قال القرطبي: (اختلف السلف. فمنهم من قال: إنه يجب عليه أن يلزم بيته. 
وقالت طائفة: يجب عليه التحول من بلد الفتنة أصلاء ومنهم من قال: يترك المقاتلة» وهو قول 
الجمهور» ومنهم من قال: يدافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله» وهو معذور إن قَتَلَ أو قتِل). 

5 - ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحقء وقتال الباغين» وحملوا هذه 
الأحاديث على من ضعف عن القتال» أو قصر نظره عن معرفة الحق. وقال بعضهم 
بالتفصيل» وهو: أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهمء فالقتال حينكذ ممنوعء وتُنزَّل 


.)١945 /5( مغنى المحتاج‎ )١( 
.)5٠ /5( سبل السلام‎ )1( 
.)786 /١5( (؟) الشرح الممتع‎ 
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١ض‏ باب التعزير وحكم الصائل 
الأحاديث على هذاء فإن كان هناك إمام» فمن عداه هم البغاة الواجب قتالهمء وإن أشكل 
الأمر فهي ال حالة التي ورد النهي عن القتال فيها7١2.‏ 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - لايجوز الدفع عن المال مع الإمام فعلماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان من ذلك 
العموم؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره. فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال. 

١‏ - دل حديث خالد بن عرفطة على أنه مُشرع ترك القتال في حال الفتنة. وقوله: «إن استطعت» 
يدل على أنها لا تحرم المدافعة» وأن النهي للتنزيه لا للتحريه(؟). 
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كباب الحهاد 


0 فضل الجهاد والشهادة فى سبيل الله : 
1 ك-_-- اك يه أن عرو 15 م ص .ساو و اس 1 
قال الله تعالى: «9 لايَسمَوق قدو * من الْمؤْمِنِينَ عير أل الضَرر وَالْمُجَهِدُونَ في سَبيلٍ الله يِأَمُولهِمٌ 


م 
« 


م 


وَضُسهؤ ل أمَه لهرت بأمولهِر وَانَمِ عل اْفعِينَ جد وَل وعد ددسي ووِصَّلَ أنه ألمُجهِرن ء 
1 وَيَحَد وَكأنَ أذ عَهُورَا تّحيِمًا ‏ [النساء: 46 5 في الآيتين 


- 


لعن لَعرَاعَظِيمًا © دَرْجَاتِ مَنْهُ ومَغْفرةٌ و 
فضل المجاهدين في سبيل الله. 
وقال الله تعالى : «إوَك خسن أل فلأف سي لِقوئْابلْ أي عد رَتَهز لفن © وجن ماه 
اتَسْهُمَ َه من فَصلوء وَيَسَحَبَشِرونَ يأ الت لريَتْحَعُوأيهم من لزه لاحر 0 عه ولاه حَرَوْنَ 4 
آل عمران: ]17١-154‏ في الآيتين فضل الشهادة في سبيل الله وبيان ما أعدّه الله له للشهداء. 
وقال الله تعاِلى: «أنْفِرُوا < حِمَانَاوَيئَال وه دوا أَموَإسك َأضَِكي في سَبِيل أله دلححكمحير 
لين كدير مورت 4 [التوبة:41] في الآية الحث على الجهاد في سبيل الله تعالى» وبيان خيريته. 
وقال الله تعالى: « وَل أَادُوأ للرُوجَ لدو له عدَّه ولك كر لَه عاتم متَبَطهُرْ وَقيلَ 
قَحَدُوا مم مَلْفَنِعِينَ 4التوية:* 4] تفيد الآية أن المنافقين يثبطهم الله عن الجهاد ختى ليون أنفسهم 
به؛ إذ لو أرادوا الخروج في سبيل الله صدهًا لاستعدٌوا له. 
5- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكِ: مَنْ مَاتَ و1 يَغْزْء و1 يحَدّثْ نَفْسَهُ 
مَاتَ عَلَ شعْبَةِ مِنْ نِقَاقَ)؛ رواه مسلم. 
7 - وعن سهل بن سعد ذه أن رسول الله يَكِْهِ قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من 
الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها 
العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها». متفق عليه. [واللفظ للبخاري]. 
4- وعن أب هريرة ذك أن رسول الله بكِِ قال: «تكمّل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه 
إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه» مع 
مانال من أجر أو غنيمة»» متفق عليه. 
848- وعنه ظَيبهِ عن النبي يكل قال: الا و سات ب الام 
بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى»؛ متفق عليه. 
- وعنه قال: قال رسول الله يك: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
وكَلَْمُه يَدْمَى: اللون لون دم والريح ريح مسك». متفق عليه. [واللفظ للبخاري]. 
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سبب ورود حديث أبى هريرة الثالث: 


في صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ قال: قيل للنبي يكئِ: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز 
وجل؟ قال: ١لا‏ تستطيعونه». قال: فأعادوا عليه مرتين» أو ثلاثا كل ذلك يقول: «لا 
تستطيعونه»؛ وقال في الثالثة: «مثل المجاهد ني سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات 

الله» لا يفتر من صيامء ولا صلاة» حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى». 

التوضيح: 

- الرباط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم. 

- الروحة: السير من الزوال إلى الليل. 

- الغدوة: السير في أول النهار إلى الزوال. 

- تصديق كلماته: أي مصدقا بها وعد الله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد. 

- القانت بآيات الله: المراد هنا: طول القيام في الصلاة(21. 

- مكلوم: مجروح. 

- يَدْمَي: ينزف دمًا. 

الدلالات الفقهيم: 

١‏ - قوله: «ولم يحدث نفسه»: لا يدل على العزم الذي معناه عقد النية على الفعلء بل معناه 
هنا لم يخطر بباله أن يغزوء ولا حدث به نفسه ولو ساعة من عمره. فلو خطر الخروج 
للغزو بباله حيئًا من الأحيان: خرج من الاتصاف بخصلة من خصال النفاق. 
وهو نظير قوله يَكِِ: ام صلى ركعتين لا يحدث فيههما نفسه» أي لم يخطر بباله شيء من 
الأمور؛ وحديث النفس غير العزم وعقد النية. 

؟ - ذهب جماعة من علماء الأصول إلى أن الحديث دليل على وجوب العزم على الجهاد عند 
إمكان فعله(؟) 

١‏ - وفيه أن من نوى فعل عبادة فهات قبل فعلها لايتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من 
مات ولم ينوها. 

.)١ 5550 القاموس المحيط (ص‎ .)3١/6( ينظر مادة: (قنت) في: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
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؛ - في حديث أبي هريرة الأخير دليل على أن أحكام القيامة وصفاتها غيرٌ أحكام الدنيا 
وذواتها؛ فإن الدم في الآخرة يتغير حكمه من النجاسة والرائحة الخبيثة التي في الدنيا إلى 
الطهارة والرائحة الطيبة يوم القيامة» وبذلك يقع الإكرام له والتشريف. 

الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 

١‏ - في حديث أب هريرة أن ترك الجهاد المتعين من علامات النفاق» وهو من المعاصي التي 
تستوجب العقوبة العاجلة؛ فقد قال النبي كَلِ: «من لم يغزء أو يجهز غازيّاء أو يخلف غازيًا 
في أهله بخير» أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة»(١).‏ 

١‏ - وفي حديث سهل بن سعد دليل على فضل الرباط في سبيل الله تعالى في الأماكن التي تكون 
بين المسلمين والكفار» ويخشى عليها من العدو؛ قال شيخ الإسلام: (المقام في ثغور المسلمين 
أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة» وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم) (2)3. 

؟ - ودلٌ حديث أبي هريرة الثاني على أن من خرج من عباد الله مجاهدًا في سبيله» قاصدًا بذلك 
مرضاة الله عز وجل ورضاء. لا أمرًا آخرء يضمن له إن رجع وعاش أن يرجعه إلى وطنه 
بالذي أصاب من أجر وغنيمة. فإن لم يرجع -بأن قبضه الله تعالى وتوفاه شهيدًا في ميدان 
القتال» أو حتف أنفه- فقد ضمن له أن يغفر له ذنوبه -إن كان له ذنوب- ويرحمهء 
ويدخله جنته؛ لجوده بنفسهء وبذله إياها في رضا الذي خلقه. وهذا غاية ما يرجوه العبد. 
نثيه أنقت عل دياف بأقسافه كلها وان ون نع عالمية الأعلاة كلبة الدج[ روه 
وانتشار الإسلامء وهدم الكفر وأهله7"). 

4 - وني الحديث الرابع دليل على أن الجهاد من أفضل الأعمال» وأنه لا يعدله عمل» قال شيخ 
الإسلام: (اتفق العلماء على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد» فهو أفضل من 
الحج» وأفضل من الصوم التطوع» وأفضل من الصلاة التطوع)7؟)2. 

.)7771( وحسّنه الألبان في صحيح سنن أب داود‎ »)76٠01( أخرجه أبوداود‎ )١( 

.)0 /78( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(") الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية (ص/١١).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (/5/ 51/8). 
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ه - وكما أن الجهاد أفضل الأعمال» فالمجاهد كذلك أفضل الناس؛ فقد روى الشيخان عن 
بنفسه وماله فى سبيل الله 2١7‏ . 
5 - وفي الحديث الأخير بيان لفضل الشهادة في سبيل الله» وكيف يجازى صاحبهاء وفيه فضل 


الجراحة في سبيل الله» وبيان الفضل الذي يتميز به المجروح عن غيره يوم القيامة. 

- ومما جاء في فضل الشهداء: ما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن النبي كَكِْةِ قال: 
«اللشهيد عند الله ست خصال: يُغفرٌ له في أول دُفعة من دمه. ويّرى مقعده من الجنة, 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» يحل حلية الإيمان» ويزوج من الحور 
العين» ويُشفّع في سبعين إنسانًا من أقاربه»(2©. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - مفهوم قوله: «ولم يحدث نفسه): أنه لو حدثها به أو خطر الخروج للغزو بباله حينا من 
الأحيان خرج من الاتصاف بخصلة من خصال النفاق. 

ابييل بالأحاديث على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقّاء وقال ابن دقيق العيد: (القياس 
يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين 
ونشره» وإخماد الكفر ودحضه. ففضيلته بحسب فضيلة ذلك. والله أعلم)7". 


أنواع الجهاد : 
2 1 ل 2 ل ومع 0 03 - 7 ا ل أ 
لي الله تعالى: «إيَه لبن |مَسوأهل وجل جرد سؤقنَعَذَاٍ لوج مون أنه تبهذ ويف 


م 


سب ل أيه مواد لوف كَلَمُونَ 4[الصف: .]1١ 0٠١‏ في الآيتين الجهاد بالمال والنفس. 
وقال الله تعالى: ولا تيع آل كفن وحهدَهُربوء حَهَادًا حكَبِيرًا 4 [الفرقان:57]» وفي هذه الآية 
جهاد البيان. 


.)١188/( البخاري (701/85), ومسلم‎ )١( 
.)١557( الترمذي‎ )0( 
.)6/5( فر فتح الباري‎ 
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-0١‏ عن أنس ظفاه أن النبي يك قال: «جاهِدُوا المُثْ ركان بأَمْوَالِكُمْ وََنفْسِكُمْ وَألسِيِكُمْ) 
رواه أحمد والنسائي» وصحّحه ا لحاكم. [والنووي ني ريساض الصا حين (144): وقال 
ابن عبد اهادي في المحرر (784): إسناده على رسم مسلم ]. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار» ويطلق أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفسّاق» 
تاناهد الشيى :تفل ندل أقور النيو اق عكل السمال نراقت تعليمهانو ا تاعافيةة 
الشيطان؛ فعلى ما يأتي به من الشبهات»ء وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة الكفار؛ فتقع 
باليد والمال واللسان والقلبء وأما مجاهدة الفسّاق؛ فباليد» ثم اللسانء ثم القلب(7١©.‏ 

” - الجهاد بالمال: يكون بإنفاق المال في السلاح والإعداد. وبإنفاقه على غيره من يجاهمدء ورعاية 
أهله» وكذلك يكون بالإنفاق على كل ما يعلي راية الدين» ويمكّن للمسلمين في أي مجال. 

*- دل الحديث على وجوب جهاد المشركين على وجه العموم؛ وأن هذا الجهاد يشمل الجهاد 
بالنفسء والمال» واللسان. 

الدلالات الايمانيتّ والمقاصديت: 
قال ابن القيم: (وأكمل الخلق عند الله» من كمَّلَ مراتب الجهاد كلّهاء والخلق متفاوتون في 

منازهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد, ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم عل الله خاتم 

أنبياته ورسله؛ فإنه كمّل مراتب الجهاد» وجاهد في سبيل الله حقٌ جهاده)27). 

طريقت الاستدلال: 
الأصل في الأمر الوجوب مالم يصرفه صارف عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة» ولا 

صارف هناء فدل فعل الأمر «جاهدوا» على وجوب الجهاد. والعطف بالواو بين ما يجاهد به 

للتنويع» فالأنواع المذكورة كلها مطلوبة لتتحصيل جهاد المشركين. 


.)7” /5( فتح الباري‎ )١( 
(؟) زاد المعاد (”/ ه).‎ 


* 7/ 


من لا جهاد عليه 

5 تعالى : الي ع ا وس أن يَحَكْرَهُوأ سيا وَهْو كير سكم 
وَكَمَ نجس سيا وَهُوَ طب (حْر وَأدَُ لَه يَحَلرَوَأَنكُ ملاب اتَحَامُونَ © [البقرة: 75 )]. 

وقال الله تعالى: ا 525-0007 ون في سَبيل أله وهم 
َالَأ مَدَالْمجهِدن يأ لهم وَاَ عل فين درَجة ويل ددسي وَوِصَل ا لَه ألْمُحهدنَ عل 
لْقَعِينَ لَعرَاعَظِيمًا © [النساء: 48]. قال ابن كثير: (وَقَوْلَهُ: 7 وَعَدَ أنَُّ لْلْسَى »4 أي : ال 
وَاجرَاءَ الحَزِيلٌ. وَفِيهِ دلَالَة عل أَنَّ الجهَادَ َيْسَ بلقي انل هر تزف كل العناية): اه 

ويتعين الجهاد إذا غزا الكفار بلاد المسلمين أو امسر الإمام أو الصفان. 


وقال الله 0 عل ديرت َدُونَ مَاسْفِفُونحَرَإدَا 
نصحو أ يِه وَرَسُو| َل ألمُحَيسنْوت من سَهِ ل واه 0 2 إِذَا مآ 
عد ا يا وو وَأ ْمُه ْتَفِيضمِنَ ادمع حَرَيَ يدوأ ما 
امور فلت ع عي 2 وأ يأن توف ممالخواي 


آأ مر وم 


لَهُ عَلَ مَلْوبِهِمَ فم لا يَكَلمُورت * [التوبة: 148-4١‏ في الآيات ذكر من رُخص له في 
الاي ويدخل النساء والأطفال والعبيد في الضعفاء. ويدخل في المرضى جميع 
أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج والجهاد. من عرج» وعمى» وحمى. 
وذات الجنبء والفالج» وغير ذلك. 

وقوله: « وَلَاع اَي لَابجَدُونَ مَايسفِتُورت» أي: لا يجدون زادّاء ولا راحلة يتبلغون بها 


لحرت او 0 
وقال الله تعالى: و عِلَ الْأَى حر وَأ لاعلا رج حرج وآ لاع الْمريضٍ حر ومن به 1 


2 ا ارم 2 و ا 


2 جَنّتِ ججَرِى من يها نهر وَمَن َيل يُحَديَةُ عَنَا ليما 4 [الفتح: .]١/‏ 

- عن عائشة رَيَعَتَدعَتهَا قالت: قَلْتٌ: يا رَسُولٌ الله» عَلَ الْسَاءِ جِهّادُ؟ قَالَ: «نَعَمْ عَلَبِهِنٌ 
جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الحَجٌ وَالعْمْرَةُ». رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له. وإسناده صحيح» وأصله في 
الصحيح. [أصله ني البخاري :.)١1570(‏ ولفظة: (العمرة) شاذة» وانظر: نصب الراية (1/ 548 ,)١‏ 
وتنقيح التحقيق (/ 5 47)» وقد سبق برقم: .]017١14(‏ 
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١7077‏ - وعن عبد الله بن عمر وَعَليَدَعَنْهَا قال: جَاءَ رجحل إِلَ الب كله ي' ار ل نقد 
فَقَالَ: «أحَيّ وَالِدَاك؟) قَالَ: َعَم قَالَ: «قَفِيهَا فَجَاهِدٌ». متفق عليه. 


و 
© 8.م 


0- ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه؛ وزاد: (إزْجغ فَاسْتَاَذئئهاء قَإِنْ أَْنَا 
لَكَ؛ إلا فََهمَا». [ضمفه أحمد ى! نقله ابن عدي ني الكامل (54/ 585 )؛ قال: أحاديث دراج. عن 
أبي الميثم» عن أبي سعيد فيها ضعف]. 

التوضيح: 

- ففيهما فجاهد: استعمل لفظ الجهاد هنا مشاكلة لما استأذن فيه» والمراد هو إتعاب النفس في 

القيام بمصالحهما وإرغامها في طلب ما يرضيههماء وبذل المال في قضاء حوائجههم| بجامع. 
وهو تمن الكلفة والعقة: ' 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - الجهاد في الأصل فرض كفاية» فإذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. 

- انه تفق فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم من علماء السلف على أن الذكورة شرط من شروط 
وجوب الجهاد على المسلم؛ فلا يجب جهاد على امرأة. 

- هذا إذا لم يكن النفير عامًا -كما يقول الكاساني- : (فأما إذا عمّ النفير بأن هجم العدو 
على بلد» فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين تمن هو قادر عليه. 
فيخرج العبد بغير إذن مولاه. والمرأة بغير إذن زوجهاء والولد بغير إذن والديه)7١2.‏ 

5 - وفي حديث عائشة أيضًا دليل على وجوب العزم على الجهاد عند عدم التمكن منه» وفعله 
عند إمكان ذلك. فالواجبات المطلقة يجب العزم على فعلها عند إمكانها. والواجبات 
المؤقتة يجب العزم على فعلهاء عند دخول وقتها7"). 

ه - وفي حديثي ابن عمر وأبي سعيد بيان لحكم استئذان الوالدين للجهاد. فإن كان الجهاد 
فرض عين فلا يشترط إذن الوالدين لخروج الابن إلى الجهاد بالاتفاق؛ وذلك لأن الجهاد 

0010 البدائع (48/0). الفواكه الدواني 5/1 ة) مغني المحتاج (5/5١؟)‏ المغني 7/4 


الموسوعة الفقهية ١(‏ 7/57 777). 
(؟) توضيح الأحكام (5/ 37737). 


يكون في حقه فرض عينء وتركه معصية» ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى» كالصلاة 
والصوم والحجء لا طاعة لأحد في تركها(١).‏ 

١‏ - إذا كان الجهاد غير متعين في حق الابن» وكان الوالدان مسلمين, فلا خلاف بين الفقهاء على 
اشتراط إذن الوالدين في الخروج للجهاد”'": فإن ل يأذنا فإنه يحرم عليه الخروج للجهاد. 

- وأما إن كان الوالدان كافرين» فالجمهور على أنه لا يشترط إذه! لخروج الابن إلى الجهاد؛ 
وذلك أن أصحاب رسول الله ككِةِ كانوا يجاهدون معه؛ وفيهم من له أبوان كافران من غير 
استئذانهماء وقد أقرهم النبي يك على ذلك؛ فدلٌ على عدم استعذان الوالدين الكافرين””). 

4- ودلٌّ حديثا ابن عمر وأبي سعيد على أن المفتي إذا سئل عن مسألة» فإنه يتعين عليه أن 
يستوضح من السائل عن الأمور التي تعد من مجرى الجواب. 

الدلالات الايمانيتّ والمقاصديد: 

١‏ - تشبيه احج والعمرة بالجهاد بجامع الأسفار» والبعد عن الأوطان, ومفارقة الأهل. 
وعنظر الكسقارونوهنب السدنه ويدل الأفوال 2 

١‏ - سمي إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين» وإزعاجههما الولد ني طلب ما يحتاجانه. 
وبذل المال في قضاء حوائجههم|: جهادًا؛؟ للتنويه على أهميته وعظم قدره عند الله. 

* - وفي الحديثين بيان حرص الصحابة ووَلَنَدَءَنْه على أن يأتوا بالعبادات على الوجه 
الصحيح؛ فإنهم لا يقدمون عليها إذا كانوا يجهلونها أو يجهلون بعض أحكامهاء حتى 
يسألوا عن ذلكء لتقع موقعها الشرعيء وهذا واجب المسلمين(2). 

طريقتة الاستدلال: 
قوله: «أحييٌ والداك؟» هكذا بدون استفصال عن دينههماء أخذ منه أن الكافر والمسلم من 

الوالدين يُستأذن؛ لأن القاعدة في الأصول: (أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 


.)3/15 /١( بداية المجتهد‎ )١( 

.)078 رحمة الأمة (ص‎ )١( 

(*') حاشية الخرشي (5/ :)١١‏ روضة الطالبين .)3١١ /٠١(‏ المبدع (7/ 716). 
(5) توضيح الأحكام (57/ 779). 

(5) توضيح الأحكام (5/ 57 "). 
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العموم في المقال). إلا أن ما سبق من فعل الصحابة مع النبي يك دليل على عدم وجوب 
اشَتعُذان الوالدين الكافرين 


قال الله تعالى: « إنَّ نكا دوالك ل 


ص 


وا 00 0-0 
قَالوا ليرد رد لله لَه وَاسِعَة ةدر هآو مو جَهْوسَة 0-6 مضعفين مر 
أليَجَالِ وَاَلِنَسَِ وَاْوبْدنِ لَامَسْمَطِيعُونَ حية ا يحَفْوَحِتْمْرَوَكنَ يدوا 


عَفُورًا ‏ [النساء: 44-17]. قال ابن كثير: (الْآَيةُ الْكَريمَة عاق في كل م أكَامَ ب: 92 يْنَ ظَهرَاٍ لمش ركِينَ 
وَهُوَ قَادِرٌ عل الهْجْرَةِ وَلَيْسَ مْتَمَكُنَا مِنْ إقَامَةِ والحونير طالرو زر حَرَامًاالِجماع» وَيِنَصٌ 
هَذْهِ الآيّة). وقال القرطبي: (وف مَلٍ ذه الآيّة دَلِيلٌ عَلَ هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي). 
وقال الله تعالى: يتحو يَلَلاتكونفئَ:ة وَيكورتَأ ليك كله [الأنفال: .].٠‏ 
وقال الله تعالى: «! دَأَنِيَلٌ أ لَّهُ كدر عَاَجَهِ دم ثرو وها تل سكَاَة 
ادن مكو الشيق كر الرهت انان وام عور ؟ خصكي 114خونة:+1 0 
يي 5 
وقال الله تعالى: « ون توأ ِل ديح لَهَا وتوَصَكَلَ عل اله تر هوَألَيِيمْ اللي 4 
عالق آله إضارة ا حدم الى لريب 
0- عن جرير ذف قال: قال رسول الله يكلِِ: «أنَا بَرِيِءٌ مِنْ كُلَّ مُسْلِم يُقِيمُبَيْنَ 
المُشْركِينَ» رواه الثلاثة» وإسناده صحيحء ورجّح البخاري إرساله. [وكذا أبو حاتم في العلل 
(447)» والترمذي في السنن (200)» والدارقطني في العلل (1/ 455).: وغيرهم]. 
5- وعن ابن عباس ورََإَيَهَعََْا قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لا هِجرَةً يَعْدَ بَعْدّ المَتْح, وَلَكِنْ 
جِهَادٌ وَييهّا متفق عليه. 
107 - وعن عبد الله بن السعدي ذه قال: قال رسول الله يك ١لا‏ تَنْقَطِعٌ الِجْرَةمَاقُوتِلَ 
العَدُوٌ) رواه النسائي وصحّحه ابن حبان. [قال ابن دقيق العيد في الإلمام :)١1/.١(‏ في إسناده اختتلاف]. 
- وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله ككِِ: «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله 
هِيّ العلا فَهَوَّ في سَبِيلٍ الله)» متفق عليه. 


ع 


49- وعن عبد الله بن أبي أوفى 4 أن رسول الله يك في بعض أيامه التي لقي فيها العدو 
انتظر حتى إذا مالت الشمس؛ قام فيهم فقال: «أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قال النبي كَكِِ: 
«اللهم منزل الكتاب, ومجري السحاب» وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم»» متفق عليه. 


أسباب ورود الأحاديث: 


١‏ -روى أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد الله نه قال: بعث رسول الله يَكِهِ سرية إلى 
خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود. فأسرع فيهم القتل قال: فبلغ ذلك النبي كَل فأمر 
لهم بنصف العقل وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا:يا 
رسول الله ل4؟ قال: «لا تراءى ناراهما». 

؟ - وعن عبد الله بن وقدان السعدي ونه قال: وفدت إلى رسول الله كَكهِ في وفد كلنا يطلب 
حاجة» وكنت آخرهم دخولا على رسول الله يكل فقلت: يا رسول الله إني تركت من 
خلفي وهم يزعمون أن ال هجرة قد انقطعت. قال:...فذكره. 

٠‏ - وعن أبي موسى ذه قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل 
يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال:... فذكره. 

ترجمم الرواة: 

١‏ - جرير بن عبد الله بن جابر البجلى» صحابي مشهورء كان بديع الحسنء كامل الجمال» قدّمه 
عمر في حروب العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسيّة» وكان يخدم 
أنس بن مالك وهو أكبر منه» مات سنة ١(‏ 0)» وقيل: (5 0) بقرقيسيا. 

؟ - عبد الله بن السعدي: أبو محمد عبد الله بن وقدان ابن عبد شمس القرشي العامري» وقيل 
في اسمه غير ذلكء» وفد على النبي يك سكن الأردن» ومات سنة (/01). 

التوضيح: 

- هحرة: الهجرة: هي الخروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام. ومن دار شديدة 

الفتنة إلى دار أقل منها فتنة. 
- كلمة الله: هي كتابه» وما فيه من أمره. وخبيه» وخبره. 
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الك لاللات الففهدي: 


١‏ - قوله: «لا هجرة بعد الفتح»: أي: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار اسلام أو لا هجرة 
فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح, أما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي باقية إلى 


يوم القيامة. 
١‏ - في الأحاديث دليل على تحريم الإقامة في بلاد الكفار على من لم يستطع إظهار دينه» وقدر 
على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام. 


٠‏ - قسم الفقهاء الناس في شأن ال هجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أضرب: 
أ- من تجب عليه ال هجرة؛ وهو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام في دار 
الحرب» فتجب الهجرة في حقه (21. 
ب - من لا هجرة عليه: وهو من يعجز عنهاء إما لمرضء أو إكراه على الإقامة في دار 
الكفر» أو ضعف كالنساءء والولدان؛ لقوله تعالى: ا إِلَاالْسَيصْعَفِينَمنَأ تيجال 
وَالِدسَلهِ لون لَامستْتَطِيعُونَ حر وَلانهسَدونَ سَبيِلدٌ © [النساء: /94]. 
ج - من تستحب له ال هجرة» ولا تجب عليه» وهو: من يقدر على ال هجرة» ويتمكن من إظهار 
دينه في دار الحرب. فهذا يستحب له المهجرة؛ ليتمكن من الجهاد, وتكثير المسلمين("©. 
- يشترط لحواز المقام بين ظهراني المشركين: إمكان إظهار الدين» وذلك بالقدرة على إعلان 
التوحيدء وإقامة الشعائر دون خوف. 
4 - قال الشيخ ابن عثيمين: (السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلائة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. 
الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك. 
فإن لم تتم هذه الشروطء فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الفتنة أو 
خحوف الفتنة)0). 


(1) نباية المحتاج (8/ 87): كشاف القناع (/ 68). 
(0 ) روضة الطالبين .)387/١ ٠(‏ الموسوعة الفقهية (٠؟5/5١5).‏ 


زفي 


5 - وفي حديث أبي موسى دليل على أن الشهيد لا يكون شهيدًا حتى يكون قتاله الذي قتل 
فيه من أجل إعلاء كلمة الله» ونصرة دينه. 
- وفيه الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. 


الدلالات الإيمانييّ والمقاصدية: 

١‏ - قوله يَِِ: الا هجرة بعد الفتح» يتضمن معجزة لرسول الله وَل بأنها تبقى دار إسلام لا 
يتصور منها الهجرة بخلاف ما كانت أولا. 

١‏ - الإقامة في كل موضع تكون بحسب الأسباب التي يتمكن بها من أن يكون أطوع لله 
تعالى ورسوله» بحيث يكون المسلم أعلم بذلك» وأقدر وأنشط على فعل الحسنات 
والخير» وذلك أفضل من الإقامة في وضع حاله فيه دون ذلك. فالحكم على الإقامة أمر 
عي سان الع 

” - الإسلام لا يبيح القتال لغايات عدوانية» أو مقاصد مادية» بسيادة عنصر على عنصرء أو 
شعب على شعبء أو طبقة على طبقة أخرىء أو توسيع رقعة مملكة» أو لأغراض حربية» 
أو مكاسب اقتصادية» أو أسواق تجارية» أو غير ذلك مما تتخذه الدول وسيلة لإشعال 
الحروبء وهدم السلم الدائم» فليس ذلك كله في شيء مما أباح الإسلام القتال لأجله؛ وذلك 
لأنغاية الإسلام: مبادئ كريمة يعم نفعها الناس جميعًا7"؟. 

- وأما حديث عبد الله بن أبي أوى» فيقول عنه النووي: (إنها نمى عن تمني لقاء العدو ل فيه 
من صورة الإعجاب والاتكال على النفسء والوثوق بالقوة» وهو نوع بغي» وقد ضمن 
الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره. ولأنه يتضمن قلة الاهتّام بالعدو واحتقاره. وهذا ينافي 


الاحتياط 07 
ه - وفي قوله كَللِوِ: «وإذا لقيتموهم فاصبروا»: حث على الصبر في القتال» وه وآكد أركانه. 


.)07 51 /7( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)07017 /57( توضيح الأحكام‎ )١( 
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5 - وأما قوله يَكِةِ:ْ «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» فمعناه: «ثواب الله» والسبب 


فاحضروا فيه بصدق واثبتوا»(1١2.‏ 

- والدعاء بالدعوات الواردة في الحديث عند لقاء الأعداء فيه غاية المناسبة» وهو متفق على 
ابعدابه7" ..ولجلةه أشتار ذا الدغاء إل 'تلؤثة البينات:تطلي نا الإجابة: 

أ - فأشار بقوله: «منزل الكتاب» إلى طلب النصر بالكتاب المنزل؛ كأنه قال: كما أنزلته 
فانصره. وأعله. 

ب - وأشار بقوله: «ومجري السحاب» إلى القدرة. 

ج- وأشار بقوله: «وهازم الأحزاب» إلى أمرين: أحدهما: التفرّد بالفعل» وتجريد التوكل 
واطراح الأسباب» واعتقاد أن الله وحده هو الفاعل. والثاني: التوسل بالنعمة 
السابقة إلى النعمة اللاحقة7). 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - الإقامة في بلاد الكفر منهي عنها؛ لأنها ذريعة إلى الفساد» وما هو محرّم تحريم الوسائل والذارئع 
قد يباح للضرورة أو الحاجة. قال شيخ الإسلام: (وما كان منهيًا عنه لسد الذريعة: لا لأنه 
مفسدة في نفسه: يُشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة)7؟. فإذا كان هناك مصاحة راجحة في 
السفر والإقامة في بلاد الكفر لا يمكن تحقيقها في بلاد المسلمين؛ كطلب علم مهم لا يوجدفي 
بلاد المسلمين» أو دعوة إلى الدين» أو لإمامة بعض المساجد هناك» ونحو ذلك؛؟ فلا حرج. 

١‏ - حمل الجمهور حديث ابن عباس: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفقتح» على ال حجرة من مكة إلى المدينة؛ لأن 
مكة صارت دار إسلام» وهذا التأويل لا بد منه جمعًا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى. 


.)51/1١1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(') ينظر شرح النووي على مسلم .)51//١17(‏ 

(") ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (7/ .)0٠١‏ 
(:) مجموع الفتاوى (71/ ١5‏ 7). 
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ايوس عد 


ل الله تعالى: « يِتأَيّهًا ليت ءَ|مَمْوَأ دا صَرَكُمْ في سَبيِل أنه قَتَيكَمأولاء تعُوالِمَنَ ألم 
ِلََكْمْ ألتَكَمَ لست مُؤْسنا تَبْتَعْت عرض الحَهوة الدنيا وكا بعك 
دك حنم ين ل مت ج أنه عَلِيَكُرْ هَيَيَدّواً إلق أن حكَانَ بمَا مورت 

حَبِيرآ 4 [النساء: 44]. قال السيوطي: (وني الآية وجوب التثبت في الأمور. خصوصًا القتل 
ووجوب الدعوة قبل القتال). 

وقال الله تعالى: « وَهَنْيلَاْ ف سَيبيل أده لين بق ي زر ولا كَتَدَا إن أمَهَ لَا لت 
لْمَمَتَدِينَ 4 [البقرة: 14]. في الآية أن الذي نقاتله هو من يُقائّل» وقال ابن كثير: (أيْ: فَاتِلُوا 


_- 


0002222 
: المكلة والغُُول وَقَْلٍ السَاءِ وَالصّبْيَانِ وَالشيُوح الَذِينَ لا رَأَيَ كُمْ وَلَا قِتَالَ فيهن» 
5 وَأَصْحَابٍ الصّرَامِع وَثَْرِيقٍ الْأَشْجَارِ وَقَئْلٍ اليوَانِلَِيرٍ مَضْلّحَوِ كه] قَالَ ذَلِكَ 
ابن امه وَعْمَرُ ئْنُعَبْدِ الْعَزِيِء وَمَُاتِلُ بْنُ حَيّانَه وَغَيْدُهُمْ). 
وقال الله تعالى: («٠‏ تأيه الس اموا دا لوخد ارين حك ماين دل وأوهراً 


ان 


و مذ دمر لام مكرك يكال أو مسحي لَضْمَةَ فَقَدْ بك يِعْصَبٍ قرت ود 
وَيِمْسَ الْمَصِيرٌ * [الأنفال: 01 15]. التحرّف للقتال: الزوال من جانب إلى جانب» ونحو 
ذلك من مكائد الحربء وفيه دليل على أن الحرب خدعة. 

وقال الله تعالى في شأن الوقت الأفضل للقتال : مَالْمُغءْتِضْيَحًا 4 [العاديات: ]. 


2ح عن نافع قال: «أَغَارَرَسُولُ الله بك عل بي المُضْطَلِق وَهُمْ غَارُونَ فَعَتَلَ مَُاتَلتَهِم 


وس 


حى لررجع ا معدي بالك عد اللارن عمر: متفق عليه. وفيه: «وأصاب يومئذ جويرية». 
--١‏ وعن بريدة طه قال: كان سول الله كذ مر أديًا عل بيش أوْصَاُني تاه 
ِتَقْوَى الله» وَيِمَنْ مَعَهُ مِنْ المُسْلِِينَ حَْراء م قَالَ: «أَغْرُوا ْم الله في سَبِيلٍ الله كَاتَلُوا منْ 
كَثَرَبالله. أغْرُواء وَلا تَعُلُوا وَلَا تعد تَْدُوُوا وَلَا مُتلُواء ولا تَفتلُوا ليد وَِذَا لَقِتَ عَدُوَكَ مِنْ 
الف رك كاذه ِل لات ِصَالء هنباو يهاه ابل منهخ. وف عتهع: َدْعُهُمْ 


سه - 


إِلْ الإسلام َإنْ أَجَابُوكَ قاقبل مِنْهَهْ نه نه أَدْعَهُمْ | إِلَّ التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ المُهَاجِرينَ 


م 


تا 


و و ءءء 


عْرَابٍ المُسْلِوِينَ َلَايكُونُلَهُمْ في | لعَنيِمَةٍ وَالفَيْءِ لَّيْءٌ 


إنْ أبوَا فيز خْيرهُمْ أَنُّمْ يَكُونُونَ 
0 إن م أَبَاكَاسْأهُمْ الجر يَهَ قَِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَافْبَلُ مِنْهُمْ نهم 


عر 


َنْ أبَوا فَاسْتَعِنْ لله وَكَاتِلَهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْ ت أل جضن كأوائو دجمل لَه ذئة الله وَذْمََةَ 
بو ا و هْوَّنٌّ مِنْ أَنْ خْفد وا ذْثَةَ الله 


لان 


وَوِمَةَ سوه وَإِذَا رادو أن َم عل حم الله كلا تفمل؛ بَلْ عَلَ حُكْمِكَ؛ فَإِنَكَ لَاتَدْرِي 
َتُصِيبُ فِيهم حُكْمَ الله أمْ لا أخرجه مسلم. 
5- وعن كعب بن مالك ذَهن: «أنَّ الى يكل كَانَ إِذَا آَرَادَ غَرْوَةَ وَرّى بِغَيْرِهَا» متفق عليه. 
١8‏ - وعن معقل أنْ(١2‏ النعمان بن مقرن كه قال: «سَهِدْتُ رَسُول الله يكل إذا ل يُقَاتِلُ 
ول الَّهَارِ أَخَّرَ الِتَالِ حَتََى تَرُولَ الشّمْسٌء وجب الريَاحُ وَيَنْرَلَ النَضْرٌ). رواه أحمد والثلاثة 
وصحّحه الحاكم» وأصله في البخاري. [وصحّحه الترمذي في السنن (1711): وغيره]. 
45- وعن الصعب بن جثامة دنه قال: سيل رَ سُولٌ الله وك عَنْ أَهْلِ الذَّارٍ أ مِنْ المُشْرِئِنَ 
يبسَتُونَ» فَيصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهمْ وَذَرَارِسيِم فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْا. متفق عليه. 
6 - وعن ابن عدر 5ه" «أنّ الي يكل رَأَى امْرَأٌَ مف مَقُْولة في بَمْضٍ مَعَازِيو فَأنْكَرٌ 
َثْلَ النْسَاءِ وَالصّبيَانِ) متفق عليه. 
5- وعن سمرة َك قال: قال رسول الله بكله: «أكتُنُوا شيُوحَ المُشْركنَ» وَاسْتَبْقُوا 
شَرْحَهِمْ). رواه أبو داود» وصحًّحه الترمذي. [ضعّفه الألباني في ضعيف أب داود (454)» وهو من 
رواية الحسن عن سمرة]. 
ترجمم الراوي: 

النعمان بن مقرن المزني» يكنى أبا عمروء أو أبا حكيم» صحابي جليل» وأول مشاهده الخندق» وكان 
حامل لواء مزينة يوم الفتح» نزل الكوفة» واستشهد أميرًا يوم فتح نهاوند» سنة (71) من اللحجرة» ولما 
جاء نعيه إلى عمر بن الخطاب خرج» فنعاه إلى الناس على المنبر» ووضع يده على رأسه يبكي. 


)١(‏ في الأصل: معقل بن النعان» وهو تصحيف. والتصويب من سنن أب داود والترمذي. ومعقل أخو 
النعمان وليس ابنه. 
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التوضيح: 


- بنو المصطلق: بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن ربيعة. 

- تُتلُوا: المثلة: تشويه القتيل» كما إذا جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه. ونحو ذلك. 

- ذمة الله: الذمة عقد الصلح والمهادنة. 

- تخفروا: -بضم التاء- يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده. وحَفْرته بمعنى أمنته 
وحميته» فالهمزة للسلب. 

- ورّى بغيرها: يقال: وريت الخبر: إذا جعلته ورائي وسترته وأظهرت غيره. 

0 تبييت العدو هو: أن يقصد العدو في الليل من غير أن يعلم» فيؤ خذ بغتة. 

0 5 0 4 . ٠6 ٠. 2ه‎ > 3 

الدلالات الفقهبى: 

١‏ - في حديث بريدة دليل على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام؛ فإنه يجب دعوته قبل القتال. 
قال ابن رشد: (شرط الحرب بلوغ الدعوة باتفاق» فلا يجوز حربهم حتى تبلغهم الدعوة 

؟ - إلا أنه في حالة معاجلة الكفار للمسلمين بالقتالء فإنهم يقاتلون في هذه الحالة من غير 
دعوة لضرورة الدفاع عن الأنفس والأعراض7"). 

* - وفي حديث ابن عمر الذي رواه عنه نافع دليل على أنه إذا كانت دعوة الإسلام قد 
بلغتهم, فإنه لا يجب دعوتهم إلى الإسلام وقد بلغتهم الدعوة» وإنا يستحب ذلك,. إلا إذا 
علم أنهم بالدعوة يستعدون ويتحصنون فلا يدعونء وهذا قول جمهور الفقهاء9"). 

؛ - وفي حديث بريدة دليل على أنه لا يجوز التمثيل بموتى الكفار إذا لم يكن في التمثيل بهم 
مصلحة؛ أو معاملة بالمثل» وهذا متفق عليه بين الفقهاء7؟). 

.)7/9 /١( بداية المجتهد‎ )١( 

.)7941١/١( أحكام المجاهد بالنفس‎ )١( 

(*") المبسوط .)5/١١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة »)577/1١(‏ روضة الطالبين )794/١٠١(‏ كشاف 
القناع (5/ 719؟). 

(؟) المبسوط /١١(‏ 0)) حاشية الخرشي (5/ .)3١‏ الحاوي الكبير /١5(‏ 5/١)؛‏ كشاف القناع .)78٠١ /١(‏ 


ا 


4 - وفيه تحريم الغدرء وتحريم الغلول» وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلواء واستحباب وصية 
الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم» وتعريفهم ما يحتاجون في 
غزوهم. ومايجب عليهم» ومايحل لهم وما يحرم عليهم» وما يكره وما يستحب. 

١‏ - وفيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الحجرة إلى ديار المسلمين؛ لأن البقاء 
بالبادية ربا كان سببًا لعدم معرفة الشريعة؛ لقلة من فيها من أهل العلم. 

ا - وفيه حجة لمن ذهب إلى أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب. وأنه لا يستحق من كان 
بالبادية ولم يهاجر نصيبًا في الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد وبه قال الشافعي وفرّق بين مال 
الفىء والغنيمة ومال الزكاة. 

حت وفي حديث كعب بن مالك دليل على أنه يجوز خداع الكفار والتمويه عليهم» ما أمكن 
ذلك في الحرب. إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ١7‏ . 

4 - وفي حديث الصعب بن جثامة دليل على أن من بلغته الدعوة جاز تبييته» والهجوم عليهم في 
الليل بغتة من دون إشعار مسبق7). وليس المراد بالحديث إباحة قتل النساء والصغار بطريق 
القصد إليهم, بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الكبار إلا بقتلهم لاختلاطهم جاز قتلهم. 

٠‏ - وفي حديث ابن عمر الثاني دليل على أنه لا يجوز قتل من لا يشارك في القتال من النساء 
والصبيان بلا خلاف بين المسلمين2"7» ومفهومه أن المرأة إذا قاتلت تقتل. 

١‏ - دل حديث سمرة على أنه يجوز قتل غير النساء والصبيان ممن ليس أهلا للقتال من العدوء ول 
يشارك في القتال. كالشيخ الفاني» والراهبء وأقطع اليد والرجل» وصاحب المرض المزمن, 
والأجير» وصاحب الحرفة كالتاجر والفلاح7؟2. وهذا مذهب الشافعية(*2» بين| ذهب 
الجمهور إلى أنه لا يجوز قتلهم(21؛ لضعف حديث سمرة: ولما روى أبو داود عن أنس أن 


.)588 /١١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)5٠٠ /١( (؟) أحكام المجاهد بالنفس‎ 


(7) بداية المجتهد .)75/١(‏ 
(5) أحكام المجاهد (؟:/ 575). 
60 مغني المحتاج (5/١"؟).‏ 
() نيل الأوطار (/1/ 58 ؟). 


#6. 


رسول الله يكِْدِ قال: «ولا تقتلوا شيخًا فانيًا...». وغيره من الأحاديث, كما أنه لا ضرر 
منهم عل المسلمين. فهم كالنساء والصبيان. 
الدلالات الإيمانيي والمقاصديد: 


١‏ - حديث بريدة ذاخر بالدلا لات الإيانية» فمن ذلك: 

أ - تجهب دعوة المشركين إلى الإسلام قبل القتال؛ ليعلموا على أي شيء يقاتلون. فربما 
ظنوا أن من يقاتلهم لصوصٌ يريدون أموالهم وسبي ذراريهم)» أو نحو ذلك فإذا 
علموا أنهم يقاتلون على الدعوة إلى الدين فلرب| أجابوا وانقادوا للحق من غير قتال. 

ب - فيه أحسن وصف للجهاد في سبيل الله من مصدره الأصلى المشرع كَكِكٌه وما تتصف 
به تلك الحروب الإسلامية من العدل والإنصافء. وما تتحلى به من الرحمة؛. وما 
ت#بدف إليه من البر والإحسان. وما تتمسك به من العهود والمواثيق» وأنها بخلاف ما 
يصفها به أعداء الإسلام من القسوة والعنف,. وغير ذلك من الأوصاف التي 
يلحقونها بها؛ إما جهلاء وتقليدّاء وإما عداوة وحقدًا. 

ج- تصحيح النية وسلامة الطوية؛ وذلك بأن تكون غزوتهم مقصودًا بها وجه الله تعالى» 
والدار الآخرة» بإرادة نصرة الإسلام» ونشر دعوة التوحيد, (فإن| الأعمال بالنيات)» 
فلا يكون القصد من الغزو الغنيمة. أو مجرد الاستيلاء على الأعداء. أو إرادة 
الشجاعة والظهورء فكل هذا ليس على اسم الله تعالى» وإنما الذي على اسمه: من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا7١2.‏ 

١‏ - في مفاجأة العدو -كما في حديث الإغارة على بني المصطلق - فائدتان: 

الآولى: أن خسائر الأرواح تقل بين الطرفين في هذه المفاجأة؛ فإنه إذا لم يحصل صدام بين 

جيشين متكافئين: خفت الخسارة» وحربه وه حرب رحمة وإحسان. فإنه يكفيه من عدوه 

الإذعان والاستسلام؛ لتحل الرحمة محل القسوة» ويكون الإحسان إلى الأسرى مكان الانتقام. 

الثانية: أن في هذا توفيرًا لطاقة جيش المسلمين من رجال وعتاد. وهذا التوفير سيكون 

ذخيرة لمعركة لا تجدي فيها الخدعة» والمسير أمام الجيش المسلم طويل. 


.)70/7/57( توضيح الأحكام‎ )١( 


لت 


” - وفي حديث النعمان بن مقرن: أن القتال أول النهار أفضل؛ لبرده. واستجمام القوى فيه. 
واتساع النهار لإكمال أغراض القتال. فإن فات؟ فبعد الزوال حين تفتح أبواب السماء» 
ينيم الؤقيخ 07 

5 - الحكمة في التأخير إلى وقت الصلاة: أنه مظنة إجابة الدعاء. وأما هبوب الرياح» فقد وقع به 
النصر في الأحزاب كما قال الله تعالى: لإمََرسَلْتَعَليهِرَ روما لَرَتَرَقَهَا)[الأحزاب:4]» 
فكان توخي هبوبها مظنة للنصر”"2. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي كله 
قال: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» وكان هبوب الصبا بعد الزوال7©. 
وقد عَلّل: بأن الرياح هب غالبا بعد الزوال» فيحصل بها تبريد حد السلاح للحرب». 
والزيادة للنشاط» ولا يعارض هذا ما ورد من أنه يَكِةِ كان يغير صباحًا؛ لأن هذا في 
الإغارة» وذلك عند المصافة للقتال. 

5 - وني الحديث اتخاذ الأسباب النافعة» والتدابير المفيدة» مع الاستعانة بالله تعالى» والاتكال 
عليه ورجاء نصره وعونه؛ لتجتمع القوة المادية والمعنوية7؟). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - مفهوم قوله تعالى: لوقأف سَيِلٍ أَنَّهالسنيْفيوْيخُرٌ)4 [البقرة: ]11١‏ يدل على 
عدم جواز قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا؛ إذ ليسوا من أهل القتال» فلا يقاتلون20). 

؟ - حديث سمرة محمول على أن المراد بالشيوخ الذين أمر بقتلهم: هم الذين فيهم قوة على 
القتال» أو المعونة عليه برأي أو تدبير» والذين تي عن قتلهم في حديث أنس: هم الذين 
م يبِقٍ فيهم نفع للكفار» ولا مضرة على المسلمين؛ جمعًا بين الأحاديث217. 

" - في حديث بريدة حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبًا بل المصيب واحدء وهو الموافق 
لحكم الله تعالى في نفس الأمر. 

.)817 أحكام الجهاد وفضائله للعز بن عبد السلام (ص‎ )١( 

(0) سبل السلام (5/ 58). 


() إكمال المعلم (7/ 5 5). 

(5) توضيح الأحكام (5/ 77605). 
(6) بدائع الصنائع (5/ 17). 

(5) نيل الأوطار (/1/ 5/8 7). 


0١ 


ا بالكفارفي القتال: 
قال الله تعالى عن حقيقة الكفار الحربيين وغيرهم: مايوه واد “داق 

حت ولا الْمُفْرِمجر نَل يسَرَلَ علِكُمِيَنْ خَيَرِهِّن رَيْحَكٌُ» [البقرة: ه 
وقال الله تعالى: إِتَمابهد معن ادن قوفف ان ولجو قن ب 1 نه 

أن وهر ومن َلْمَدَوْليكَمْوا ألَلِمُونَ © [الممتحنة: 9]. 
فقسم الله الكفار إلى حربيين -وهؤلاء لا يستعان بهم - وغير حربيين من المعاهدين وأهل 

الذمة؛ وهؤلاء قد يستعان بهم عند الضرورة مع مراعاة المصالح والمفاسد. 

-١‏ عن عائشة ونه أن الي يكل قَالَ لَرَجُلٍ تَبِعَهُمَوْمَ بَذْرِ: «ازجغ فَلَنْ أَسْتَعِينَ 

بِمُشْركُا رواه مسلم. 

الدلالات الفقهيم: 

١‏ - اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو: فذهب الحنفية والحنابلة في 
الصحيح من المذهب والشافعية ما عدا ابن المنذر» وابن حبيب من المالكية» وهو رواية عن 
الإمام مالك. إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة» ومن أدلتهم ما جاء في الحديث 
الآخر أن النبي يَكِِةِ استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه. وعند المالكية -ما عدا ابن حبيب- 
وجماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر» واالجوزجاني: لا تجوز الاستعانة بمشرك17؟. 

١‏ - في حديث عائشة دليل على أنه يحرم الاستعانة بهمء و بهذا قال: المالكية, والحنابلة. 
وابن حزم7"©» كما أن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته؛ لخبث طويته فلا يستعان به7). 
- وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له عند الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة. 
4 - أما شراء الأسلحة منهمء وتبادل الخبرات العسكرية» ونحو ذلك من الفنون الحربية» فلا 

ينبغي أن تكون موضع خلاف بين العلماء» لأن النبي وَكِةِ استعار من صفوان بن أمية أدرعا - 
وهو كافر وقتها- وجعل فداء الأسرى يوم بدر تعليم أبناء المسلمين الكتابة» والقراءة7؟؟. 
)١(‏ ينظر: الموسوعة الكويتية .)١57/1١5(‏ 
(؟) حاشية الدسوقي (178/57)» كشاف القناع (5/ 3284). المحلى (5/ 719). 


(") المغني (17/ 48) وكشاف القناع (7/ 789). 
(:) توضيح الأحكام (57/ 77/4). 


0 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

في تمكين المشركين من المشاركة مع المسلمين في الحرب نوع لمخحاطرة» وأيضًا قد تلتبس 
الراية عند الاشتراك معهم في الحرب. كما سيحدث آخر الزمان حين يتحد المسلمون مع أهل 
المغرب على أهل المشرقء ثم يختلفون فتحدث بينهم مقتلة. 


طريقت الاستدلال: 

من القواعد الفقهية المشهورة: (الضرورات تبيح المحظورات)7١‏ 2 و(الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة عائّة كانت أو خاصة)2'7. وقد دلت هاتان القاعدتان على جواز الاستعانة بالكفار 
عند الضرورة أو المحاحة إلى ذلك29©. 


من احكام المعركة 

لن اذ تعالى: الل 00 في رَبّْهِم 4 [الحج: 19]. 

نَرَلَْتْ في حَمَرّةَ وصاحِبَيه» وعتبة وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ مَبَرَزُوا في بَذْرِ كما في صحيح البخاري. 
فدلت على جواز المبارزة. 

وقال الله تعالى: « إن أنَهأَضْرَصتَالْفَؤْمِدِنَ أَنَفْسَهُ م وَأَمَوَلصم لَه ولج لَجَتَهبقيوتف 
سَيِيِلٍ أنه فبََتَأووَيَقَ تلوت 4 [التوية: .]11١‏ في الآية دليل على جواز القتال مع مظنة الهلكة. 

وقال الله تعاِلى: خرؤت وخر وى انيت دمت يتل لاص رِ» [الحشر: ١‏ ]. 

وقال الله تعالى: لِإمَاقطْعَعُمِن لِسَةِوتَصحَسْوحَقآِمََعَكَمُولَِاف نه وَخْرِقَالْمسِقِينَ 4 
[الحشر:ه] في الآيتين دليل على جواز تخريب بيوت 05 وإتلاف أشجارهم وزروعهم. 
- وعن عل ذا: أتَمْ وا يوم بذ رواه البخاري. واخرك إبرذاوة يطول 
84- وعن أب أيوب ذَبْه قال: «إِنا أَنْلَتْ هَذْهِ الآ فيا م مَْشَرَ الأنْصَارِ يني قَوَلِهِ تَعَاقَ: 
لوقأف سبي ولا اتلك (البقرة:1140 قَالَهُ رَذَا عل مَنْ أنْكَرَ عَلَ مَنْ عمَلَ 
عل صَفٍ الوم حَتَى دَخَلَ فِيهم)؛ رواه الثلاثة» وصحّحه الترمذي وابن حبان والحاكم. 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص77١).‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 88). 
() أحكام المجاهد بالنفس .)5١5 /١(‏ 


الك 


5- وعن ابن عمر وَوَدََِدْعَنَهَا قال: احرّقَ رَسُولُ الله يحل بي النضيرء وَقَطَعَ) متفق 

0 وعن مكحول: «أنَّ الي كله صَبَ وات عه‎ -0١ 
في المراسيل» ورجاله ثقات» ووصله العقيلٍ بإسناد ضعيف عن عام طه. [ضعّفه العقيلٍ في‎ 
.]) 787 الضعفاء (؟5‎ 


ترجمم الراوي: 
مكحول: أبو عبد الله مكحول بن زيد» ويقال: ابن أبي مسلم بن شاذل الدمشقي» من 

سبي كابل» كان مولى لامرأة من قريش فأعتقته. تابعي ثقة» عالم أهل الشام ومفتيهم في زمانه» 

سكن دمشق وتوف مها سنة »)١١17(‏ وقيل بعدها. 

التوضيح: 

- المنجنيق: آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمها. 

الدلالات الفقهية: 
١‏ - تفصيل حديث علّ دنه ما ذكره ابن إسحاق: أنه برز عبيدة لعتبة» وحمزة لشيبة» وعلٌّ 
للوليد» فقتل عل وحمزة من بارزاهماء واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين» فوقعت 
الضربة في ركبة عبيدة» ومال عل وحمزة على من بارز عبيدة» فأعاناه على قتلهء ومات 
عبيدة من ضربة ركبته لما وصلوا إلى الصفراء. 

؟ - الأصل في المبارزة أنها جائزة؛ كا دل عليها حديث على. وتكون مستحبة لمن يعلم من 
نفسه القوة والشجاعة» وغلب على ظنه التمكن من خصمه؛ لأن في خروجه للمبارزة 
نصرًا للمسلمين» ودرءًا عنهم» وإظهارًا لقوتهم. وتكون مكروهة للضعيف الذي لا يثق 
من قوته وشجاعته؛ لما في ذلك من كسر قلوب المسلمين» وإضعاف عزمهم؛ لأن 
الضعيف يقتل غالبًا7١2.‏ 

© - وفي حديث أبي أيوب دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال - ولو ظن الملاك - 
ومتى كان ذلك لفرط شجاعته؛ وظنه أنه يرهب العدو بذلكء. أو يجرّئ المسلمين عليهم 


.)5 ٠١ المغني (7/ 778), الأحكام السلطانية (ص‎ )١( 
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أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة» فهو حسن. ومتى كان مجرد تهور» فممنوع, لا سيما 
إن ترتب على ذلك وهن المسلمين. 

4 - يجوز إحراق المدن والزروع وقطع الأشجار إذا احتاج المجاهدون إلى ذلك؛ ليكفوا العدو 
عن القتال» أو يظفروا بهم بلا خلاف217, 

ه - التدمير عمومًا إذا كان وسيلة إلى مصلحة أعظم من مفسدته فهو جائز فإن كانت إفسادًا 
محضًّاء أو كانت المفسدة أرجح من المصلحة: فلا يجوز أن تُفعل2"7. 

وول حديث مكحول على جواز رمي العدو بالمنجنيق عند الحاجة إلى ذلك» وهو مجمسع 
عليه2"7» ومثله غيره من المدافع والصواريخ وغيرها7؟؟. 

- أما قصد من لا يقاتل: من النساءء والصبيان» والشيوخء والمسنين» وأصحاب الصوامع. 
والأديرة» ونحوهم بالقتل: فلا يجوزء مالم يككن لهم في الهيجاء غناء» أو منفعة برأي وتدبير» 
أو يكون منهم من ارتكب جريمة قتل» مثل ما أقر النبي يكل قل دريد بن الصمة يوم 
حنين. لأنه يدبر برأيه» وكا قتلت المرأة القرظية» لأنها قتلت أحد الصحابة(22. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

١‏ - إن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ فالشريعة جاءت لما فيه 
صلاح البشر في العاجل والآجل» ومن تأمل ما فيها من أحكام شرعية متضمنة لمصالح 
الخلق؟ تيقن أنها شريعة رب حكيم عليم بمصالح خلقه. 
والمصالح قد تكون عامّة أو خاصة. وكذلك المفاسد. والشرع جاء لتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 

” - إذا تعارضت المصالح والمفاسد: فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فهو المطلوب». 
وإن لم يمكن تحصيل المصلحة إلا بارتكاب شيء من المفاسدء فينظر في هذه الحالة إلى 

(1) المبسوط /٠١(‏ 91)» المدونة (؟/.8) روضة الطاليين )768/١١(‏ الإنصاف (111//5) امحل (0/ 840). 

.)7178/57( توضيح الأحكام‎ )١( 

() بدائع الصنائع (7/ 2)17 حاشية الخرشي (5/ »)١5‏ الحاوي الكبير /١5(‏ '187)» كشاف القناع (؟/ 3/0 ). 

(5) توضيح الأحكام (6/ 799). 

(5) المرجع السابق. 
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الراجح والغالب منههما؛ فإن كان الغالب المصلحة؛ لم ينظر إلى المفسدة اللاحقة» وإن كان 
الغالب المفسدة؛ لم ينظر إلى المصلحة(١2.‏ 

- ومن تطبيقات ذلك: ما ذكر شيخ الإسلام في قصة أصحاب الأخدود؛ وفيها أنَّ الغلام 
أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين؛ وهذا جوز الآئمة الأربعة أن ينغمس المسلم 
في صَفٌ الكفار - وإن غلب على ظنّه أنهم يقتلونه - إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. 
ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا("). 


طريقة الاستدلال: 

دلت مراعاة المصالح والمفاسد على ما سبق من الأحكام؛ ومن ذلك: التفصيل في حكم 
المبارزة: وذلك أنه من خرج مباررًا تعلّقت قلوب الجيش به وارتقبوا ظفره؛ فإن ظفر جبر 
قلوبهم وسرهم وكسر قلوب الكفارء وإن قتل كان بالعكس”". ومن ذلك: التحريق وقطع 
الأشجار: يرجع في ذلك إلى إذن الأمير» فإن أذن بذلك لمصلحة رآها وظهرت له جاز تحريق 


مد:هم وزروعهم وقطع أشجارهم ونحو ذلك, وإن نبى عن فعل شيء من ذلك لم يز 22 


7 25 2 6 ا تي ا 0 7 دك وج اه 11 
قال الله تعالى: «مَاحانَ نيان يون هد أْسَرَ حَقٍّ يُفَحِنَ في ا لاض 4 [الأنفال: /51] وقال 
الله تعالى: مود لايرو طبرب ارارق دا سمو هدو لياق امعد واد وخر 


أوَيَارَهَا4 [محمد: 4] في آية سورة الأنفال وآية سورة محمد أن حكم الأسير قد يكون القعل أو 
الفداء أو المن كما يرى الإمام حسب المصلحة. 


- 


وقال الله تعالى: يَآآَيّهَ التي كا أَمَآلتَالَكَ رويك الْقَءَاتَيِت أَجُورَهْنَ وَمَامَدَكَدَ يدك مآ 
أقَاء أنه عَلَيَلكَ 4 [الأحزاب: ]٠‏ في الآية تحليل المملوكة من طريق السبى لمن كانت في سهمه. 
)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» لمحمد سعد اليوبي (ص .)5٠ ٠‏ 
فرح جموع الفتاوى. (/”/ ٠‏ ) مجلة البيان (العددة71١اءص ١5‏ ). 


(؟) المغني (712/8//5). 
(5) أحكام المجاهد بالنفس (591//7). 


0 


ص 


0 و مدع سس 2 رصيس 
عالقلا لَانمَالَيَعِوَاليسُولٍ 4 [الأنفال: ]١‏ يدخل في الأنفال ما 


وقال الله تعالى: م يِتَلُويَكَعِن] أ 
يعطيه الإمام لبعض الأشخاص كالسلب وما تعطاه السراياء لأنه يتصرف في سهم الله ورسوله. 
- عن أنس ظَه أن الَىّ يكل دَحَلَ مَكَةَ وَعَلَ رَأَسِهِ الحِغْمَرٌ قَنَا َرَعَهُ جَاءَهُ رَجْلُ 
َقَالَ: ابْنْ حطل مُتَعَلّقٌ بأَسْتَار الكَعْبَة قَقَالَ: «افتَلُوهُ)» متفق عليه. 


1 
سُْ آذ 2 


-١15‏ وعن سعيد بن جبير: ١أنّ‏ رَسُولٌ الله بك قَتَلَ يَْمَ بَذْر نَكَانَة صَبْرًا) أخرجه أبوداود 
في المراسيل» ورجاله ثقات. 

6- وعن عمران بن حصين ذه «أَنَّ رَسُولٌ الله بك فَدَى رَجُلَئْنٍ مِنْ المُسْلِوِينَ بِرجُلٍ 
مِنْ المُشْ ركِينَ». أخرجه الترمذي وصحّحهء وأصله عند مسلم. ' 
6- وعن صخر بن العيلة هه أن النبي كلِ قال: «إنَّ القَوْمَ إذا أَسْلَمُواء؛ أَخْرَرُوا دِمَاءَهُمْ 
وَأمْوَالَهُمْ' أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. [قال البيهقي ني الكبير :)181١(‏ إسناده غير قوي]. 
5- وعن جبير بن مطعم 5 أَنَّ البَّىّ يله كَالَ في أُسَارَى بَذْرٍ: «لَوْكَانَ المُطْعِمُ 
ابن عَدِيُ حَيّاء َ كَلَّمَنِي في هَؤٌّلَاء المتنَى لرَكُتَهُمْ لَهُ». رواه البخاري. 

َصَبَْا سَبَاَا يوم أَوْطَاسٍ طن أَرْوَاجُ روا 
فَأَبْرَلَ الله تَحَانى: وا لي الن ‏ قد يمدي » [النساء:؛ ؟] الآية)». 


سيب ورود حديث صخر : 
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17- وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: «أ 


عن صخر: أن رسول الله يَككِهِ غزا ثقيمًاء فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد 
النبي كَلِدَه فوجد نبي الله كلِةِ قد انصرف ول يفتح» فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته أن لا 
يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله يَكْةٌ فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم 
رسول الله وَككه فكتب إليه صخر: أما بعد» فإن ثقِيمًا قد نزلت على حكمك يا رسول الله» وأنا 
مقبل إليهم وهم في خيل» فأمر رسول الله يك بالصلاة جامعة» فدعا لأحمس عشر دعوات: 
«اللهم بارك لأمسء في خيلها ورجاها», وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة» فقال: يا نبي الله» إن 
صخرًا أخذ عمتي» ودخلت فيم| دخل فيه المسلمون» فدعاه؛ فقال: «ياا صخر إن القوم إذا 
أسلمواء أحرزوا دماءهم, وأموالهم, فادفع إلى المغيرة عمته» فدفعها إليه» وسأل نبي الله وَكة: 


ا 


اما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام» وتركوا ذلك الماء؟» فقال: يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي» قال: 
انعم). فأنزله وأسلم -يعني السلميين- فأتوا صخرًا فسألوه أن يدفع إليهم الماع فأبى» فأتوا 
النبي كَككِدَ فقالوا: يا نبي الله؟ أسلمنا وأتينا صخرًا ليدفع إلينا ماءنا فأبى عليناء فأتاه» فقال: «يا 
صخرء إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. فادفع إلى القوم ماءهم». قال: نعم» يا نبي 
الله» فرأيت وجه رسول الله يَكِةِ يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية» وأخذه الماء. 


ترجمم الراوي: 
صخر بن العيلة بن عبد الله بن ربيعة البجلي الأحمسيّ. ويكنى صخر: أبا حازم» وهو من 

مسلمة الفتح» سكن الكوفة» وروى عن رسول الله كَككِةِ أحاديث. 

التوضيح: 

- ابن خطل: اسمه عبد العزى» وقيل غير ذلك. 

- صَيْرًا: صبر الإنسان وغيره على القتل: أن يحبس ويرمى حتى يموت. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أنس وأثر سعيد بن جبير دليل على جواز قتل أسرى العدو إذا رأى الإمام في 
كوه 10 . 

؟ - إنا أمر النبي يَكِةِ بقتل ابن خطل؛ لأنه كان قد ارتد عن الاسلام» وقتل مسلً) كان يخدمه. 
وكان بجو النبى يَكللِ ويسبهء وكانت له قيتتان تغنيان مهجاء النبى يلل والمسلمين0؟). 

” - فإن قيل: ففى الحديث الآخر: «من دخل المسجد فهو آمن»؛ فكيف قتله وهو متعلق 
بالأستار؟ فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان» بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين» وأمر 
بقتله وإن وجد متعلقًا بأستار الكعبة. 

؛ - وفي الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيها في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم 
مكة» وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التى أبييحت 


.)0” رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص‎ )١( 


0 


له. وأجاب الأولون بأنها انما أبييحت ساعة الدخول حتى استولى عليهاء وأذعن له أهلهاء 
وهو يك إننا قتل ابن خطل بعد ذلك. والله أعلم .)١(‏ 

ه - وفي الحديث أيضًا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكّاء سواء 
كان دخوله لحاجة تتكررء كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم., أم لم تتكرر. 
كالتاجر والزائر وغبرهماء وسواء كان آمنًا أو نحاتمًا. 

5 - وفي حديث صخر بن العيلة دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله» وللعلماء 
تفصيل في ذلك؛ قالوا: من أسلم طوعا من دون قتال: ملك ماله وأرضه؛ وذلك كأرض 
اليمن. وإن أسلموا بعد القتال: فالإسلام قد عصم دماءهم.ء وأما أموالهم فالمنقول منها 
غنيمة» وغير المنقول فيء. 

- اختلف العلماء في الأرض التي صارت فيئًا للمسلمين على أقوال» فقال مالك ونصره 
ابن القيه7"؟: إنها تكون وقفًا يقسم خراجها في مصالح المسلمين» وأرزاق المقاتلة» وبناء 
القناطر» والمساجدء وغير ذلك من سبل الخيرء إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات 
أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك. 

8 - وأما في كيفية بقاتها بلا قسمة: فظاهر مذهب أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها 
تخيير مصلحة لا تخيير شهوة؛ فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهاء وإن كان 
الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم؛ وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف 
البعض فعله؛ فإن رسول الله يك فعل الأقسام الثلاثة؛ فإنه قسم أرض قريظة والنضيرء 
وترك قسمة مكة» وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين7"). 

8 - في حديث عمران بن حصين دليل على ججواز إطلاق الأسرى مقابل فدية يُقدّموماء 
والفدية قد تكون في مقابل المال» وقد تكون في مقابل إطلاق سراح أسرى المسلمين 
عندهم» وقد يكون في مقابل منفعة منهم» وقد فادى النبي يَكِةِ بتعض أسرى بدر على 
تعليم جماعة من المسلمين الكتابة. 

.)177 /9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) ينظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ 507). 

(*) سبل السلام (05/5). 
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٠‏ - وفي حديث جبير بن مطعم دليل على جواز المنّ على الأسرى. وإطلاقهم بغير مقابل. 
وجواز امن على الأسرى هو مذهب الجمهور وقد منّ النبي يك على أبي العاص , بن الربيع. 
والمطلّب بن حنطبء وصَيْفِيٌ بن أبي رفاعة» وأبي عرّة الجهمي الشاعرء وهم من أسرى 
بدر» كبا منّ على ّامَة بن أثّال سيّد أهل الييامة؛ ومن على ثيانين أسيرًا من المشركين في 
الحديبية (20. 


١‏ - وفيه حجة لأبي حنيفة ومالك على أن الغنائم لا تستقر ملكا للغانمين إلا بعد القسمة. 
7 -جواز مكافأة المشرك على إحسانه؛ فإن النبي يَككِةِ قال: لو كان المطعم بن عدي حيّاء 


وكلّمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. كل هذا وفاء لجميله؛ ذلك أن المطعم له عند 
النبي يَلِْدٍ يدان: 

أولاهما: أن النبي يك لى رجع من الطائف قبل الحجرة داعيًا أهلها. خاف من عدوان 
كفار مكة. فدخلها بجوار المطعم بن عدي. 

الثانية: ما قام به مع أربعة من رجال قريش من نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في 
مقاطعة بني هاشم وعلّقوها بالكعبة(). 


- وني حديث أبي سعيد سبي المتزوجات من الكفار» وهو لا يخلو من ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يسبى الزوجان معاء فعند المالكية والشافعية ينفسخ نكاحهماء ىم في حديث 
أبي سعيد الخدري الذي دل على ارتفاع النكاح بذلك. 

الثاني: أن تسبى المرأة وحدهاء فينفسخ النكاح بلا خلاف عند الفقهاء. 

الثالث: أن يسبى الرجل وحده. فعند جمهور الفقهاء ينفسخ النكاح. وعند الحنابلة لا 
ينفسخ النكاح؛ لأنه لا نص فيه» ولا القياس يقتضيه» وقد سبى النبي وَكِلِ سبعين من 
الكفار يوم بدر فم على بعضهم وفادى بعضّاء ولم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم' "". 


.)170 /54( مواهب الجليل (7/ 708), الأحكام السلطانية» (ص١237» الإنصاف‎ )١( 
.)07"95 /5( (؟) توضيح الأحكام‎ 
المهذب (751/7). المغني (4777/8).» الموسوعة‎ »275٠١ /7( البدائع (7/ 77”4), حاشية الدسوقي‎ )"( 


الفة 0 ؟15-1١).‏ 


الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 
١‏ - حقد الكفار على المسلمين عظيم» فهذا ابن خطل المرتد قد قتل أحد المسلمين» وكان 
هجو النبي يَكِلْةِ ويسبه» وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي وله والمسلمين» وصدق 


مت 


ُْ ف ٠‏ كي سرس اه ل . 2-6 ال 2 
الله تعالى القائل في كتابه: مهد بَدَنِ الْبقْضَ] من أواجهة وَمَا تق صٌدُودْهْرَ ك4 
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[آل عمران:4١١].‏ ولهذا وجب عل المسلمين البراءة من الكافرين وموالاة المسلمين فحسب» 
وعليهم أن يحذروا منهم أشد الحذر. 

” - كما ينبغي البراءة من المشركين يجب موالاة من يسلم منهم ومنحهم صفة الأخوة في الدين؛ كما 
قال الله تعالى: ففَنْنَابوأْوََقَاموا الصََلوه وءَاتوأ لكر حو نحو ف ري 4 [التوبة: .]١١‏ 
ولذا قال يَكِدِ: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم». 

- وفاء النبي كَكِةِ وذكره للجميل؛ حيث لم ينس ما فعله له المطعم ابن عدي وود لو كان 
حي ليكافئه على ما صنع له من سالف المعروف. 

طريقت الاستدلال: 

:2١( قاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)‎ - ١ 
ولهذا قرر العلماء أن تخيير الإمام في قسمة الأرض إن| هو تخيير مصلحة لا تخيير شهوة.‎ 
فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها على المسلمين‎ 
وقفها عليهم» وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله. ومثله قتل الأسير‎ 
والمن عليه أو مفاداته» ومثله قتل الجاسوس المسلم.‎ 

١‏ - حديث سعيد بن جبير مرسلء والمرسل: هو أن يقول التابعي كبيرًا كان أو صغيرًا: قال رسول 
الله يك كذاء أو فعل كذاء أو فل بحضرته كذاء دون أن يذكر الصحابي2"7. وقد اتفق العلماء 
على أن مُرْسَل العدل الثقة من التابعين وتابعيهم إذا عرف بالإرسال عن الثقة وغيره. فَإِنَّهِ لا 
يقبل مُرْسَلَهه واختلفوا فيه| إذا كان لا يرسل إلا عن الثقات العدول؛ فقيل: يحتج به مطلقاء 
وقال به الجمهور” "". وقيل لا يحتج به مطلقًاء وقال الشافعي: يحتج به بشروط. وهي: 
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.)١١؟١ص( الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص177١)» الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
.)١759/75( تدريب الراوي‎ )0( 
.)01/5 /5( شرح الكوكب المنير‎ )9( 
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أ - أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة. 
ب - وألا يخالف الراوي المرسل الحفاظ» إذا شاركهم في حديث مما أسنده. 


ج - أن يكون المرسّل قد أسنده غير مرسلهء أو أن يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ 
الأولء أو أن يعضده قول صحابيء أو أن يعضده قول أكثر أهل العله7١).‏ 

” - هم النبي يك دليل على جواز أو مشروعية الأمرء كى) في أمر المطعم بن عدي وقد اعتبر 
الشافعية أن من أقسام السنة: ما هم النبي كك بفعله ولم يفعله؛ لأنه َك لا .هم إلا بحق 
غبوت مظلوت قر غاة لأنه عوك ليان الترعات77؟, 

؛ - أمر النبي يَكِِ ألا توطأ حامل من السبي حتى تضع. ولا حائل حتى تحيضء دون 
استفصال عن ذات زوج ولا غيرها؛ يدل على أن جميع السبايا في الحكم سواء؛ لأن ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 


م« 


قال الله تعالى: لوَاعَلَموأأتَمَاعَيِ مجن شَىْء لَه سه وَِريسُولِوَِذِى الْفُرْق ويسم 


إيىا 


لواو 


وَألْمَسَدحكِين وَأَبْنِ ألسََيِل 4 [الأنفال: ]4١‏ في الآية أوجه قسمة الغنيمة. 
ْمَل يَِووَاَليسُولِ 4 [الأنفال: ]١‏ يدخل في الأنفال 

السلب وما تعطاه السرايا. 

وقال الله تعالى: «وَمآ أق) أنه عل رَسُووء نهم هَمَآ أوِجَدْسَْعَكيَهِ نيل وَلَاركَابٍ ولك أله 
لظ مُسْآه, عل من يَدَكه وَآدَُّ عكُنٌّ موت ء وَبكٌ © مأك لَه ع رسُولو- ون أَقلٍ الها وه وَلَمُولِ 
وى الْقَرَق وَالبسََى وَالْمَسَكينِ ون اَمِل قَّ لا يَكوْنَ ذولة بين الي مك4 [الحشر: :. 7] في 
الآيات بيان حكم الفيء والتفريق بينه وبين الغنيمة التي تؤخذ مع القتال؛ قال ابن كثير عن 
الفيء: (فكل مَالٍ أَخَدَّ مِنَ الْكُمَارِ بمَْرِ قِتَالٍ وََا إِيجَافِ حَيْلٍ وَلَا ركَابٍ كأموال بني النضير 
عه انإ ياه 1 وجاك املكو نهلك يقير ,رار كانه أى 1 قاتلا الأعناء:فبها اليا 
والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله يكن 
)١(‏ الإحكام للآمدي (15/5). 
(") شرح الكوكب المنير .)١55/5(‏ 
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فأفاءه الله على رسوله وَيَذَّا تَصَكََفَ فيه -أي النبي تكلله- ك) شَاءَء قَرَدَهُ عل المسْلِمِينَ في 
بعس و معاون ل ججديه اه 

وقال الله تعالى: لقَحوامئَاغَيمَة علطي وتوال] أتَمَنَأنَهَحعُور تسم تأيه تنكل لمن 
برقن اينيك ل اقلق 14 ير ار 2 وَألَهحفُو ريص 


[الأنفال:794-١7]‏ في الآيتين جواز الأمق من الغنيمة بقدر الحاجة» ويقاس عليه ما يحتاجه المقاتل أثناء 
المعركة ما يفنى» وأن الكافر إذا أسر ومعه زوجه أو ذريته أو ماله فكل ما بيده غنيمة للمسلمين. 

- عن عبادة بن الصامت ذَبْه قال: قال رسول الله يَكله: لَاتَغُلُوا؛ فَإِنَّ الغُلُولَنَارٌ 
وَعَارٌ عَلَ أَصْحَابِهِ في الدَّنْيا وَالآخْرَةه رواه أحمد والنسائي» وصحّحه ابن حبان. [فيه ضعف 


كها في المحرر لابن عبد الهادي .])865٠(‏ 


8- وعن عبد الرحمن بن عوف 4 في قِصَّة مَثْلِ أب جَهْلٍ» قَالَ: فَابِتَدَرَ رَاهُ بِسَيْفَيْه حَنَى 
كاه مُّمَ انُصَرَقَا إل رَسُولٍ | ل الله يكل تأخبرَا كَمَالَ: «أيح قتلّة؟ هل مَسَخعا سيقي 9 ذَالا: لَا. 


َالَ: فَنَظَرَ ِيهما» فَقَالَ: «كلاكم كَتلّهُ». فَقَصَى بِسَلْهِ مْحَاذِبْنِ عَمْرِوِ ابْن الجمُوح. متفق عليه. 

ش “سرع آي اده الالساري ظاد قال «المرسول لله يلِِ: من قتل قتيلًا له عليه بينة 
فله سلبه»» قالها ثلاناء متفق عليه. 

٠ ١‏ 1- وعن سلمة بن الأكوع 2 قال: أتى النبيّ وك عين من المشركين وهو في سفرء فجلس 


عند أصحابه يتحدثء ثم انفتل» فقال النبي كَل: «اطلبوه واقتلوه). فقَتَلتَه نعلي سَلَبَهُ. وفي 
رواية فقال: «مَن قتلّ الرجلّ؟». فقالوا: ابن الأكوع. قال: «له سلبه أجمع». متفق عليه. 

5- وعن ابن عمر وََإَْدَْنهَا قال: بعت َسُولُ لله كل سَريّةٍ ونا فِهمْ. كر لكك 
معَِمُوا إلا كزرة فَكَانَتْ سُهَْامُم الي عَشَرَ بَعِيرًاء وَنفَلُوا بَعِيرا بَعِيرًا» متفق عليه. 

- وعنه قال: ١قَسَمَ‏ رَسُولٌ الله يلِِيَوْمَ حير لِْمَرَسِ سَهْمَْنِه وَلِلرَاجِلٍ سَهمَاا متفق 
عليه» واللفظ للبخاري. 

ولأبي داود: ١أَسْهمَ‏ لِوَجُل وَلِفَرَسِهِ ثلا أشهُم: سَهِمَيْنِ لِمْرَسِك وَسَهمَا لَه). 

5 - وعن معن بن يزيد ذَبْه قال: سمعت رسول الله يك يقول: الَاتَْلَ إلَابَعدَ الخمس». 


رواه أحمد وأبو داود. وده الطحاوي. [وابن عبد اهادي في المحرر (9 67)]. 


اله 


4- وعن حبيب بن مسلمة 4 قال: «تََهِدْتُ رَسُولٌ الله يكل َقَلَ اّنم في البَداةه وَالثْْتَ 
في الرَّجْعَةٍ). رواه أبو داود. وصحّحه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. [ألزم الدارقطني في 
الإلزامات (ص )١94‏ الشيخين بإخراج حديثه] . 

0- وعن ابن عمر وََإََةَعَها قال: «كَانَ رَسُولُ الله وَل يُتَقَلّ بَعْض مَنْ يَبْعَتْ مِنْ السَرَايَا 


ِأنْْسهِمْ خَاصّةٌ سِوَّى قَسْم عَامَةٍ الجيّش». متفق عليه. 

/037- وعنه قال: كنا نفيك فى فتازيكا القشل واليكته تأكلة ولا قف ةقارواء 
البخاري. ولأبي داود: «فلم يؤخذ منهم الخمس»؛ وصحّحه ابن حبان. [قال الحافظ في 
التلخيص الحبير (7/ 5 77): رجح الدارقطني وقفه]. 

- وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: ١أَصَبْنَا‏ طَعَامًا يَوْمَ كير فَكَانَ الوّجُلٌ يجي 3 4< 
مِنْهُ مِقدَارَ مَا يَكْفِيه نم يَنْضَرفٌ»: أخرجه أبو داود» وصحّحه ابن الجارود والحاكم. 


بم سر نيه بر 
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4- وعن رويفع بن ثابت به قال: قال رسول الله يكِةِ: «مَنْ كَانَ و 
الآخر فَلَا يرْكَبْ دَابَةَ مِنْ فِّءِ المُسْلِمِينَ حَنَى إِذَا أَعْجَفَهًا رَدّهَا فِيه» وَلَا يَلْبَّس كَوْيًا من 
المُسْلِمِينَ حَنَى إِذَا أخْلَقَهُ رَدَهُ فيو». أخرجه أبو داود والدارمي» ورجاله 0 
[حسّنه ابن حجر في فتح الباري (5/ 75557)]. 

سبب ورود حديثي عبادة وأبي قتادة: 

١‏ - في مسند أحمد عن المقدام بن معديكرب الكندي» أنه جلس مع عبادة بن الصامت. وأبي 
الدرداء» والحارث بن معاوية الكندي» فتذاكروا حديث رسول الله يِه فقال أبو الدرداء 
لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله يك في غزوة كذا وكذاء في شأن الأحماس؟ فقال عبادة: 
إن رسول الله يك صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسمء فلما سلّمء قام رسول الله يك 
فتناول وبرة بين أنملتيه» فقال: «إن هذه من غنائمكم. وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم. 
إلا الخمسء والخمس مردود عليكم, فأدوا الخيط والمخيط, وأكبر من ذلك وأصغرء ولا 
تغلوا؛ فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وجاهدوا الناس في الله القريب 
والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لاتم» وأقيموا حدود الله في الحضر والسفرء وجاهدوا في 
سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيمء ينجي الله به من الهم والغم». 
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؟ - وفي الصحيحين عن أب قتادة ضيه قال خرجنا مع النبي يك عام حنين فلا التقينا كانت 
للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه 
على جبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل عللّ فضمني ضمة وجدت منها ريح 
الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل 
ثم رجعوا وجلس النبي يَكِنْةِ فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد ثم 
جلست قال ثم قال النبي كَكِةِ مئله فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست قال ثم قال 
النبي كك مثله فقمت فقال: «ما لك يا أبا قتادة؟» فأخبرته» فقال رجل: صدق وسلبه 
عندي فأرضه مني» فقال أبو بكر: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أَسَد من أُسْد الله يقاتل عن 
الله ورسوله يله فيعطيك سلبه. فقال النبي كَكهِ: «صدق فأعطه». فأعطانيه فابتعت به 
مخرفا في بني سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. 

ترجمم الرواة: 

١‏ - أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلميء له ولأبيه وجده الأخنس صحبة» 
وروى عن النبي يلك حديثًا أو حديثين» سكن الشام» وقتل بمرج راهط سنة (55). 

١‏ - حبيب بن مسلمة القرشي الفهريء أبو عبد الرحمن» له صحبة» نزل الشامء ول ينزل مع 
معاوية في حروبه» ووجهه إلى أرمينية واليّا عليهاء فهات بها سنة (57)» ولم يبلغ (650), 
وكان مجاب الدعوة» وكان يقال له: حبيب الروم؛ لكثرة جهاده فيهم. 

التوضيح: 

- الغلول: الخيانة في الغنيمة» والسرقة منها. 

- الخيط: الثوب. 

- وَالَخِيط: هو الإبرة. 

-عَارٌ: هو كل شئ يلزم منه عيب أو شين. 

- السلّب: بفتح اللام: هو ما وجد على المقتول من لباس وسلاح وعدة حرب. 

- عين: جاسوس. 

- انفتل: انصرف. 


- فنفلني: أعطاني. 


كتاب الجهاد 


- السرية: قطعة من الجيش. 

- الفارس: راكب الخيل. 

- الراجل: الماشي. 

- لا تَقَلَ: التقل: هو الزيادة على السهم من الغنيمة. 

- في البَدأةِ: أي: ابتداء سفر الغزو. 

- في الرّجْعَة: الرجوع من الغزوة» ويكون هم مما غنموا الثلث. 

- وَلَا تَرْفَعُْ: أي: لا نحمله على سبيل الادخار. 

- فَلَايَرْكَبُ دَابَةَ مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ: أي من غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة. 

- أعجحفها: أضعفها وأهزها. 

- أخلقه: أبلاه. 

الدلالات الفقهيد: 

١‏ - دل حديث عبادة بن الصامت على ما أجمع عليه المسلمون أن الغلول من الغنيمة حرام 
مهما كان قدره وأنه من الكبائر .2١(‏ 

؟١-‏ اتفق الفقهاء على أن للإمام تعزير الغالٌ بالضربء أو الحبس أو ما يراه مناسبًا لعقوبته 
ورادعًا لأمثاله2)7. 

“ - وني حديث أبي قتادة الأنصاري دليل على أن القاتل يستحق سلب من قتله؛ وظاهره 
سواء كان أمير الجيش قد قال قبل ذلك: «من قتل قتيلا فله سلبه» أم لاء وهو قول 
الشاففة واطبارلة2. 

؛ - وعن حديث عبد ال رحمن بن عوف يقول الصنعاني: (استدل به على أن للإمام أن يعطي 
السلب لمن شاءء وأنه مفوض إلى رأيه؛ لأنه كه أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل» ثم جعل 
سلبه لغيرهماء وأجيب عنه أنه إن حكم به وك لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لأنه رأى أثر 
ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقهاء فأعطاه السلب. وطيب قلب ابني عفراء بقوله: 

.)711//17( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أحكام المجاهد بالنفس (؟7/ 89). 

(*) روضة الطالبين (5/ 77725)» كشاف القناع (7/ 260 الموسوعة الكويتية .)1١ /1١١(‏ 
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(كلاى) قتله)» وإلا فالجناية القاتلة له هى لمعاذ بن عمروء ونسبة القجل إليهما مجاز, أي 
كلاى) أراد قتله» وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتول لغيرهما)(١)2.‏ 

ه - وفي حديث سلمة بن الأكوع دليل على جواز قتل الجاسوس ال حربي الذي يبعثه الأعداء ليخبر 
عن المسلمين» وكذلك قتل من يشبهه ممن لا أمان له2"7. وعليه الإجماع. وأما الجاسوس 
المعاهد أو الذمي فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد. فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه. 
ويجوز قتله» وعند الجمهور: لا يتتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به7". 

١‏ - وأما الجاسوس المسلم» فاختلفوا فيه» قال ابن القيم: (والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام. 
فإن كان قتله مصلحة للمسلمين قتله» وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه» والله أعلم)7؟2. 

- اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة بعد إصابة الغناتم» إن كان في ذلك مصلحة» 
فيعطي لبعض الغانمين شيئًا زائدًا من الغنيمة لبأسه أو شجاعته دون 01 

8 - ويجوز كذلك التنفيل قبل إصابة الغنائم؛ كأن يقول الأمير: من فعل كذا فله كذاء وهو 
قول جمهور الفقهاء27. 

4 - وفي حديث ابن عمر الأول أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئا كانت الغنيمة 
للجميع» قال ابن عبد البر: (لا يختلف الفقهاء في ذلك» أي: إذا خرج اليش جميعه ثم 
انفردت منه قطعة. انتهى» وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك 
الجيش الخارج إلى بلاد العدو)7"©. 

٠‏ - وفيه دليل على أن النفل يؤخذ من خمس الغنيمة» وهو قول الجمهور#7, وقد اختلف 

العلماء هل هو من أصل الغنيمة» أو من الخمسء أو من خمس الخمس. أو مماعدا المخمس 

.)59465 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

("”) عمدة القاري .)191//١5(‏ 

(5) المرجع السابق (7/ 3 87). 

(0) بداية المجتهد .)39//1١(‏ 

(5) فتح القدير (5/ 59 7). وروضة الطالبين (3759/5). 


(0) فتح الباري (7/ 2)22). 
(6) المدونة (”؟/ "٠‏ روضة الطالبين (5/ 7559). 
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على أقوال؛ قال شيخ الإسلام: (والصحيح أنه يجوز من أربعة الأماس وإن كان فيه 
تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية» لا لهوى النفس» ى!| فعل رسول الله يَكِْدِ غير مرة» 
وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم)7١2.‏ وقال ابن دقيق العيد في حديث 
حبيب بن مسلمة الآتي: (يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرًا مع احتماله لغيره). 

١‏ - وني حديث ابن عمر الثاني دليل على أن الفارس يفضل في سهمه على الراجل» وهذا 

١‏ - في الرواية الأولى دليل على أن الفارس يأخذ سهمين؛ سهًا له. وسهمًا لفرسه. وهو ما 
ذهب إليه الحنفية7"©. 

١”‏ - وفي رواية أبي داود دليل على أن الفارس يأخذ من الغنيمة ثلاثة أسهم؛ سهم له. 
وسهمان لفرسه. وبهذا قال الجمهورء وهو الراجه7؟؟. 

١5‏ - وعن حديث معن بن يزيد يقول الصنعاني: (اتفق العلماء على جواز النفل» واختلفوا 
هل يكون من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ وحديث معن هذا ليس فيه دليل على أحد 
الأمرين» بل غاية ما دل عليه: أن الغنيمة تخمس قبل التنفيل منها)00). 

65 ودلٌ حديث حبيب بن مسلمة على مقدار ما يُنفُل» وأنه لايجوز أن ينفل أكثر من الثلث كما 
ذهب إليه الحنايلة12)؛ وذلك أن نهمل النبى د انتهى إلى الثلث فلا شا 0 وذهب 
الحنفية والشافعية إلى أنه ليس للتنفيل حد أعلى» فللإمام أن ينفل السرية كل ما تغنمه؛ أو بقدر 
منه» كأن يقول: ما أصبتم فهو لكم أو لكم ثلثه أو ربعه بعد الخمس أو قبله47. 

.)77١ /758( الفتاوى‎ )١( 

(") بدائع الصنائع (5/ ١5‏ »© المدونة (؟7/ 7”7)» روضة الطالبين (5/ ”2727 كشاف القناع (؟/ .)5١١‏ 
المحلى (5/ 397). 

() بدائع الصنائع (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) المدونة (7/ 277 روضة الطالبين (7/ 7287)» كشاف القناع (5/ .)5١١‏ 

(6) سبل السلام (5/ 69). 

(1) المبدع (7/ 2732١١‏ الموسوعة الكويتية .)777/1١5(‏ 

(0) أحكام المجاهد بالنفس (؟7/ 079). 

(6) الموسوعة الكويتية .)7/5/1١5(‏ 
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5 - وفي حديث ابن عمر الرابع وحديث عبد الله بن أبي أوفى دليل على جواز الأكل من 
الغنيمة بقدر الحاجة بالإجماع .)١(‏ 

١‏ - وفي حديث رويفع بن ثابت دليل على جواز الركوب ولبس الثوب من الغنيمة. وإنما 
يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوبء فلو ركب من غير إعجاف. ولبس من 
غير إخلاق وإتلاف جاز7". 

- اتفق الفقهاء على أنه يجوز تموين المركوب بما يحتاج من أرض العدو7")؛ وذلك لأن 
الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأنه لا يمكنهم أن يصطحبوا من التموين مقدار ما يكفيهم. 
فالحاجة إلى تموين المركوب كالحاجة إلى الطعام من الغنيمة. 
وأما في العصر الحاضر؛ فالمركوب طائرات ودبابات وناقللات» ونحو ذلك من وسائل 
النقل المختلفة وآليات الحرب المتعددة» وهذه الآليات تقوم مقام الدواب في الزمن 
الماضي» وعلى هذا يجوز تزويدها بالوقود. وما تحتاج إليه من الغنيمة في أرض العدو7؟). 

9 - لا تحصل البراءة من تبعة الغلول في الدنيا والآخرة إلا برد ذلك المأخوذ بلا حاجة في 
الغنيمة» فإن لم يمكن صرفها في مصالح المسلمين. 
قال شيخ الإسلام: (ومن كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أربابها صرفت 
في المصالح. وقال العلماء ولو تصدَّق بها جاز)(2). 

الدلالات الايمانيت والمقاصديت: 

١‏ - خطورة الغلول وعقوبة الغال في قبره ى) في حديث الذي غلّ شملة من الغنيمة ثم استشهد 
فقال يَكلِ: إن الشملة الني غلّها لتشتعل عليه نارًا»» وكذا عقوبته يوم القيامة» وهي أن الغالّ 
يأتي يوم القيامة بها غلّ يحمله معذبًا به وموبخًا بإظهار خيانته على رءوس الأشهاد. 

؟ - قال النووي في حديث قتل أبي جهل: (وفي هذا االحديث من الفوائد: المبادرة إلى 
الخيرات؛ والاستباق إلى الفضائل؛ وفيه الغضب لله ولرسوله يك وأنه ينبغي أن لا يُحتقر 


.)75515/١١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)6١ / 5( سبل السلام‎ )0( 


(") المبسوط /١١(‏ 275)» المعونة »)61١ /١(‏ الحاوي »)١17/١5(‏ كشاف القناع (5/ /794). 
(5) أحكام المجاهد بالنفس (؟/ 55 0). 
(5) توضيح الأحكام (509/5). 


5, 


أحدء فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر ما في النفوس» وأحق ذلك الأمر 
ماجرى نيه العلقية )1 

* - شدة محبة الصحابة نساء ورجالا للنبي يِه وتشريب أولادهم سيرته وصبره ومحبته. 
وإلالما كان هذا التحمس من الغلامين للانتقام لرسول الله بك وأيضًا: علو همة بتعض 
الغلمان وما قد يتحلون به من الشجاعة التي تفوق بعض الرجال. 

5 - الحكمة من مشروعية النفل هي التحريض على القتال والتشويق بالوسائل المشروعة؛ قال 


وس صب 


الله تعالى: ييه أَلتَيُحَر ضٍاَلْمْؤْمِنَعَلَ ألْقِتَالِ4 [الأنفال: 7]. وهذا خطاب للرسول 
يكل ولكل من قام مقامه من أمته 7"). 

طريقتة الاستد لال: 

١‏ - قال ابن دقيق العيد: الشافعي يرى استحقاق القاتل للسلب حكمً) شرعيًا بأوصاف 
مذكورة في كتب الفقه. ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع» وإنما يستحقه بصرف 
الإمام إليه نظرًا. وهذا يتعلق بقاعدة» وهي: (أن تصرفات الرسول يَكِةٍ في أمثال هذا إذا 
ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور: هل تحمل على التشريع أو 
على الثاني؟). والأغلب: حمله على التشريع7). 

١‏ - حمل الجمهور الرواية الأولى لحديث ابن عمر الثاني: بأنه محمول على أن الراجل المذكور 
في الحديث يراد به صاحب الفرس؛ جمعًا بين الروايات» فيكون للفارس ثلاثة أسهم. 
ويؤيده ما جاء في الصحيحين في رواية للحديث: (أن رسول الله يَكةِ جعل للفرس 
سهمين ولصاحبه سهً)» قال الحافظ: (فيصير للفارس ثلاثة أسهم)7؟). 

* - قال القرطبي: ( يختلف العلماء أن قوله: لوَعَلَموَاأَتَمَاغَيِمَبُرضِن شي ءٍ 4 [الأنفال: ]4١‏ 
ليس على عمومه. وأنه يدخله الخصوص. فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سلب المقتول 
لقاتله إذا نادى به الإمام. وكذلك الرقابء أعني الأسارى, الخيرة فيها إلى الإمام بلا 


.)57/117( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع (7/ 894): أحكام المجاهد بالنفس (077/17). 
(5) إحكام الأحكام (؟/ 7017). 

(5) فتح الباري (5/ 866). 
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خلاف. والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسبي. وأما الأرض فغير 
داخلة في عموم هذه الآية)220. 
؛ - لم ينكر النبي كَكِِ على الصحابة أكلهم من الغنائم التي أصابوهاء فدلٌ على جواز الأكل 
من الغنيمة» ومما جاء من إقرار النبي وَلِْة لذلك: حديث ابن مغفل؛ حيث قال: «فالتفت. 
فإذا رسول الله يَكلِ متبسً)2"70. 
#حاقو له كاي كك اله من وو المتلمية عَنَى [ذا أَغْكْمهًا رَكهَا فهةا يدل ينفهوهه عل أن 
الركوك ]ذا ليزه زل العف قا رامن يفي " 


عقد الأمان: 
ا تعالى: لوَانْ لد نَ المت رحد نَأَسَحجَارك مجر ره حَقَّ يَسَمَمَ كَل مَ أنه ُو ِف 
مك للك امار 111ص 5]. 

قال القرطبي: (أَيْ ه من الِّينَأمَرتُكَ يقتَاهِمْ «( أسَعَجَائَ 5 أَيْ: سَأَلَ جِوَارَكَء أيْ أُمَائَكَ 
وَذْمَامَكَء فَأَعْطِهِ إِيَاهُ ُليسمع القرآنء أي يفهم أَحْكَامَة وَأوَامِرَهُ وَتوَامِيَه. قَإِنْ قبل أَمْرًا 
فَحَسَنٌ وَإِنْ أبَى فَرُدَهُ إِلَ مَأَمَيِهِ وَهَذَّا ما لا خالاف فيه). والله أعْلّمُ. 

وقال ابن كثير: (وَمِنْ هذا كَانَ رَسُولٌ الله يله يُعْطِي الْأَمَانَ كَنْ جَاءَه مُسْتَرْشِدًا أَوْ في 
سال كها جاه يَوْمَ ادي جاع مِنَ اسل من فُرَيْشٍ. ٠.‏ أو تجَارَةَ أؤ طَلَّبٍ صلْح أو 
مهَادَئَةٍ أَوْ عمل جِرْيَة َو ئَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْسبّاب). / 
-3*٠‏ عن أبي عبيدة بن الجراح 5ه قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله بك يَقَولُ: «نجيد عَلَ 
المُسْلِِينَ بَعْضْهُمْ). أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد» وفي إسناده ضعف. 
-١‏ وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص ذنه: ديجي عَلَ المُسْلِوِينَ أَدْنَاهُمْ) 
[إسناده ضعيف أيضًا]. 
57- وعن عل 5 قال: ١زم‏ © لاك وَاحَِدَةٌ يَسْمَ 00 هُمْ). متفق عليه وزاد ابن ماجه 
من وجه آخر: «وَيِرُ عَلَيْهمْ َقْصَاهُمْ». 
- وني الصحيحين من حديث أم هاني: «قَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرْت). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (8/ 4). 
(؟) فتح الباري (5/ .)5١16‏ 


4 - وعن أب رافع قال: قال النبي يَكِ: «إنْ لا أَخِيسٌ بِالعَهْدِء وَلَا أخبسٌ الرَّسُلَ) رواه 
أبو داود والنسائى. وصحّحه ابن حبان. 


سبب ورود حديث أبي رافع: 
في سنن أبي داود عن أبي رافع» قال: «بعثتني قريش إلى النبي يِه قال: فلم)| رأيت 

النبي كَلْةِ وقع في قلبي الإسلام» فقلت: يا رسول الله» لا أرجع إليهم. قال: (إني لا أخيس 

بالعهد. ولا أحبس البرد. وارجع إليهمء فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع». 

ترجمم الرواة: 

١‏ - أبو عبيدة هو: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري المكيء أمين الأمة, أحد 
العشرة» أسلم قديًاء شهد بدرًا وغيرها من المشاهدء كان رجلا حسن الخلق» لين 
الشيمة؛ متبعًا لأمر رسول الله يك وعهده. موصوفقا بالحلم الزائد والتواضع. توفي سنة: 
0 بي طاعون عمواس. 

١‏ - أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الحاشمية» أشهر ما قيل في اسمها: 
فاختة» ابنة عم النبي كيده أسلمت يوم الفتح. وخطبها النبي يله فاعتذرت إليه 
بأطفالحاء كانت معظّمة لحق الزوج» عاشت بعد علّ ده 

التوضيح: 

- المستأمن: هو من دخل دار الإسلام بأمان طلبه. 

- والأمان: هو رفع استباحة دم الحربي ورِقَهِ وماله حين قتاله» أو العزم عليه» مع استقراره 

تحت حكم الإسلام مدة ما. 

- يجير: من الإجارة وهي الأمان. 

- لا أخيس: أي لا أنقض وأفسد. 

- العهد: الميثاق والعقد؛ وهو لفظ عام يطلق ني باب الجهاد على كل من عقود: الأمان أو 

الحدنة أو الذمة. 


الدلاللات الفضهدىي: 


١‏ - العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة: الأمان» والحدنة» والذمة؛ لأنه إن تعلق بمحصور 
فالأمان» أو بغير محصور: فإن كان إلى غاية فا حدنة» وإلا فالذمة» وهما مختصان بالإمام. 
بخلاف الأمان فعام» قال ابن القيم: (الكفار: إما أهل حرب,. وإما أهل عهد؛ وأهل 
العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة» وأهل هدنة» وأهل أمان)7١).‏ 

١‏ - ني الأحاديث دليل على صحة الأمان» وهو العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه 
وماله وعرضه ودينه لمدة محدودة حتى يبيع تجارته ويرجعء أو حتى يشاهد بلاد المسلمين 
ويرجعء أو حتى يسمع كلام الله ويرجع. 

2 لا بد في الأمان من قول يدل عليه مثل: أجرتك؛ لقوله كله لأم هاني: ا سير‎ - ٠“ 
أَجَرْتٍ با أ هَانِئَ". ومثل: لا بأس غلبك» أو أنك آمن :ونح و ذلك277,‎ 

5 - يلحق بالمستأمن من كان له شبهة عهد. أو ادَّعاه ولم يقدر على إقامة الحجة عليه؛ كا لو خرج 
من دار الحرب كافر مع مسلمء فادعى المسلمُ أسرّه. وادعى الآخر الأمان؛ فالقول قول 
الحربي2"7, ومثله الحربي الذي دخل بلاد المسلمين وادعى أنه رسولء قال ابن قدامة: 
(إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان» وادعى أنه رسول قبل منه» ولم يجز التعرض له بل 
كل ما يشتبه على ا حربي أنه أمان أعطاه المسلمون له يصير أمانًا له؛ ولو لم يكن كذلك)0؟؟. 

ه - إذا انعقد الأمان ترتب عليه التزام المسلمين بعدم إلحاق الضرر بالمؤمّنء قال ابن قدامة: 
(الأمان إذا أعطي لأهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم)0. 

١‏ - في حديث أبي رافع دليل على وجوب الوفاء بالعهدء وقد أجمع العلماء على وجوب الوفاء 
بالمعاهدة بين المسلمين والكفار» وترك التعرّض لأنفسهم وأموالهم (0). 

.)81/" أحكام أهل الذمة (؟/‎ )١( 

() التسهيل (5/ 596). 

(*) شرح السير الكبير (؟7/ .)661١‏ 

(5) الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 87 7). 

.)5737/١١( المغني‎ )5( 

(1) بدائع الصنائع 94/1 »)٠١‏ حاشية الدسوقي ))7١7/7(‏ مغني المحتاج (5/ 84)» الإنصاف (5/ .)7١10‏ 


0. 


: : 
ضِ كتاب الجها 
7 ب الجهاد 


/ - قال ابن القيم: (أهل الهدنة الذين صا حوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم» سواء كان الصلح 
على مال أو غير مال: لا تجري عليهم أحكام الإسلام ىا تجري على أهل الذمة؛ ولكن عليهم 
الكف عن محاربة المسلمين» وهؤلاء يسمون أهل العهد. وأهل الصلح. وأهل الهدنة)17©. 

- إذا كان بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه» فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد. ونخبرهم 
أنه لا عهد بيننا؛ لقوله تعالى: وام كَافرَتَ من فياه وَأَيْذْ ليهو عل سَوَة َيه لبت 
لبيرت 4 [الأنفال: ه276 . 

الدلالات الإيمانين والمقاصدية: 

-١‏ من محاسن الدين الإسلامي تنظيم كافة تعاملات المسلمين سواء في| بينهم» أو مع غيرهم 
من الكفار ما يضمن صيانة الحقوق وشيوع العدل بين الناس. 

١‏ - وفاء النبي يك بالعهد وشدّة حرصه على ذلك يدل على فضيلة الوفاء» وشناعة الغدر 
والإخلال بالعهد. ولذا لا يحل لمسلم أن يخيس في عهده. فالغدر قبيح عند الأمم كلها؛ 
فضلا عن هذه الأمة التي تتبوأ مقام الشهادة على الأمم قاطبة» ولكل غادر لواء يوم 
القيامة يرفع له بقدر غدرته» وقد بين النبى كد أن من خصال المنافق: «إذا عاهد غدر». 
وقال الله تعالى: «(وَأوفوأ لمهي بَألْعَهَدَكنَ موا 4 [الإسراء: 5 "]. 

طريقير الاستند لال: 

١‏ - يصح الأمان من واحد من عامة المسلمين لقافلة كعشرة رجال؛ وذلك لعموم الحديث 
المتقدم» ولا يصح أمانه لأهل بلدة كبيرة؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام. 

١‏ - قاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة): وقد سبقتء. ونص الشافعي - رحمه 
الله- على هذه القاعدة بقوله: (منزلة الإمام من الرعية: منزلة الولي من اليتيم)7". 
ولهذا لا يجوز للإمام أن يعقد عقدًا مع الكفار إلا فيما كان فيه مصلحة للمسلمين. 

- قوله تعالى: «وَاِتَا كا تمن قوع ِيَانَةَ فيد إِلِتّهرَعل سَوَاءِ 5 [الأنفال: : قال ابن العربي: 

.)815 أحكام أهل الذمة (؟/‎ )١( 

() القول المفيد (5/ /37060). 

() الأشباه والنظائر»ء للسيوطي (ص١؟7١).‏ 


0 


يقين العهد بظن الخيانة؟! فعنه جوابان: أحدهما: أن الخوف ههنا بمعنى اليقين» | يأتي الرجاء 
بمعنى العلم» كقوله تعالى: «الَاتَيْجُونَ بِنّهِ وَكَاَا # [نوح:17]. والثاني: أنه إذا ظهرت آثار الخيانة 
ثبتت دلائلها؛ وجب نبذ العهد؛ لئلا يوقع التمادي عليه في الهلكة» وجاز إسقاط اليقين ههنا 
ضرورة. وأما إذا علم النبذ يقيئا؛ فيُستغنى بذلك عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبي كله إلى 
أهل مكة عام الفتح» لما اشتهر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدهى)17؟. 
لصيو اضيي 
50 تعل: يا ليرت عام مَيَانّمَا ألْمَفْرفوْنَ تبحس فَلايَف روأ ألَمَسَج1 الْحَرَامَ بَكَدَ دَامِهِمٌ 
هَددَوَانْ ِفْسُرْعَ يزه توق ود 0 من فنييداد كاير تن لله عِليِءٌ حَكيمٌ © [التوبة: 
. قال القرطبي:( 9 الْمَسَحِدَ منج الوا ءَ) عذَاللَظ عل بجيع لخم ومو مب عطاو.. 
َالَ عَطَءُ بْنُ أبي وَبَاح: الحم ُهل وَمسْحِكٌ يبي أن مُْتُوا من دول الخّم» لِقَوْلِِ تال: 
تحن ازى شرا جد بعجَدوء كلاه نمسي حرام [الإسراء:١١‏ وار نبت أَمهَاي). 
وقال الله تعالى: هوري أَحْرمَ ا 0 ن هَل لكك من در تيد لوسرم لتر أن ةو 
اوأر نكم خصوف رقت لهأ كن حبنت لريحتعَأْوقدقَ فى وبي أي برو 


وه كم يو تيع انين لاله و أن ا 0 عدي في 


وى سر هو 


٠‏ #سرصمم ل إلى« سم الى 


ول من حفر أل الكتاب وَأَخْجَ ين مار وَقيلَ: إَ وال حي وَأ مغى 

ا 11111 0 

6- عن عمر #5 أنه سمع النبي وَل يقول: الأَخْرِجَنٌ نّ اليهودَ وَالمَصَارَى من جَزِيِرَةٍ 

العرّبٍء حَتَّى لا أَدَعَ إلا مُسْلِئا» رواه مسلم. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ -في الحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب؛ 
لعموم قوله «لا يتمع دينان في جزيرة العرب»؛ وهو عام لكل دين» والمجوس 
بخصوصهم حكمهم حكم أهل الكتاب7"). 

.)851-857٠ أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 

(؟) سبل السلام (5/ .)1١‏ 


” - وأما حقيقة جزيرة العرب: فا بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاء ومن ججدة إلى أطراف 
ريف العراق عرضًا. أو يقال: هي التي يحيط مها البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهمندي. 
وتنتهي شالا إلى أطراف الشام والعراق. وسميت جزيرة؛ لاحاطة البحار بها من نواحيها17؟. 

- وبما تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة العرب 
قال مالك والشافعي وغيرهماء إلا أن الشافعية خصّوا ذلك بالحجازء والمراد باحجاز مكة 
والمدينة واليهامة ومخاليفها كلهاء والراجح قول الجمهور7"). 

ء - قال النووي: (ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز» ولا يمكثون فيه أكثر من 
ثلاثة أيام» قال الشافعي ومن وافقه: إلا مكة وحرمهاء فلا يجوز تمكين كافر من دخوها 
بحال» فإن دخل في خفية وجب إخراجه؛ فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم يتغير 
وهذا قول الجمهور خلافًا لبي حنيفة» وحجتهم قوله تعالى: إِنّماألْمفْروْنتجسقَك 
يَفَرِيْواْلْمَسَجِدَ اَلْحَرَامَ 4 [التوبة: 84]) 009 

5 - يجوز إقامتهم في جزيرة العربء. وديار المسلمين إقامة عملء لا إقامة استيطان؛ 
كأصحاب السفارات» والشركاتء والعمال» والتجار» والسواح7؟». 

الدلالات الإيمانيي والمقاصدبيى: 
من مقاصد الشريعة حفظ دار الإسلامء فإن الإيان يأرز إلى جزيرة العربء ولذا يتعلق بها 

من الأحكام ما لا يتعلق بغيرها. 

طريقتة الاستدلال: 


الأحاديث فيها الأمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب» والحجاز بعض مسمى جزيرة 
العربء والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم كم 
قرّر في الأصول: أن الحكم على بعض أفراد العام لا يبخصص العام وهذا نظيره20©. 


.)41" /١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)17-51١ /5( سبل السلام‎ )١( 

(*) شرح النووي على مسلم /١١(‏ 45). 
(4) توضيح الأحكام (5/ .)5١6‏ 

(5) سبل السلام (4 / 7 ). 


5م60 


5 مصرف الفيء : 
قال الله تعالى: «إوَم] َف أَدَهُ عل رَسُولو متهم هَمَآأوَجَفْْرَعَلََهِ من حَبَلٍ وَلَارِكَاٍ ولكنَ لله 


00 آ-ه سرض ار . الآ 0 2 عرص ملس سسا - سم رصم وي عرص 0 0 
مسلط رُسَرْهُر عل من يَسَل وَلَنَهُ عل عل شع ء قيس © م1 أقكه للَهُ عل رَسُورِوء عن أَهَلٍ التي هينه وَللَسُول 


رمع 


وذ لق ونس وَالْمَسَينِ ون سيب لك لا يكن دول بين الْلَويِيَةِ منئٌ)4 [الحشر: .١‏ 1]. 

قال ابن تيمية: (المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة 
الله ورسولهء ليس المراد به أنه ملك للرسول كى) ظنه طائفة من الفقهاء ولا المراد به كونه 
ملوكًا لله خلقًا وقدرًا؛ فإن جميع الأموال ببذه المثابة)7١).‏ 


0 0 5 ذل يس الى سل شه صل 7 إن آذ 9 داه 2هسمه 2077 9 
ولذا ذهَبَ الحتَفِيّة وَالمالِكِيَة - وَهوَ مَا رَجَحَهُ القاضي مِنْ رِوَايتَينٍ عَنْ أحمد- إلى أن الفيء 


0 د د ان 5 ١‏ 00 4 5 م6" س ٠‏ أ 5 - سس ٍِ مو 
لا نحُمّسء وَحَخَلَّهُ بَيَتَ مَالٍ المسَلِمِينَ وَيَضْرفَةُ الإِمَامُ بِاجْتِهَادِه في مَصَالِح المسَلِمِينَ كَسَدَ الثغور 


ا 2 أ كوو ج76 2 هه ؟ور 6 2 02؟ عي م 89س 1 ل 0 

وَينَاءِ القَنَاطِرِ وَاْجْسُورِء وَكِمَايَةِ الْعْلَاءِ وَالمتَحَلْمِينَ وَالقضَاةٍ وَالعَمَالِء وَرِرْقٍ المقَاتِلَةِ وَذْرَارِهِم. 
و ال الو ل ا 1 : 

5- عن عمر َه قال: «كَانَت أَمْوَالَ بَنِي النضير يما أفاءَ الله عَلى رَسُولِهء يما يُوجف 


ورد اس 6 ل 


وَمَا بِقِيّ يعَلَهُ في الكُرَاع وَالسّلاح عُدَّةٌ في سَبِيلٍ الله" متفق عليه. 

مالس وعن هوا ذبن نظ قال «غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلل تيب فََصَبْنَا فِيهَا عَم قَقَسَمَ 
ينا رَسُولٌ الله يك طَائفَةه وَجَعَلَ بَقِيَهَا في المَعْتَم). رواه أبو داود» ورجاله لا بأس بهم. 

وعن أبي هريرة ط#ه أن رسول الله يك قال: «أي قَْيَةأنْمُوهَاء فَأَكَمْتُمْ فيهَاء َسَهْمْكمْ 
يما وَأيُ قَريَ عَصَتْ الله وَرَسُولَهُ قن مْسَهَا لله وَرَسُولِو ثم ِيَ لَكُمْاء رواه مسلم. 

التوضيح: 

- الفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. والغنيمة: ما أخذ من مال الكفار قهرًا بالقتال. 
- مالم يوجف: الوجف: السير السريع. 

- ولااركاب: الركاب: الوبل. 


- الكراع: اسم للخيل. 


.)78٠ /١٠١( مجموع الفتاوى (ط. الباز المعدلة)‎ )١( 


6ه٠ا/‎ 


الدلاللات الفقهدي: 


١‏ - في الأحاديث دليل على جواز أخذ الفىء» ولا خلاف في ذلك؛ لقوله تعالى: مما أَقء أله 


عسوو من أَمَلِ ار وه وَرَمُولِوَِذِى الْفرق لبي وألْصَسكينِ ون شيل [الحشر: 21(07. 

؟ - وفي حديث عمر دليل على جواز الادخار للأهل قوت سنة. 

+ - وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرهماء لا سيما في مثل ذلك الزمان2"0. 

؛ - أجمع العلماء على جواز الادخار ما يستغله الإنسان من أرضه.ء وأما إذا أراد أن يشتريه من 
السوق ويدخره: فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز» بل يشتري ما لا يحصل به تضييق 
على المسلمين؟ كقوت أيام أو أشهرء وإن كان في وقت سعة اشترى قوت السنة» وهذا 
التفصيل نقله القاضي عياض عن أكثر العلماء7). 

ه - وفي حديث معاذ دليل على أن الإمام يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام 
ما يحتاجونه حال قيام الحربء. ويترك الباقي في جملة المغنم؛ وهذا مناسب لمذهب 
الجمهور المتقدم» فإنهم يصر حون بأنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصاح به. وكل 
طعام يعتاد أكله على العموم من غير فرق بين أن يكون حيوانًا أو غيره7؟). 

7 - وأما حديث أبي هريرة: فيحتمل أن يكون المراد بالأولى: الفيء الذي لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب. بل أجلي عنه أهله. أو صوحوا عليه» فيكون سهمهم فيها -أي حقهم 
من العطايا- كا يصرف الفيء» ويكون المراد بالثانية: ما أخذ عنوة» فيكون غنيمة يخرج منه 
الخمسء وباقيه للغانمين» وهو معنى قوله: اثم هي لكم). أي باقيها27؟. 

- وفي حديث أب هريرة دليل على الجهة التي يصرف فيها الفيء» وأن الفيء لجميع المسلمين. 
والأولوية في العطاء للمجاهدين؛ وهذا قول الجمهور”!؟. وعند الشافعية: يخمس الفيء 


.0711/١7( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)591//١( إحكام الأحكام‎ )١( 


() سبل السلام (5/ 15). 

(:) نيل الأوطار (///91). 

(0) شرح النووي على مسلم .)59/1١5(‏ 
)١(‏ بداية المجتهد .)5٠577/١(‏ 


6٠م‎ 


كالغنيمة» بحيث تكون أربعة أخماس الفيء للجنود لا يشاركهم فيه أحد ١7‏ 2» والراجح ما 
ذهب إليه الجمهور؛ قال ابن المنذر: (لا يعلم أحد قبل الشَّافعي قال بالخمس في الفيء). 
الدلاللات الإيمانيي والمقاصدبي: 


أهمية العناية بأمر السلاح والعتاد وإعداد العدة لمواجهة ة العدو. الأمر الذي عني به الكفار 
في الأزمان المتأخرة وصار المسلمون عالة عليهم: ولا يأخذون إلا ما يسمح به أعداؤهم من 
بيع بعض أسلحتهم لهم بأببظ الأثمان» هذا مع حرمانهم للمسلمين من أحدث الأسلحة» وإن 
باعوا لهم بعضها فبعد أن ينزعوا أهم وأحدث ما يتعلق بها من تقنية وأجهزة متطورة! 

قول الجمهور هو الراجح؛ لاختلاف الفيء عن الغنيمة» ولحديث عمر نه في صحيح 


الفيء يخمس لفعله النبي تكله ("2. 

ل الل تعال: هوالت لايؤسؤت يق وتيائزم اليد ر ]مروت ماحرة 
سو سم 3 7 3ه 01 ته م 
أ لان يست دين الْحقٌ من الزيره بج أوثوأ الحتبت د حو يُعَطوأ آلْجَرَيَة عن يد 


ل[ راس 


وهم صلغِرورت #4 [التوبة: 179]. 

قال ابن عاشور: (وَالَِي أَرَاه في تفْسِيرِ هَذِه الْآيَةٍ أن مضو الْأَهَمَ مِنْهَا قِتَالُ أَهْلٍ 
الْكِتَابٍ مِنّ النَصَارَى كا عَلِمْتَ» وَلكِنّهَا أَدْيِحَتْ مَعَهُمُ المشْركِينَ لقلا يَكَوَهُمَ أَحَدٌ أَنَ الْأَهْرَ 
ِقمَالٍ أَهْلٍ الْكِتَاب يَقتَضِي التَمرُعّ لَِِاهِمْ وَمُمَارَكَةِ قِتَالٍ امم رِكِينَ). اهف وعليه فهي عامة 
تشمل جميع أهل الكفر حتى في الجزية. 

وقا ل الله تعالى: «وَأوفأبِعَهَدٍ أنه إِدَاعَْهَدثّمَ رَوَلاتتَقْضُوأ أالْأَيَمرََبعَدَ قكيدهَاويِد 
جَعَلَك وْآئَهَ عيجرلا إن أنَهيَكََوْمَاتفْحَلُورت * [النحل: .]١‏ 


(؟) أحكام المجاهد بالنفس (؟7/ .)07١‏ 


وقوله تعالى: إوَأنُ الخو إن كدب مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 14] يقابل حال أهل الكفر من 
الصغارء والله أعلم. 
4- عن عبد ال ر حمن بن عوف ذلبه: 3 التي يك أَحَدَّها -يَعَيِي الجزية- مِنْ يوس 
هَجَر) رواه البخاريء وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. 
- وعن أنس وعثان بن أبي سليان وَيَدعَنها: ١أنَّ‏ الب يكبت حَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ إل 


أ ص 
٠‏ 


أكثدن دُومَة المتذله كَاكَدُوه فانوا يده فَحَمَنَ مَك وَضاكَهُ عل البخزية ف زواه أنوداوه 
[فيه ابن إسحق وهو مدلس ]. 
-0١‏ وعن معاذ بن جبل ده قال: ١بَعدِي‏ النبِيّ ل إل البَمَنِء وَأَمَرَنِ أَنْ آحُدَّ مِنْ كُلّ 
حَالٍ دِيئارًاء أَوْ عَذْلَهُ معافريًا», أخرجه الثلاثة» وصحّحه ابن حبان والحاكم. [أعلّه غير واحد: 
وقد تقدم برقم: /301]. 
5- وعن عائذ بن عمرو المزني نه عن النبي كَلْهِ قال: «الإسْلَامُ يَمْلُو وَلَايْمْلَ2 
أخ رجه الدارقطني. [إسناده ضعيف؛ فيه مجهو لان]. 
- وعن أبي هريرة #ه أن رسول لله يك قال: ١لا‏ تَبَدَؤُوا اليَهُودَ وَالتَصَارَى بالسَّلَام 
وَإِذَا ينم أَحَدَهُمْ في طريق. قَاضْطَرُوهُ إِلَ أَضْيَقِهِ؛. رواه مسلم. ْ 
نرجمم الراوي: 
عائذ بن عمرو بن هلال المزني البصريء أبو هبيرة» كان من بايع تحت الشجرة؛ وكان من 
صالحي الصحابة» سكن البصرة» ومات في إمارة ابن زياد كان لا يمخرج من بيته ماء في طريق 
المسلمين تعظيًا لحقهم. مات سنة .)51١(‏ 
التوضيح: 
- حوس هَجرَّ: المجوس: أهل دين اتخذوا النور والظلمة إلهينء فالنور إله الخيرء والظلمة إله 
ار عتده »رعاو ااالنارر كرو لمعه وولت نميه عات 
- أكيدر: هو أكيدر بن عبد الملك الكندي» اسم ملك دومة -منطقة في الشام- كان نصرائيًا ولم يسلم. 
- من كل حالل: أي محتلمء بالغ. 


- معافريًا: أي ثوبًا معافريًا؛ منسويًا إلى بلد في اليمن يقال له: مَعافِر. 


01١ ٠ 


الدلاللات الفشهيي: 


١‏ - في حديث عبد الرحمن بن عوف دليل على جواز أخذ الجزية من المجوسء وهو قول 
جمهور أهل العلم» ونقل الإجماع عليه7١».‏ 

؟ - ودل حديث أنس على أن الجزية تؤخذ من العرب الذين هم من أهل الكتابء وأنهم في 
ذلك كالعجه2"7» وقد نقل ابن حزم الإجماع على ذلك7"©. 

- وفي حديث معاذ بن جبل دليل على أن الجزية لا تؤخذ من الأنشى؛ لقوله: «حالم). 
وكذلك الصبي والمجنون بالإجماع 247. 

5 - وفي حديث أبي هريرة أنه لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلامء أما إذا سلّموا 
علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلّموا؛ لعموم قوله تعالى: واد نيه د مه 
مِنّهَا أَوَرُدُوهأ4 [النساء: +م](2). 

4 - قال ابن القيم رحمه الله: (وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون 
إليه» أو خوف من أذاه» أو لقرابة بينهماء أو لسبب يقتضي ذلك)230. 


الدلاللات الإيمانييم والمقاصديي: 


١‏ - في حديث عائذ بن عمرو دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان ني كل أمر؛ 
لإطلاق الحديث, فالحق لأهل الإيمان إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل ولا يزال دين 
الحق يعلو ويزداد علوّاء والداخلون فيه أكثر في كل عصر من الأعصار0"). 


.)787 /7( الاستذكار‎ )١( 

0) سبل السلام (55/5). 

() المحلى (/1/ 57 7). 

(5) سبل السلام (51//5). 

0( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (7/ 07737 . 
(1) زاد المعاد (7/ 5 7 5). 

(00) سبل السلام (51//5). 


01١١ 


- الإسلام دين سلام» ورحمة ووئام» ولذا فإنه يعالج الوصول إلى آذان الناس وإلى قلوبهم 
بأسهل الطرق وأفضلهاء ولا يعتبر الحرب إلا ضرورة يلجأ إليها عند التعذر في إبلاغ 
دعوته إلى عامة الناس» حين| يقف في سبيله خاصتهم. وذوو النفوذ فيهه17). 

طريقت الاستدلال: 


١‏ - حديث عبد الررحمن بن عوف في جواز أخذ الجزية من المجوس حجة على من منع ذلك. 
وقد تكرر معنا مرارًا التنبيه على أن أي قول مخالف لما صح عن النبي كَكِيهِ فهو مردود. 

” - الصحيح أن الجزية لا تجب على عاجز عنهاء فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وإنما 
فرضها عمر دوب على الفقير المعتمل؛ لأنه يتمكن من أدائها بالكسبء وقواعد الشريعة 
كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة» والدية» والكفارة» والقاعدة أنه: (لا واجب مع 
عجز ولا حرام مع ضرورة)» ولا جزية على شيخ فانٍ ولا أعمى ولا مريض لا يرجى 
برؤه قد آيس من صحته وإن كانوا موسرين» وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة 
ومالك والشافعي في أحد أقواله؛ لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون فلا تجب عليهم 
اطدزية كالتساء والنوية77؟. 

- قاعدة: قال ابن عبد الحادي: (القاعدة الثلاثون: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)(7) 
والتطبيقات الظاهرة لهذا الأصل كثيرة» وقد اهتم بها علماء الفقه والأصولء فذكروا منها: 
- منع أن يتولى الكافر على المسلم» أو يتزوج كافر مسلمة. 
- منع استرقاق الكافر المسلم. 
- منع مهادنة الكافرين على ما شاءواء لما فيها تحكمهم في المسلمينء وفي ذلك علو لهم. 
- منع أهل الذمة من مساواة المسلمين في البناء أو العلو عليهم» ومنعهم من صدور المجالس. 
- منع الكفار من الدعوة إلى دينهم في بلاد المسلمين. 
- منع المساواة بين الإسلام واليهودية والنصرانية بدعوى: وحدة الأديان» زمالة الأديان. 
- إذا اختلف دين الأبوين» تبع الولد المسلم منهما. 
- لا يقتل مسلم بكافر. 

.)578/57( توضيح الأحكام‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الذمة /١(‏ 07). 

(") مغني ذوي الأفهام (ص .)١18١‏ 


زذزدك 


- الإسلام شرط في القاضيء ولا يصح قضاء غير المسلم. 

- لا تجوز مشاركة القاضي القانونيٍ للقاضي الشرعي في الحكم. 

- إبطال التحاكم إلى القوانين الوضعية وتقديمها على الشريعة. 

كل ذلك وغيره مما هو مثله؛ لأجل أن: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه7١©.‏ 


عفد الهدنة : 
59 تعالى: مامكا تمن فو نا هر 1 ٠‏ سوك ننه لبت لذابنيت 4 ثم 
قال بعدها: بملكيدك ْهَاَءَكَلْعَلٌ اله إن 7 َك ولتي يي [الأثفال:+ه: 1.]. 
فالوانق كين (يقول تال : إِذّا فت مِنْ قَوْم خا خِيَّانة فَانْبذٌ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ عَلَ سَوَاءٍء فَإِنٍ 
اتَمَرُوا عل حَرْبِكَ وَمُنَابِدَتِكَ فَقَاتلهُم. «وإن جتو) أ ع بوم أَيْ: المسَالَةٍ 
وَاْصَاكَةَ وَالمْهَادَئَقَ « لجسم لها4 أي : تمل إِليهاه و اقبل مِنْهُمْ نم ذَلِكَ). اهم 
وقال الله تعالى: «[ وَل تعدوأ آلتَفْسَ الت كَرَمَ لَه إلا َالْحنْ) [الإسراء: *]» وهو يشمل كل 
ل ا ا ا ا ا 
قال الله تعالى: «إوَان كان من ووم يَتَكُح وَبَتِتَهُوميكنٌ فَدِيَدٌ تُسَلَّمَةُ إِلَأَمَوء مَعَْريِرُ رَقََةٍ 
مُؤْمِتَةَ فُن ليد هَصِسَاء هَهَرَتنِ 4 رع و سكيم 4 
[النساء: 47] وما كان هذا شأنه فعقوبة متعمّده في الآخرة كبيرة. 
25<- عن المسور بن مخرمة ومروان وَامَفْعَنْهَا: أن التي بكلله حر رَجَ عَامَ الحديبية -فَذَكْرَ 
الحَدِيتٌ بِطُولِهِ - وَفيه: : ١هَذَامَا‏ صَالَحَ عَلَيْ نحم بْنُعَْدِ الله سُهَيَ بْنَّ عَمْرِو: : عل وَضْعِ الحَرْبٍ 
عَْرَ يم يها لوبهم عَنْبَْض»» أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. 
ا ا ا ا «أنّ من بجَاء مِدكُمْ َوه ليك 
وَمَنْ جَاءَكُمْ ما وَدَدُْوهُ عَلَينا. كَقَانُوا: أنَكْتبُ هذا يَا رَ سُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَهُ مِنْ ذهب مِنَا 
إلَيْهِمْ تأَبِعَدَهُ لله وَمَنْ جَاءَنَا مِنّْهُمْ قَسَيجْعَلُ الله َهُ كرجا وَححْرجًا". 
5"- وعن عبد الله بن عمر وَلْنَدَعَنْهَا عن النبي كك قال: ١مَنْ‏ قَتَلَّ مُعَاهِدًا يرح رَائْحَةَ 
الجنةِء وَإِنَ ِيحَها لِيُوجَدَ مِنْ مسِرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاّاه: أخرجه البخاري 
)١(‏ انظر: قاعدة: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: دراسة تأصيلية وتطبيقية» للدكتور عابد السفياني» محلة 
جامعة أم القرى لعلوم الشريعة» عدد 77 ربيع الأول 577١ه.‏ 


ذلك 


التوضيح: 

- الهدنة: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع الكفار مدة معلومة. 

-اإقاقا ب ل مودي اللملم و يزو كار سوو ازا أباجين بعلم أو ود هلاه رباكا 
- 1يَرَحْ و رَائْحَةٌ اله : أي : لم يجد ريحها. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - ني الأحاديث دليل على جواز عقد الهدنة» وهي إنا تجوز لضعف المسلمين عن القتال» أو 
للطمع في إسلام الكافرين ببدنتهمء أو في أدائهم الجزية» أو غير ذلك من المصالح» وتجوز 
على غير مال؛ لأن النبي كَْةِ صالح يوم الحديبية على غير مال» وتجوز على مال يأخذه 
منهمء فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى(١)‏ 

لعفب معدا سيع د ميو و ا 

اشوا وَتَتَعْوَاإِلَ السَلْووَ وَأَنش لون 4 [مد: ولأن هدنتهم من غير حاجة ترك 
للجهاد الواجب لغير 00 

الى #تووس د ا وس واوا ياه وااو ار ايد 
مطلقا تفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية؛ لكوهها تقتضي التأبيد فلم يجز ذلك» وتجوز على 
اله القصير للطريلة مل عمسي ها يزاء الإضاء مو لانيل 01 : 

- وفي حديث أنس دليل على جواز الصلح على رد من وصل إلينا من العدوء ى) فعله كلق 
وعلى أن لا يردُوا من وصل منا إليهه7؟). 

4 - وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على تحريم قتل كل من له عهد مع المسلمين» سواء 
كان بعقد جزية أو هدنة من سلطانء أو أمان من مسله(2). 


.)7377/١٠١( الشرح الكبير‎ )١( 
.)01/7 الكافي (ه0/‎ )( 

(*) الشرح الكبير /١٠١(‏ 737/8). 
(5) سبل السلام (19/5). 
(5) فتح الباري /1١1(‏ 509). 


ه١:‎ 


١‏ - الجمهور على عدم الاقتصاص من قاتل المعاهد خلافًا للحنفية» وقال المهلب: (هذا فيه 
دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي أنه لا يقتص منه؛ لأنه اقتصر فيه على ذكر 
الوعيد الأخروي دون الدقوى )27 

- والفرق بين المعاهد والمستأمن والذمي: أن المعاهد: هو من أخذ عليه العهد من الكفارء 
وأهل العهد هم الذين صا حهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة 
يراهاء أما المستأمن: فهو من دخل دارنا منهم بأمان» والذمي: هو من استوطن دار 
الإسلام بتسليم الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهه7؟ 


الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 
هذه القصة العظيمة في الحديبية» وذلك الصلح امام وتلك الوثيقة المحكمة, أجراها الله 

تعالى العليم الخبير» ظاهرها الغبطة للمشركين» ولكن باطنها الحكمة:» والفائدة والعز 

والتمكين للمسلمين. قال ابن القيم - رحمه الله-: (هي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله 

الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضت حكمته)7©. 

طريقة الاستدلال: 

١‏ -قوله: «منْ قتل مَعَاهِدًا): «معاهدًا» نكرة جاءت في سياق الشرطهء فتعم» ولكن هذا 
العموم محصوص بكونه بغير حق» قال الصنعاني: (وفي لفظ للحديث تقيبد ذلك 
«بغير جرم)» وفي لفظ: «بغير حق»» وعند أبي داود والنسائي: «بغير حلها». والتقييد 
معلوم من قواعد الرع 0 

١‏ - قتل المعاهد, أو المستأمن كبيرة من كبائر الذنوب؛ لما جاء فيه من الوعيد الأخروي. 


ير 0 عر 


دن > ردنا 


)١(‏ سبل السلام (5/ 7ع 

() ينظر: حاشية الروض (5/ »232١7‏ الموسوعة الكويتية (/ا/ © .)2٠١‏ 
ره توضيح الأحكام (5/ "> 6). 

(5) سبل السلام (19/5). 


60١6 


باب السبق و١‏ له 


أ . ١‏ نل- ي* 5 م 


انواع السباف واحكامها 
لي : « ييه يها الذي | مَموَا ِنَم وا ل الات ب وَالارلمُ 2 ِجْسمنَ عَمَلٍ ألشَّيِطن 
ْمُه عَأَكْعْتئْيحُونَ © إِتَمَاير مذ لطن أن بؤقَتتَ احدوََوَْفصَةَف الخمر لمر 
وَيَصَدَكُرْعَن دِكرٍ أنه وَحَرٍ لصوو فَهَلْ أ ممَّنْيَهُونَ > [المائدة: - 91]. فبّن الله تعالى أن 

الميسر الذي هو القمار محرّم» ويدخل فيه الرهان في السباق والمخاطرة على مال ونحوه. 

والتحريم يشمل كل سباق فيه قهار من أطراف السباق إلا ما كان لله تعالى كما سيأتي. 
والسباق يكون على حالاات: 

أ. سباق بلا رهان أو جعل» وهذا جائز في الأصل بالإجماع. 

ب. سباق على رهان تبرع به طرف خارج عن أطراف السباق» وهذا أيضا جائز. وهاتان الصورتان 
تبقيان على الجواز ما لم تصدا عن ذكر الله أو يصلا إلى مرحلة الإدمان» أوتحدثا بغضاء. 

ج. . سباق على جعل (رهان) من الطرفين أو من أحدهما وهذا محرم إلا ما يدخل تحت قول الله 
تعالى: لوَِدُ ريا مسقن فو وهو كط لْحَيّلِ» [الآنفال: ١‏ ]فإنه جائز. لأنه 
استعداد للجهاد في سبيل الله أو في العلم والدعوة وما في معنى ذلك» ووجه جوازه هو قول 
تعالى: إن أَهأَفْرَصِ تَالْمَؤَعِِنَأنَفْسَهدْوَأَمولمُم له مْاَلْجَنَة4 [التوبة:١١1].‏ قال 
ابن تيمية: (ى] أن بذل المال لما فيه من إعلاء كلمة الله ودين الله هو من الجهاد الذي أمر الله 
سبحانه ورسوله يَككِدِ به سواء كان فيه مخاطرة أو لم يكن؛ فإن المجاهدة في سبيل الله عز وجل 
فيها مخاطرة قد يَغلب وقد يُغلب70١'.‏ وقال: (وهذا فعّله الصديق ده وأقره عليه رسول الله 
ِل ولم ينكره عليه» ولا قال: هذا ميسر وقهار...وقد ظن بعضهم أن هذا قمار لكن فِعله هذا 
كان قبل تحريم القمار» وهذا إنم| يقبل إذا ثبت أن مثل هذا ثابت فيا حرمه الله من الميسرء وليس 
عليه دليل شرعي أصلاء بل هي مجرد أقوال لا دليل عليهاء وأقيسة فاسدة يظهر تناقضها لمن 
كان خبيرًا بالشرع» وحل ذلك ثابت بسنة رسول الله يك حيث أقر صِدَّيقه على ذلك)20). 

(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى (19/5). 


0515 


بات السبق والرمي 


1 - عن ابن عمر َلَنَدْعَنْهًا قال: «سَايِوَ بق الي اَل اي كذ يرث مِنْ الحَفيَاء. 

وَكَانَ أمدُهَا بيه الوَداع. وَسَابَقٌ بَْنَ الكَيْلٍ التي 1 تُضَمرْ مِنْ الْييّةِ إل مسجدٍ بَنِي رُرَيْقَ» 

كان لبن عُمَرٌ فيمَنْ سَابَقَ 1 متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: «مِنْ الحَفَيّاءِ إلى نييّةٍ 

الداع - نس َال أو ون الي إلى مسد تن ريق ميل». 

- وعنه: «أنَّ التي كله م سَبْقَ بَيْنَ الحَيْلٍ وَقَضْلَ القرّحَ في الغايّةِ2. رواه أحمد وأبوداود. 

وصحّحه ابن حبان. [أصله في الصحيحين, كما سبقء والجملة الأخيرة أعلها العقيل في الضعفاء 

.])40 /١( والدارقطني في العلل‎ .)51١15( 

48 - وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكِ: «لَاسَبَقٌ إلافي خف أَوْتضلء أَوْ 

حَافِره» رواه أحمد والثلاثة؛ وصكّحه ابن حبان. [وابن القطان في بيان الوهم والإيام (ه/ "): 

وابن دقيق العيد فيم| نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (57/ .])7١41١‏ 

- وعنه عن النبي يك قال: «مَنْ أَدْخْلَ رسا يَْنَ َرَسَيْنِ وَهُوَ لا يمن أَنْ يَسْبقَ قَلَابَأْسَ 

به َإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قَارٌ»» رواه أحمد وأبو داود» وإسناده ضعيف. [وضعفه ابوعيى الفا 

ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 041 37)» وغيره, ينظر: (الفروسية) لابن القيم .])١87 /١(‏ 

التوضيح: 

عالمق"مسكون الناء مصدر سن بمعنى المسابقة وبلوغ الغاية قبل غيره» والسَبَقٌ: بفتح 
الباء: العوض والجعْلء وهو ما يتراهن عليه المتسابقون» فمن سبق أخذه. 

- فيورك من التتعير» :وهو أن كتيا الال ص انعم لو لةانعاتك إلا تون لكلف 
وقيل: هو أن تشد عليها سروجهاء وتجلل بالأجلة حتى تعرق» فيذهب رهلهاء ويشتد لحمها. 

- من الحفياء: مكان خارج المدينة. 

- وكان أمدها: أي غايتها. 


المودعون إليها. 
- المرّحَ: القارح من ذي الحافر: ما استتم الخامسة. وسقطت سنه التي تتلي الرباعية» ونبت 
مكانها نابه. 


يدك 


باب السبق والرمي 


- لا سَبَقَ: أي: لا أخذ للعوض إلا في الثلاثة المذكورة تاليًا. 

- الخف: البعير. 

- النصل: السهم. 

- الحافر: الفرس. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الأحاديث دليل على مشروعية السباق» وأنه ليس من العبثء بل من الرياضة 
المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزوء والانتفاع بها في الجهاد» وهي دائرة بين 
الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. 

؟ - وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهادء وقيل: إنه يستتحب (17). 

“" - وفيه جواز المسابقة بين الخيل» وتدريبها ورياضتهاء وتمرنها على الجري واعدادها لذلك؛ 
لينتتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرًا. 

؛ - يشترط في المسابقة بالحيوان مع العلم بالمال المشروط: تحديد المسافة؛ وذلك بأن يكون 
لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها؛ لأن الغرض معرفة أسبقهماء ولا يعلم ذلك 
إلا بتساويها في الغاية (". 

ه - المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام: 
الأول: قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوضء وهذا هو الأصل وهو الأغلب. ويدخل في 
هذا المسابقة على الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال» فهذا يحرم أكل المال فيه حتى لا يتتخذ 
عادة وصناعة ومتجرّاء وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس وترويح لماء وتقوية للبدن. 
الثاني: لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوضء ويدخل في ذلك كل مسابقة فيها مفسدة 
راجحة عل المنفعة» كالئرّد والشطرنج» وكل مغالبة أت عن واجبء أو أدخلت في 
محرم» وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الاتفاق على تحريم كل ما 
اشتمل على ترك واجب أو فعل محره7"". 


)١(‏ سبل السلام (4/ .07ع). 
(1) الموسوعة الفقهية .)١70 /١5(‏ 
إفرة مجموع الفتاوى .)751١7/757(‏ الفروسية (ص67). 


دك 


ظ باب السبق والرمي 4 


الثالث: يجوز مطلقًا بعوض وبلا عوضء وهو ما فيه مصلحة راجحة؛ كالرمي» والسباق 
بالخيل والإبل» لصريح الحديث في جواز ذلك(21. 

١‏ - وفي حديث أبي هريرة دليل على عدم جواز أخذ عوض إلا في الثلاثة المذكورة 

/ - وفي الحديث الأخير بيان حكم المحلّل» والمحلّل: اسم فاعل من حَلّلّ: أي جعله حلالاء لأنه 
حلل الجعل بدخوله؛ والمقصود به هنا: الفرس الثالث من خيل الرهان» وذلك بأن يضع 
الرجلان رهنين بينهماء ثم يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه. ولا يضع رهنا. 
فالمتسابقان إن أخرجا العوض معًاء فإنه لا يجوز؛ لأنه من القمار؛ لأن كل واحد منهم إما 
أن يغنم وإما أن يغرم» وهذا هو القمار المحرّمء فإذا أدخلا بينهما محللا فقد دل الحديث 
على جواز بذل العوض من المتسابقَين”"". 

8 -يرى شيخ الإسلام وابن القيم أنه يجوز بذل الجعل من كلا المتسابقين ولو بدون محلّل (4)؛ٍ 
لعدم ثبوت الأحاديث الواردة باشتراط المحلّل؛ إذ إن إخراج الجبعل من الطرفين قمار في 
الأصلء ولكنه في هذه المسألة ليس قهارًا محرمّاء بل هو مستثنى منه؛ لأن فيه مصلحة. وهي 
التمرن على آلات القتال» وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر 227. 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصدبي: 
في الأحاديث مراعاة الشريعة لمصالح الناس ولا فيه نفع للأمة» وعنايتها بكل ما من شأنه 

تقوية لشوكة المسلمين وعون لهم على القوة وإعداد العدة» هذا مع تحذيرها ما يسبب العداوة 

بين الناس؛ كالقهار ونحوه. فلم يجز السباق إلا فيا علم من الشرع مما له هدفٌ سام 
ومصلحته راجحة ومفسدته منتفية غالبًا. ْ 


م0 


.)5505 /5( التسهيل‎ .)47/١1١( الشرح الممتع‎ )١( 
.)79/ /70( معالم السنن‎ )1( 

(') معالم السنن (/ ٠٠‏ 5)» التسهيل (5/ 705). 
(5) مجموع الفتاوى (74/ 77)) الفروسية (ص 78). 


(5) الشرح الممتع »23٠١ /٠١(‏ التسهيل (5/ 790). 


ادك 


باب السبق فالرفي 


طريقمٌ الاستد لال: 


١‏ -قوله: لا سَبْقّ) نكرة ة في سياق النفي» فيكون أخذ العوض في المسابقات حرام, ثم استثنى من 
ذلك تلك الثلاث المذكورة» فيكون أكل المال بهذه الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المغالبات. 

١‏ - نص الحديث على الإبل والخيل والنصل» وهي آلات الحرب في ذلك الزمن» فيقاس 
عليهاء ويدخل في معناها آلات الحرب الحديثة؛ لوجود المعنى في كل منها. 

* - دل قياس الأولى على جواز المراهنات فيا يتعلق بالعلم» قال ابن القيم: (فإذا جازت 
المراهنة على آلات الجهاد» فهي في العلم أولى بالجوازء وهذا القول هو الراجح)(١).‏ 


اهمية الرمى ونعلمه 
ان قعل «وَقِدُو اهيا قن و قُوَوَ ومن زد َال ألْحَيّلٍ 4 [الأنفال: ٠‏ أمر الله تعالى 
عباده المؤمنين أن يستعدوا للحرب التي علموا أن لا مندوحة عنها لدفع العدوان والشرء ولحفظ 
النفس» ورعاية العدل» والفضيلة؛ وذلك بإعداد جميع أسباب القوة لها بقدر الاستطاعة» ومن 

المعلوم بداهة أنَّ ذلك يختلف باختلاف كل زمان ومكان بحسبه. 

١‏ - عن عقبة بن عامر اه قال: سَوِعْتٌ رَسُولَ الله وله وَهْوَ عَلَ الجثير يَقْرَأً: وَأكدُ لير 
َالسَتَطعيُرمّن قو [الأنفال:0] الآية» «ألا إِنَّ القوَةٌ الرّمْيٌ ألا إِنَّ القوّةٌ الرَّمْيُ ألا إِنَّ القَوّةَ 

الرّمْيُ»» رواه مسلم. 

الدلالات الايمانينَ والمقاصدبي: 

١‏ - حت النبي يك المؤمنين على الرمي» وأشار إلى أنه هو القوة» ولعل النبي يك أراد أنها 
أنكى أنواع القوة» وأشدها تأثيرًا في الحرب257. وهذه معجزة نبوية» حيث صارت هي 
السلاح السائد والقوة المستخدمة في الحروب كلا تقدم العلم وتطورت الأمم. 

- الواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بأنواعها والدبابات؛ 
والطيارات»ء والمناطيد» وإنشاء المراكب الحديثة بأنواعهاء ومنها الغواصات» ويجب عليهم 


()الفروسية(ص 869). 
(0) تفسير الطبري /١5(‏ 77). 


0 


0 السبق والرمي 
تعلم الفنون» والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياءء» أو غيرها من قوى 
الحرب؛ بدليل: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)7١2,‏ وإنها بلية عظيمة ومصيبة كبيرة 
على المسلمين كونهم أصبحوا في سلاحهم عالة على أعدائهم! 

طريقت الاستدلال: 
تفسير النبي يك هنا للآية ليس فيه ما يدل على التخصيصء وإنما مراده التمثيل لأهم قوة» 

فعندما ميل للقوة ذكر أعلى القوة وأشدَّها("2» وهو قريب من قوله يَكِلِ: «الحج عرفة»20. 


+4 4 +4 
3 0 ا 
«ف في الي اطي 
8 :© 22-8 159 © 
228 2 228 
صنت الحنكك حدنك 


.)579/5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)5١ مجلة البيان (العدد لا ص‎ )( 
.)75١6( والترمذي (589).» والنسائي (0/ 265 وابن ماجه‎ ».)١459( رواه أحمد (54/ 377”0)» وأبو داود‎ )*( 


051١ 


كتانب الأطعمة 


ما يحرم أكله من الحيوانات: 
5 تعاِى: «وَغِن لهم اطَيبَتِ وََكحَرْمْ عَلِيّهِمْ الْحَرَكَيسَ 4 [الأعراف: /151]. 

قال ابن تيمية معلقًا على الآية: (فكل ما نفع فهو طيب» وكل ما ضر فهو خبيث. والمناسبة 
الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التجليل» والضرر يناسب التحريم» والدوران؛ فإن 
التحريم يدور مع المضار وجودا في الميتة والدم» ولحم الخنزير» وذوات الأنياب» والمخالب» 
والخمر وغيرها ما يضر بأنفس الناسء وعدمّافي الأنعام والألبان وغيرها)20©. 

وقال الله تعالى: «وَلْلَبَلَوَاِةَ[َوَْفَمِرَلِرمِكَبْوهَارَزِيئَة وق مَالَاتَكَلَمُوَ 4 [النحل: +] 
كان ابْنَ عَبّاسٍ يَكْرَهُ ُْومَ الحيْل وَالِْكَالٍوَالْحَِيرِ وَكَانَ يَقُولُ: هقَالَ الله: «وَالاتعكم حَلقَها 
كم هادف ءُوَمَسيِعْوَهِنهَاتَأكُاوت» [النحل:ه] فَهَذِه لكل «وَلْليَلَوَلِدَلَوَكلَجِيرَ 
لِرَحكَبوهَا 4 فَهَذِه للرّكُوب». اه 

وقال ابن سعدي: (والخيل لا تستعمل -في الغالب- للأكلء بل ينهى عن ذبحها لأجل 
الأكل خوفا من انقطاعهاء وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي يَكلِةِ أذن في لحوم الخيل). 
- عن أبي هريرة ضهه عن النبي يك قال: كُلّ ذِي نَابٍ يِنْ السّبَاع» أكلةُ حَرَامٌ)» رواه مسلم. 
0 - وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: «تَهَى»» وزاد: «وَكُل ِي يخلَب يِنْ الطَّر». 
4 - وعن جابر ضف قال: ١تبَى‏ رَسُولُ الله كلِْيَوْمَ حَبْيرَ عَنْ لوم الجُمْر الأَهْلِكّةِ وَأَذِنَ 
في وم الحَيْلٍ». متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: «وَرَخَصَ). 


5711 عيدو و ص هس هى 1 و 0 و 0071 و. د 2 هر و سا2 
6- وعن ابن عمر رَانَدُعنا: أنه سئل عن القنفذ. فقال: موقل أجِدّف مَا أوى إل محرّمًا 


و 


لطاع م يَطعَحُه6 الآية [الأنعام:40١]ء‏ فَقَالَ شَيْخُ عِنْدَهُ: سَوِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة يَقَولُ: ذُكِرَ عِنْدَ 
التي يك قَقَالَ : اكَِيثة ين الْحَبَائْثْ». فقال ابن عمر ووَدَلَتَدْعَنْهَا: «إن كان رسول الله يكب قال هذا 
فهو كما قال». أخرجه أحمد وأبو داود. وإسناده ضعيف. [ضعفه البيهقي في الكبير ,)١941459(‏ 
والخطابي في معالم السنن (5/ 58 5)]. 


.)65٠ /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


03 


كتاب الأطعمة 


5- وعنه قال: «تتى رَسُولٌ الله يكل عَنْ أكل الجِلَالَة وَأَلبَانجَا». أخرجه الأربعة إلا 

النسائي. وحسّنه الترمذي. [أشار إلى تعليله البخاري فيما نقله الترمذي في العلل الكبير (017): 

والترمذي في السئن .])١8575(‏ 

رع وباس ون قال امبى وَسُولُ لله كعَنْ َدْلٍ ربع مِنْ الدَوَابُ: 

التَّمْلَقَ وَالتّحْلَ وَاهْدْهُد وَالصّرّد»» رواه أحمد وأبو داود» وصحّحه ابن عجان [قال أبو حاتم 

في العلل (5 5 5 7): مضطرب. وينظر: العلل (5١51؟7)].‏ 

- وعن عبد الرحمن بن عثان القرئي ظبه: 1 نَّ طَبيبًا سَأل وَ شُولَ الله يكل عَنْ الضَفَدَع 

يخْعَلْهًا في دَوَاءِ فَتّهَى عَنْ قَتْلِهًا2. أخرجه أحمد. وصحّحه الحاكم. [قال البيهقي في الكبير 

(19500): هو أقوى ما ورد في الضفدع]. 

التوضيح: 

- كل ذي ناب من السباع: الحيوانات التي لما أنياب تفترس بها الحيوانات الأخرى؛ فهي من 
آكلات اللحوم. 

- كل ذِي يْلّب: المخلب للطير بمنزلة الظفر للإنسان. والمراد بذلك: إذا كان قويًا يعدو به 
على غيره ذكرة من آكلات لحوم الحيوانات وجيفها؛ كالبازي والصقر والعقاب 
والباشق والشاهين. 

- الحمّر الأهليّة: هي الَتِي تألف الْيُبُوتَ وَنَا أصْحَابٌ» وَهِيَّ مِثْلُ الإنيسيّة» ضِدّ الوحشية2)17. 

- الجلالة: هي الحيوان الذي يأكل العذرة. 

- الصّرّد: طائر فوق العصفورء أبقع» ضخم الرأس 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دلالة على تحريم أكل ذوات الأنياب من السباع» وقد قال ابن هبيرة: 
(واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره كالأسد والذئب والنمر 
والفهد حرام, إلا مالكّاء فإنه قال: يكره ذلك ولا يحرم) 27©. 


.)85 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)461//١( (؟) الإفصاح‎ 
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كتاب الأطعمة 


؟ - كل ما يعدو بنابه من الحيوان يكون محرمًا بوصفين: 
الأول: أن يكون له ناب, والناب: هو السَّنَّ شبه المدبب الذي يلي الرباعية. 
الثاني: أن يعدو به على غيره» بمعنى: أن يَنْهَسٌ بنابه. ويفترس الحيوانء ويأكله قهرًا 
وفنا كالأسدبوالدقي»والتمر والفيد:وتخرئ 17 

*- وفي حديث ابن عباس الأول دليل كذلك على تحريم أكل كل ما له مخلب من الطيرء 
بشرط أن يكون يعدو به على غيره» والمراد: أن ما يصيد بمخلبه وحده فأكله حرام. 
كالبازي والصقر والعقاب ونحوهاء وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية 
والحنابلة. وأما ماله محلب ضعيف لا يصيد به. كالدجاج والحمام ونحوهماء فلا يحره7"). 

5 - وفي حديث جابر دليل على تحريم لحوم الحمر الأنسية؛ وهو قول الجمهور من أهل 
العلم» فهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ورواية عن مالك27©. 

ه - وفي حديث ابن عمر دليل على أنه يحرم أكل القنفذ» وأنه ما يستخبث؛ وذلك أنه يتغذى 
بالحشرات» وهو قول الحنفية والحنابلة7؟©. بينما أباحه الشافعية؛ لأنه مستطاب لا يتقوى 
بنابه» فحل أكله كالأرني260, 

7 - وفي حديث ابن عمر الثاني دليل على تحريم أكل لحم الجلالة» سواء كانت من الدواب أو 
الطيور المباحة» وهو أحد القولين في مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد. والحديث ظاهر 
في تحريم أكل لحم الجلالة؛ لأن النهي ظاهره التحريم» وهو الراج-(21. 
وقيل: يكره أكل لحمها كراهة تنزيه» وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد؛ لأن 
النهى لا يرجع إلى ذاتها بل لأمر عارض لا يوجب أكثر من تغير لحمها. 


(0) التسهيل )١17/7/5(‏ وما بعدها. 

.)58 /١1١( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(2) بدائع الصنائع (0/ 700 مغني المحتاج (5/ 599)) المقنع (”/ 676). بداية المجتهد /١(‏ 5 5 7). 
(5) حاشية ابن عابدين (0/ .)١197‏ المغني مع الشرح الكبير /١١(‏ 10). 

.)٠١ /9( المجموع‎ )6( 

(7) مغني المحتاج (1 / المقنع (679/9). 
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كتاب الأطعمة 


- وأما مقدار النجس الذي إذا أكلته صارت جلالة» فقيل: إنها تعتبر جلالة إذا كان أكثر أكلها 
النجسء فإن كان دون ذلك ل يؤثر» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة» 
وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن فإن وجد في عرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا217. 

/ - والراجح عدم تحديد مدة إذا حبست فيها حل لحمها؛ فقد قرر الشافعية: أنه ليس للقدر الذي 
تعلفه من حذ. ولا لزمانه من ضبطء وإن! الاعتبار ب يعلم في العادة» أو يظن أن رائحة النجاسة 
تزول به» وأما التحديد بثلاثة أيام ونحو ذلكء فلا دليل عليه7"؟. 

- وأما حديث ابن عباس الثاني» فقد اختلف العلماء في حكم أكل ما أمر بقتله أو نمي عن 
قتله» هل يستفاد من ذلك حرمة أكلها تبعًا لذلك أو لا؟ والأظهر: أن ذلك يفيد 
التحريم؛ لأن الأمر بقتلها مع النهي عن قتل البهائم المباحة -لغير الأكل- يدل على أنها 
محرمة؛ إذ الظاهر المتبادر أن كل ثيء أذن رسول الله يك في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه 
حرم الأكل؛ إذ لو كان الانتفاع بأكله جائرًا لما أذن بك في إتلافه7 © . 

٠‏ - كل مانبي عن قتله من الحيوان» والطير» والحشرات» هو مالم يكن منه أذى» فإن 
حصل منه الاعتداء والأذى؛ حل قتله. ولو يا يبيده ه240 , 

١‏ -ودل حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي على عدم جواز أكل الضفدع؛ لنهي 
النبي كِْهِ عن قتلها ى) في الحديثء والقاعدة: أن كل ما نبي عن قتله لا يجوز أكله؛ إذ 
لو جاز أكله لجاز قتله. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 
وابن حزمء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية220. 


.)58/9( المجموع‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(") أضواء البيان /١(‏ 71077). 

(5) توضيح الأحكام (1/ .)١7‏ 

(4) مشكل الآثار (5؟/ 75). المجموع (359/9). المغني (778/9). المحلى (/1/ 75705)., الفتاوى 
الكبرى (7؟179/7١).‏ 


5ه 


كتاب الأطعمة 


١‏ - فإن قيل: كيف أبيحت هذه الأشياء للمضطر وفيها هذه المفسدة؟ فالجواب: إن إباحتها 
في تلك الحال كان لمصلحة؛ لأن مصلحة بقاء النفس مقدمة على دفع هذه المفسدة» مع 
أن ذلك عارض لا يؤثر مع الحاجة الشديدة أثرًا يضر .)١(‏ 

الدلالات الإيمانيت والملقاصديت: 

١‏ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (وإذا كان الله لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر» والتحريم 
لا يكون مصدره إلا شرع الله دلّ ذلك على أن المشركين الذين حرّموا ما رزقهم الله 
مفترون على الله» متقولون عليه ما ل يقله)7"). 

١‏ - والحكمة في تحريم هذه الحيوانات: أن منها ما يورث أكله بغيّا وظلًا كذات الناب من 
السباع؛ لأنها باغية عادية» والمغتذي شبيه با تغذى به» فإذا تولد اللحم منها صار في 
الإنسان خلق البغي والعدوان؛ لأن القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة المأكولة 
تسري إلى نفس الآكل» فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع. 
ومنها ما حرم لأجل خبث مطعمه كالخنزير؛ فإنه يورث عامة الأخلاق الخبيثة؛ إذ كان 
أعظم الحيوانات ني أكل القاذورات» لا يعاف شيئًا. وكالذي يأكل الجيف من الطيرء أو 
لأنها في نفسها مستخبثة كالحشراتء فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل» وخبثه يؤثر في 
الحرمة كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها؛ فإنها إنما تي عنها لما طراأ 
عليها من اغتذائها بالخبيث7"). 

*- والحكمة في النهي عن أكل لحم الجلالة هي: ترفع الإسلام بأهله عن تناول الخبائث» ولو 
من طريق غير مباشر؛ لما لذلك من تأثير سيئ على صحة الإنسان وسلوكه؛ لأن المتغذي 
يشبه ما تغذى به» فينتقل الخبث من المأكول إلى الآكل» ويكتسب من أخلاقه. 


() مجموع الفتاوى (7”06/ 26/ه) .)١551 55٠+ /5١(‏ 
(0) توضيح الأحكام (5/590). 
(9) مجموع الفتاوى (76/ 0826)., .)١55١ /7١(‏ 
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كتاب الأطعمة 


طريقت الاستدلال: 

١‏ -ضابط: (كل خبيث أو مضر فإنه يحرم تناوله واستعماله» وكل طيب نافع فهو مباح): 
مرو ا اس ين ب ا 
المفسدة؛ قال تعالى: «وَبج لالط لطَِيَبْتِ وَيححَرْمْ عَبِيّه م الْحَبَليِتَ 4 [الأعراف: /161]» وتمأ 
دل عى اعتبار لتفاء وصف الغضرر في علوم قو تعلى: (و] لقأ بايد بج الا لتهلكه 
[البقرة: »]١146‏ وقوله تعالى: «وَلآتَفْدلوَأ ين ا بو 
إلى: المطعومات من غير الحيوانات» والمطعومات من الحيوانات» يمكن أن نضع شروط 
كل قسم على النحو الآتي: 

- يشترط في الطعام من غير الحيوان: 
- أن يكون طاهرًا لا نجسًا. 
- ألا يكون فيه ضررٌء كالسموم ونحوها. 
يا 
ب - الأصل أن كل حيوانات البر والبحر مباحة؛ كبهيمة الأنعام» والدجاجء والظباء. 
والحمر الوحشية» والسمك. إلا ما استثنته النتصوص الشرعية. 

-١‏ ضابط: (ما أمر الشارع بقتله» أو نبى عن قتله: لا يجوز أكله): 
وما أمر الشارع بقتله: كالخمس الفواسق» وما نهى عن قتله: كالضفدع. والأربعة 
المذكورة في حديث ابن عباس. 

١‏ - الظاهر في حكم أكل لحم الجلالة التحريم؛ لظاهر النهي من غير صارف عنه. وتعتبر جلالة إذا 
كان أكثر أكلها النجاسة؛ أخذًا من لفظ جلالة؛ إذ هو يفيد المبالغة المفهم للأكثرية. 

ويف رد ا ا به من ناحية سنده؛ فيرجع إلى 
الأصل فيه وهو الإباحة؛ حتى يرد الناقل عنه” 


)١(‏ التسهيل (57/ )١77‏ وما بعدها. 
(0) نيل الأوطار .)١7١//(‏ 


0 


00 جاءت النصوص بجواز أكله من الحيوانات : 


ا لا اا 


قال الله تعالى: إوَيَد عَصَّلَ لَكرمَاحَرَمَعََتِسَكُ 4 [الأنعام: 114] قال ابن كثير: ( 
لَكُمْ ما حرم عَلَيكُمْ وَوَضْحَة). 

وقال الله تعالى: آي أَلَّاسٌ مئاق ايض حَكلا طب وَلَاصَتَبَعُْ حطواتٍ شيط إن 
لَحْرْعَد ومين 4 [البقرة: 14] قال ابن كثير: (أَبَاحَ َم أَنْ يَأَكُلُوا ينا في الْأَرْضٍ في حَالٍ كَوْنِهِ 
لاا مِنَ الله طيبء أي: مستا في تَْسِه غير صَار بان ولا لْعقُولِ). 

وقال الله تعالى: «يأها ها ابن ءامسو لفطو لت يمه لعي لاما ءكَسخُرْعرَ 
مُحِلْألصَّيَدِوا خرن إِنَّأمَميحَكُْْمَارِيدُ 4 [المائدة: .]١‏ قال ابن كثير: (وَارَادُ م ِنَالنعَام: ها 
ْم نسي من الول َالو ٠‏ وَمَا يَحُمٌ الْوَحْيْىّ ئِيّ كَالظَبَاءِ وَالْبَهَر وَالحُمْر فَاسْبَدْنَى من 
وني م تَقَدّمَ اسفن الوشق الصَيد فى َال الإخرام) . 
4 عن ابن أبي أوفى دنه قال: طرء َع وول الله كي بع عَرََاتِه كل الجرّاة: 


أَيْ: 


1 


- وعن أنس نه -في قِصَّةٍ الأَرْتَب- قا لَ: فَدَبَحَهَاء فْبَعَتٌ بِوَرِكِهًا إل رَ سول الله لله َكل 
فقَبلَهُ»» متفق عليه. 


-0١‏ وعن ابن أبي عمار قال: «قَلْتُ اير: الضّبَعُ صَيْدٌ ِيَ؟ قَال: نَعَمَ. قَلْتٌّ: قَالَهُ رَسُولٌ الله 
ك؟ قَالَ: نَحَمَ)» رواه الخمسة» وصحّحه البخاري وابن حبان. وج سيفو 

5 - وعن أب قتادة ذه -ني قِصَّةٍ الجار الوَحَيِيّ بي - «فأَكَلٌ مِنْهُ الي يكل متفق 

اي يي اا ل ا ا 
فَأَكَلْنَاةُ م: متفق عليه. 

اك ري ا ترس ل اجوطا لد رايب 
لحم دجاج- فدخعل رجل من بني تيم لله حر المولي. فقال له: هلم. فتلكّأً. فقال له: 
هلم؛ فإني قد رأيتٌ رسول الله يلي يأكل منه» متفق ق عليه. 

6 - وعن ابن عباس 2 ينها قال: «أكِلّ الضَّبٌ عَلَ مَائِدَةِ رَسُولٍ الله يكلا متفق عليه. 


0١ 


كتاب الأطعمة 


الدلالات الفقهية: 

اأضول حديفث ابن أ بي أوفى على جواز أكل الجراد» وقد أجمع العلماء على جوازه من حيث 
الجملة(١).‏ 

؟ - الجمهور على أنه يحل أكل الجراد» سواء مات باصطيادء أو بذكاة» أو مات حتف أنفه. 
وذهب الإمام مالك أنه لا يحل إلا إذا مات بسببء بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يُلقى في 
النار حيّاء فإن مات حتف أنفه لم يحل والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعموم الدليل7"). 

* - وفي حديث أنس دليل على أن الأرنب من الحيوانات التي يجوز أكلهاء قال النووي - 
رحمه الله-: (وأكل الأرنب حلال عند مالك. وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. والعلماء 
كافة» إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبى ليل أنبما كرهاهاء ودليل 
الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله؛ ول يثبت في النهي عنها شيء) (2. 

يت ع ا رن ال ا ا رن ا ا 
والحديث صريح في إباحة أكل الضبع» وقال الإمام الشافعي: (ما زال الناس يأكلونها 
ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير)» ولأن العرب تستطيبه وتمدحه47). 

ه - وفي حديث أبي قتادة دلالة على أنه يحل أكل لحم الحمار الوحشيء وهو إجماع 2)©7. 

” - وفي حديث أسماء بنت أبي بكر إباحة أكل لحوم الخيل» وهو مذهب الشافعيء وأحمد. 
وقول محمد بن الحسنء وأبي يوسف. وهو القول الراجح22(7. 

- ودلٌ حديث أبي موسى الأشعري على جواز أكل لحم الدجاج» وغيرها من الطيور ما 
دافت ليست من ذوات المخالب. 

4- لا بأس بذبح الدجاج بالمذابح الآلية والآلات الحديثة بشرط كونها حادة» وأن تقطع 
الحلقوم والمريء» وإذا كانت الآلة تذبح عددًا من الدجاج في وقت واحد: فتجزئ 

.)١٠١7 /١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)770 /١( بداية المجتهد‎ )١( 


(*) شرح النووي على مسلم .)٠١6 /١17(‏ 

(4) مغني المحتاج (4/ 744)» حاشية المقنع (/ 07). 

(6) سبل السلام (5/ 728)» مراتب الإجماع (ص .)١55‏ 

(1) مغني المحتاج (4/ 747): حاشية المقنع (*/ 07)» بدائع الصنائع (18./0). 


بورك 


كتاب الأطعمة 
التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريكه إياها بنية الذبح» بشرط كون الذابح 
المحرك مسلً أو كتابيًا(١)2.‏ 

4- ودل حديث ابن عباس على جواز أكل الضبء وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة7". 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - لايتعارض تحريم كل ذي ناب من السباع» مع كون الضبع لها ناب تصيد به: لأن حديث 
إباحة أكل الضبع خاصء فيقدم على عموم حديث النهي عن كل ذي ناب7). 

؟ - إذا قال الصحابي: (كنا نفعل كذا على عهد النبي يَكِه) فله حكم الرفع؛ لأن الظاهر 
اطلاع النبي يَكِيْةِ على ذلك ور 

٠"‏ - قال ابن رشد: (سبب اختلافهم في الخيل: معارضة دليل الخطاب في أآية النحل: 

وَل وَالِمَالَوَلكَمِيرَ لِرِكَبُوهًا 4[النحل: 8]» لحديث جابر» ومعارضة قياس الفرس 

على البغل وال حار له. لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابرء فلا ينبغي أن يعارض 
بقياس ولا بدليل خطاب)277. 


4 2.42 4 
رسف ١ ٠١/‏ م اسقف/ ١‏ 
سح 6< 0# 


هعم 


ا د 6 د ا ١‏ 
2 ار 


.)5 71 /71( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(؟) المدونة 4١ /١(‏ 0)» مغني المحتاج (5/ 49 7)» حاشية المقنع (/ 0178). 
(*) نيل الأوطار .)١7177//(‏ 

(5) فتح الباري (9/ 149). 

(6) بداية المجتهد /١(‏ 55 7). 
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باب الصيد والذبائح 


اي 0 7 
باب الصيد والذبائم اه 


اتخاذ الكلب: 
أبن تعالل: ا يَتََوْتَكَ مآ أل مدهل نايبت وَمَاعَلمَصْموَنَ لوا مُكيينَ 

مون منَاعلَج نه وم تآ سك عم وأو أدم أن عه هن أله سيم آلْحسَابِ 4 

[المائدة: 4]. الأصل هو الابتعاد عن الكلاب لا يغلب عليها من النجاساتء ولكن الله رخص في 

الكلب المعلّم ونحوه لحاجة الناس إليه» وقضية نقص الأجر أمر غيبي يجب التصديق به» وهو داخل 

في قول الله تعالى: «عيوا مَل تكايظه عل عَيرِودَلْحَدًا 6 َم نِ رصن من رول 4 [الجن: 75 7107]. 

5- عن أبي هريرة ظَ قال: قال رسول الله يكلِه: «مَنِ اتحَدَ كَلْبَاء إِلّا كلب مَاشِيَةَ أَوْ 

صَيْدِه أو رَرْع» لقص من أَجْره كل يَوْمٍ قراط" متفق عليه. 

الدلالات الفقهية: 1 

١‏ - في الحديث دليل على أنه يحرم على المسلم اقتناء الكلاب» وأن من فعل ذلك عوقب بأنه 
ينقص من حسناته بمقدار قيراط كل يوم؛ وقد استثنى من ذلك: اقتناؤه لحراسة الماشية 
وللصيدء ولحراسة الزرع. 

” - قال النووي: (اختلف العلماء في جواز اقتناته لغير هذه الأمور الثلاثة» كحفظ الدور 
والدروبء والراجح: جوازه؛ قياسًا على الثلاثة؛ عملا بالعلَّة المفهومة من الحديث. 
وهي: الحاجة) 2١7‏ 

الدلالات الايمانيت والمقاصدية: 
قال العلماء: حكمة التحريم في بقاء الكلب في البيت واقتنائه» هو ما يسبب من ترويع 

الناس» وامتناع دخول الملائكة في بيت فيه كلبء وما فيه من النجاسة والقذارة("). 

طريقت الاستدلال: 
جاز اقتناء الكلب لغير ما نصّ عليه الحديث؛؟ عملا بالعلّة المفهومة من الحديث» وهى الحاجة: 


أيما 


فكما جاز للحاجة في هذه الأمور الثلاثة» فيجوز فيما ساواها في الحاجة» أو زاد عليها من باب أولى. 


.)7775/١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)07 0 /( توضيح الأحكام‎ )7( 
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باب الصيد والذبائح 


احكامالصيد 
أت د مو كيه لَه أل لحم ليث وَمَا لمن الولح فكليي 
ومن متا علخ أقةكك[ متا س5 ءؤ :1 أنه لَه اناهن أئّه سَريع اليس » 
[المائدة: 5] قال السعدي: (دلت هذه الآية على ل 
- أباح لهم مالم يذكّوه ما صادته الجوارحء والمراد بالجوارح: الكلاب» والفهودء والصقرء 
ونحو ذلكء مما يصيد بنابه أو بمخلبه. 
- أنه يشترط أن تكون معلمة» ما يُعد في العرف تعلبماء بأن يسترسل إذا أسل» ويتزجر 
إذا رُجرء وإذا أمسك ل يأكل» وهذا قال: ١‏ تُمََمويَمُنَ نا لسك أَهَهُ فوأ مما أمَسَكنَ 
- طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدء لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته. 
- فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن لم يسم الله متعمّداء لم يبح ما قتل الجارح. 
- أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه» وفيه حياة 
مستقرة فإنه لا يباح إلا بالتذكية). اه بتصرف. 
وقال الله تعالى: « ريت عَلَكالمَتهُ وده وَل زر وَمَآ أجل يرنه بو وَالْمتحَيقة وَالْموْفوة 
لمرو د رأشياريحة ونا نك[ 21 :: ِلَامَاكَكَيٌْ » [المائدة: 7]» والموقوذة هي التي تقتل 
بالضربء ويدخل فيها المقتولة بالمعراض أو بخذف الحصا التي لا تجرح كما في الحديث. 
وقال الله تعاللمى: م«إوَلَا دوف الْأَرَضٍِبَعْدَِضَلْحِهَا 4 [الأعراف: 07]» واتخاذ الحيوان غرضًا - 
كما في الحديث الآتي- من الفساد الذي نهى الله عنه؛ لما فيه من تعذيب الحيوانء أو إهداره سرفاء 
والآية ذُكرت في معرض امتنان الله على عباده بها خلق وسخّر. 
هن عدىئ ابن حاتم 5ه قال قال رسول الله عََلِةِ: واارجلة او ودار شم 
الله» فَإن أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَأَد درَكْتَهُ حي قَادْبَحْهُ وَإِنْ أذ دْرَكْتَهُ قد قَتَلَ 0ج وَإِنْ 
وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبَاغ وذ كل لا تأخل : َإِنْكَ لا تدر ي أَي لَه وَإِنْرَمَيِتَ ها 


م 


َاذْكُرٍ اشم الله» فَإِنْحَابَ عَنْكَ يَوْم ما قَلَمْ تل د فيه إلا كر سَهْمِكَ فَكُل إِنْ شِنْتَ وَإِنْ وَجَدْنَهُ 


- 


غَرِيقًا في المَاءٍ» فلا تأكُل). م: متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 
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باب الصيد والذبائح 


تر 
ع 


- وعنه قال: سَألتٌ رَسُولَ الله يك عَنْ صَيْد المِعْرَاضٍ فَمَالٌ: (إِذَا أَصَبْتَ بِحَدَهِ 

دَكُْ» وَإذَا أَصَبْتَ بِعَرْضء فَقكلَ» فَِنَّهُ وَقِيلٌ قا تَأكُلُ»؛ متفق عليه. 

4- وعن أبي ثعلبة ده عن النبي يَكلِِ قال: (إذَا رَمَيْتَ بِسَهُوِكَ قَمَابَ عَنْكَ َأَدْرَكْتَهُ 

فَكُلْهُ مَا 1 ينين ا» أخرجه مسلم. 

- وعن عبد الله بن مغفل #ك: أن رَسُولَ الله يك >جى عَنٍ الحَذْفء وَقَالَ: «إِتَّا لَا 

تَصِيدٌ صَيْداء وَكَا تَيكَأَ عدا وَلَكِنَّهَا تَكْيِبٌ السّنَّ وَتَفْقَا العَيْنٌ»: متفق عليه واللفظ لمسلم. 

-١‏ وعن ابن عباس وَبعَليَعَنْهًا أن النبي ككل قال: الاتَتَخِذُوا شَيْعًا فيه الروِحُ غَرَضَااء 

رواه مسلم. 

ترجمم الراوي: 
عدي بن حاتم الطائي» أبو طريف». صحابي» كان رئيس طي في الجاهلية والإسلام» وكان 

سخيًا جوادّاء أسلم حين كفر الناس» ووفى إذ غدرواء وأقبل إذ أدبرواء ما أقيمت الصلاة منذ 

أسلم إلا وهو على وضوءء قد أخذ ها أهبتهاء وما جاءت إلا وهو إليها بالأشواق» توفي 

بالكوفة سنة (/3). 

التوضيح: 

- وقيذ: أي موقوذ. والموقوذ: ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه والموقوذة المضروبة 
بخشبة حتى تموتء من وقذته: إذا ضربته. 

- الحَذّف: رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهماء يجعلها بين أصبعيه السبابتين» أو بين 
السبابة والإبهام. 

- ولا تنكاً عَدَوًا: من النكاية» يقال: نكى العدو نكاية أصاب منه. 

- غَرَضًا: هو في الأصل ال هدف يُرمى» ثم جعل اس لكل غاية يُتحرّى إدراكها. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - قال الصنعاني: (قوله: (فإن أدركته حيّا فاذبحه) فيه دليل على أنه يجب عليه تذكيته إذا 
وجده حيّاء ولا يحل إلا بهاء وذلك اتفاق)17١2.‏ 
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؟ - إذا أدركه وليس فيه حياة مستقرة» ففي هذه الحالة تكون إصابته بآلة الاصطياد قائمة 
مقام ذكاته» فيحل أكله بالشروط الآتية: 
الشرط الأول: أن يكون الصاتد عاقلا مسلً أو كتاببًا(١).‏ 
الشرط الثاني: صلاحية الآلة للصيدء وهي نوعان: 
النوع الأول: ما يرمى به الصيد من كل محدد كالرماح والسيوف والسهام وماجرى 
مجراها ما جرح بحدة كرصاص البنادق المعروفة اليوم. 
النوع الثاني من آلة الصيد: الجوارح وهي الكواسب من السباع والكلاب والطير؛ لقوله 
تعالى : إل أل اث وَمَاعَلمْضْق وار كن امون مِمَاعلَكأَه هوأ 
تاودأ كَنَوَعليَهِ4 [المائدة: 4]» ولحديث عدي بن حاتم آنف الذكر. 
”ا الجوارح نوعان: 
النوع الآول: ما يصيد بنابه؛ كالكلب والفهد. والنوع الثاني: ما يصيد بمخلبه كالصقر والبازي. 
ويشترط في النوعين التعليم. وهذا الشرط لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: مإوَمَاءَلَمُسُمضنَ 
وار كن مون مِتَاعَلَمَرهَهُ © ("2. 
: - تعليم النوع الأول من الجوارح - وهو ما يصيد بنابه - يتبين بأمور: 
الأمر الأول: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد» ومعنى ذلك أنه إذا أغراه 
صاحبه بالصيد بصياحه به مثلا هاج لذلك» وانبعث لطلبه. 
الأمر الثاني: أن يُزجر إذا زُجرء والزجر هنا معناه الصياح بالجارح» ويكون إما لطلب 
وقوفه وكفه, أو يكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة العدو ني طلب الصيدء كم إذا 
استرسل بنفسه فتنبه له صاحبه» فزجره لذلك..وهذان الأمران متفق عليه)7"). 
الأمر الثالث: أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه. فإن أكل منه لم يبح» وهو قول الجمهور 
الشافعية والحنابلة0؟). 
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4 - وفي حديث أب ثعلبة دلالة على تحريم أكل ما أنتن من اللحم؛ لأنه يضر الآكل» فقد صار 
مستخبئاء ويقاس عليه سائر الأطعمة المعنة7١).‏ 

5 - وفي حديث عبد الله بن مغفل تحريم ما يقتل بالخذف من الصيد؛ لأن الحصاة تقتل بثقلها 
لا بحذها. 

/ - وفي الحديث النهي عن الخذف. 

8- قال الصنعاني: (وأما البنادق المعروفة الآن» فإنها ترمي بالرصاص فيخرج» وقد صيرته 
نار البارود كالميل» فيقتل بحده لا بصدمه. فالظاهر حل ما قتله)("2. ولكن يجب التنبه 
إلى التسمية عند إطلاق النار؛ لأنه إذا لم تحصل التسمية» فإنه يحرم الأكل على الراجح. 

4 - وفي حديث ابن عباس النهي عن جعل الحيوان هدفا يرمى إليه» والنهي للتحريم؛ لأنه 
أصله؛ ويؤيده قوة حديث: لعن الله من فعل هذا)؛ لما مر وَلةِ وطائر قد نصب وهم 
يرمونه. ووجه حكمة النهي أن فيه إيلامًا للحيوان وتضبيعًا لماليته وتفويئا لذكاته إن كان 
مما يذكى ولمنفعته إن كان غير مذكى7"). 

الدلاالات الايمانينٌ والملقاصديم: 

١‏ - نهى يَلِةِ عن الخذف؛ لأنه لا فائدة فيه» ويخاف منه المفسدة المذكورة في نصّهء من كونه قد 
يكسر السن.ء أو يفقأ العين» ويلحق به كل ما فيه مفسدة مماثلة. 

” - قال الشيخ العثيمين رحمه الله: (الصيد هرا وعبثًا محرم؛ لما في ذلك من اللهو والغفلة عن 
ذكر الله؛ ولأن ذلك يوجب ضياع المال في غير فائدة» وقد صرح بعض العلماء بكراهته. 
ولكن قواعد الشريعة تقتضي تحريمه؛ لأن النبي يَكِةِ نمى عن إضاعة المال)40). 

" - وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع با ينتفع به من الحيوان. ولم تأذن في غير 
ذلك» ولذلك منعت من صيد اللهوء وحرّمت تعذيب الحيوان لغير أكله» وعد الفقهاء سباق 
الخيل رخخصة للحاجة في الغزو ونحوه. ورعٌبت الشريعة في رحمة الحيوان0*). 
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طريقتة الاستدلال: 
١‏ - لايحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه فلو استرسل بنفسه لم يحل ما يصيده عند الجمهور. 
كا دلَّ على ذلك قوله كك إإذا أرسلت»» فمفهوم الشرط أن غير المرسل ليس كذلك217. 
١‏ - دل على اشتراط عدم الأكل في صيد الكلب: ما جاء في حديث عدي بن حاتم 'وَإِنْ 
َدرَكْتَهُ قد َكلَ وَكَيَأكُل مِنْهُ فَكُلَهُ». فإن مفهومه أنه إن أكل فلا تأكل بعده. 
ويتأيد ذلك بأن الأصل في الذبائح التحريم» فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى 
الأصلء كما يتأيد أيضًا بقوله: «9 موت سكعي 4 [المائدة: 4] والذي يأكل إنما أمسك 
لنفسه» فقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه. 
- قاعدة: (إذا اجتمع حاظر ومبيح عُلَّبَ جانب الحظر): وهذه القاعدة ولرقلتهنا جات 
عدي بن حاتم ضيه وغيره وذلك أن تلك اللحوم تردّدت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية 
مبيحةً تَتَحِل: وكونها غير مذكاة فلا تحل» فحَظِرَت تغليبًا لجانب التحريم. 
الذكاة الشرعية للحيوان : 
تدش مل : حرمت عَلَحالْميتةُ دمو لوك رومأ هِلَ لِمَ لَه يوالْمسْحِيْفَة وَالْموودة 
اموي الايكة ونا حك القنكة لمان دَكَبَئرٌ4 [لمائدة: *] قال ابن كثير: عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ في 
َوْله: لِإِلَامَاكَكَيَوٌ يَقُولُ: (إلّا مَا دَبَحْتُمْ مِنْ هَؤُْلَاءِ وَفِيهِ روح فَكُلُوه فَهُوَ ذَكِيٌ). اه 
والخطاب في التذكية للمسلمين وهو يشمل الذكر والأنثى. 
أما جل ذبائح أهل الكتاب فدليله قوله تعالى: لاومأل لمر يبت وَلعَم أ تالتب 
5250 ] قال ابن كثير في تفسيره عن الطعام: : (ثَالَ ابنُ عَبّاسِء وَأبو أُمَامَ 00 
د ب ا جَبَْرء وعِكْرمة» وعَطاء. وَالْحَسَنْء ومَكحولء. وَإِبْرَاهِيمُ النَحَعِيء والسّدّ عي 
ومقاتل بْنُ حيّان: يمني كَبَائِحه). 
وقال الله تعالى: قصل لِرَبَلكَ وَآَخْحَرَ 4[الكوثر: : ؟] في الآية تشريع للنحرء قال ابن كثير: 
(قَالَ ابِنُ عَبَّاسٍء وَعَطَاءٌ وَيَاِهِدَ وَعِكْرِمَة وَالَْسَنُ: يَعِْي بِذَلِكَ تخ رَالبَدْن 
وَنَحُْوِهًا...وكذا قال غير واحد من السلف). اه 
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وقال الله تعالى: أجلت لْويَهِيمَةُ افير لعي ا عَرمق لصب شع خل| َم 
يحَمْمَارِيدٌ 4 [المائدة: ]١‏ قال ابن كثير: (وَفَولَهُ َعَالَ: أجلت ليَهِيمَةٌ الع 4 هِي: الإبلٌ 


راكوا لخ قَلَة | ى- / وَقَتَادَة وَعَدْدْ وَاحَد. ا وَكَذَلِكَ هُوّ عِنْدَ الْعَرَبِ. وَقَلٍ 
دل عد وَابْنْ عَبّاسِ» وَغَيْرُ وَاحِدِ بِمَذِهِ الآيّة عَلَ إِبَاحَةٍ الجَنِينِ إِذَا وَجِدَ مَيْنّا في بم . 


أمِّ إذَا ذْبحَتْ). اه 
وقتسال تعسال: «وَلْحينكا 2100 لاتب المَسَادو الْدرَض إن أنَّه لات الْمُفْسِنَ 4 


[القصص: 577 قال ابن كثير: (أَيْ: أَحْسِنْ إِلَ حَلْقِهِ كا أَحْسَنَ هُرَ إِلَيْكَ... لا تكن همتَكَ بم 

نت فيه أن تسد يه رض وني إِلَ حت الله). اه ه ويدخل في هذا الإحسان إلى الحيوان. 
وقول الله تعالى: 'إفَمَوأْمِيَا أمَسَوع5 واد أت َوَلِيّهِ4 [المائدة: 4] مع قوله سبحانه: 

وَل تح وْمِتَارَيدْكراء اي ١0]يدل‏ عل أن الأمر بذكر 

اسم الله عند الذبح واجب. 

*- عن كعب بن مالك ظلإيه: «أَنَ امرَأة دبَحَتْ شَاةٌ حجر قَسْيْلَ اليكل عَنْ ذَِكَ) 
مر تمر بَكِْهَاه رواه البخاري. 

11601 - وعن رافع بن خديج أ عن النبي ول قال: #االورادته واورد ا 

فَكَلُء لَمْسَ الْسّنّ وَالظَفْرَ؛ آمَا لسن قَعَظْكٌ ؛ وَأَمَا الظَ كَجُدَ فَمْدَى الحَبّشة». متفق عليه. 

5- وعن جابر بن عبد الله َلَسَدْعَنْهًا قال: «مبى رَسُولٌ الله بك أَنْ يُقْتَلَ َيْءٌ مِنَ الدَّوَابٌ 


صَير1), روآه مسلم. 


هه "- وعن شداد بن أوس 4 قال: قال رسول الله كِ: «إنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانٌ عل كل 


- 
ب م ه 8. 6 


تيع ذا ََلْكُمْ كَأَحسِنُوا القِبْلَكَ وَإذَا دبَحْتمْ فَأَحِْئُوا الذَبْحَدٌ وَلْبحِدٌَ أَحَدُكُمْ سَفْرَتهُ ولح 
ذيِحَتَهُ)» رواه مسلم. 

167- وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يكلة: «ذَكَاةٌُ الجنين ذَكَاةٌ أمّواء رواء 
أحمد وصحّحه ابن حبان. [وابن دقيق العيد في الإمام (87)» وحسّنه الترمذي في السئن (517/5 .])١‏ 

اه ١‏ - وعن عائشة ينها أن قَوْمَا قَالُوا لِلتِيٌ يكلله: إن قَوْمَا يه وتنا بِاللّحْم ؛لانذري 
أَذْكِرَ ِسْمُ الله عَلَيْهِ أمْ َا؟ فَقَالَ: «سَجُوا لله علَيِ اك َكُلُوة»» رواه البخاري. 
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١١‏ - وعن ابن عباس وَبعآئةعَنْها أن النبي كل قال: «المُسْلِمُ يَكْفِيهِ ْمُه فَإِنْ نسي أَنْ 

سمي حِنَ يَذْبَحُ فَلْيْسَهٌ فُمَ ليأكُلُ». أخرجه الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان» 

وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفًا 

عليه. [وصحّح وقفه على ابن عباس ابن عبد ال هادي في تنقيح التحقيق (1/ 575)]. وله شاهد عند 
أبي داود في مراسيله بلفظ: اذبح | مسَل حَلَالٌ» ذَكرَ إسْمَ الله عَلَيْهَا أو ليَذْكُرٌ) ورجاله 
موثقون. [ضمّفه الألباني في ضعيف الجامع برقم: 0774:]. 
التوضيح: 
- وأما الظفر فمدى الحبشة: أي سكاكينهم, فمعناه: أنهم كفارء وقد نهيتم عن التشبه 
بالكفارء وهذا شعار لهم. 

- يُْتلَ لَيْءٌ من الذّوَابٌ صَيْرًا: هو إمساك الحيوان حيّاء ثم يرمى حتى يموت. 

- ذْكَاةٌ الجنِين ذَّكَاةٌ أمّه: أي: ذكاة أمه ذكاة له» وروي (ذكاة أمه) بنصبه على الظرفية؛ أي: 
ذكاته حاصلة وقت ذكاة أمه. 

الدلاالات الفقهبي: 

١‏ - في حديث كعب بن مالك دليل على صحة تذكية المرأة. 

-١‏ وفيه دليل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج؛ لأنه جاء في رواية أنها 
كسرت الحجرء وذبحت به والحجر إذا كسرت يكون فيه الحد. 

م - ويدلٌ الحديث على تصديق الأجير الأمين فيها اؤتمن عليه حتى يتييّن عليه دليل الفيانة؛ لأن 
في الحديث أن المرأة كانت أمةَ راعية لغنم سيدها -وهو كعب بن مالك- فخشيت على الشاة 
أن تموت» فذبحتهاء ويؤخذ منه جواز تصرف المودّع لمصلحة بغير إذن المالك7١).‏ 

4 - وفيه وفي حديث رافع بن خديج دليل على أن مِنْ شرط آلة الذبح أن تكون جارحة:. والجارح: 
كل محدّد يجرح ويُسيل الدم؛ كحديدة سكين وحجر وزجاج ونحوهاء ومشل ذلك البنادق 
المعروفة اليوم» لقوله يك في حديث رافع بن خديج: ما أَمْبَرَ الّمَ وَدكِرَ اسْمُ الله عَلَهِ فَكُلُوا), 
فإن قتل بثقله كعصا وحجر لا حد له ونحو ذلك: لم يبح» وقد سبق. 


(1) سبل السلام (4/ 85)» الموسوعة الكويتية (١؟/ .)١197‏ 


باب الصيد والذبائح 


ه - وقوله: «وذكر اسم الله عليه» دليل على اشتراط التسمية أيضًا؛ فإنه عُلّقَ الإذن بمجموع 
أمرين» والمعلّق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما. 

2 2 بت نس سمس 0 1 ع 1 

١‏ - وقوله: «ليِس السَّنْ وَالظفرً) هذا استثناء مما تقدم» وهو أن لا يكون الجارح الذي يذْكى 
به يسنا ولا ظففرّاء فلا تجوز التذكية بالسن لأنه عظمء والأظهر أن الحكم عام في جميع 
العظام؛ لعموم العلّةه وهذا مذهب الشافعية والصحيح عند المالكية ورواية عن أحمر(١‏ 
ويدخل في ذلك سن الآدمي وغيره» متصلا كان أو منفصلاء وأما الظفر؛ فلأنه مُدَى 
الحبشة» فإنهم كانوا يذبحون بأظافرهم. 
وكذلك جاء حديث شداد بن أوس ببيان وجوب إحسان قتل الحيوان. 

م - قوله: «فأخسنوا القِبَلّةَ): قال ابن رجب: (القتلة والذهدة بالكسر. أي : المهيئة» والمعنى: 
أحسنوا هيئة الذبح» وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس 
التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه)("؟. 

4- يحرم صعق الحيوان بضرب أو تسليط كهرباء أو نحوهما عليه؛ لما فيه من تعذيبه» وقد نمى 
النبي كَكةِ عن إيذائه وتعذيبه. وأمر بالرفق والإحسان بالحيوان مطلقاء وفي الذبح خاصة. 
كما في الحديثين. فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقه صعقا لا يقضي 
عليه قبل ذبحه أو نحره؛ جاز صعقه بخفة» ثم تذكيته حال حياته للضرورة0©. 

٠‏ - وفي حديث أبي سعيد دليل على أن اجنين إذا خرج ميا من بطن أمه بعد ذبحهاء أو وجد ميثًا 

في بطنهاء فهو حلالء لا يحتاج إلى استئناف ذبح؛ لأنه جزء من أجزائهاء فذكاتها ذكاة له (4). 

١‏ - هذا الحكم خاص با إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحهاء وكانت قد نفخت 

فيه الروح قبل خروجه. فلو خرج ميتاء وعلمنا أن موته كان قبل ذبح أمه؛ فإنه لا يحل 

.)8١/5( المجموع‎ )١( 


»)2 المرجع السابق. 
(*) فتاوى اللجنة الدائمة (77/ 555). 


(5) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (4/ .)١9‏ 


0:5 


باب الصيد والذبائح 


اتفاقاء فإذا خرج حيًا حياة مستقرة بعد ذبح أمه؛ لم يبح أكله إلا بذبحه أو نحره؛ لأنه نفس 
أخرى؛ وهو مستقل بحياته(١2.‏ 

١*7‏ - ومع ما سبقء إلا أن الأفضل ترك هذا الجنين أو ذبحه لإخراج ما فيه من دم» وذلك من 
ناحية طبية» قال ابن القيم: (لحوم الأجنّةَ غير محمودة لاحتقان الدم فيهاء وليبست 
بحرام لقوله يك «دَكَاةٌ اجنين ذَكَاءٌ أقه)) (5). 

٠‏ - وفي حديثي عائشة وابن عباس دليل على اشتراط التسمية على الذبيحة حال إمرار 
السكين عليهاء ودل حديث ابن عباس على أن التسمية شرط في حالة الذكرء دون حالة 
النسيان» فيباح ما تركت عليه التسمية سهوًا لا عمدّاء وهذا قول الحنفية» والمالكية. 
وهو المذهب عند الحنابلة2"). 

4 - استدلٌ الشافعية بظاهر حديث عائشة رَبَتَعَنّه وبالرواية الثانية من حديث ابن عباس 
على أن التسمية على الذبيحة سنة مطلقاء وليست شرطاء وهو رواية عن أحمد”؟ 2 قالوا: 
فلو كانت التسمية شرطً لم يرخص النبي وَلِْ لأولتك القوم إلا مع تحققها. 

6 - وقيل: إن التسمية شرط مطلقاء فلا تحل بدونها وهذا قول الظاهرية» وهو رواية عن الإمام 
أحمد. واختيار شيخ الإسلام2*0» واستدلوا بقوله تعالى: لوَلآتَأحْمِئَ يدك سواه 
عََهِ 4 [الأنعام: ١غ‏ وبقوله تعالى: دمي مس ع5 وأْسَمَنوعَلدَِ4 [المائدة: ؛ ]. 

5 - المستورد من اللحوم والدجاج والطيور وما يشتق من بعضهاء فما كان ذابحه مسلا فلا 
شك في إباحته؛ لأن الأصل في| يذبحه المسلم الجلء وما كان ذابحه كتابًا وقد ذبحه 
بالطريقة الشرعية فهو حلال كذلك بنص القرآنء وأما إذا جهل الأمر بحيث لا يدرى 
هل الذي ذبحه من تباح ذبيحته أو لا؟ فلعلاء هذا العصر فيه قولان» فقيل: إنه يباح» 


2 هوم 


عملا بقوله تعالى: لوَطعَاُ أن لكك بل لخر [المائدة: ]. وطعامهم: ذبائحه (5). 
(١)المغنى‏ (94/ .)73٠١‏ 
)١(‏ زاد المعاد (/78”). 
(؟) بدائع الصنائع (5/ 7 5)» حاشية الدسوقي .)٠١5/5(‏ 
(5) مغني المحتاج (5/ 117/7). 
(60) المحلى (/ا/ ) الفروع .)"١/5(‏ الفتاوى (ه/ 779). 
() فتاوى ابن باز (7؟/ لاء 8). 


7 ه 


باب الصيد والذبائح 


وقيل: إنه محرم؛ لأن الأصل في لحوم الحيوانات التحريم» فلا يحل شيء منها إلا بذكاة 
شرعية متيقنة» تنقلها من التحريم إلى الإباحة» وهذه الذكاة مشكوك فيها بالنسبة لمذه 
اللحوم, بل يغلب على الظن عدم وجودهاء فتبقى على الأصل 2١7‏ . 
الدلااللات الإيمانيي والمخقاصدبي: 
- نهى الشارع عن التذكية بالسن والظفر؛ لأنه يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين: 
أحدهما: أنه يستلزم توفير الأظافر ليذيح بها. 
الثاني: أن في التذكية بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيورء وقد نهينا عن التشبه بهاء 
ويدخل في ذلك ظفر الآدمي وغيره» متصلا كان أو منفصل2"). 
؟ - لفظة الذكاة تنبئ عن الطهارة» فقد ذهب علماء وظائف الأعضاء إلى أن الذبح يمحدث 
صدمة نزيفية» فيجتذب كل الدم السائل إلى دورة الدم» وينساب من خلال العروق 
المقطوعة. أما الطرق الإفرنجية الحديثة لإزهاق روح الحيوان؛ كالصعق بالكهرباء. 
وضرب المخ بالمسدسء وتغطيس الطيور بالماء» فهي-بجانب حرمتها الشرعية- طرق 
عقيمة مضرة بالصحة؛ فإن الحيوان بالتدويخ والصعق يصاب بالشلل قبل إزهاق روحه. 
ويسبب احتقان الدم باللحم والعروق» حيث لا يجد منفذّاء واحتقان الدم في اللحم يضر 
بصحة الإنسان» كا يسبب تعفن اللحمء وتغير لونه7©. 
- وف الأحاديث بيان رحمة الله تعالى الشاملة بخلقه كلهم: من إنسان» وحيوان» وكل ذي روح. 
فهو جل وعلا المحسن إلى خلقه. المتفضل عليهم؛ وأمر الخلق أن يحسن بعضهم 
إلى بعضر (4). 
4 - انسجام الأحكام الشرعية مع الطب الحديث والعلوم المتطورة؛ فكلم| تقدم العلم وزادت 
الاكتشافات ظهرت البينات على أن هذا الدين من عند الله؛ فالأمر كما قال الله: 
لسَؤِيهِمَْءَايِينَاف الكفَاقٍ وَف نميه حَقَّ يَييرَت لمم أنه ألْحَقّ) [نصلت: 07]. 


.)١198-١91/5( التسهيل‎ )١( 


(5) التسهيل (5/ .)١197‏ 
(') توضيح الأحكام (/09/59). 
(5) توضيح الأحكام (1/ 57). 


5ه 


باب الصيد والذبائح 


طريقم الاستد لال: 


-5 
هَ 


١‏ - مفهوم قوله يك في حديث رافع: (مَا أءْ بر الّم وَْكِرَ اسم الله عليه فَكُلُوا»: أن ماقتل 
0 أنه غير مباح. 

؟ حول قوله نان «وَلاتاً كعوْمِئَ يدك ر أسرائه دِعَلَهِ وَإِنَّهُ لفِسَقٌ 4 [الأنعام:١ ١1١‏ ]على أن 
التسمية واجبة مع التذكر فقط: إذ أخبر أن الأكل من متروك التسمية فسق» وهو ظاهر 
في حالة ترك التسمية عمدًا لا سهوًا؛ لأن الناسي لا تلحقه سمة الفسق. 
وقد قال ابن عباس وَيليَةعَنها في التسمية: من نسي فلا بأس)(1١).‏ 

- قاعدة: (يُغْتَمَر ضمنا ما لا يُعْتَمَر قصدًا): ويعبرون عنها: «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في 
غيرها». و«يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا»2"7. ومن ذلك: «ذكاة الجنين ذكاة أمه). 
فالجنين الذي في بطن الناقة ة أو الشاة ونحوهما إذا خرج ميا بعد ذكاة أمه. فإنه يكون 
حلالا كالمذكى» فقد جاز في الجنين باعتباره تابعًا لأمه ما لا يجوز في الأصل -وهو حل 
أكله دون تذكيته- حيث اعتبر الشارع تذكية أمه تذكية له. وهذا كالنص في القاعدة. 


غ4 
٠١/7‏ 7 / ٠خ‏ 
1 ا ا 


.ىم اما ١‏ 
تبزر #لتلز ار( #للزار 
داه ١ه‏ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (الفستح:777/4): ووصله الدارقطني في سننه بإسناد 
صحيح» وروى عبد الرزاق في المصنف (801728) عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: «إذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة فليّسم وليأكل» وسنده صحيح. 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١232).»‏ القواعد لابن رجب (ص 518). 


هه 


باب الأضاحب 


عو ا 
باب الأضاحي ان 
سه صفا الأضحية وحكمها وزمنها : 


0 ب 9 


والوالهتعال رود ردح علو لمياات: ٠‏ أي فديناه بكبش كما قال مجاهد وغيره. 
قال القرطبي: رفي هَلْه الي دَلِيلٌ عَل 3 لضم بالْدَتَم فصل مِنَ الإبلٍ وَالْبَهَرِ. وَمَذَا يدج 
مَالِكِ وَأَضْحَابه). اه . وفي وصف الذذبح بالعظمة للحن استسان الأضحية. 

وقال تعالى عن التسمية على الذبيحة: #وَلِكُنَ أْمَوجَعَلْنَامَسسَكا نكرو أَسَمَانَه عَلْمَا 
تَقمسَنْيَهِيِمَةَالْكدلم وكيك | لوث قلسن و يفخن 4 [احح 18 

48- عن أنس بن مالك طليه: «أَنّ الي بك كَانَ يُضَحَي ي شين أَمْلَحَيْنِ َقَرَتَبْنِ 
وَيْسَمّيء وَيُكَب وَيَضَعٌ رجْلَهُ عَى صِمَاحِهما". وفي لفظ: ا«بَحَهُمَ بِيَدِه)» متفق عليه؛ وفي 
لفظ: «سَمِيئَيئْنِ) ولأبي عوانة في صحيحه: «تَمِيئِيْنِ) بِالمُتَلََةِ بَدَلَ السَّينَء وفي لفظ لمسلم. 
ويقول: اسم الله وَاللّه أب . 

اللي سيد ة ويوانَدَعَْهَا ١‏ عر شرن يفي صَوَاوِ ويك في صَوَاده 


0-1 


رف سَوَادِ؛ ل يي به فَقَالٌ لا : هدي عَايْشْةٌ لمي المذية». * م قال: «اشحَزيَا 2 


ع سروه 


سه يه 6 


ا 04 ا هه > قي : كَل 
ا 0 حدقا وأجده اسه ذْبَحَه ل: يسم الله اللهم تقبل من .2 


1- وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله وَكِْ: ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ سَعَةُ وَ1 يُضَحٌ ذلا يَقَرَنٌ 
اليو وا اويا او 0 
نقله البيهقي في الكبير (4 4 »)١140‏ والدارقطني في العلل (0/ © :.)3١‏ وغيرهما]. 

1- وعن جندب بن سفيان ذه قال: تََهِدْتٌ الأضحى مَعَّ رَسُولٍ الله بل قَلََ) قصى 
صَلاتَهُ بالّاس» نَظَرٌ إل عَنَم قد ذْبِحَتْ. فَقَالَ: «مَنْ بح قَبْلَ الصَّلاةٍ َليَذْبَحْ شَاةٌ مَكَامبَاء وَمَنْ 
َيكُنْ دح كيدي عَلّ اشم لله متفق عليه. 

م م0000 
«من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسكء ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك لها 


دحك 


باب الأضاحب 


فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله؛ فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم 
يوم أكل وشربء وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي» فذبحت شاتي وتغديت قبل أن 
آتي الصلاة. قال: «شاتك شاة لحم». قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقًا لنا جذعة هي أحب إلى 
من شاتين أفتجزي عني؟ قال: «نعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك». متفق عليه واللفظ للبخاري. 


ترجمم الراوي: 
جندب بن عبد الله بن سفيان البجليء أبو عبد الله» له صحبة» سكن الكوفة» ثم البصرة» 
وهو القائل: «كنا مع النبى يَكِلََه ونحن فتيان حزاورة» فتعلمنا الإيهان قبل أن نتعلم القرآن. 
ثم تعلمنا القرآن. فازددنا به إيمانا»» توفي بعد (55). 
التوضيح: 
- الأضحية: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحرء وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى. 
- أَنلكَْن: الأملح: هو ما فيه سواد وبياضء والبياض أكثر. 
ان أ ل ل ا 
- صِفَاحِهها: : جمع صَفْح» وهو الجنب» وقيل: جمع صفحة» وهو عرض الوجه. 
حيطا ل لوه يبك في سَوَانِ وَيَْظرٌ في سَوَادٍ: المعنى: أن قوائمه» وبطنه» وما حول عينيه أسود. 
- هَلّمّي المُذْيّة: أي هاتي السكين واشحذيها. 
- النسك: الذبح. 
- والنسيكة: الذبيحة. 
- العناق: الأنثى من ولد المعز لم تتم الحول. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ -الأضحية مشروعة بالكتابء والسنة» والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: 
لقصل لِرَبَِكَ وَلَغْحَرَ 4 [الكوثر: ؟]» وأما السنة: فالأحاديث الواردة في الباب» وأما 
الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية7١‏ 


.)58 الإجماع لابن المنذر (ص‎ )١( 


اه 


باب الأضاحي 


١‏ - في حديث أنس دليل على مشروعية الأضحية» وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ 
لأنها تذبح في يوم ممحصص تقربًا إلى الله عز وجل بذبحهاء والصدقة مشروعة في كل وقت. 
ولأنه يك وخلفاءه من بعده واظبوا عليهاء وعدلوا عن الصدقة بثمنهاء وهم لا يواظبون 
إلاعلى الأفضل» ولأن الإيثار بثمنها على ذبحها يفضي إلى ترك سنة الأضحية(7١2.‏ 

٠١‏ - اتفق العلماء على أن الضحايا لا تجوز بغير بهيمة الأنعام» وهي الغنم والبقر والإبل؛ لقوله 
تعالى: «وَيَدْكُرُ وأ أَسَ َيِه يكَِرِسَعَلوْمَتٍعَلَ مَارَرَفَهُوسَنْبَهِيِمَة الأ ملوأ 
مِنْهَاوَأَظعِمُوا الْبَاسَالْمَقِيرَ 4 [الحج:207). 

4 - وفيه استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن» واتفقوا على استحباب 
إضجاعها على الجانب الأيسرء فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على 
الذابح في أخذ السكين باليمين» وإمساك رأسها بيده اليسار"2» فإن كان الذابح أعسر 
فلا بأس أن يضجعها على الجانب الأيمن ويأخذ السكين بيده اليسرى. 

ه - وفي الحديثين دليل على مشروعية التسمية» فيقول الذابح حين يحرك يده بالذبح: 
(بسم الله)» والتسمية عند الذبح واجبة ى| سبق بيانه. 

* - وفي الحديثين دليل على استحباب التكبير عند الذبح» واستحباب الدعاء بالقبول. 

- وفيه دليل على استحباب أن يذبح المسلم ذبيحته بيده» وهذا مجمع عليه7؟). 

- وفي حديث أبي هريرة دليل لأبي حنيفة على أن الأضحية واجبة:» والجمهور ومعهم 
أبو يوسفء ومحمد بن الحسن يرون أنها سنة مؤكدة 2©*7» قال الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى: (بلغنا أن أبا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب ووَدَرَيَدَعَنْهَا كانا لا يضحيان؛ كراهية أن 
يقتدى بهماء فيظن من رآهما أخها واجبة)(21. 

.)77*8/4( ينظر: المغني (4/ 477)» حاشية الروض‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .)"”578/١(‏ 

(؟) فتح الباري .)١18/١١(‏ 

.)١115/11( المغني‎ )5( 


(5) السيل الجرار (5/ 9). 
() السئن الكبرى (9/ 556؟). 


8ه 


باب الأضاحبي 


4 - وفي حديثي جندب والبراء دليل على أن ذبح الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد» ولو أخرت 
صلاة العيد» فلا يجزئ الذبح قبلهاء وهذا مذهب الحنابلة» والحنفية7١2.‏ 

٠‏ - يستمر الذبح طوال أيام التشريق الثلاثة على الراجح» وهو مذهب الشافعي وأحد 
القولين في مذهب أحمدء فتكون أيام الذبح أربعة» يوم العيدء وثلاثة أيام بعده. وهو 
اختيار ابن تيمية وابن القيم217؛ لحديث جبير بن مطعم مرفوعًا: «وكل أيام التشريق 


ذبح) رواه أحمد. وهو حديث 0 


الدلا لات الإيمانيي والمقاصدييى: 

١‏ - الذبح -ومنه الأضاحي- عبادة من العبادات المحضة التي لا ينبغي أن تُصرف إلا لله تعالى 
كالصلاة» ولذا قرنها الله بالصلاة في أكثر من آية» فقال تعالى: لقصل لِرَيكَ وَأَغْحَرَ 4 
[الكوثر: ؟]» وقال : #قل إن ص فوشي وَمَحِيَاىَ وَمَمَاقَ لِنَدر َالعَلِينَ © [الأنعام: م 
فكان صرفها لغير الله شرمًا. 

-١‏ إن اخختيار الأضحية الحسنة والطيبة هو من تعظيم شعائر الله» قال تعالى: لِك ومن يعَظْوْسْعَكيرَ 
همان توي لقو 4 [الحج: 77] قال ابن عباس: «تعظيمها: استسمانها واستحسانها». 

-٠‏ لا ينبغي القيام بهذه الشعائر العظيمة بسرف أو مخيلة» أو اعتيادها بشكل صوري دون 
استشعار المعاني السامية لماء ومن هنا كان ذبح الأضحية والعقيقة أولى من التصدق 
بأثمانهاء ى) استّحب أن يذبح المضحي أضحيته بيده ليزيد استحضاره لروح العبادة 
واحتسابه لأجرها وشكره لمولاه الذي أحل له من بهيمة الأنعام» وهذه المعاني هي التي 

تحقق التقوى التي ذكرها الله في قوله: ل لَنيَال أله نوما ولَادِماُهَا ولك ينَالَه ألتَّقَوَي 
مخ [الحج:/ام] فليست العبرة باللحم والدم؛ بقدر ما هي في الصدق والإخلاص 
والإخبات والشكرء فهي عبادات قلبية يتفاوت فيها العباد» ولا يفقهها إلا الأقلون. 


)١(‏ بدائع الصنائع (ه/ 7 الفروع (*/ هغ65). 
(؟) زاد المعاد (5/ 3148). 
(*) السلسلة الصحيحة .)5١1//6(‏ 


باب الأضاحب 


2 


؛ - في قوله تعالى: 3 لنَيتَال أََهَُحوهها ولَادٍماوْها وَلكن يَنَالهُألتَقُو ع4 إيماء إلى أن إراقة 
الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين بالتعبد» ولكنهما وسيلة لنفع الناس بالهدايا؛ إذ لا 
ينتفع بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بالنحر أو الذبح» وأن المقصد من شرعها انتفاع 
الناس المهدين وغيرهم.ء فأما المهدون فانتفاعهم بالأكل منها في يوم عيدهم ولو بالادخار 
منه» وأما غيرهم فانتفاع من ليس له أضحية بالأكل ما بهديه إليهم أقاربهم وأصحابهم» 
وانتفاع المحاويج بالشبع والتزود منها والانتفاع بجلودها وجلالها وقلائدها7١).‏ 

ه - واعلم أن توهّم التقرّبٍ بتلطيخ دماء القرابين وانتفاع المتقرب إليه بتلك الدماء عقيدة 

0١ص‎ 


وثنية قديمة 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - مشروعية التسمية في الحديثين جاءت حكاية لفعل النبي يله ولكنها واجبة؛ لأدلة 
أخرى سبق ذكرها في كتاب الأطعمة والصيد. 

١‏ - قوله: (نُجَ دَبْحَهُ ثم قَالَ: اباشم الله الهم تعَبَلْ مِنْ محمد وَآلِ محمد بعري ألة نيه 
ضَحَى به): قال النووي: (هذا الكلام فيه تقديم وتأخير» وتقديره: 0 
ذبحه قائلا: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد»» وأمته مضحيًا به. فلفظه: ف( 
هنا متأولة على ما ذكرته» بلا شك). 

للا ا ا ا 
لإذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحيء فلا يمسن من شعره وبشره شيئًا»» فالنبي كل 
اميل الإردة ناتوكائك راب بالاقيلي/171 اراي لأيعازببالإراءة. 


قال لله تعلل: «جكأيًا لزي و اي ا 00 
الارض ولا يََمَموا الْحَبيك هته كففورت: بعاجذيه 


ل سلا عل جا 
ع 9 


1 


ا #6 


حمِيِدٌ #[البقرة: 7717]. قال ابن كثير: ل اسأر 
ولكيوه تاف عو التشتق اند الال رفور نو عي و 


١ ١١مم‎ 0 
حت‎ 3 ١ 
3 3 9 


.)71//11( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.)559 /11( التحرير والتنوير‎ )5( 


00٠ 


االاستتل7_ر 7ب سلب7 ار ا لت تر ا ب ري 7 اسار 757 171 
باب الأضاحبفب 4 


5- عن البراء بن عازب 4ه قال: قَامَ فيا رَسُولٌ الله يك قَعَالَ : «أَرْبَعٌ لا تجُورُ في الضَّحَايًا: 
العَورَاءٌ البيّنُ عَوَرُهَاء وَالمَرِيضَة البينُ مَرَضُهَاء وَالِعَرْجَاءُ البينُ ظَلْعْهَا وَالكَسِيرَةٌ التي لا تُنْقِي». 
رواه الخمسة» وصحّحه الترمذي وابن حبان. [استحسنه الإمام أحمد فيما نقله المزي في هذيب الكمال 
١م‏ م و ا واتوري ل لصيو (4/ 7399)]. 

١“‏ - وعن عام قال: (أَمَرَنا ول الله يك أَنْ تَسْتَضْر ف العَيْنٌ وَالأَدُنَ وَلَا؛ نُضَحُيَ بِعَوْرَاء وَلَا 
و ل 
والحاكم. [أَعَلَّ المرفوع البخاري في التاريخ الكبير (4 / 4», والدارقطني في العلل (1/ 09/6 وغبرهما]. 
7- وعن جابر ظ قال: قال رسول الله يَكِدِ: «لا تَذْبَحُو إلا مُسِئَّه إلا أن تَعْسْرَ عَلَيْكمْ 
تَذْبَحُوا جَذَّعَةٌ مِنَ الضَّأَنِ) رواه مسلم. 

17 - وعن عل هه قال: «أَمَرَنِ الب يكل أنَّ هوم عَلَ بُدْنهء وَأَنْ أَسّمَ حُومَهَا وَجُلُودهَا 
وَجِلَافًا عَلَ اللَسَاكِينِ وَلَا أَعْطِيَّ في جِرَارَعجا نا سينا" متفق عليه. 

التوضيح: 

- العورَاءً: من ذهب بصر إحدى عينيها. 

- وَالْمَره يضَّة البيّنُ مَرَضُهًا: هي ذات المرض الذي يعيب اللحم. 

- البيّنُ ظَلْعْهَا: أي الظاهر عرجهاء واعوجاجها. 

- وَالكَيبرَة: التى لا تقوم ولا نض من الضعف. 

- التي لا ني ي: التي لا نقي لهاء وهو مخ العظم. 

- نَسْتَشرفَ: : أي نشرف عليها ونتأملها؛ لئلا يقع نقص وعيب. 

- وَلَا مُقَابَكَةِ: هي ما قطع من طرف أذنها شيء» ثم بقي معلقًا. 

- وَلَا مُدَابرَةِ: هي ما قطع من مؤخر أذنها شيء؛ وترك معلقًا. 

- وَلا حََرْقَاءَ: المشقوقة الأذنين» وفي رواية «خَرْمَاء». 

- وَلَا نَرْمَاء: وهو سقوط الثني من الأسنان» وهذا العيب ينقص من أكلها فتضعف. 

- مُنّةٌ: ما لما سنتان تامتان. 

- جَذّعَةٌمِنَ الضَأن: هو ما كمل سنة» ودخل في الثانية» وقيل: الجذع من الضأن: ماتم له ستة أشهر 


باب الأضاحي 


الدلالات الفقهيت: 

١‏ - قال النووى -رحمه الله-: (وأجمعوا أن العيوب الأربعة المذكورة فى حديث البراء لا تجزئ 
الفبسرة يا لاما كان وربيناها ار ازور ينها لعن وقلع الول لبي 

” - وفيه دليل على أن العيوب اليسيرة التي لا تنقص اللحمء ولا تؤثر فيه: لا تمنع الإجزاء. أماما 
كان عيبه فاحشًا بحيث يؤثر في طيب اللحم وينقصه؛ فإنه يكون مانعًا من الإجزاء. 
لحركل كاك سس استم بن لغرب و اسن راكد كانت امل 

؟ - وفي حدديث عل ف دليل على المنع من التضحية بامقابلة التي شة شقت أذنها من الأمام عرضًاء 
والمدابرة التي شقت أذنها من الخلف عرضًاء والخرقاء التي خرقت أذنهاء والثرماء التي 
سقطت ثنيتهاء ولكن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة» فالراجح أن الضابط ما سبق: أن 
ما كان من العيوب مؤثرًا في اللحم يمنع الإجزاءء وما لا يؤثر لا يمنع. 

5 - وفي حديث جابر دليل على أنه لا يجزئ الجذع من غير الضأن ني حال من الأحوال» وهذا 
مجمع عليه على ما نقل القاضي عياض. وأما الجذع من الضأن فمذهب العلماء كافة أنه 
يجزئ» سواء وجد غيره أم لاء وحملوا الحديث على الاستحباب؛ لحديث أم بلال أن 
رسول الله يَكِِ قال: «ضحوا بالجذع من الضأن»7"©؛ وعن عقبة بن عامر ذ#ه: «ضحينا 
مع رسول الله كك بجذع من الضأن72"© والجذع هو ما تم له ستة أشهرء وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة7؟). 

ه - لا يجزئ غير الثني في غير الضأن» وهذا مجمع عليه2*0» والثني من المعز هو ما تم له سنة» 
والثني من البقر: ما تم له سنتان» والثني من الإبل: ما تم له حمس سنين. 

” - وني حديث عل دليل على أن المكلف إذا استأجر شخصًا لذبح الأضحية أو الهديء أنه لا 
يعطيه الأجرة من لحمهاء وهذا متفق عليه17). 

.)١7١ /١1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (7170177) وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (278/85). 

(”) رواه النسائي (5787)» وصحًّحه الألبانٍ في صحيح سنن النسائي. 

(5) تحفة الفقهاء /١(‏ 381)» المغني /١١(‏ 44)» الموسوعة الكويتية (4/ 87). 


)2 المجموع (/ 395). 
(5) الإفصاح (5/ .)1١‏ 


005 


باب الأضاحبب 


- ولا يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية. ولا شيئًا من أجزائها؛ ككبد, أو رأس» أو 
كرشء ويجوز له الانتفاع بهاء كما لو دبغ الجلد وانتفع به7١2.‏ 
الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 
الأفضل أن تكون الأضحية. والحديء والعقيقة على أحسن الصفات,. وأجمل الهيئات» وأن 
تكون بعيدة عن عيب تكون معه غير مجزئة» رغبة في استحسانهها وجمالها؛ لأنها عبادة وقربة» 
وَقَك قآل تعاق: ]هلين امو لوي امن ليك كدي موك ليف كرف الزن ول 


و الي يت مِنَهُ تفقو وَأَسَمُّر ينا رٍ يعَاخِذِيه إل أن فصوأ ف ألما أن أ لَّهَ عون حَِيِدٌ 4 
[البقرة ان تعالى: «إلَنَيَنَلوأ سحو مفو أُمِئًا حورت 4 [آل عمران:7(]97). 
طريقت الاستدلال: 


١‏ - قوله: «البّن عورها... وَالعَرْجَاءٌ البَيّنُ ظَلْعْهَا»: مفهومه: أنه يعفى عما إذا كان الذاهب 
قليلاء كالثلث فا دونه» وكذا في العرجء فالعرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجل العرج 
فهو عرج بِيّنء وإلا فلا9©. 

١‏ - حديث البراء فيه دلالة على أن المانع من إجزاء التضحية هو هذه الأربعة العيوب لا 
غيرهاء وإن كان أشد منهاء وقد ذهب إلى هذا الظاهرية» وقوفا على ظاهر الحديث؛. 
وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها ما كان أشد منها من العيوبء؛ أو مساويًا بالقياس؛ 
وذلك كالعمياء ومقطوعة الساق ونحوهما. 

*' - مفهوم حديث علِّ ذه يدل على أن ما كان بأذنه أو قرنه خرق أو شقء أو قطع يسير؛ أنه 
يجزئ. ولكن الحديث ضعيف - كما سبق - فيكون الضابط: أن العيوب التي تؤثر في : 
اللحم تمنع» والتي لا تؤثر لا تمنع. 


.)759١ /5( مغني المحتاج‎ )١( 
.)4١ /1( توضيح الأحكام‎ )5( 
.)97*/5( سبل السلام‎ )( 


اذاه 0 


باب الأضاحبب 


ك فى الأضحية والهدى 

5 الله تعالى: 9٠‏ وََلْدَنَ بحَعَلَئَهَا لكر مّن سَعَيرِ أ انها حير لاوا أنه آم ها صَوَآفٌ مما 

وح ويه فكوا هنما وَأتلعموا لماه وم كد 7 محرنيا ل ا ا #[الححج: 7] . 

64 - عن جابر بن عبد الله رَكدَيَمَعَنْهَا قال: «انَحَرْنَا مَعْ التبّ يك عَامَ الْحُدَيْبية: ْبِيَة: البَدَنَةَ عَنْ 

سَبْعَةَ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبّعَةٍ2» رواه مسلم. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديث دليل على جوز الاشتراك في اللأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر» وأما الشاة فلا 
جوز اللأفتزالة فيهاء:والقول بأن البدنة والبقرة مزياقَغرن سبعة هو مذهن ا ه20 

١‏ - تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة» سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين. 
وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي كك أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة؛ 
كل سبعة في واحدة ولم يفصل ذلك7"). 


جر #1 


309 0 ا ١0‏ 
0 كياناما لحان 


.)379482//( المجموع‎ )١( 
.)5٠١/١1١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )1( 


00 


قالاللهتها تعالى: «وَآنَجَعَلَ حون أشي ؤووَعَلَ كين وك ردن وَحَسَدَه 

ألطَيْبتِ قَيبتَ أيَالوال مقمبوْ وَبنِعَمَتٍ أ دهم يكْفرونَ 4 [النحل: 77]؛ فقد سمى الله 

الولد نعمة تستحق الشكرء قال ابن القيم: (كَا فدى الله تبحا ناويل الذّبيح عالكسش..: 

فالذبيحة عَن الوَلد فيه معنى القربان. ..شكرًا لله وَإِظْهَارَا لنعمته التي هي غَايَة َه المتطنواة فينو 

النكّاح» فإذا شرع الْإِطْعَام للتكّاح الَنِي هو وسَلَة ِل خحصول هذه النْعْمّة فَلاآن يشرع عند 

الْعَايَة الُطْنُوَة أولى وَأخْرَى)227. 

8- عن سمرة ا أن رسول الله وك قال: ١كُلّ‏ ام مره بققيه بعقيقيه تُلْبَحُ عَنْهُيَوْمَ سَابعِ4 

وَيحْلَقٌ» وَيْسَمّى) رواه الخمسة» وصحّحه الترمذي. [قال الإمام أحمد فيا نقله ابن قدامة في المغني 

(69/1"): (إسناده جيد)]. 

3 - وعن ابن عباس رَََِةءَئا: «أَنَّ الي يكل عَنَّ عَنْ الحَسَن وَالحُسَيْنٍ كشا كبشا 

رواه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق» لكن رجح أبو حاتم إرساله. 

[وكذا ابن الجارود في المنتقى (477)] وأخرج ابن حبان: من حديث أنس نحوه. [أعله أبو حاتم 

الرازي في العلل .])١771(‏ 

١8/١‏ - وعن عائشة وَوََايَدُعَتهَا: 1 أنَّ رَسُولَ الله يكل أَمْرَهُمْ أنْيْعقّ عَنْ الام شَائَانٍ مُكَافكَانِء 

وَعَنْ الجارية شَاةً). رواه الترمذي وصحّحه. 

التوضيح: 

- العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكرًا لله سبحانه وتعالى على نعمة 
الولد؛ ذكرًا كان أو أنثى. 

- مرتبن هن بعقِيقيِه : أي فالعقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا. 

- شاتان مكافئتان: أي متساويتان. 


,.)7-48 تحفة المودود بأحكام المولود (رص‎ )١( 


00 


الدلاللات الففهبىي: 


.)١7ءاملعلا في الأحاديث دليل على مشروعية العقيقة» وهي سنة عند جمهور‎ - ١ 

١‏ - وفي حديث سمرة أن السنة أن تذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع من ولادته. 
ونسبه ابن المنذر إلى عامة أهل العله7"). 

٠"‏ - أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة» وقالوا بأن التقييد 
بالسابع للاستحباب2"7. والراجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أنه لا يجوز ذبح 
العقيقة قبل السابع؛ لمخالفته للنص. 

- ودلٌ حديثا ابن عباس وعائشة وَئُمَتهر على أن السنة أن يُذبح عن الغلام شاتان» وعن 
المرأة شاةٌ واحدة» وبه قال الشافعية والحنابلة7؟). 

ه - اكتفى المالكية بحديث ابن عباسء فقالوا: السنة عن الغلام شاة واحدة فقطء قال ابن حجر: 
(هذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية» وعن مالك هما سواء فيعق 
عن كل واحد منهما شاة» واحتج بحديث ابن عباس» ولا حجة فيه» فقد أخرجه أبو الشيخ 
من وجهين آخرين بلفظ: «كبشين كبشين». وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود» فليس في 
الحديث ما يرد به الأحاديث الواردة في التنصيص عل التثنية للغلام» بل غايته أن يدل على 
جواز الاقتصارء وهو كذلك. فإن العدد ليس شرطاء بل مستيحب)260. 

الدلاللات الإيمانيي والمفاصدنى: 

١‏ - جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببًا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين 
خروجه إلى الدنيا ويطعن في خاصرته... فكان المولود بصدد هذا الارتهانء فش رع الله 
سبحانه للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتبنًا به(3). 

.)715 /7( المحلى‎ )١( 

(1) تحفة المودود (ص ١‏ 5). 


(9) تحفة المودود (ص ٠١‏ 6). 


(5) المجموع (45/4). 
(5) فتح الباري (؟7١/ .)٠١‏ 
(1) تحفة المودود (ص57). 
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١‏ - قال ابن القيم: (ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأنها سنة» ونسيكة مشروعة 
بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين؛ ففيها معنى القربان» والشكران» والصدقة» والفداء. 


وإطعام الطعام عند السرورء فإذا شرع الإطعام عند التكاح. فلن يشرع عند الغاية 
المطلوبة منه» وهو وجود النسل أولى)70١).‏ 

“- الحكمة في تمييز الذكر عن الأنثى أن العقيقة هي نسيكة شكر الله تعالى على نعمة تجدد 
المولود» ولما كان الذكر أعظم نعمة» وامتنانًا من الله تعالى» كان الشكر عليه أكثرء فصار له 
شاتان» وللجارية شاة. قال ابن القيم: (التفضيل تابع لشرف الذكرء وما ميزه الله به عن 
الأنثى» ولما كانت النعمة به أتم» والسرور به أكمل» فكان الشكر عليه أكثر)7"©. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - دل على أن الأمر بالعقيقة للاستحباب: قول النبي كك: «من ولد له ولدء فأحب أن يسك 
عنه. فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتانء وعن الجارية شاة»7"©., ففي قوله: «فأحب أن 
يُنسك عنه» دليل ظاهر على عدم وجوب العقيقة خلافا لما ذهب إليه الظاهرية. 

١‏ - لا يجوز ذبح العقيقة قبل السابع؛ لأنه خلاف النصء فقوله: «تذبح عنه يوم سابعه) فيه 
تحديد لوقتهاء فلا تشرع قبله!؟؟. 
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.)3٠١ /( توضيح الأحكام‎ )١( 

(1) توضيح الأحكام (17/ .2»3١7‏ تحفة المودود (ص01). 

(*) رواه أحمد (7877).: وحسّنه الألباني في الإرواء (5/ 797). 
(5) سبل السلام (5/ .)١81١‏ 
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كتاب الأيمان والندذور 


كتاب الأيمان والنذور 


ل 
قال الله تعالى: «وَلا يصوأ لدَهَ عَرَضَة لايتَميَكي أن مرو ويتَهُوأ وَتسَلِحُوأ 3 بن الله 
سَيِيِعٌ علي © لا يدف أ بالل شرن ل ل يدك يما كسَبَث فُلُوبي وَأمّهُ عور 
[البقرة: 5 77. 75؟] قال البغوي : (ومعنى الآية: لا تجعلوا يسوي 
والتقوىء يُدعى أحدكم إلى صلة رحم أو بر» فيقول: حلفت بالله أن لا أفعله» فيعتل بيمينه في ترك 
اإوااة قروا سس 301 قروا والعر كل با بعري فطع كن التي 

وناك الله تعالى: 00 أنه ياللَغْوف أَيَمنَيَكي و1 كن بوذكم يما عَفَّددر لجن 
كرجه ظْعَامْعَقَرَةَ مَسَدكينَ عن َل مَاشلعُونَ ملك أووَتهز أوَغْردُ رَقَسَةٌ من ليد 
فَصِيَامُ مك ار ول 1 ١‏ يَمَيْكُم إذا احَلَوْسْر ولْحفْطوا لسك [الماتدة: 69] لما كان الحلف 
رحبا ا و0 
اختيار الحالف. لآنه ليس مما عقد عليه قلبه. 
- عن ابن عمر رَعَيِدعَنهَا عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه أَدْرَاءَ عبن الطاب في وشيء وَعْمَ 
يلف بأبيه قَنَادَاهُمْ رَسُولٌ الله يَكلةِ: «ألا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تحلمُوا بِبَائِكُمْ قَمَنْ كَانَ حَالِمًا 
َلْيَحْلِفٌ بالله. إد لتحت هه نلق غلب 
ل و لاوا دلا لفو 1 تَلِمُوا بِآبَائِكُم. ولا بأَمَهَاتِكُمْ وَلَا بالْائَدَانٍ وَلَا 
كَلِهُوا إِلّا بالله. وََا تلِهُوا بلله إلا وَنتم صَادِقُونَ». رواه أبو داود والنسائي. [أعلّه بالإرسال 
الدارقطني في العلل (/ 67]. 
4- وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله بكل: «إِنَ لله تسْعة وَتَسْعِينَ اسهًاء مَنْ 
أَخْصَاهَا دَخَلَ الجنّة). متفق عليه: وساق الترمذي وابن حبان الأسماء؛ والتحقيق أن سردها 


إدراج من بعض الرواة. 


هكد١‎ 


كتاب الأيمان والنذور 


- الأَيَانُ: توكيد الشىء بذكر اسم أو صفة لله تعالى على وجه ملخصوصء وهو وجه القسم. 
- في رَكُبٍ: هم العشرة فصاعدا. 
- ميلف بالله: أي بأي اسم من أس)ء الله تعالى» كال رحمن, والحي. والعليم» ونحو ذلك. 
- بالْأندَاد: ا المثل» والمراد هنا أصنام الكفار وأوثانهم التي جعلوها لله تعالى أمغالا؛ 
لعبادتهم إياها وحلفهم بهاء نحو قولهم: واللات والعزى. 
الدلاللات الفقهبىي: 
الات لا يكرة ]لا بابل تعال» أو باسم من أسيائه» أو عقة من غنات وأبا كلت يدير 
الله فلا يجوزء وهو من الشرك الأصغر؛ لقول النبي كَلِِ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْر الله كَقَد كمَّرَأَوْ 
31 ال ل ا ا ل م ل 
والحلف بالكعبة» وغير ذلك من المخلوقات. 
"' - اليمين بغير الله يمين غير منعقدة» ولا تلزم فيها كفارة» قال ابن قدامة رحمه الله: (ولا تنعقد 
اليمين بالحلف بمخلوق؛ كالكعبة» والأنبياء» وسائر المخلوقات» ولا تجب الكفارة بالحنث 
فيهاء وهو قول أكثر الفقهاء)27© لكن لو حلف بال حرام أو الطلاق أو النذر. فهي من أيمان 
المسلمين» وعلى من حلف بها كفارة يمين ىا قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله7") . 
"- قوله: «ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» يدل على تحريم الحلف على الشيء وهو يعتقد 
كذبه» وهذه اليمين هي الغموس المحرمة. والله أعلم. 
الدلالات الإيمانييّ والمقاصدية: 
١‏ - قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: (الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى: أن 
الحلف يقتضي تعظيم المحلوف بهء وحقيقة العظمة مختصة بالثه تعالى» فلا يضاهى به غيره)!؟). 


.)١57*0( رواه الترمذي» وصحًّحه الآلباني‎ )١( 


() المغني (9/ 6 6)). 
() الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟7/ 7777). 
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كتاب الأيمان والنذور 


” - ينبغي تعظيم الله تعالى في ألا يحلف المسلم إلا به. ى) ينبغي تحري الصدق في الأقوال, لا 
سيم| إن اقترنت بها الأيهان» فإنها تكون أغلظ والكذب فيها أشنع. 

* - قوله: «من أحصاها دخل الجنة»: قيل: المراد بإحصائها حفظهاء والإيان بهاء 
وبمقتضاهاء والعمل بمدلولاتها؛ وعلى هذا يكون (أحصاها) بمعنى أطاقها من الإطاقة؛ 
كقوله تعالى: عون أن تحصو #[المزمل: »]٠‏ ومنه حديث: «استقيموا ولن تحصوا» أي لن 
تبلغوا كنه الاستقامة؛ فمعنى «من أحصاها»: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء وعمل 
بمقتضاها؛ وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: «الرزاق»» وثق بالرزق» 
وكذا سائر الأسماء7١2.‏ وقيل: إن معنى «أحصاها» أي: حفظها؛ بدليل الرواية المفمسرة: 
«من حفظها دخل الجنة»» وقد فشسّرها البخاري في صحيحه رقم (77947) بالحفظ فقال 
بعد روايته الحديث: «أحصيناه: حفظناه». وأجيب بأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ: (حفظها) 
تعين السرد عن ظهر قلب بل يحتمل الحفظ المعنوي2'7. وقال ابن بطال في طرق العمل 
بأسماء الله الحسنى: إن ما كان من أسماء الله تعالى يسوغ الاقتداء به» كالرحيم والكريم» 
فيمرّن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بال رحمة والكرم اللائقة به. وما كان يختتص بالله 
-جل وعلا- كالحبار والعظيم» فعلى العبد الإقرار بهاء والمنضوع لماء وعدم التحلي بصفة 
منهاء وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه الوعيد يقف منه 
عند الخشية والرهبة. ويؤكد هذا أن حفظها لفظًا من دون عمل واتصاف كحفظ القرآن من 
دون عمل؛ ى) جاء في الحديث: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم70©. 


طريقم الاسند لال: 
١‏ - الحديثان الأولان دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى» والنهي في الأصل للتحريم؛ 
وبه قالت الحنابلة والظاهرية. 


.)770 /١1( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)51؟1/1١١( (؟) ينظر: فتح الباري‎ 


0 


كتاب الأيمان والنذور 


واستدل القائل بالكراهة بحديث «أفلح وأبيه إن صدق)7١',‏ وأجيب عنه من وجوه. 
أهمها وجهان: 
الأول: أن هذه اللفظة غير محفوظة». وقد جاءت عن راويها : «أفلح والله إن صدق». 
والثاني: أنها لم تخرج مخرج القسمء بل هي من الكلام الذي يجري على الألسنة» مثل تربت 
00 
١‏ - الأظهر عدم وجوب الكفارة في الحلف بغير الله؛ لأن الكفارة مشروعة فيما أذن الله تعالى 
أن يحلف به. لا فيا نبى عنه» ولأنه لم يذكر الشارع كفارة» بل ذكر في بعض الروايات أنه 
يقول كلمة التوحيد لا غير”؟ 
اليمين على نية الحالف إلا عند القاضي : 
لد : #وَلا َجِدوا 2 ا 2 ها يدوو ألشوة يما 
دشر ص ل طعا عير © ولا دروأ يقرأ َم مَمَنَا قَليِلَا يلا إِتَمَاعِندَ أ لَه هوحير 
أحكر إن كُسْرْتَكَلَمُونَ 4 [النحل: 44 40]. 
قال ابن كثير: (تُمَ حَذَّرَ تعَالَ عِبَادهُ عَنِ اكََاذِ ايان دَحَّا أَيْ 1 َه لِتَلَاتَزل قَدَمٌ 


بَعْدَ تبُوها: مَل كن كَانَّعَلَ الاسْتقَامَةِ فَحَاد عَنّْهَا وَرَلَّ حَنْ طَرِيقٍ فى بسب ليان الاك 


قال تعال: لوَلا قروا بِعَهَد أَهَه كَمَسَاقَليكًا4 أَيْ: لا تَعتَاضُوا عَنِ اليا بالله عَرَض الحيَاةٍ 
لا وزمته. هاي وَل يرث لن مالَبَافهاَكاَ مان الخو ]6 
١‏ - عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله عَكِِ: ايَوِينُكَ عَلَ مَا يُصَدّفُكَ به صَاحِبُكَ) 
وفي رواية: «اليَمِينُ عَلَ نِيّةِ الْمُسْتَحْلِفيِ). أخرجههما مسلم. 
الد لا لات ١‏ لففهبي: 
١‏ - اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضى أو نائبه في دعوى 
توجهت عليه» فتكون على نية المستحلف. قال النووي -رحمه الله-: (وهذا الحديث 
)١(‏ أخرجه مسلم (1797). 
)١(‏ سبل السلام .)٠١١/5(‏ 
9 المرجع السابق. 
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كتاب الأيمان والنذور 


غير ل بغان :للقت راتسدلة فت القاضىء ذا لاعن بويعل عل وجل تحناء تسمه القاضى: 
فحلف وورىء فنوى غير ما نوى القاضي؛ انعقدت يمينه على ما نواه القاضيء و لا تنفعه 
التورية» وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع)17). 

" - التورية وإن كان لا يحنث بهاء فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحقء وهذا مجمع عليه7. 


كقارة اليمس 

0 : #وَلايائل ولو َمِلَع نيوو أؤلى لمر وا مَسَلكينوالْمهجرينَ في سيل 
مم ويعَف أرقا ألا يس مسي 5] هذه الآية نزلت في 
قصة أبي بكر © ومسطح بن أثاثة» وكان من قرابة أبي بكرء وكان أبو بكر ينفق عليه 
لمسكنته» فلم| وقع أمر الإفك بلغ أبا بكر أنه وقع مسطح مع من وقعء فحلف أبو بكر لا ينفق 
مار ا ال بود اوت إنذا كنت أسمع ولا أقولء» فنزلت 
الآية» ثم قال الله تعالى: «ألا جَبوْنَ 9 دراه لَهُ لكيرِ)4 الآية. أي : ىا تحبون عفو الله لكم عن 
ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم, فقال: بلى» إني أحب أن يغفر الله للي» ورجع إلى مسطح ما 
كان يجري عليه من النفقة والإحسان. قال ابن العربي: (وفي هذه الآية دليل على أن الحنث إذا 
رآه الإنسان خيرًا هو أولى من البر). 

وقال الله تعالى: 9 كِكأيها لت لم مآ حل مه آكَ 2 بت م 00 
اهدي كيك وأتة مول وهر العيولديز»4 التعوى: ١‏ ]. قال ابن كثير: (ومن هاهنا ذَّهَبَ 
مَنْ ذَمَبَ مِنّ الْمَُهَاءِ ممَنْ قَالَ بِوٌجُوبٍ الْكَمَارَةِ عَلَ مَنْ حَرَّمَ جَارِيتَهُ أو رَوْجَتَهُ أو طَعَامًا أَوْ 
كَدَابَا أو مَلْبَسَا أ و شيا من امبَاحَاتِء وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَطَائِقَة. 

وقال الله تعالى عن الكفارة: ‏ لَاوَآخِدُ ملهو ف كروي بكم يناعد عَتَدثِ 
لاجم فرظا عضرو مَسكينَ من وس مَاظعِمُونَ يي أوكتوفهز كر مهسي من لرّ 
جد فَصِيَاهتَلََةَ َو دك مقر بيط حاف وََحَمَظُوايَصَتَيْ)4[المائدة: 44]. 


(1) شرح النووي على مسلم .)1١7//١11(‏ 


00106 


كتاب الأيمان والنذور 


ترما رار ل سور ب رورسلا ج11 ارود خلس صل بور 

َرَآَيْتَ غَْرَهَا حَْرًا ِنّْهَاء فَكَفّرْ عَنْ يَِينِكَ» وَانْتِ الَّذِي هُوَّ حَيْدُ). متفق عليه. وفي لفظ 

للبخاري: «قائت الَذِي هو حَيرٌ © وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ ك». وني رواية لأبي داود: «دَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكٌ 

ثم أنْتِ نْتِ الَّذِي هُوَ حَيْدُ» وإسنادها صحيح. [صحّحها ابن عبد اهادي في المحرر :)٠١41(‏ 

والزيلعي في نصب الراية (7/ /59)]. 

ترجمم الراوي: 
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشميء أبو سعيد القرثئي الأمير» أحد الأشراف»؛ أسلم 

يوم الفتح» وشهد تبوك ثم فتوح العراق» وغزا سجستان أميرًا على اللجيش» نزل البصرةةء 

ومات سنة (00)» وقيل: سنة .)0١(‏ 

التوضيح: 

- الكفارة: ما يكفر به الإثم ويُغطّىء والمراد به هنا: ما يجب بعد الحنث في اليمين» والحنث 

هو: نقضها وعدم الوفاء بها. 
الدلالات الفقهية: 
الواح ل ل سر ار بوكر ا 
من التادي على اليمين - استحب له الحنث وتلزمه الكفارة» وهذا متفق عليه. 

١‏ - وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث» واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل 
الحنث؛ فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيًا وجماعات من 
التابعين» وهو قول جماهير العلماء» لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنغ2)(7. 

ع ال ا «ولكن بكم يمَاعَقَّد لجن عو 
عَشَرَوَ صسَكنَ عن وس مَاظأعمُونَ وك أوَكنوته زكرم رَقبَةٌ ضَن ليد قَصِيَام تلد 
رما يس دَاحَلَفْحّمَ؛ [المائدة: 217]49. 


.)3١9-1١١8/١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(؟) التسهيل (5/ 6 560) وما بعدها.‎ 
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كتاب الأيمان والنذور 


5 - الخصلة الأولى من خصال الكفارة: الإطعام» وهو غير مقدر بالشرع. بل هو مقدر 
بالعرف» فيطعم أهل كل بد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًاء فإن الله تعالى 
قال: من َرَسَوِمَاعمو نامي 4 أي: من أعدل ما تطعمون أهليكم.؛ فما هو بالأجود 
الغالي» ولا بالآر دأ الرخيصء اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (هذا هو المنقول عن 
أكثر الصحابة والتابعين)217» وقد ثبت في الصحيحين في حديث كعب ابن عجرة في كفارة 
حلق المحرم لشعره قال عليه الصلاة والسلام لكعب: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك». وهذا التقدير النبوي بأن طعام المسكين 
نصف صاع قال به طائفة من العلماء29» والتقدير بنصف صاع أولى؛ لثبوته في الحديث المذكور» 
والصاع يساوي اثنان كيلو وأربعون جراما من البر» ويساوي اثنان كيلو تمامًا من الأرز. 

ه - والخصلة الثانية هي الكسوة» ومقدارها ما تجزئ فيه الصلاة» فإن كان رجلاء شوب 
تجزئ فيه الصلاة» وإن كان امرأة فدرع وخمار؛ لأن ما دون ذلك لا يجزئ لابسه في 
الصلاة» ويسمى عريانًا شرعا. 

7- والمخصلة الثالثة: العتق» والمراد بالعتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق7©. 

- فمن لم يجد واحدًا من الخصال الثلاث المذكورة انتقل إلى الصيام ثلاثة أيام» واشترط 
الحنفية» والحنابلة تتابعها(؟2. والأرجح أنه لا يشترط التتابع» فيجوز التفريقء والتتابع 
أفضلء وهو قول المالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد7*'؛ قالوا: لأن الأمر 
بالصيام مطلق» فيبقى على إطلاقه. ولا يجوز تقييده إلا بدليل217. 

طريقت الاستدلال: 

. قاعدة: (العرف محكم): الإطعام غير مقدر بالشرعء وما جاء كذلك يرجع فيه إلى العرف‎ - ١ 


.)7 59 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١١57 /60( انظر تفصيل أقوال الفقهاء في الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي (؟/ "561). 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ »)231١‏ الموسوعة الكويتية .)١717//١١(‏ 
6 تفسير القرطبي» (7/ 7/87)) الإنصاف .)57/١١(‏ 

() التسهيل (5/ 5606) وما بعدها. 


/اه 


كتاب الأيمان والنذور 


افطع عق رده مؤمنة واشتراط الزروان لكوله تعال قي كقاره القت تومن َسَلَمُؤَمِتَاحَطَنَا 
حير رَقبَة موه مِنَد 4[النساء: ؟9], وأليق بكفارة القتل في اشتر تراط الإيان باقى الكفارات؛ 
حملا للمطلق على المقيد. وهذا قول الجمهور من الشافعية» والمالكية» والحنايلة7١).‏ 


بويع 
قال الله تعالى ال لوف يَميكر» [البقرة: ©77]» [المائدة: 89]. 

قال ابن كثير: (الْأَيّان اللّاغِية» وَهيَ الَتَى لَا يَقْصِدِّمًا الحَالِفُء بَلْ تجْري عَلَ لِسَانهِ عَادَةَ من 
عَِ تق وََا تأي و- نقل ابن كثير عن ابن أي حاتم بسنده- عَنْ عَاعة: «هُوَ الَّيْم بل 
عَلَيْهِ أَحَدَكُمْ لَايريدمةإِلَاالصَدْقٌ» مَيَكُونُ عل َي َالَف عَليه). اه بتصرف. 


وقال الله تعالى: (قلك نانك يماعفد وال يمن [المائدة: 48]. 


قال ابن كثير: (أَيْ: با صَمَّمْتمُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَيّانِ وَقَصَدْممُوَهًا). اه وتدخل فيها اليمين الكاذبة. 
اااي او ام 


ا 


وقال الله تعالى: إن يتيوت يعَف آموي يَمَنِهِرَكَمََاقوليَكَ ل لاحَلَقَلَهُمفا الكجْرَة 
اكلم أَنَهَ لجر لوعو الْقِيَكَمَة وَلا ريهز ولَمرْعَدَات 45 [العمران. /ا] الوعيد 
في الآية يتناول الأيمان الكاذية. 
/ا/ا ٠‏ - عن ابن عمر وودََنَدْعَنْهَا أن رسول الله َكلِةِ قال: «مَنْ حَلّفَ عَل يَدِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاء 
الله فَلّا حِنْتٌ عَلَيّْها. رواه الخمسة» وصحّحه ابن حبان. [أشار غير واحد من الأئمة إلى تعليله 
بالوقف؛ ينظر: سنن الترمذي .)١751(‏ السنن الكبير للبيهقي .])١١1 /7١(‏ 
- وعن أب هريرة عن النبي يك قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة» تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله»» فقيل له: قل: إن شاء الله» فلم يقلء فطاف 
ببن» فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله ككِه: «لو قال: إن شاء 
الله لى يحنث. وكان دركا لحاجته»» متفق عليه. 
اليا 0 ل: يا وشو ل الل 
مَا الاك ؟ كَذَكَرَ الكزيك وقيه: 9اليوِينْ العَمُوَسٌ »4 قلت؛ وما التَسين العموس ؟ قال 
«الَّذِي يَفْتَطِعُ مَالّ امْرِي مُسَلِم. هُوّ فِيهًا كَاذْتٌ). أخر جه البخاري. 


)١(‏ التسهيل (5/ 556) وما بعدها. 
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كتاب الأيمان والنذور 


- وعن ثابت بن الضحاك ذَبْه أن رسول الله يَكليةِ قال: «من حلف على يمين بملة غير 
الإسلام كاذيًا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة» وليس على رجل نذر في 
شيء لا يملكه». متفق عليه. 


التوضيح: 

- الحنث: عدم الوفاء بموجب اليمين. 

- لأطوفن: المراد بذلك المجامعة. 

- دركًا لحاجته: أي سببًا لإدراكها والوصول إليها. 

- العْمُوس: أي الكاذبة التي تغمس صاحبها في الإثم. 

- من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذيًا: بأن قال: إن كنت فعلت كذا فأنا يهودي أو 
بريء من الدين» وكان قد فعله. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - لا تنعقد اليمين» ولا يترتب عليها مقتضاها -وهو فعل ما حلف على فعله أو ترك ما 
حلف على تركه. أو الكفارة إذا حنث- إلا بثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون الحالف مكلفاء وهو البالغ العاقل» فإن صدرت اليمين من غير 
مكلف؛ كصبي ومجنون ونائم لم تنعقد. 
والشرط الثاني: أن يحلف مختارًا لليمين» فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه على قول الجمهور. 
والشرط الثالث: هو أن تكون اليمين منعقدة» أي تكون على أمر مستقبل .2)١(‏ 

” - في حديثي ابن عمر وأبي هريرة دليل على أن اتباع اليمين بالمشيئة يرفع حكم اليمين» فلا 
يحنث احالف إذا استثنى» مثل: والله لأزورنك هذا اليوم إن شاء الله» فإن لم يفعل فلا حنث 
عليه ولا كفارة. وفي الحديثين إشارة إلى أن الاستثناء يكون بالقول ولا تكفي فيه النية. 

- يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا باليمين حقيقة أو حكماء فالمتصل حقيقة: هو المباشر 
لليمين بحيث لا يفصل بينهما فاصلء والمتصل حكى): ما فصل بينه وبين اليمين بفاصل لا 
يمكن دفعه» كالسّعال والعطاس ونحوهها("). 

(؟) انظر: التسهيل (7/ .)7501-76٠‏ 
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كتاب الأيمان والنذور 


4 - اليمين إما أن تكون على أمر ماضء أو على أمر مستقبل» فإن كانت على أمر مستقبل ممكن 
فهي اليمين المنعقدة» وهي التي يمكن فيها البر والحنث. وهذا لا يلزمه شيء ابتداءً» بل 
ينظر في حاله» فإن بقي مُصِرًّا على يمينه؛ فهو بار بيمينه» ولا شيء عليه» وإن لم يفعل ما 
حلف عليه فهو حانثء وعليه الكفارة. 

د - وفي حديث عبد الله بن عمرو بيان لليمين الغموسء. وهي التي يحلف بها كاذيًا عانًا 
بكذبه» وقيل: هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب» وهذا هو الأظهر. 
والذ وق تتعمى ل اف رةه و دلت عل مر مق بم قو مستاة؟ أن فرظ الأجقاة 
إمكان البر والحنثء. وذلك في الماضي متعذر. 

”- اليمين الغموس ليس فيها كفارة على الأظهر من قولي أهل العلم؛ لأنها أعظم من أن تمحو 
ذنبها الكفارة» وهي من الكبائر؛ للخبر» ويحب المبادرة بالتوبة النصوح بأن لا يعود إليها؛ 
لأن الرسول كَكِ عدّها من الكبائر ولم يذكر كفارة .2١7‏ 

١‏ - وفي حديث ثابت بن الضحاك دليل على أن الحلف بالكفر على فعل شيء أو تركه منكر لا 
يجوزء فإن حلف بالكفر قاصدًا الكفر مريدًا إياه فهو كافر بهذا القصد. وأماإن حلف 
بالكفر على شيء ألا يفعله؛ منعًا لنفسه من الفعل» ونفورًا منه, ثم فعله.لم يكفر بفعله. 
وعليه كفارة يمين؟ قال ابن تيمية: (لو قال: هو بودي أو نصراني إن فعل كذاء أو إن فعل 
كذا فهو كافر ونحو ذلك؛ فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفر بل عليه 
كفارة يمين عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه» وعند مالك والشافعي لا شيء عليه)7"؟. 

8 - قال ابن علان: (قوله: (فهو كا قال) أي: إذا أراد التدين بذلك» والعزم على الكفر إن فعل 
ذلك فيصير كافرًا حالًا؛ لأن العزم على الكفر كفرء أما إذا أراد المبالغة في منع نفسه من ذلك» 
وألا يفعله ألبتة من غير عزم على ذلك المحلوف به ألبتة» فمعصية يستغفر الله منها)7"©. 

.)7١ 27-7 56 /”( التسهيل‎ )١( 


(5) مجموع الفتاوى (97/ .)١1915‏ 
(*) دليل الفالحين (8/ 3795). 


01/ 


كتاب الأيمان والنذور 


- الراجح أن من حلف بذلك يلزمه كفارة يمين» قال الشيخ العثيمين: (وإذا قال الرجل: اهو 

ببوديء أو نصراني» أو مجوسيء أو بريء من الإسلام» أو شيوعي إن فعل كذا وكذا» فهذا 
حكمه حكم اليمين؛ لأن هذه الأمور مكروهة عنده؛ ولهذا جعل فعل هذا الشيء وكراهته له 
ككراهته أن يكون يبودياء أو نصرانياء أو شيوعياء أو ما أشبه ذلك» وعلى هذا؛ فيكون حكمه 
حكم التحريم» أي: تحريم المباح» فيلزمه كفارة يمين» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» 
ومذهب الحنفية» وهو مروي عن ابن عمر وََليدْعَنْا وغيره من السلف)17. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - من الأدب مع الله عزْ وجل قول: (إن شاء الله) عندما يخبر المسلم عن أمر ينوي فعله 
مستقبلا؛ عملا بقوله تعالى: لوَلَاتَتوانَلمَأَمَء إن ماعل كلِكَ غَدَا © لَه نيما أنه »4 
[الكهف: “*” - 5 7 ]. 

؟ - يتبين من الأحاديث خطورة ظلم الناس وأخذ أمواهم بغير وجه حق. وخطورة الحلف 
بالله كاذباء وخطورة قتل النفسء كلها منكرات يتساهل فيها كثير من الناس إما لضعف 
الإيهان أو لقلة العلم. 

طريقت الاستدلال: 

ْنَم١ دل على أنه يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا باليمين: قوله: «قَقَالَ). بعد قوله:‎ - ١ 
حَلَفَ عَلَ يَمِينِ)» فالفاء تق: تقتضى الترتيب والتعقيب.‎ 

؟ - دل على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ أن النبي لك عدّها من الكبائر ولم يذكر 
كفارة» قال سعيد بن المسيب: هي من الكبائر» وهي أعظم من أن تُكَمَّرِ(2, 


يمين اللغو 
0 تعالى: إلَبَ كسميو اكيت فو ولنَ ع4 
[البقرة: 7؟] قال ابن كثير: ايان اللّاغية غِيّة» وَهِيّ الت لَا يَفْصِدُهَا الحَالِفْء بَلْ نري عَلَ 
لسَانِهِ عَادَةٌ مِنْ غَيْرِ تَعْقِيدِ وَكَا تيد تفسير» و-نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسنده- عَنْ 
)١(‏ الشرح الممتع .)١68 /١6(‏ 
() التسهيل (5/ 56 17-/1517). 


١‏ لاه 


كتاب الأيمان م 


عَائِضَةَ يه عنها: «هُوَ الشَيْءٌ يَحْلِف عَلَيْهِ أحَد 
حَلَفٌ عَليّه). اه بتصرف: 
-١‏ وعن عائشة وَََتَهعَتَها في قوله تعالى: لإ لَاموَإد َالَف يَميَي) [البقرة:ه؟؟]» 
قَالَتٌ: «هُوَ قَوْلٌ الرّجُلٍ: لَاوَالله بل الله أخرجه البخاري. ورواه أبو داود مرفوعا. [رجّح 
الوقف أبو داود في السنئن (77178), والدارقطني في العلل (4/ .])١55‏ 
7 - وعن ابن عمر وََِتَدْعَنْهَا قال: كَانَتْ يَمِينُ الي ككللة: دلا وَمُقَلبِ القَلُوب». رواه البخاري. 
١8‏ - وعن أسامة بن زيد 4# قال: قال رسول الله يكِِ: «مَنْ صِيْعَ إلَيْهِ مَعْرُوفٌء فَقَالَ 
لِمَاعلّه: جَرَاك الله حبرا فَقد َم في الا » . أخرجه الترمذي» وصحّحه ابن حبان. [قال البخاري 
فيا نقله الترمذي ني العلل الكبير (584): منكرء وقال أبو حاتم في العلل :)7١917(‏ هذا حديث عندي 


موضوع بهذا الإسناد. وقال مرة أخرى في العلل (7510): هذا حديث منكر بهذا الإسناد]. 


التوضيح: 
- اللغو: السقط وما لا يعتد به من الكلاه7١2.‏ والمراد به هنا اليمين التي لا تنعقد لكونها غير مقصودة. 
الدلالات الفقشهبى: 


١‏ -في حديث عائشة بيان معنى لغو اليمين؟ قيل: لغو اليمين نوعان: 
الأول: ما يجري على لسان المرء المؤمن من الأيهان دون قصد منه؛ كقوله: لا والله وبلى والله. 
الثاني: أن يحلف على الشيء يظن صدق نفسه» فيتكشف خلافه» روي ذلك عن أب هريرة طوبه 
وهو أحد قولي ابن عباس ودَيهَ:ِ("2, وهو المذهب عند الحنابلة2"7.قال ابن المنذر: 


وهو قول أكثر العلماء7؟). 


.)١0ا/50 ينظر: مادة (لغو) في القاموس المحيط (ص‎ )١( 

(0) فتح الباري /١١(‏ 51 0). 

المقنع (5/ 56 6). 

(؟) ينظر: التمهيد /7”١(‏ /735).» الموسوعة الكويتية (/1/ 707). 


؟ لاه 


كتاب الأيمان والنذور 5 


١‏ - تفسير عائشة رَوَلنََعَنهَا أقرب» وأما الصورة الثانية ففيها نظرء والصحيح أنها ليست بلغو؛ لأن 
الحالف قد قصد اليمين» لكن لا حنث فيها ولا كفارة7١2,‏ لأن الحالف بار بيمينه؛؟ لأنه حلف 
على شيء يعتقد صدقه فيه» فيمكن أن تسمى: يمين لغو؛ باعتبار عدم الكمّارة0". 

© - وأما حديث ابن عمرهء فقوله: «لا. ومقلب القلوب»: (ل) لنفي الكلام السابق» 
و«مقلب القلوب» هو المقسم به والمراد بتقليب القلوب: تقليب أحواهاء لا تقليب 
ذواتها. بل صرفها عن رأي إلى رأي. 

5 - وفيه جواز تسمية الله بها ثبت من صفاته على وجه يليق به» قال القاضي أبو بكر بن العربي: 
(في الحديث جواز الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصفه بهاء ول يذكر اسمه تعالى) 20 . 

الدلالات الايمانينَ والمقاصدييى: 

١‏ - في حديث أسامة بن زيد أن من أحسن إليه إنسان بأي إحسان. فكافأه بقول: (جزاك الله 
خيرًا)» فقد بلغ في الثناء عليه مبلعًا عظيّاء ولا يدل على أنه قد كافأه على إحسانه» بل دل 
على أنه ينبغي الثناء على المحسن. قال الصنعاني: (ولا يخفى أن ذكر الحديث هنا غير 
موافق لباب الأيهان والنذورء وإنما محله باب الأدب الجامع)7؟). 

؟ - من حسن الأدبء. وكمال المروءة» وطيب المقابلة: أن يكافئ الإنسان المحسن إليه على 
إحسانه ومعروفه. وألا بهمله ويتركه؛ فإنه من الحفاء» وبلادة الطبع. 

“ - وإذا كانت مكافأة المخلوق المحسن مستحبة وجميلة» وهو ليس له من المعروف والإحسان إلا 
أنه سببء وإنم| المعطي هو الله تعالى» فكيف يكون وجوب شكر المنعم الأول» وصاحب النعم 
العظمى والهبات الكبرىء الذي لا ينقطع مدده. ولا يتوقف إحسانه؟! 
فالواجب أن يكون دائم الشكر لله تعالى على إحسانه وامتنانه» قال الله تعالى: 
2 ين سسَكَرَبرٌ ديد يسك وَلين مكدرو َ عَذَإن أشي يد 4 [إبراهيم: /ا]» والمراد 
هنا كفر النعم وجحدهاء بعدم أداء العكر افيا افا وق ا وعملاء والله الموفق2267. 

.)7١517//7١( التمهيد‎ )١( 

(؟) التسهيل (5594-1758/5). 

(9) تحفة الأحوذي (5/ .)1١١‏ 


(5) سبل السلام (5 / .)١١‏ 
(5) توضيح الأحكام (/1/ ١٠‏ ). 


اه 


كتاب الأيمان والنذور 


طريقتة الاستدلال: 

تفسير عائشة ويَوَآِدُعَنْهَا أقرب؛ لأها شَاهَدَتٍ التنزيل» وهي عارفة بلغة العرب؛ ويدل 
لذلك قوله تعالى: دلوف كوول بوذكم يمَاعَفَّد لمن 
[المائدة: 8]» فهذا يدل على أن اللغو هي اليمين من غير قصد. 


حكم الندر: 
ِنَ أَنِصصَارٍ 4 [البقرة: ]/7١‏ دلّت هذه الآية على أن النذر جائز لما فيها من إقرار الله لهه ولعل 
كراهيته مأخوذة من الآية التالية. 
قال الله تعالى: طاوَلْحَعَطوا صمي كك يبي أنه ليوو كَل تَفكْرونَ 4 [للائدة: 4] قال 
ابن القيم: (التَذْر دَاخل في مُسَمّى الْيَمِين في لَغّة مَنََْلَ الْقَْآن بلْعتِهِمْ» وَدَلِكَ أن حقِيقَته هي 
حَتيقَة الْيَمِين فَإِنَّهُ عَقَدَهلله لمآ ل 0 
4 - عن أبن عمر مح وين تجى عَنْ التَذْرِ وَكَالَ: إن كاين بكَير وَإِنََ 
يُسْتَخْرَحْ بِهِ مِنْ البَخِيلٍ). متفق 
اللودميحع 
- النذر: هو التزام المكلف شيئًا ليس بلازم عليه 
- يُستخرج به من البخيل: معناه: أن البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض ومقابل يحصل له. 
فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة7"). 
الدلالات الفقهية: 
١‏ - النّذر يكون مُنْجَرًا أو معلّقَ فالمنجّر نحو: لله علي صيام ثلاثة أيام, والمعلّق نحو: إن 
شفى الله مريضي؛ فلله عل أتصدق بألف ريال. 
؟ - في الحديث دليل على أن النذر مكروه ابتداءً» قال ابن قدامة رحمه الله: (ولا يمستحب؛ 
لحديث ابن عمر» وهذا نبي كراهة» لا نبي تحريم؛ لأنه لو كان حرامًا لما مدح الموفين به؛ 
)١(‏ حاشية سئن أبي داوود (9/ 80). 


() ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)844/١١(‏ 


:/ى2ع0 


كتاب الأيمان والنذور 


لآن ذنبهم في ارتكاب المحرّم أشد من طاعتهم في وفائه» ولأن النذر لو كان مستحبا 
لفعله النبي يكل وأفاضل أصحابه) .2١(‏ 

؟ - وقد يقال: النهي محمول على من علم من حاله عدم القيام با التزمه من النذر؛ لضعف 
ونحوه» ويكون معنى قوله: (إِنَّهُ لا يأَتيٍ بخَير»: أن عقباه لا تحمد؛ فإن الناذر قد لا يفي 
وقد يتعذر الوفاء به» وقد يأتي به كارمًا مستثقلا29. وهذا الجمع قال به جماعة من 
الشاقعية277 وهو اقول القرية): 


؛ - وفي الحديث ما يدل على أن ما يفعله المكلف من أعمال البر ابتداءً أفضل مما يلتزمه بالنذر. 


الدلالات الايمانينٌ والملقاصدبي: 


١‏ - قدَّر الله تعالى الواجبات على العباد بقدر يسهل عليهم أداؤه» وجعل الزائد نوافل حتى لا 


يقل على الناس العبادات. وهذا باب واسعء, من تتبعه» عرف أن العبد إذا أولج نفسه فيما 
لم يوجبه الله عليه كان مُعَرّضًا لعدم الوفاء» وأنه لا يفي با ألزم به نفسه إلا القليل؛ وذلك 
فخصر اللعبروي و حيط القبطات لفو ويه ضار الاتعال زل الميل الوقن يعوتهي 108 
من الْمُؤْمِِنَ يِجَالُ صَدَ 0 معدو ألنَهَعَلَيّهِ 4 [الأحزاب: -0000 

؟ - قال ابن العربي: (النذر شبيه بالدعاء؛ فإنه لا يرد القدر ولكنه من القدر. وقد ندب إلى الدعاء 
وبي عن النذر؛ وذلك لآن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع 
والخضوع. والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة). 


الا ا 


الآيات ع الموفين بالنذر وعدّهم من 0 قال الله تعالى: «9 د تمن 


أ ا م52 


مرَاجها كافورًا رم عَيًا يشْرَبُ بها عبد الله يفَجَروبَهَا تود تَفْجِيرا © هن بالنَدْروكَاوْنَ روما لا 
)١(‏ المغني .)18/١١(‏ 


(؟) سبل السلام (5/ 7575). 
() طرح التثريب (079/5). 

(5) الاختيار (5/ 7/6)؛ التسهيل (7717/57). 
(5) توضيح الأحكام (1/ 5 .)١7‏ 


مكيل 


مستطيرا © 


/ىقوه 


كتاب الأيمان والنذور 


[الإنسان:0 - 7] ولا يتأتى المدح على ما هو معصية ابتداء» فاقتضى الجمع بين الأدلة أن نقول 
بأن النذر مكروةٌ ابتداء» واجب الوفاء به مآلاء إلا أن يكون نذرًا بمحرم أو مفوئًا لما هو 
أفضل منه فلا يجب الوفاء به حينتئذ وفيه كفارة يمين. 


كفارةالندر: 

ا : «لإِوَلِدَْكُ مالكو لخو لمكو بوذكم ساعد تَدذرا لجن فكشريُه: 
إِظْعَامْعَمَرَةٍ مَسَلكينَ من وس ماتطعمو نأ م روهز كرد مَقسَة ركد مَصِيَاهْتَكَنَد 
أكارةا كنوه أنَكِيسكُمَ اعفد وَلحفوا د كك بين هه لاجد علي تَفْكُرُونَ » 
0 يمين شرك فعليه أن يتوب إلى الله من عقدها؛ 
ليس فيها وفاء ولا كفارة إنما ذلك فبم| كان لله أو بالله...وما كان محرّما لا يجوز الوفاء به. لكن إذا ل 
يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف وهو قول أحمد. وهو قول أبي حنيفة قيل: مطلقاء 
وقيل: إذا كان في معنى اليمين)221(7. 

6 - عن عقبة بن عامر #2 قال: قال رسول الله يككِلِ: «كَمَارَ َه التَذْرِ كَمَّارَةُ اليَمِينِ)» رواه 
مسلمء وزاد الترمذي فيه: ”!| ذا َيُسَمَ سا وصحّحه . [ضعّف هذه الزيادة الألباني في الإرواء ركه ١‏ )]. 


8 


5-2 1 مم 


85- ولأبي داود من حديث ابن عباس وَآيَدعَنْعَا مرفوعًا: ١مَنْ‏ نَذَرَ تَذرًا ل يُسَمه يَسَعق فكفارثة 
كَفَارَةُ يَنِء وّمَنْ تَكَرَتَذْرًا في مَْوِ مَعْصِيَةِ فَكَفَارَتهُ كفَارَة ين وَمَنْ َذَرَ تَذْرًا لا يُطِيفَه فَكَفَارَ و 
كَفَارَةُ َعِين». وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجّحوا وقفه. [صوّب الوقف أبو حاتم وأبو زرعة 
في العلل )١1775(‏ وغيرهما]. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - دل حديث عقبة بن عامر على أن من نذر أي نذر من مال أو غيره؛ فكفارته كفارة يمين» 
ولايجب الوفاء به» وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء أهل الحديث. 
وذهب آخرون إلى التفصيل في المنذور به: فإن كان المنذور به فعلا: فالفعل إن كان غير 
مقدور فهو غير منعقد, وإن كان مقدورًا عليه لزم الوفاء7"). 


.)54-5/ /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١ /5( سبل السلام‎ )1( 


آل/اة 


كتاب الأيمان والنذور 


؟ - ذهب الجمهور إلى أن الواجب في النذر المطلق كفارة يمين لا غير والنذر المطلق مثل أن 
يقول: لله علي نذرء ولا يسمّي شيئاء فيلزمه كفارة يمين7١).‏ 

* - أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة؛ فإن كان معصية 
أو مباحًا كدخول السوق ل ينعقد النذرء ولا كفارة عليه عند جمهور العلماء» وقال أحمد 
وطائفة: فيه كفارة يمين» وسيأتي الكلام على نذر المعصية. 

5 - وفي حديث ابن عباس دليل على أن كفارة النذر المطلق كفارة يمين» وأما النذر بالمعصية 
فكفارته كفارة يمين ىا صرح به الحديث» سواء فعل المعصية أم لاء وكذلك من نذر نذرًا لا 
يطيقه عقالا ولا شرعًا؛ كطلوع السماء. وحجتين في عام: لا ينعقد, وتلزمه كفارة يمين7"). 

ه - المشقة المعتبرة التي يسقط معها وجوب الوفاء بالنذر هي: المشقة التي يعجز معها العبد 
أن يقوم بفعل ما نذره. فإذا نذر المسلم نذرًا لا يطيقه ولا يحتمله أو نذر نذرًا يطيقه لكنه 
عجز عن الوفاء به عجرًا كليّاء ففي هذه الحال يسقط عنه الوفاء بذلك النذرء وتلزمه 
كقارة البهد . 

الدلالات الإيمانيي والمقاصدييى: 

١‏ - من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم أنه شرع لهم كفارات تخرجهم مما قد يقعون فيه من 
الحرج. وأسقط النذر عما يعجز عنه الناذر مقابل أن يكفر كفارة يمين. 

؟ - إذا تمنى العبد على الله أن يمن عليه بجلب نعمة أو دفع بليّة ونقمة» فالأولى به ألا يلزم 
نفسه بنذر قد يعجز عن الوفاء به» فضا عن أن يأ بنذر مستحيل الوقوع والوفاءء» وإنا 
يبادر بالإكثار من الدعاء والابتهال والاستغفار والذكر والتلاوة والصلاة والصدقة 
وسائر الطاعات؛ فإنها سبب لجلب النعم ودفع النقم» وفوق هذا يعزم في نفسه أن لو 
حقق الله مراده أن يزداد من الطاعات شكرًا لله تعالى. 


)١(‏ بداية المجتهد »)١1817//17(‏ فتح القدير »2)5794/١١(‏ الفواكه الدواني »)5157/١(‏ روضة الطالبين 
(/ 295 ). الكافي (5/ .)5١7‏ 

(1) سبل السلام (5/ .)١١١‏ 

.)07/7 /١١( المغني‎ ”( 


/ا/اهة 


كتاب الأيمان والنذور 


دقن الاسند لال: 


ظاهر حديث عقبة أن الإنسان مخير في جميع أنواع النذر بين الوفاء وبين كفارة اليمين. 
ولكنه عمخصوص بنذر الطاعة؛ فيجب الوفاء به؛ لقوله عه «من نذر أن يطيع الله فليطعه». 


من احكام الندر: 
- «شم تفش واكك وتوا ثذوتفز وقَطوأ ئبنت القييق ج للق 
معن يحول حرمت لَه وإ أعِسْدَرَيْوٌ وَلْعِلكَ لحك الف إِلَامَاتَقَ ميسكم 
لبوأ لجس مرت الْأَوئن وَلجَكَنوا فوَل آلرُودٍ 4 [الحجح: 59 ]"٠١‏ في الآيات أوامر تفيد 
وجوب عدة أمور منها الوفاء بالنذر واجتناب الأوثان وقول الزور. 
/1- للبخاري من حديث عائشة وووَلَنَدْعَنْها: 'اوَمَنْ تَذّرَ أن يَخْصِيَ الله فَلَا يَعْضِواء ولمسلم 
من حديث عمران: ١لا‏ وَقَاءَ ِتَذْ رفي مَعصِيَة). 
- وعن عقبة بن عامر اه قال: تَدَرَتْ حي أن كي إل بَنْتٍ الله حَافِيَة فَقَالَ الب يكله: 
9 ولاه عر د امه : فقال: «إنَّ الله لَايَضْنَعٌ بِسَعَا بِصَقَاءِ أَخْتِكَ 
زها لحم وَْمكبْ» وَلقَصْمْ تا أّام». 
4 وعن ابن خلس تق نا يي رَسول الله وَكِْةِ في نذر 
كَانَ عَلَ أَمّه ُوقِيَتْ قَبْلٍ أَنْ تَفْضِيَة؟ فَقَالَ: «اقْضِدِ عَنّْهَاه. متفق عليه. 


الل 1ك . الضحاك به قال: 0 وجل عل عق رسو ل الله يك أَنْ يَنْحَرَ إباا 
6 أنّى وَسُولَ اليك سألة: قل دل كاك يها وَل بين قَلَ: : لا. قَالَ: «قَهَل كَانَ 
امه دمن أَغَاوهمْ؟» فََالَ: لا. فَقَالَ: «أَوْفٍ بَِذْرِكَ؛ فَإِنَهُ لا وََاءَ لِتَذْ رفي مَعْصِيَةِ مَعْضصِيَةَ الله وَلَا فى 


َطِعَةٍ رَحِمٍء وَلَا في لَايَمْلِكُ ابْنُ آدم»» رواه ١د‏ نار سي وال ال وعد مس 

القيفاة. | مكف ابن عبد اهادي في المحرر (27825, والحافظ في التلخيص الحبير (5/ .])7١051١‏ وله 

شاهد من حديث كردم عند أحمد. [إسناده ضعيف] . 

ترجمم الراوي: 

١‏ - سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الأنصاريء كان جوادًاء ينطلق بثانين من أهل الصفة كل ليلة 
ليطعمهم؛ مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة عمر به سنة .)١8(‏ 


022/1 


كتاب الأيمان والنذور 


١‏ - ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري» شهد بيعة الرضوانء مات في أيام ابن الزبير نه 
سنة (58). 

التوضيح: 

- وَنَنٌ يُعْبَدٌ: الوثن: كل ما عبد من دون الله» من شجرء أو حجرء سواء نحت أو لم ينحت. 
والصنم يختص بها صنعه الآدمي. 

- عيد: العيد: اسم لما يعود أو يتكررء والعود بمعنى الرجوع, أي: هل اعتاد أهل الجاهلية أن 
يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدًا؟ 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - ينقسم النذر بالنسبة لحكم الوفاء به إلى ستة أقسام: 
الأول: ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة. لقوله يَكِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)17١2.‏ 
الثاني: ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية» لتتمة الحديث السابق: «ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه)». وقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله7"). 
الثالث: ما يجري مجرى اليمين» وهو نذر المباح» فيخير بين فعله وكفارة اليمين» مشثل لو 
نذر أن يلبس هذا الثوبء فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه. وكفر كفارة يمين. 
الرابع: نذر اللجاج والغضبء وسمي بهذا الاسم؛ لأن اللجاج والغضب يحملان عليه 
غالبا وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب. وهو الذي يقصد به معنى اليمين: المحث. 
أو المنع» أو التصديق, أو التكذيب. مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر:لم 
بحصلء وإن كان حاصلا فعلي لله نذر أن أصوم سنة» فالغرض من هذا النذر التكذيبء فإذا 
تبين أنه حاصلء فالناذر مخير بين أن يصوم سنة» وبين أن يكفر كفارة يمين؟ لأنه إن صام فقد 
وفى بنذره» وإن لم يصم حنث. والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين. 
الخامس: نذر المكروه» فيكره الوفاء به» وعليه كفارة يمين. 

.)15945( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)١55١1(‏ 


اه 


0 


كتاب الأيمان والنذور 


السادس: النذر المطلق» وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر» مثل أن يقول: لله على نذر» فهذا 
كفارته كفارة يمين ىا قال النبي يَكِِ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين»217. 

١‏ - في الأحاديث بيان حرمة نذر المعصية؛ كشرب خمر» وقطعية رحم» ونحو ذلكء فهذا 
ينعقد. لكن لا يجوز الوفاء به؛ لقوله عله ١مَنْ‏ تَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله قلا يَعْصِهاء وعدم جواز 
الوفاء به مجمع عليه7"). 

” - إذا انعقد؛ هل تلزمه كفارة أو لا؟ قولان للعلماء: 
الأول: أن عليه الكفارة» وهو مروي عن جماعة من الصحابة» وهو الصحيح من مذهب 
أحمد. واختاره الحافظ البيهقيء وابن القيم7"؟. ويدل لذلك عموم حديث عقبة ظلله: 
«كُمَارَةٌ التَذْرِ كَفَارَُ يَعِينَ) فإنه يتناول نذر المعصية؛ لأنه لم يخصٌ نذرًا دون نذر. 
والجمهور على أن نذر المعصية ليس فيه كفارة» وهذا قول الشافعي» ومالك. 
وأبي حنيفة7؟2» واستدلوا بحديث عائشة: «ومَنْ تَذَّرَ آَنْ يَعْصِيَ الله دلا ِيَخْضصِه). فنهى 
عن الوفاء بنذر المعصية» ولم يأمر الناذر بكفارة. ولو كان هنالك حكم لبينه للمرأة؛ لأنه 
لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
الراجح أن عليه الكفارة في نذر المعصية؛ لما تقدم» ولأن المعنى يقتضي ذلكء فإن الناذر 
نذر معصية ارتكب إثّا بمجرد نذره؛ فهو أحوج إلى الكفارة لمحو هذا الإثم وإزالته. 
وأما الأحاديث التي لم تذكر الكفارة فليست دليلًا على عدم وجوبها؛ لأنه الم تنفي الكفارة» 
والأحاديث الأخرى نطقت با سكتت عنه هذه الأحاديث, فتكون دلالتها مقدمة060). 

- دل حديث عقبة بن عامر على أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله لا يلزمه الوفاء» وله أن يركب 


لغير عجزء وإليه ذهب الشافعى» وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية(21. 


.)777“ / ١(ديفملا القول‎ )١( 

(5) المفهم (5/ 515). 

(*) المجموع (8/ 07 5)) #بذيب مختصر السنن (5/ 037”7/7. 
(5) بداية المجتهد (7/ ١6‏ 5)» أضواء البيان (6/ 559). 
(0) التسهيل (5/ 5-5177 77). 

(5) سبل السلام (5/ .)١١1‏ 


«ره 


كتاب الأيمان والنذور 


0 حروول تعلايك انرفاس المرلدق اميف ما نعل المي عل امن عسق أن :سسدقة أو 
نحوهماء وقد تقدم ذلك في كتاب الجنائز. 

5 - ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إذا كان ماليًا ولم 
يخلف تركة» وكذا غير المالي» وقالت الظاهرية: يلزمه ذلك لحديث سعل7١)2.‏ 

- وفي حديث ثابت بن الضحاك دليل على أنَّ تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من 
الموانع؛ لقوله: «أوفي بنذرك»» وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة: أن 
يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة: أن يخشى من الذبح في هذا المكان 
تعظيمه» فإذا خشي» كان ممنوعاء مثل: لو أراد أن يذبح عند جبل» فالأصل أنه جائز 
لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية» كان ممنوعا. 

/ - وفيه المنع من الوفاء به إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله؛ لقوله: «مل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟»: لأن «كان» فعل ماضء والمحظور بعد زوال الوثن 


باق» لأنه ربها يعاد. 
9 - وفيه المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله؛ لقوله: «فهل كان فيها عيد 
من أعيادهم؟2. 


٠‏ - قوله: «ولافيما لا يملك ابن آدم»: الذي لايملكه ابن آدم يحتمل معنيين: الأول: مالا 
يملك فعله شرعا؛ ى) لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان» فلا يصح؛ لأنه لا يملك إعتاقه. 
الثاني: ما لا يملك فعله قدرًا ى) لو قال: لله عللّ نذر أن أطير بيدي» فهذا لا يصح؛ لأنه لا 
يملكه» والفقهاء -رحمهم الله- يمثلون بمثل هذا للمستحيل7"؟. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - لا ينبغي النذر بمعصية» ولا بها يشق على النفس مما ليس فيه مصلحة ولا قربة. 


.)١17/5( سبل السلام‎ )١( 
.)778 /١1( القول المفيد‎ )1( 


كتاب الأيمان والنذور 


١‏ - مشروعية بر الوالدين» وأن من أعظم البر وفاء ماعليهما من الديونء والحقوق. 
وَالولجنات»وسنواء أكانه لله تعال أو للدي 77 
- إجزاء وفاء دين النذر عن الميت من لطف الله تعالى بيخلقه» وبره. بهم ليخفف عنهم 


أعباء الواجبات وتبعة الحقوق. 
6 - وجوبف لمو ا و ب التي 
يقيمون فيها لهم عيدًا؛ فإن هذا يفضي إلى تشابه عبادة المسلمين وأعيادهم بعبادة الكفار 


وأعيادهم» فإن كان في عقد النذر أو الوفاء به شائبة من ذلك: فإنه لا يوز عقده وإذا عقده 
حرم عليه الوفاء به؛ قال شيخ الإسلام: (وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانًا لعيدهم مانع من 
الذبح بها -وإن نذر- كا أن كونها موضع أوثانهم كذلكء وإلالما انتظم الكلام وحسن 
الاستفصال» ومعلوم أن ذلك إنم)| هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيهاء أو 
لمشاركتهم في التعييد فيهاء أو لإحياء شعار عيدهم فيهاء ونحو ذلك؛ إذ ليس إلا مكان الفعل 
أو الفعل نفسه أو زمانه» وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورًاء فكيف عيدهم نفسه؟)20). 
طريقت الاستدلال: 
ينعقد نذر المعصية: لأن النبي يك قال: «من نذر أن يعصي الله» فلا يعصه». ولو قال: من 
نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان لا ينعقد» ففي قوله: «فلا يعصه» دليل على أنه ينعقد لكن 
لا ينفذء ودل عليه كذلك أن النهي للوفاء بالنذرء لا لكونه لم ينعقد. حيث قال: ١لا‏ وَقَاءَ لَِذْرِ 
في مَعْصِيَةِ). فتلزمه الكفارة؛ لأن الرسول كَكةِ ذكر في حديث آخر أن كفارته كفارة يمين» 
وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه» فعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم» نعم» لو قال 
الرسول يَيْدْدِ: لآ كفارة» صار في الحديثين تعارض» وحينئذ نطلب الترجيح, لكن الرسول َل 
م ينف الكفارة» بل سكتء والسكوت لا ينافي المنطوق» فالسكوت وعدم الذكر يكون 
اعتمادًا على ما تقدم. وليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول يك عند 


.)١5٠ توضيح الأحكام (/ا/‎ )١( 
.)577 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )1( 


كك 


كتاب الآيمان والنذور 


كل عموم,ء فلو كان يلزم هذا لكانت تطول السنة» لكن الرسول يَكلِ إذا ذكر حديثًا عامًًا وله 
ما بخصصه في مكان آخر حمل عليه» وإن لم يذكره حين تكلم بالعموه17). 


الندر غبراللار, 
ليا #ه أن وجا َال يَوْمَ المف: َارَسُولَ الله إن تَدَرْثُ إن فَمَحَ الله عَلَيِكَ 

مَك أن أ ُصَلٌّ في بْتِ الْمَقدِسِء َقَالَ: «صَلَّ هَا هُنَاه. فَسَأَلَُ قَقَالَ: «صَلّ ها هُنَا». فَسَأَلهُ فَقَالَ: 

«مَأئْكَ إِذَاى رواه أحمد وأبوداود. وصحّحه الحاكم. [وابن دقيق العيد ني الإلمام (81/9), 

وابن عبد اهادي في المحرر (7/5)» وابن الملقن في البدر المنير (9/ 4) وغيرهم]. 

57 - وعن كعب بن مالك به قال: قلت: يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 

إلى الله وإلى رسوله» فقال رسول الله يكِ: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». متفق عليه. 

ا ل ل «لَايْسَدٌ الرّحَالٌ إلا ِل مَلَامةِ مَسَاجِدٌ: 

مَسْجِدٍ الْحَرَام و ومسحد مَسْجِدٍ الأَقْصء وَمَسْحِدٍ دي». متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

١4‏ - وعن عمر ذ قال: قلْتٌ: يَارَ شوك الله إن َدَْثُ في اجاور أ تيف كيده في 

الْمَسَحِدٍ دِالْحَرَام . قَالَ: «هأَوْفٍِ بتذْرِك». متفق ق عليه» وزاد البخاري في رواية: «فَاغْتَكف ليُلَة). 

الدلالات الفقهية: 

-١‏ في حديث جابر انعقاد النذر المعلق على حصول مطلوب؛ كإِنْ شفى الله مريضه. فلله 
عليه كذا من صدقة أو صيام أو صلاة» انعقد نذره. ووجب عليه الوفاء بما نذره إذا 
حصل شرطه المعلق عليه. 

١‏ - وفيه أنَّ من نذر الصلاة في بيت المقدسء أنه يجزئ أن يصليها في الممسجد الحرام؛ لأنَّ الممسجد 
الخرام أفضل من الأقصىء لكن لو عيّن الأفضلء كالمسجد ا حرام لم يجز فيا دونه» وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة» أمّا أبو حنيفة: فيرى أَنَّ الصلاة لا تتعيّن في مسجد بحالء وتجزته في أي مكان. 

* - وظاهر الحديث أن المكان لا يتعين في النذر ولو عيّنء وهو دليل الحنفية. 

4 - وفيه أن كثرة السؤالء والإلحاح فيه» والتنطع في الأمور. مكروه؛ وأنّه يفضي صاحبه إلى 
إضجار المسؤولء وارتكاب الخطأ. 


.)78 /١1( القول المفيد‎ )١( 


لكك 


كتاب الأيمان والنذور 


- أذن النبي يكل للرجل بالصلاة في مكة؛ لأنها أفضلء وإن كان ذهابه لبيت المقدس فيه 
وو ووم مير د تي نك 
نَم ِسَدَبِخكْرٌ إن شََخُرْ وَءَامَنشْرْوَكَانَ أَلَّهُ مََاكِرَاعَلِيمًا 4 [النساء: 217]1419. 

5 - ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله؛ أجزأ عنه إخراج الثلث؛ لقوله وَكِةِ لأبي لبابة به حين 
قال: إِنَ منْ تَوبَتِي أن أَنْخَّلِع مِنْ مَاني صَدَقَةَ إل الله وَرَسُوِلِه فَمَالَ: «تُجِزَئٌ عنكَ 
العُلْثُ)20 وهذا قول المالكية والحنابلة27. وقيل: يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله 
وهو قول أب حنيفة» والشافعي 47 لقوله كِِ: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَليْطِعْة»» واسم 
المال يقع على الجميع. واختار ابن القيم أنه يتصدق بجميع ماله» ويبقي لنفسه ولمن يعول 
ما يغنيهم عن سؤال الناس» وهو قول ابن حزم '2» وبعض المالكية. وهو ظاهر رواية 
كعب بن مالك: «أَمْيِكُ عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَ)20). 

/ - وأما حديث أبي سعيد الخدري» فقد تقدم في آخر باب الاعتكاف, ولعل المصنف أورده 
هنا للإشارة إلى أن النذر لا يتعين فيه المكان» إلا أحد الثلاثة المساجد. 

6 - ذهب الجمهور إلى لزوم الوفاء بالنذر بالصلاة في أي المساجد الثلاثة» وخالفهم أبو 
حنيفة فقال: لا يلزم الوفاء» وله أن يصلي في أي محل شاءء وإنما يجب عنده المثي- إلى 
المسجد الحرام إذا كان لحج أو عمرة. وأما غير الثلاثة المساجد. فذهب أكثر العلاء إلى 
عدم لزوم الوفاء لو نذر بالصلاة فيها إلا ندبًا2"0. 

4 - وأما حديث عمر 4ه فقد دلّ على أنه يجب على الكافر الوفاء بها نذر به إذا أسلمء 
وإليه ذهب البخاري وابن جرير وجماعة من الشافعية لهذا الحديث» وذهب 


.)5 /7( الشرح الممتع‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (19)» وصحّحه الألبان في صحيح سئن أبي داود (؟5179/5). 
(") بداية المجتهد (7/ 75 5): الإنصاف .)١717//١١(‏ 

(:) المجموع (// 517). 

(6) المحلى (8/ 07 7). زاد المعاد (7/ 0/5). 

.)7 58-751١ /5( التسهيل‎ )5( 

() سبل السلام (5/ .))١1‏ 


2/6: 


كتاب الأيمان والنذور 


الجماهير إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافرء وتأولوا الحديث7١),‏ وحمل بعضهم 
الأمر على الاستحباب. 

الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 

١‏ - أهمية معرفة المقاصد الشرعية ومناط المصلحة» فلا ينبغي تقصّد المشقة والتشدد فيإ ل 
يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه فالرجل ألحّ على النبي تَْةِ في الذهاب إلى بيت المقدس» 
وهذا حرص في غير محله. 

” - في حديث كعب بن مالك دليل على أن الأفضل للمسلم ألا يتصدق باله كله؛ ليتمكن 
من أداء النفقات الواجبة عليه» وأن من نذر الصدقة بإاله كله فإنه يبقى منه ما يكفيه 
ويكفي من يعول. ويخرج الباقي. 

طريقتة الاستد لال: 
الراجح أنه يتصدق بجل ماله» ويبقي لنفسه ولمن يعول ما يغنيهم عن سؤال الناس؛ جمعًا 

بين عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر» وبين عدم جواز التصدق با ينقص كفايته 

وكفاية أهله؛ لأن نذره في هذه الحالة لا يكون نذر طاعة» فلا يجب الوفاء به. 
وهذا ظاهر رواية كعب بن مالك؛ وأما قصة أبي لبابة فليس فيها ما يدل على النذر» وإنما 


هي صدقة» وفرق بين من يلتزم إخراج ماله بالنذر» وبين من يريد أن يتصدق7"). 


هك 8 هك 
راق7 ٠١‏ اس / ١‏ ىا / ١‏ 
1 0# 8# 


> “ره “وا ري 
حك حرنك حك 
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.)08 /7”( (؟) زاد المعاد‎ 
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ج وجوب القضاء بما أنزل الله : 


قال الله تعالى « وَأَنِ أخكر يتنهم يمآ أَنزلّ لَه ولا تَيّْ أهوَآه هر وآحَدَدْهْر أن يَمْينوك عن 
مض مآ َل مإ إن وََأ كل اد لَه ل جيم يعض ذُفه متا كبام داس لون 


2 


تقسخم بهي يبون ومن أْحَسَنُّ مِنَّ هه ححا لَقَوَِ ُوقَمُونَ 4 [المائدة: 49. .]05٠١‏ 
دلّت الآيتان على وجوب الحكم با أنزل الله» وعلى أن كل ما ليس من حكم الله فهو من 

الحكم الجاهلي» وهذا يقتضي ذمه وإبطاله. 

عر ريا لك قال رسول الله ككلِِ: «القضَاةٌ لامة: انْمَانِفي النَان وَوَاحِدٌ في 

الجتَةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَصَى به فَهوَ في الجتَةِ. وَرَجُلٌَ عَرَفَ الْحَقَّ َلَمْ تقض به وَجَارَ 

في الْحُكم, كَهُوَ في النَار. وَوَجُلٌَ ليَمْرِفِ الْحَقَّ» فَقَضَى لِلنَّسِ عَلَ جَهْلٍء فَهُوَ ني النّارا. رواء 

الأربعة و 1 الحاكم. [ني أسانيده ضعف]. 

457 - وعن عائشة وََوَلِنََعَنْهَا قالت: قال رسول الله يَكِةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 

منه فهو رد)ء متفق عليه» ولمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

التوضيح: 

- القضاء: الحكم بين الناس والفصل في خصوماتهم ومنازعاتهم. 

- فهو رد: أي مردود. 

الدلالات الفقهية: 

.2١(هب دل حديث بريدة على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل‎ - ١ 

١‏ - وفيه: أن الناجي من قضى بالحق عالما به» أما من صادف حكمه الحق دون أن يعلمه أو 
يقصده فهو في النار» قال النووي: (لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي؛ 
فهو عاص في جميع أحكامه» سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في 
شبيء من ذلك)237. 


.)١١5 /5( سبل السلام‎ )١( 
.)7500 /١7؟( شرح النووي على مسلم‎ )5( 
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*" - وتضمن الحديث النهي عن تولية الجاهل القضاءء وهذا ما عليه علماء الإسلام جميعا؛ 
فإنهم قالوا: لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلّد القضاءء ولا يجوز للإمام توليته2©17. 

- ما جاء فيه نصٌّ من كتاب الله تعالى وسنة نبيه يك فلا يجوز القضاء إلا به» ولاعيرة بم 
يخالف ذلك من القوانين الوضعية والدساتير الأرضية» بل تحكيمها كفر وشرك وظلم. 

ه - حديث عائشة أحدٌ الأحاديثٍ التي عليها مدار الإسلام؛ لكثرة ما يدخل تحته من 
الأحكام. ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب: أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر 
الرسول فإنه يرد وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع؛ فلا يلتفت إلى ما يحدثه القضاة من 
أحكام تخالف ال 

الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 

١‏ - القضاء من أهم الأمور وأعظم القربات» وهو من المصالح العامة التي يقام بها الدين 
والدنيا إذا صلح واستقام» كما أن توليه محازفة خطورتها ظاهرة» فلا سلامة فيه إلا بالعلم 
بالحق والقضاء به ولا نجاة لجاهل ولا ظالم. 

١‏ - قال شيخ الإسلام: (الواجب اتخاذ ولاية القضاء دِينًا وقربة؛ فإنها من أفضل القربات» 
وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال مها)0). 

٠*‏ - قد حضّ الإسلام على توفير العدالة للأفراد والمجتمعات وأوجب صيانة الحقوقء وفي 
ذلك دلالة على سمو الشريعة الإسلامية وشموها لشؤون المعاش والمعاد. ولذا يشر 
القاضي العادل بالجنة. 

طريقت الاستدلال: 
قوله عَة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا: قال ابن رجب: (فهذا الحديث يدل 

بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود» ويدل بمفهومه على أن كل عمل 

عليه أمره فهو غير مردودء والمراد بأمره ههنا: دينه وشرعه. فالمعنى إذن: أن من كان عمله 

.)١17/5( سبل السلام‎ )١( 

(؟) ينظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص 599). 

() المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ .)١60‏ 
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خارجا عن الشرع ليس متقيدًا بالشرع فهو مردود. فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشرع 
موافقًا لهاء فهو مقبول» ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود)(21. 


عظم منصب القضاء وخطره: 
5 الله تعالى: «إيندًا ود إن جَعَلنَكَ حَلِيفَه في ا لْارْض 2ك لتايس يليوا تيع الهو لَك عن 
سَبيِل أَمَه ِنَأ ذِسنَبضِلَونَعن سَبيِل أسَّهلَمَرَعَدَابٌ شَدِيد بكاشراك لمان رضن 

قال بن كدر: له ومن لول لوكا الأمور أابحكموابَقَ الام باخ 
تر مِنْ نه تبَارَكَ وَتعَالَ وََا يعْدنُوا عه يَضِلُوا عَنْ سه وَكَدْ تَوَعَدَ [الله] تَعَالَ مَنْ ضَلَّ 
عَنْ له وكنَاسَى يوم لساب بالْوعِيدِ اليد وَلْعدَاب المَّدِيي): 
7 - وعن أبي هريرة َف قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ وَل القَضَاء قَقَدْ بح بعَيرِ كنا 
رواه أحمد والأربعة وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان. [حسّنه الترمذي في السنن (11775), وقال 
العقيل في الضعفاء (7977): إسناده صالح2"7» وفي صحته مرفوعًا نظر]9 . 
4- وعنه قال: قال رسول الله كِ: «إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَ الإِمَارَةِ وَسََكُونُ تَدَامَةَ نَوْمَ 
القِيَامَة َنِعُمَ الْمُرْضِعَة وَبسسَتِ القَاطِمَة). رواه البخاري. 

6 - وعن عائشة رَإيَعَتَا قالت: سمعت رسول الله يك يقول: (يُذْعَى بِالْقَاضيِ العَادِلٍ 
يَوْمَ القِيامَِ» تَيَلْقَى مِنْ شِدَّة الحِسَاب مَا يَتَمَنَ أنه يَفْضٍ بَئْنَ انين في حُمْرو. رواه ابن حبان. 
وأخرجه البيهقي؛ ولفظه: افي تمرة». [قال العقيل في الضعفاء (14): عمران بن حطان عن 
عائشة» ولا يتابع على حديثه» ولا يبين سماعه من عائشة» وكان يرى رأي الخوارج» وقال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية :)١77(‏ لا يصح)]. 
سبب ورود حديث أبي هريرة: 


عن أبي هريرة به قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني. .. فذكره. 


.)١ا/ا/‎ /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)10977“ /7( في رواية أخرى: بإسناد أصلح من هذا. الضعفاء طبعة دار التأصيل‎ )7( 
.)7١ 50( ومسائل أبي داود‎ )7 /١( ينظر أخبار القضاة لوكيع‎ )'*( 


- فنعم المرضعة: أي في الدنياء بها تدر من منافع المال والجاه ونفاذ الكلمة. 
- وبئست الفاطمة: أي بعد الخروج منها أو بتبعاتها يوم القيامة وحسراتها. 
الدلالات الإيمانينيّ والمقاصديي: 


١‏ -يئّن حديث أبي هريرة الأول خطر القضاءء كأنه يقول: من تولى القضاء فقد تعرض 
لذبح نفسه؛ لكونه تحمل الفصل في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم» فليحذره وليتوقّه 
7 00 

١‏ - والمراد ب «ذبح نفسه»: إهلاكهاء أي: فقد أهلكها بتوليه القضاءء وإنما قال: «بغير 
سكين» للوعلام بأنه أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي. 

* - وفي حديث أب هريرة الثاني مزيد تأكيد على التحذير من تولي الإمارة» والتنبيه على 
خطرها وعظيم أمرها؛ خصوصًا لمن أخذها بغير حقهاء أو كان ضعيفًا فيها. 

؟ - وقوله: ااستحرصون»: فيه دلالة على محبة النفوس للإمارة؛ لما فيها من نيل حظوظ الدنيا ولذاتها 
ونفوذ الكلمة» ولذا ورد النهي عن طلبهاء ففي الصحيحين: يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها)7١2.‏ 
وقوله يك استحرصون على الإمارة» من أعلام النبوة» للإخبار به قبل وقوعه. ووقع ى] أخبر به. 

- ولا فرق في ذلك بين الإمارة الكبرى والصغرىء وكذا ولاية القضاءء ولا ريب أن التبعة 
على حسب المسؤولية» فكلما عظمت المسؤولية عظمت التبعة7؟2. 

5 - وفيه أن الإنسان قد يفرح في دنياه با يضره في أخراه. 

- وييّن حديث عائشة حال القضاة يوم القيامة» وما يعانونه من هول الحسابء وإذا كان هذا حال 
القاضي العادل من الحول والشدة -كى) جاء في الحديث- فكيف بقضاة الظلم» والجور, والجهل. 
الذين اتخذوا المناصب الدينية والسلطة القضائية أداة الجمع الأموال من غير حلها؟!7©. 


.) ١0 /7( توضيح الأحكام‎ »)١ ١1١ /5( وانظر: سبل السلام‎ »)١197( البخاري: (5757)) ومسلم:‎ )١( 
.)5١ا/‎ /9( منحة العلام‎ )١( 
.)١ 58 /57( (؟) توضيح الأحكام‎ 


حك 


طريقت الاستدلال: 

١‏ - حديث أبي هريرة مطلق في ذم الإمارة وتولّيهاء لكن أخرج الطبراني من حديث زيد 
ابن ثابت يرفعه: «نعم الشيء: الإمارة لمن أخذها بحقها وحلهاء وبئس الشيء: الإمارة 
لمن أخذها بغير حقها؛ تكون عليه حسرة يوم القيامة». وهذا يقيد ما أطلق فيم| قبله7١).‏ 

؟ - ولا ينبغي حمل الأحاديث التي في ذلك على التحذير من القضاء بصورة مطلقة؛ لأن هذا 
يلزم منه تناقض النصوص. والشريعة منزهة عن التناقض7""» فالجمع بينها: أن التحذير 
لمن يسأل الإمارة ويستشرفها وليس أهلا لهذا المقام العظيم المخطير. 


اجتهادالحاكم 
59 تعالى : فآ لَايَكلِفُ أنه ْم إِلَاوْسَعَهَا4 [البقرة: 8؟]. 
وقا الله تعالى: هوه اد وت َإِذْيحَكمَانِ في لَفَرَثإِدْ نقَضَّتفيه عَسَم الى كن 
لحَكُمهر سَهِرِينَ وتَمَهَمَنَهَا سَيمنْوكُلا ءَاتَيَسَاحُكُمَوَعِلَمًا4 [الأنبياء: 4لاء 9/ا]. 
قال ابن عاضون (هَلْهِ الآية أضل , في اختللانٍ الِإِجْتِهَاد وَف الْعَمَلِ بالرّاجِح» وَف مَرَاتِبِ 
لتَرْجِيح» وف عَذْرِ الْجْتَهِدِ ! ذا أخطاً الإجْتِهَادَ أَوْ 0 007 اه 


اا و دو اال 00 «إِذَاحَكَمَ الْحَاكِمُ 
َاجْتَهَدَ نّم أَصَاب كَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجتَهدَ سأك أذ سر مي 
التوضصيح: 


- فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» والذي أخطأ له أجر الاجتهاد فقط. 

- ثم أخطأ: أي: لم يوافق ما عند الله تعالى من الحكم. وهذا الخطأ لا يُعلم إلا يوم القيامة أو بوحي من 
الله تعالى» وليس الكلام في الخطأ الذي يظهر له في الدنيا من عدم استكمال شرائط الحكم ونحوه. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دل الحديث على أنه يجب على القاضي عند نظر القضايا أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في 
معرفة حكم الله فيها. 

.)١1177/5( سبل السلام‎ )١( 

(0) فيض القدير (5/ 78). 


وه 


؟ - وأن الحاكم إذا بذل جهده في القضية واجتهد فيها حتى وصل باجتهاده إلى ما يعتقد أنه 
الحق فيهاء ثم حكم؛ فإن كان حكمه صوابًا موافقًا للحق» فله أجران: أجر الاجتهاد. 
وأجر إصابة الحق» وإن اجتهدء ولكنه لم يصل إلى الصواب؛ فله أجر الاجتهاد؛ لأن 
اجتهاده في طلى الحق عبادة» وفاته أجر الضاية270, 

كرو قوولالة عل أن العيدسواه هات آل انكل اله شور ينتوم غدل لاذه ل إن 
أصاب كان له أجران؛ وإن أخطأ فخطؤه موضوع عنه؛ وله أجر على اجتهاده. 

؛ - وأجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم, فأما من ليس بأهل 
للحكم فلا يحل له الحكم, فإن حكم فلا أجر له. بل هو آثم ولا ينفذ حكمه. 

الدلالات الايمانييّ والمقاصديد: 
لا بد أن يكون الحاكم من أهل العلم القادرين على استنباط الأحكام من الأدلة؛ العارفين 

بأصول الفقه؛ فاجتهاد الحاكم لا يكون إلا بكونه عانًا يمتلك وسائل الاجتهاد من معرفة 

بالأدلة» وقدرة على الموازنة والتحري والدقة» فحينئيٍ يعذر فيما لو جانبه الصواب بعد 

اجتهاده وتحرّيه أما مع عدم امتلاكه آلة الاجتهاد فإنه يكون ممن قضى للناس على جهل . 

طريقت الاستدلال: 

١‏ -الحديث فيه دلالة على أن الحق عند الله تعالى واحد. وأن لله حكن معيّنا في كل جزئية. 
وأن المجتهد إذا أعمل فكره» واستقصى جهده في تحصيل حكم من الأحكام. فحصّل فيه 
مطلبًا من تحريم أو تحليل» فإن وافق حكم الله تعالى كان مصيبّاء وإن لم يوافق كان مخطئاء 
وقد ذهب إلى هذا أكثر أهل التحقيق من الفقهاء وغيرهم. 
وقال القرطبي في المفهم: ينبغي أن يكون هذا الحكم المذكور في الحديث مختضًا بالحاكم لا 
يتعدّاه إلى سائر المجتهدين؛ لأن الخصمين إذا تحاى) إلى حاكم فهناك حق معيّن في نفس 
الأمر يتنازعه الخصمان» فإذا قضي به لأحدهما بطل حق الآخرء فإذا كان المقضي له مبطلا 
فقد أخطأ الحاكم. والحاكم لا يطلع على ذلك. فهذه الصورة لا يختلف فيها بأن المصيب 


.)171//5( ينظر: توضيح الأحكام‎ )١( 


2]: 


واحد لكون الحق واحدًا أو في طرف واحدء. وينبغي أن يختص المنلاف بأن: (المصيب 
واحدء أو كل مجتهد مصيب؟) بالمسائل التي يستخرج الحق منها بطريق الدلالة. 

ويؤيده حديث أم سلمة: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعضء فأقضى له على نحو نما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئاء فلا يأخذه. 
فإنم| أقطع له به قطعة من النار»(١2.‏ وهذا الاختلاف في خطأ المجتهد وصوابهء إنم| هو في 
الاجتهاد في الأحكام الفرعية» لا في أصول الدين. 

١‏ - مفهوم المخالفة من الحديث يدل على أن القاضي إذا لم يجتهد. بل حكم بدون إمعان ولا 
تمر للصواب: أنه آثم. 

٠١‏ - هل ينقض القاضي حكمه إذا أخطأ؟ للعلاء قولان في المسألة: القول الأول: أنه ينقضه 
إذا أخطأء واستدل بهذا الحديث؛ وبرسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري حين قال له فيها: 
«ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع 
إلى الحق» فإن الحق قديم» ومراجعة 00 القول الثاني: أنه لا 
ينقضه؛ لقوله يَكِِ: «وإن أخطأ فله أجر»( "© والراجح القول الأول؛ لأن ثبوت الأجر 
للاجتهاد لا يبرر عدم الرجوع عن الخطأ في الإصابة. 

ما يجب وما يحرم على القاضي : 
- تعالى: وَعَلْ أَمَكَ تبؤأ خض إِذ وروأ آليحرات © إذ دحأو عل اود معنم الوأ 

لاعف مان بق بحصي ع1 بض اكد ملاظ وَأهد إل سوا َه ألصَررطٍ ©[ ص:77١171].‏ 
قال اتفال اوواو مر نايس بِلْليَوَلَاتَي نع الهو فيضك 

عَن سيبل أنَه نين يضلُونعن سَيبِلٍ لَه لَهَعَدَاتٌ سَدِيديمَا لوو لي 4 امل 1 
دلَّت الآيا الك كل وجوت الى بالدوين وجوت مو لتم :وناغ اموق بوطلا الم 

إيجاد كل ما يساعد لتحقيق العدلء مثل التبيّن قبل الحكمء وترك الحكم عند وجود موانع 

تحول عن معرفة الحقيقة أو تشوشها؛ كالغضب وشدة الجوع. 


)١(‏ رواه البخاري »)3558٠50(‏ ومسلم )١172١7(‏ واللفظ له. 
(؟) سبل السلام (5 / »)١١9‏ والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (17870) ط. الرسالة. 


02346 


حتاءا ا 


وقال الله تعالى: (ولاتأ خا أمَولكُم بيك بالطل ْنَل وَحدَ وأ أبهَاإلَ ألذْكار لِتَأحَاوأ 
عه الم ولاخ قافر 6 ا اام فيحرم على القاضي أخذ الرشوة 


ا 0 يقت وول اله كلد قول: ١لا‏ يكم أَحَد يبن انْنَيْنِ نوهو 
عَضْبَانٌ) متفق عليه. 


اا 0 


- وعن علٍّ طبه قال: قال رسول الله كك «إذ ذا تَقَافَى إِلَيِكَ رَجْلَانِ َلَانَفْضٍ لِلاوّلِ حَتّى 

تَسْمَعَ كَلَامَ الآكَرء فَسَوْفَ تَدْرِي كف تَقضِي». قَالَ عَِمٌ: «قه) لْت قَاضِيًا بَعْده. رواه أحمد وأبو داود 

والترمذي وحسّنه وقواه ابن المديني» وصحّحه ابن حبان. وله شاهد عند الحاكم من حديث 

ابن عباس. [الشاهد إسناده ضعيف]. 

-١ 7‏ وعن أم سلمة وَعَليَةعََا قالت: قال رسول الله ككلللة: إنَكُمْ تتَصِمُونَ | إِكَ مَلَعَلّ 

بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ لحن جيه هن بَْض» فَأفضِيَ لَه ل حو ما أَسْمَع نه كَمَنْقَطَْتُ لَه 

مِنْ حَنٌّ أَخِيه سَيَْاء فنا أمْطَعُ لَه لَهُ قِطْعَةٌ مِنَّ التّاراء متفق عليه. 

5 - وعن جابر د قال: سمعت رسول الله يك يقول: ل ا لا سد د 

شديده ِدِهِمُ لِضصَعِيفِهِم؟!»؛ رواه ابن حبّان. [إسناده ضعيف]. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار. 

[إسناده ضعيف أيضًا]. وآخر من حديث أبي سعيد عند أبن ماجه. 

أسباب ورود الأحاديث: 

١‏ - أخرج أحمد عن علي» قال: بعثني النبي يل إلى اليمن قاضيًا. فقلت: تبعثني إلى قوم وأنا حدث 
السن ولا علم لي بالقضاء؟ فوضع يده على صدريء فقال: نيك الله وسدّدك...» وذكر الحديث. 

؟ - وأخرج البخاري عن أم سلمة عن رسول الله يَكِ: أنه سمع خصومة بباب حجرته. 
فخرج إليهم فقال: إن أنا بشر» وإنه يأتيني الخصم...» فذكره. 

* - وروى ابن ماجه بإسناده عن جابر قال: لما رجعت إلى رسول الله كك مهاجرة البحر: 
قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض ال حبشة؟» قال فتية منهم: بلى يا رسول الله 
بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجاتز رهابينهم؛ تحمل على رأسها قلة من ماءء. 
فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيهاء 
فاتكسرت قلتهاء فلا ارتفعت التفتت إليه» فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله 


24١ 


الكرسي. وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجلء با كانوا يكسبون. 
فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدّاء قال: يقول رسول الله وَكِ: «صدقت صدقت». 
كيف يقدس الله أمة لآ يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟!». 


التوضيح: 

- إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجْلَانِ: أي إذا احتكم إليك ححَضَان» وجلسا بين يديك؛ لتحكم بينهما. 

- فسوف تدري كيف تقضي: أي فسوف يتضح لك من كلام المدَّعِي والمدّعَى عليه طبيعة 
الدعوى. ويتبين لك كيف نحكم. 

- فما زلتٌ قاضيًا بعدٌّ: أي فما زلت أحسن القضاء بعد سماع توجيه رسول الله يِه والعمل 
بوصيته وَكِلة. 

- تختصمون إل: أي تترافعون في قضاياكم ومنازعاتكم عندي. 

- ألحن بحجته: اللحن: الفطنة» واللخن: الخطأ في القولء والمعنى: لعل بعضكم أفطن وأبلغ 
في حجته من الآخرء وفي رواية مسلم (أبلغ من بعض). 

- فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا: أي أعطيته بالقضاء من مال غيره. 

- قطعة من النار: يعني باعتبار ما يؤول إليه» فإنه يؤول إلى أنه يعذب بسببه. 

- بُقَدّسٌ أنه التقديس التطهير والتنزيه؛ والمعنى: كيف يمكن أن تطهّرٌَ أمةٌ لا تسرّي في 
أحكامها بين القوي والضعيف؟! 

- شديدهم: قويهم وغنيهم. 

الدلالات الفقهيي: 

١‏ - دل حديث أب بكرة على المنع من القضاء حالة الغعضب؛ وذلك لما يحصل للنفس بسببه 
من التشويش الموجب لاختلال النظر» وعدم استيفائه على الوجه المطلوب المرضي. 

١‏ - وكما منع من الحكم حال الغضبء فكذلك وهو حاقنء أو في شدة جوع, أو عطشء أو 
في شدة همٌ أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم» أو حر مزعج؛ لأن ذلك كله يشغل 
الفكرء الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب7١2.‏ 


.)07/ /1/( حاشية الروض المربع‎ )١( 


ا 


٠+‏ - وحديث عل ده دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدذّعِي أولاء ثم يسمع 
جواب المجيبء ولا يجوز له أن يبني الحكم على سماع دعوى المذَّعِي قبل جواب المجيب» 
فإن حكم قبل سماع الإجابة عمدًا بطل قضاؤه وكان قدحًا في عدالته7١).‏ 

5 - وفيه أن الحاكم يحكم على نحو ما يسمع من الخصمين من قوة الحجة وبيان البرهان. فإذا 

- وفيه دلالة على أنه لا يحكم على الغائب لعدم سراعه لكلام الخصم. وهو الأصل. 

” - وفيه أن حكم الحاكم لا يحيل ما في الباطن» ولا يحل حرامّاء وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهه27, 
فإذا حكم له الحاكم مثلًا بالزوجة التي يعلم أنها ليست له زوجة فلا تحل له» أو حكم له 
بالمال الذي يعلم أنه لايستحقه فلا يحل لهء وهكذا7"©. 

- وفي حديث جابر وجوب العدل على القضاة والولاة» وألا ينحرفوا عنه لأمر تميل إليه 
النفوس وشهوات القلب من أجل غنىّ أو قرابة» بل يستوي عنده الغني والفقير» 
والدنيء والشريف. والقريب والبعيد. 

8- وفيه دلالة على وجوب إنكار المنتكر» ونصرة الضعيف لآخذ الحق له. 

الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 

١‏ - خطورة الغضب وما يسببه من أثر على العقل» وما ينتج عن ذلك من المفاسد والمظالمء» 
ولذا كانت الوصية النبوية المكررة: «لا تغضب». 

؟ - وني الأحاديث أن الإسلام قد سبق النظم الحديثة المنظمة للقضاء بإرساء مبدأ حق 
الدفاع وسائر مبادته العادلة» وبيان طريق الحكم وصفته وآدابه. 


.)١7١/5( سبل السلام‎ )١( 


(5) شرح النووي على مسلم )1/١7(‏ 
(0) تيسير العلام (ص .)١٠١١١‏ 


4 


- وحديث أم سلمة فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر» وإعلام الناس بأن النبي ككل في 
ذلك كغيره. وإن كان يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله وبِقَ عليه من الغيوب 
الباطنة» وذلك في أمور مخحصوصة لا في الأحكام العامة7١2.‏ 

5 - وفيه تسلية وعزاء للحكام؛ فإنه إذا كان النبي كَل قد يظن غير الصواب لقوة حجة 
الخصم فيحكم له» فإن غيره من باب أولى وأحرى. 

5 - وفي الحديث دليل على عظم إثم من خاصم في باطل حتى لو استحقه في الظاهر.» حتى 
أنه كك قال: «فإنما أقطع له قطعة من النار» فهو تمثيل يفيد شدة التعذيب على من تعاطى 


ور 


ذلك؟ كقوله تعالى: ل إِتَّمَايا َف بطونه تار » [النساء: .]٠١‏ 

5 - وحديث جابر فيه أنه لا تتطهر أمة من الذنوب» وهو لا يتتصف لضعيفها من قويها في| 
يلزمه من الحق له؛ فإنه يجب نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي7". 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - ظاهر حديث أم سلمة أنه يك ُقَرَ على الخطأء وقد اتفق الأصوليون على أنه يكل لا يُقَرٌ 
على خطأ في الأحكام, فكيف التوفيق بين هذا الإجماع وهذا الحديث؟ 
والجواب كما قال النووي: (أنه لا تعارض؛ لآن مراد الأصوليين في] حكم فيه باجتهاده. 
وأما الذي في حديث أم سلمة فمعناه: إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين» فهذا إذا 
وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأء بل الحكم صحيح بناء على ما 
استقر به التكليف» وهو وجوب العمل بالشاهدين مثلاء فإن كانا شاهدي زور أو نحو 
ذلك؛ فالتقصير منهماء بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد)0"). 

١‏ - حديث أبي بكرة وارد في المنع من القضاء حالة الغضب؛ لما يحصل للنفس بسببه من 
التشويش الذي قد يؤدي لاختلال الحكم» وقاس عليه الفقهاء كل ما يحصل منه تشويش 
للفكر كالجوع والعطش وغيره» وهو قياس مظنة على مظنة» فإن كل واحد من الجوع 

.)597 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 

(؟) سبل السلام (5/ ))١77‏ توضيح الأحكام .)١577/5(‏ 

(") شرح النووي على مسلم .)1/١5(‏ 
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والعطش مشوش للفكر7١“؛‏ قال في الحاشية: (ولا يستريب عاقل أن من قصر النهي على 
الغعضب وحده. دون الهم المزعجء والخوف المقلق. والجوع. والظمأ الشديد» وشغل 
القلب المانع من الفهم؛ فقد قل فقهه وفهمه» وكأن الغضب إن| خصٌ لشدة استيلائه على 
النفس وصعوبة مقاومته)7"). 


اا ا 


قال را ىءَ تاريما تيل أنه تتاب بَعْضٍ 4 [النساء: 4 ]. 
وقال الله تعالى: مون حْفْت عاق لتخا لتسكياء كه حمَائْنَ أَهَلمَ)4 
[النساء:ه] وقال الله تعالى: 25 دكا لذن 4 [آل عمران:73]. 


6 - عن أبي بكرة دنه عن النبىّ كَكِةٍ قال: ١لَنْ‏ يُفلِحَ قوم وَأ ا َمْرَهُمْ امْرَ رَأَه» رواه البخاري. 
سبب ورود الحديث: 


أنه لما بلغ رسول الله يكِِ أن أهل فارس ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قومٌ...) 

الدلالات الفقهية: 

١‏ -الحديث فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمين وهذا 
مذهب الجمهور» وذهب الحنفية إلى جواز توليتها القضاء في غير الحدود والقصاصء 
وهو قول ابن حزم'"". 

١‏ - وفي الحديث إخبار عن عدم فلاح أولئك الذين ولي أمرهم امرأة» وهم منهيون عن ذلك. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - فضّل الله الرجال على النساء في أصل الخلقة» وأعطاهم مالم يعطهنّ من الحول والقوةء 
فكان التفاوت في التكاليف والأحكام ناتجا عن التفاوت في الفطرة والاستعداد 
«وَلِيّسأَلدَمْدك لق 14آل عمران:8]» فكان في تولية المرأة ما لا يليق بها -كالولايات 

.)7917 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


(؟) حاشية الروض المربع (151/ 079). 
(*) المحلى (9/ 794 5). 


و و»” 


العامة - مشقة وتكليف الما ما لا تطيقه» وليس ذلك من باب التحقير أو الإهانة لماء بل 
هو مراعاة لفطرتهاء وما جبلت عليه من الرقة والضعف وغلبة العاطفة. وعليه فالمرأة لا 


تصلح للولاية من ناحية خلقتها النفسية» فقد أعطيت من الرقة والعطف والرأفة ما 
أضعف فيها الحزم والصرامة اللازمين للولاية» وفي اشتغاها بالولاية إخلال بوظيفتها 
الطبيعية الاجتاعية التي لا يقوم مقامها فيها سواهاء وهي القيام على مملكة البيت» وتدبير 
شؤونه» وحفظ النسلء بالاعتناء با حمل والولادة وتربية الأولاد.قال ابن العربي: المرأة لا 
يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس» ولا تخالط الرجالء ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظيرء 
لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وإن كانت متجالّة برزة لم يجمعها والرجال 
مجلس تزدحم فيه معهم» وتكون مناظرة لهم, ولم يفلح قط من تصور هذاء ولا من اعتقده. 
١‏ - ولا يعترض بتولي بعض النساء الملك في الواقع» وازدهار ملك قومها ني عهدهاء على 
ندرته» لأن الفلاح المنفي هو الفلاح في لسان الشرعء وهو تحصيل خير الدنيا والآخرةء 
ولا يلزم من ازدهار الملك أن يكون القوم في مرضاة الله» ومن لم يكن في طاعة الله فليس 
من المفلحين» ولو كان في أحسن حال فيه يبدو من أمر دنياه» على أن أكثر من ولوا أمرهم 
امرأة من الأمم إذا قابلهم مثلهم» كانت عاقبتهم أن يغلبوا )١7‏ 
طريقتة الاستدلال: 
التعبير بعدم الفلاح يدل على تحريم الأمر المننبب له وهو تولية المرأة. 
احتجاب القاضي عن الناس: 
يه تعالى: #8 إن الح 1و قن و قحف ته هرلا عقوت تور عضرو أحَقٌ 
همحرا لمْرَوَآنَّه خَُورُ تَجيرُ 4 [الحجرات:؛: ]٠‏ قال القرطبي: (أَيْ لو انتظروا 
خروجك لكان أصلح هم في دِينِهمْ وَدْنْيامُمْ.وَكَانَ ليلا خْتَجِبُ عَنٍ النَّاسٍ إِلَّا في أوقات 
يشتغل فيها بِمُهَاتٍِ نَفْسِهِء فَكَانَ إزْعَاجُهُ في يَلْكَ الَالَة مِنْ سُوءِ الآدب). 


(0) ينظر: تفسير ابن باديس (ص737/5). 


أآ ل 


7 ار / ل ا د 4 
وقال تعالى: «!إنَأمَهَيَأمرك نودو متت إلَأَمْلَهَا؛ [النساء: 8ه]. هذه الآية تدل على أن 


المقصود الأساس هو قضاء حوائج الناس» فقد لا يحتجب القاضي عنهم ولكنه لا يقضي حوائجهم. 
فليس النهي عن الاحتجاب مقصودًا لذاته» بل لما يؤدي إليه من تعطيل حوائج الناس ومصاحهم. 
5 - عن أبي مريم الأزديّ ضف عن الِيّ يكل قال: «مَنْ وَلَاهُ الله شَبْئًا مِنْ مر الْمُسْلِمِينَ 


م 


م دسم سا سم 


فَاخْتجَبَ عَنْ حَاجتِهِمْ وَفْقِيرِهِمِ احتجَب الله دُونَ حَاجَقِهِا. أخرجه أبوداود والترمذي. 

[صحّحه الحاكم في المستدرك (7777). والألباني في صحيح الترغيب والترهيب .])77١0/8(‏ 

ترجمم الراوي: 
أبو مريم الأزدي. ويقال: الأسدي هو: عمرو بن مرة الجهني» صحابي» كان إسلامه 

قديّاء وشهد مع رسول الله يك أكثر المشاهدء ومات في خلافة معاوية في الشام. 

الدلالات الفقهيم: 
حُرمة الاحتجاب عن حاجات المسلمين لمن ولاه الله شيئًا من أمورهمء بل يجب عليه أن 

يتصدر لتصريف ما ولي من أمورهم وقضاء حاجاتهم» ولا يشق عليهم بمماطلة أو تأجيل؛ لم 

يسببه ذلك من فوات مصا حهم وتعطلها. 

الدلالات الإيمانيي والمقاصديم: 

١‏ -في الحديث الوعيد الشديد لمن ولي من أمر المسلمين شيئاء وحال دون وصول ذوي 
الحاجة إليه؛ وإذا كان لا يتمكن لكثرة أشغاله ولعدم تمكنه من أن يكون مع الناس دائمً) 
وأبداء فإنه ينيب عنه من يثق به في قضاء مصالح الناس ورعاية مصالحهم. 

؟ - وإلا فإن الله تعالى يجازيه بأن يكون معه كذلك» فيحتجب دون خلته وحاجته وفقره؛ فالجزاء 
من جنس العملء فكما أنه يعامل الناس هذه المعاملة» فالله تعالى يعاقبه مبذه العقوبة. 

طريقتة الاستدلال: 
في قوله يَكه: «مَنْ وَلَّاهُ لله شيعا مِنْ أمْرِ الْحُسْلِمِينَ»: كلمة (شيئًا) نكرة في سياق الشرطء 

فتعم كل ولاية على المسلمين مهما صغرت» فيجب على من ولي أمرًا من أمور عباد الله ألا 

يحتجب عنهم؛ ليصل إليه ذو الحاجة المتعلقة بتلك الولاية. 


07 


لوي 
قالالله تعالى: ( وَلاتَأحُو اولك بكر بالطل مد أوأيهَآإِلَ لح بِتَأَحْلوأ 
فيضا من مول داس بالا ِوَأس م تَكَلَمُونَ4 [البقرة: 184]. 
قال ابن عاشور: (وخص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها وهو أكل الأموال 
بالباطل لأن هذه شديدة الشناعة جامعة لمحرمات كثيرة» وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم 
مع أنه لم يأكل مالا بل آكل غيره» وجوز أن تكون الواو للمعية و(تُدْلُوا) منصويًا بأن مضمرة 
بعدها في جواب النهي فيكون النهي عن مجموع الأمرين أي لا تأكلوها بينكم مدلين بها إلى 
الحكام لتأكلوا وهو يفضي إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو الرشوة خاصة فيك ون المراد 
الاعتناء بالنهي عن هذا النوع من أكل الأموال بالباطل). 
-١‏ عن أبي هريرة ذَبْه قال: «لَعَنَ رَسُولٌ الله يكل الرّائِيَ وَالْمُرْتَشِيَ في الْحُكْم). رواه 
اندو لاون روت ننه وستحه ان بدالا لهالا دمر مد رك يد ننه وق عر وا عن 
الأربعة إلا النسائي. 
التوضيح: 
- الراشي: دافع الرشوة. 
- المرتشي: آخذ الرشوة. 
الدلالات الفقهيي: 
١‏ - الحديث دليل على تحريم الرشوة وأنها من الكبائر» وهي حرام بالإجماع؛ سواء كانت 
للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما. 
- فإذا كانت الرشوة حرامًا مطلقا لا يجوز قبوهاء فإنها في باب القضاء والحكم أشد تحريً؛ 
لا يترتب عليها من تضبيع الحقوق على أهلهاء وتغيير حكم الله تعالى؛ لأن المرتشي 
سيحكم با يرضي الراشي» وهذا فيه تعطيل للأحكام الشرعية» والمحاباة فيها. 
- ذكر العلماء أن حاصل ما يأخذه القضاة من الأموال: رشوة وهدية وأجرة ورزق: 
فالأول: وهو الرشوة: إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق» فهي حرام على الآخذ 


اللا 


والمعطي, وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه» فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ 
لأنها لاستيفاء حقه. 

وأما المهدية: فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية» فلا تحرم استدامتها -لمن كان بينه وبينه 
صداقة وصحبة فهو يهديه دائً - وإن كان لا يبدي إليه إلا بعد الولاية» وكانت ممن بينه 


وبين غريمه خصومة عنده؛ فهي حرام على الحاكم والمهدي. 

وأما الآجرة: فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق؛ حرمت بالاتفاق؛ لأنه إنم) 

أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم, فلا وجه للأجرة -من المتخاصمين- وإن كان 

لاجراية له من بيت المال؛ جاز له أخذ الأجرة على قدر ما يستمحق 17). 
الدلالات الإيمانيتّ والمقاصديد: 

ينبغي للمسلم أن يتحلى بأسمى المبادئ؛ كالصدق والإخلاصء والعدل والإنصافء. فمن 
تحقق الإيهان في قلبه ورسخ الصدق في نفسه كان أبعد الناس عن أخذ الرشوة وتعاطي المال 
الحرام» وكل ما يوقعه في ظلم للناس» ووأد الحق» فإن ذلك يعرّض صاحبه لسخط الله ولعنته. 
طريقتة الاستدلال: 

قوله في الحديث (لعن رسول الله الراشي ... في الحكم): تنصيص على بعض أفراد العام 
وهو لا يقتضي تخصيص حرمة الرشوة في ذلك» بل تحريمها عام في الحكم وغيره. لكن 
تخصيصها بالحكم أعظم؛ لأن فيه تبديلا لحكم الشرع بخلاف غيره. 

المساواة بين الخصمين في مجلس القضاء : 

5 تعالى: لإِبَأسَمَيَأم ْمَل وَالِحْسَنوَإِسَآيٍ ذى الْفُرْقَ وَيَسَكَنالْمَحَمَك والسكر 
اي بعل مرخ رْتدكرُويت؟ [النحل: ع 
- عن عبد الله بن الزبير رَبَِليَةءَئْهَا قال: «قَضَى رَسُو لله وك أنَّ الحَضْمَيْنِ يَقْعدًا قَعدَانِ بَيْنّ دي 
الْحَاكِما. رواه أبوداود. وصحّحه الحاكم. [ضعّفه عبد الحق ني الأحكام الوسطى (/ 44 *), 


والمنذري في مختصر سنن أبي داود (/70/8)]. 


.)١75 /5( سبل السلام‎ )١( 


58 


الد لاللات الفقهبي: 


. -الحديث دليل على مشروعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم» وأنه يسوي بينهما في المجلس‎ ١ 
قال الفقهاء: ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه. ولفظه. ومجلسه. ودخوطم| عليه. ويجرم‎ - ١ 
أن يُسارٌ أحدهماء أو يلقنه حجته؛ أو يضيفه. أو يعلمه كيف يدَّعِيء إلا أن يترك ما يلزمه ذكره‎ 
في الدعوى؛ كشرطء, أو عقدء وسبب إرث» ونحوه. فله أن يسأل عنه ضرورة لتحرير‎ 
.2١7بكحلا الدعوىء ولأن أكثر الخصوم لا يعلم ذلك. وليتضح للقاضي وجه‎ 
الدلالات الايمانيتّ والمقاصديد:‎ 
من مقاصد الشريعة ومحاسن الدين الإسلامي أنه دين الرحمة والعدل والمساواة» فلا فرق‎ 
بين صغير أو كبير» أو غني أو فقيرء أمام شرع الله تعالى» حتى في أبسط مظاهر الحكم‎ 
والقضاءء وبهذا يسود العدل وتتحقق الطمأنينة والأمان في المجتمعات» ولا يخشى الضعيف‎ 
من صولة القوي؛ لأنه في ظل دين يحميه ويرد مظلمته كائئًا ما كان خصمه.‎ 


46 غ4 48 
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.)١55 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 


باب الشهادات 


باب الشهادات احعلر ١‏ 
او و 3 1113 1 


الحالات التي تشرع عندها الشهادة: 
2 لله تعالى: لوََستَفهدُوأطهبَقِ من رََاِصحُرَوان رَيَكوْئاصجْكنٍ هَرَجْلْ اران 
من الشهَدَة أن تضِنَّ إِعَدَدهُمَا فدَكَرَ ِحَدَدهُما الْخُخْرا ولا يَأَبَ الشُهَدَ دام معوأ4 
[البقرة: 47؟] قال القرطبي: (ا قال الله تَعَالَ: مهن تَرْصَوْنَ مِنَ ألشّهَدَةٍ 4 دَلَّ عَلَ أَنَّ في 
لوو ا 7 من ذَلِكَ أن اناس لَيسُوا ء حْمُولِينَ عَلَ الْعَدَالةٍ حَتَى تَدبْتَ طم 
وَذْلِكَ مَعنى رَائِدٌ عل الإسْلام. وَهَذَا ةَ قَوْلُ الْجُمهُور). وقال ابن كثير: (وَقَدٍ اتدل 57 


و ه22 


المسسوو بذ الْآيةِ الدَالَة دعل أَنْ يَكُونَ السَّاهِدُ عَدَلا مَرْضِيًا). 

وقال الله تعالى: ومن أظائ مكو ج هد موطف ِحَتَئكَمَلوك)1البقرة 5 .]١15‏ 
تفيد الآية بدلالة العموم أن من أعظم الظلم كتم الشهادة» سواء يعلم بها صاحب الحق الذي تنفعه 
الشهادة أو لا يعلم بهاء ويلزم من هذه الدلالة أن من أعظم العدل الذي يثئاب عليه صاحبه الإتيان 
دي ا 0 

وقال الله تعاِلى: : «تاجتنبوأ 1 ا ]. 

لين كد قال ابول و كت كل إسَمَاحَرَمَ رن اموس مَاهَرَمِئّهَا 
ابن وَالِإَِْ َال ب لحي وَن مصحوأ مالو يو سلطا وان سوأ ع1 4 
[الأغْرَافٍ: 77]» ومنه 58 الرُور). 
-١ 0‏ عن زيد بن خالد الجهني ضَكْك أن النبي كك قال: األا أَخدكُمْ ب بحَيْر الشَهَدَاءِ؟ الذي 
أن شَهَادَتِه قبل أَنْ يُسأْهًا) رواه مسلم. 
1 وعن عمران بن حصين طك قال: قال رسول الله يك: «إِنَ خَبْرَكُمْ قَرنيه نه 1 
بَلوتجُم م ال ينَ يلومج َم يَكُونٌ قَوْمْ عي دولا يُسْتشْهَدُونَ وَيحُونُونَ وَلَا موتو 
وَيَنْذْرُونَ وَلَا يُوفُونَ» وَيَظهَرٌ فيهم السّمَنْ". متفق 
يسول علي بي ااا ل «تَوَى الشّمْسّ)؟ قَالَ: : نَحَمْ. قَالَ : 
«عَلَ مثلهًا فَاشْهَك َو دَغْ). أخر جه ابن عدي بإسناد ضعيف» وصحّحه الحاكم فأخطأً. 
[ينظر: الكامل لابن عدي (9/ 7557)]. 


و 


١ 


لل 2 


الملا 


- القرن: أهل زمان واحد متقارب والراجح أنه مائة عام. 

- خير القرون قرني: المراد به المسلمون في عصره. وجلهم من الصحابة. 
- ثم الذين يلونهم: وهم التابعون» والذين يلون التابعين: أتباع التابعين. 
الدلالات الفقهية: 


١‏ - الشهادة هي إحدى وسائل الإثبات التي تقام بها الحقوق أمام القضاءء ويفصل بها بين 
الخاصي وأداؤها رض هين عل سن خجاهنا متي بذعي إليها' لقوله تعالى: 
لوَلَاتَكت ا 0 يَكَُمَهَا ونه [ثْمقََبْهُد 4 [البقرة: 77]. 

؟ - حديث زيد بن خالد محمول على من عنده شهادة لإنسان بحقء. ولا يعلم ذلك الإنسان 
أنه شاهد فيأقي إليه فيخيره بأنه شاهد له. وفيه استحباب المبادرة بأداء الشهادة إذا كان 
الشاهد يعلم أن الحق يضيع إن تركت الشهادة. 

- وحديث ابن عباس دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه علا يقيناء ىما تعلم 
الشمس بالمشاهدة» ولا تجوز الشهادة بالظنء فإن كانت الشهادة على فعل فلا بد من رؤيته. 
وإن كانت على صوت فلا بد من سماع ذلك الصوت ورؤية المصوّت. 

الدلالات الايمانيي والمقاصدبي: 

١‏ - الشهادة الصادقة من أهم وسائل إقامة العدل بين الناس. 

١‏ - حرص الإسلام على حماية حقوق الناس وصيانتها. 

٠١‏ - فضل القرون الثلاثة الأولل» والصحابة أفضل الأمة؛ لقربهم من نور النبوة وسبقهم إلى الجهاد 
ونشر الإسلام. ثم التابعون أفضل من الذين بعدهم. وتابعو التابعين أفضل ممن بعدهم. 

؛ - ذم التنعم في الدنيا من الإقبال على الشهوات والعناية بالمطاعم والمشارب؛ فإن ذلك من 
أسباب السِمَنْء والسمن مذموم وأصبح من أمراض العصر التي يعاني منها الناس. 
ويبذلون الكثير من الأموال للتخلص منه7١).‏ 


.)05١7/١5( التوضيح‎ )١( 


باب الشهادات 


طريقت الاستدلال: 

١‏ - حديث زيد بن خالد الجهني فيه أن النبي كك أثنى على الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأهاء إلا أنه 
يعارضه الحديث الثاني وهو حديث عمران. وفيه: "ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون)» 
في سياق الذم لهمء ولما تعارضا اختلف العلماء في الجمع بينههما على ثلاثة أوجه؛ أقواها: أن المراد 
بحديث زيد إذا كان عند الشاهد شهادة بحق لا يعلم بها صاحب الحقء فيأتي إليه فيخبره بهاء 
أو يموت صاحبها فيخلف ورثة» فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة» قال ابن حجر 
(وهذا أحسن الأجوبة وهو جواب يحبى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما)(1). 

١‏ - حديث ابن عباس: «على مثلها فاشهد أو دع» وإن كان ضعيفًاء لكن معناه صحيح؛ لأنه 
يدل على أن الشاهد لا بد أن يشهد عن علمء وهذا أمر ضروي في الشهادة» ودلت عليه 
العمومات» ومن ذلك قوله تعالى: # ولا تََنُْ َقْكُ مَاكِنَسَ كك بوه عِلمٌ إن ألسَمَمَ صر وا وماد عأ 
وليك كان عَنَهُ مس لا » [الإسراء: ""]. 


من لا تقبل شهادته : 
- تعالى: «! يَتأنهَا أ دن ممأ إن ج521 دسق ينبا فَبِيَُوأ يكوأ أن سيوأ قوَمْأهةَ سبوا عل ما 

َعَلْحُرَسد ميرت #[الحجرات: ]. 

قال ابن كثير:يَأمرٌ تال ليت في حب الاق ليُحتاط له لا يكم بقل ود 2 
الْأَمْرِ-كَاذيا أو ححطِئاء فَيَكُونَ الحاكِمْ بقَوْلِهِ قد اقتَقَى وَرَاءَهه وقد تى الله عَنِ اتَباع سَبيلٍ الم سين 

قال الله تعالى: « نهذ اهب من رسخ وان ل يَكوْن جين فحَلَ و ب 
تَرْصَوْنَ من ألشهَدَك أن تن رهما كر إِحَدَدِهُمَا الْحْخْر1ْ ولا يَأَب الْشُهَدَكه إدَامَا ُغوأ4 
[البقرة: دل اشتراط الرضا في الشهود على عدم قبول شهادة من فيه مظنة المحاباة؛ 
كشهادة القريب لصالح قريبه» أو من فيه مظنة العداوة كشهادة المتخاصمين بعضهم على 
بعض؛ شيط عم أواه الخهادة عل وجي . والله أعلم. 

قال القرطبي: اوالتقيغا بي التزاتو قالش كل تبر اهامر التو لضو كن البن 2 
وَالْمَرَويٌ» قَالَ الله تَعَالَ: ممِمَنتَيَصَوَنَمِنَ الشَهَدَآٍ #). اه. هذا هو الأصل وقد يستثنى منه 
عند قيام المعارض الأقوى. والله أعلم. 


.)55١ /5( فتح الباري‎ )١( 


+4 


باب الشهادات 


5 - عن عبد الله بن عمرو يَبَوَيََنَْا قال: قال رسول الله يك «لا تجوز سَهَادَةٌ نحائن وَلَا 

حَايْئَة: وَلَاذِي غِمْر عَلَ أَخِيه وَلَا تجُورٌ شَّهَادَةُالقَانِع لِأَهْلٍ البَيتِ) رواه اعساو أجل ذاوند: 

[قوَّاه ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 77317)]. 

- وعن أب هريرة يه أنه سمع رسول الله يك قال: «لا نجورٌ سَهَادَةُبَدَويٌ عَلَ 

صَاحِب قَرْيَة": رواه أبو داود وابن ماجه. [أعلَّه البيهقي ني معرفة السنن /١4(‏ 4" وقال 

الذهبي فيا نقله المناوي ني فيض القدير (5/ :)91١‏ هو حديث منكر على نظافة إسناده] . 

التوضيح: 

- ولاذي غمر: فسره أبو داود بالجئة» وهي الحقد والشحناء. 

- ولا تجوز شهادة القانع: القانع هو الخادم لأهل البيت,. والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء 
الحوائج» وهو الذي ينفق عليه أهل البيت. 

- البدوي: من سكن البادية. 

- صاحب قرية: هو الحضري الذي يسكن القرى والمان. والقرية لفظ يطلق على كل مكان 
اتلك به الآ نيعيو الخد قرا المرتقم عل اللدة وقيرها: 


ص 
- 


الدلالات الفقهية: 

١‏ - حديث عبد الله بن عمرو دليلٌ على أن شهادة الخائن لا تقبل» والخائن هو من يحون ما اتتمنه 
الناس عليه من الأموال والودائع والأمانات. قال القاضي: ويحتمل أن يكون المراد به الأعم 
منه» وهو الذي يخون فيما اوؤتمن عليه» سواء ما ائتمنه الله عليه من أحكام الدين أو الناس من 
الأموال» قال الله تعالى: «إيَكيَها اَن ءام لصوو هولول وَعَووأمديسوْ وام تدلوت 4 
[الأنفال: 71]» فيكون المراد بالخائن الفاسق» وهو من فعل كبيرة أو أصر على الصغائر. 

١‏ - ولا تقبل شهادة ذو الغمر صاحب الحقد والشحناء؛ فإن ذا الحقد مظنة عدم صدق 
خبره؛ لمحبته إنزال الضرر بمن يحقد عليه. 

٠١‏ - إنها منع من شهادة الخادم لمن هو قانع لهم؛ لأنه مظنة تهمة» إذ هو يحب دفع الضر عنهم 
وجلب الخير إليهم. 


باب الشهادات 


5 - واستدل الآئمة الأربعة بهذا الحديث على أن شهادة الوالد لولده -وإن نزل- لا تقبل» 
وشبهافة الوؤلد لوالكم عوإق غلك لأتقير 2١7‏ وعذلو ذلك يمظقة الكهيمنة؛ لقوة القرانة 
بينهما التي قد تدعو الشاهد إلى أن يشهد با يخالف الواقع 

ه - ومنع هؤلاء جميعًا من الشهادة: دليل على اعتبار العدالة في الشاهد. وعليه دل قوله تعالى: 
«وَأَفْهِدُأْدوَقَعَدْلٍ مسي )4 [الطلاق: 7]» والعدل: هو المرضي الذي تسكن النفس إلى خيره 
وترقى يه القلج ولا تقبط رن مق جره ودر نانك مه 11 . 

ار ار لد ري لصي 
بدوي مثله تصح. وإلى هذا ذهب أحمد في رواية77) وليه تعنب نالك 120 وذهب 
الأكثرون إلى قبول شهادتهم» وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة في 
المشهور227» وحملوا الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البادية؛ إذ الأغلب أن 
عدالتهم غير معروفة217. فالراجح: قبول شهادة من عرف بالعدالة منهم على أنفسهم 
وعلى الحاضرة» وهذا هو الأصل ما دام أنه لم يوجد مانع من موانع الشهادة. والله أعله7"©. 

الدلالات الايمانينٌ والمقاصدييم: 

١‏ - علَّة الخيانة متعدية من الخيانة في حقوق الناس إلى المخائن المضيّع لحقوق الله تعالى» فمن كان 
كذلك في حقوق الله لا تقبل شهادته» قال أبو عبيدة: (لا نراه خصٌّ به الخيانة في أمانات 
0 
«يايها لس ءَاممُوأ أالاخووا لله والرسول وتو وأ أمسَيَحكُوْوَائحُرٌ 0 لَمُوتَ #[الأنفال: /ا١]»‏ فمسن 
بالج و و 

)١(‏ الكافي لابن عبد البر (؟/ 28917» المهذب للشيرازي (7/ ١‏ 57)» بدائع الصنائع (7/ 7777)» الشرح 
الكبير مع الإنصاف (9؟7/ 11 5). 

(١؟)‏ ثمرات النظر (ص 050). 

( © المغني »)١59/١5(‏ الفروع (5/ 0865). 

( 5) معالم السئن (/ 7519). 

( ©) البحر الرائق (/1/ 97)» تكملة الفروع .)4٠ /7١(‏ المغني .)١597/١5(‏ 

(10) سيل السلام (5/ .)١59‏ 

(لا) توضيح الأحكام (5/ .)١51١‏ 

(4) سبل السلام (5/ .)١79‏ 


1٠ 


انأ الشهادات 


” - وعلة عدم قبول شهادة الخائن: أنه ليس له تقوى ترده عن ارتكاب محظورات الدين التى 
منها الكذب. فلا يحصل الظن بخيره؛ لآنه مظنة تهمة. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - العلة ظاهرة في حديث عبد الله بن عمروء وهي مظنة التهمة» فالخائن والحاقد مظنة عدم 
إيقاع الشهادة على وجههاء وكذلك الخادم لأهل البيت. 

” - قوله يِه «ولاذي غمر على أخيه): أي: أخيه المسلم المشهود عليه» وهو محمول على التغليب» 
ولهذا فالكافر مثله؛ لا يجوز أن يشهد ذو حقد عليه إذا كانت العداوة بسبب غير الدين. 


0 

ب م ال ا ل ا ا ًُ - وانرت رسن زر مر آذ سل ده 

قال الله تعالى: © ييه ألْذِينَءَامياْ سَهَدَدَةٌ بَيَنِكِي ادا حَصَرَ لدف الْمَوَتُ حِينَ الْرْصِيَةٍ أنْنَانِ دوا 
و 


هرما لحن من شَهَرَتِهِمَا وَمَاأعَتَدَينَا ناذا لمن ألما 5 كَ أَدَقن يأو 
داهو ن تر ديم عمطي مواد ا 0200 مسقن 4 [المائدة:5١١-8١٠١].‏ 

قال ابن سعدي: (وحاصل هذا أن الميت -إذا حضره الموت في سفر ونحوه. ما هو مظنة 
قلة الشهود المعتبرين- أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين» فإن لم يجد إلا شاهدين 
كافرين» جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بها فإنهم يحلفونم) 
بعد الصلاة» أنهها ما خاناء ولا كذباء ولا غّراء ولا بدّلاء فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهماء 
فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدينء فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم 
اثنان» فيقسان بالله: لشهادتها أحق من شهادة الشاهدين الأولينء وأنهما خانا وكذباء 
تجتن شي ونا ودعو 3) اه 

وفي الآيات القضاء بالأييان مع الشهادة» وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: (شهد) الشين والمهاء 
والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام؛ لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. 


1١ 


باب الشهادات 


#6 ا ال 


بل ع اوهس ا مس ثم اس اده ى اسماة 
5 -عن عمر بن الخطاب 485 أَنّهُ طب قَمَالَ: «إِنَ أنَاسَا كَانُوا يُؤْحَدُونَ بِالْوَّحْي في عَهْدٍ 


ءَ وا و 


رَسُولٍ الله يكين لوحي قد قط وَإمهانأَذكُمْ الآنّبها ظَهرَ لََامِنْ أَْالكمْ)» رواه اببخاري. 

6 - وعن أب بكرة : «عَنْ التي يكل أنه عَذّ شَّهَادَةَ ازور في أكْبرِ الكَبَائِراء متفق عليه 

في حديث طويل. 

١5‏ - وعن ابن عباس َابَتَعَنها: «أَنَّ رَسُولٌ الله يكل قََى بِيَعِينِ وَشَاهِدِ)ء أخرجه مسلم 

وأبو داود. والنسائي وقال: إسناده جيد. وعن أبي هريرة مثله» أخرجه أبو داود والترمذيء. 

وصحّحه ابن حبان. 

التوضيح: 

- كانوا يؤخذون بالوحي: أي كان يعرف صادقهم من كاذبهم بواسطة إعلام الله تعالى 

رسوله ولد بواسطة الوحي. 
- شهادة الزور: هي تعمٌِّد الكذب في الشهادة» وأصل الزور: تحسين الشىء ووصفه بخلاف 
صفته» فهو تمويه الباطل با يوهم أنه حق. 

الدلالات الفقهية: 

-١‏ استدلٌ العلماء بكلام عمر على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة؛ نظرًا إلى ظاهر الحال 
وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال الشاهد من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة 
سريرته؛ لأن ذلك متعذر إلا بالوحي وقد انقطع(١).‏ 

؟- لايقبل المجهولء لعدم معرفة عدالته» ويدل له ما ذكره ابن كثير في الإرشاد: أنه شهد 
عند عمر رجلء فقال له عمر: «لست أعرفكء ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت بمن 
يعرفك». قال ابن كثير: رواه البغوي بإسناد حسن7"). 

"- وني حديث أبي بكرة تحريم شهادة الزورء وأنها من أكبر الكبائر» ولا خلاف بين 
المسلمين في ذلك. 


.)١177 /7( توضيح الأحكام‎ ))١79 /5( سبل السلام‎ )١( 
.)١79 /5( (؟) سبل السلام‎ 
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باب الشهادات 


:- ودلٌ حديث ابن عباس على أنه يثبت القضاء بشاهد ويمين» إن لم يتيسر شاهدان اثنان» 
وإليه ذهب جماهير من الصحابة والتابعين وغيرهم» وهو مذهب جمهور الفقهاء منهم 
الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد(١2.‏ وإنما يثبت عندهم القضاء بشاهد واحد 
ويمين صاحب ال حق إذا كانت الشهادة على ما هو مال أو بمعنى المال؛ كالبيع» والإقالة, 
والحوالة» والضمانء والحقوق المالية» كالخيارء والأجلء وغير ذلك(" . 

- ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى عدم الحكم باليمين والشاهد7©, مستد أن 
بقوله تعالى: إوَأَمْهِدُوْدَوَقَعَدْلٍ مسر 4 [الطلاق : ؟] وقوله: إقِّن لَرَيَكوْنَاَجُانِ 
جل ورا ن4 [البقرة : 187] قالوا: وهذا يقتنضي الحصرء ا 
والصواب ما ذهب إليه الجمهور عملا بقضائه -. بالشاهد واليمين ىا في الحديث. 

5- يستثنى من جواز الحكم بالشاهد واليمين على القول به: الحد والقصاص؛ للإجماع على 
أنها لا يثبتان بذلك 250 وكذلك النكاح سحل ورؤة لا لسسع كنا فك وين 00 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


١‏ - الواجب هو الحكم على الناس بحسب ما ظهر منهمء وعدم التأن عليهم وإطلاق 
الظنون فيهم» أو إصدار الأحكام جزافا بمحض التخرّص دون أن يظهر منهم ما يُدانون 
به؟ فالبواطن والخفايا مردّها إلى الله» ولا أحد يملك الفصل فيها 

” - إنها اهتم يَككِةِ بإخبارهم عن شهادة الزور وجلسء وأتى بحرف التنبيه» وكرر الإخبار؛ 
لكون قول الزور» وشهادة الزور أسهل على اللسان, والتهاون بها أكثرء ولأن الدوافع إليها 
كثيرة من العداوة والحسد وغيرهاء فاحتيج إلى الاهتمام بشأنهاء فهي سبب لتضليل الحكام. 
ولإضاعة الحقوق» وحرمان صاحب الحق من حقه» ويظلم بها البريء. 


.)5 57“ /5( مغني المحتاج‎ »)17٠ /١5( بداية المجتهد (5/ 57 5)» المغني‎ )١( 
.)771//75( ينظر: الموسوعة الكويتية‎ )1( 

() الاستذكار (77/ 07)» المغني (11/ 42178 سبل السلام (5/ 171). 
(5) سبل السلام (5/ .)1١177‏ 

(6) الموطأ (؟/ 777) المغني (51/ .)١7/4‏ 


الا 


باب الشهادات 


طريقتة الاستدلال: 


أثر عمر ذه ليس مرفوعا إلى النبي كه وليس له حكم الرفع» لكن كأن المصنف - الحافظ 
ابن حجر - أورده لأن عمر خطب به. وأقرّه من سمعه من الصحابة» فكان إجماعا سكوتياء 
فيقوى الاحتجاج به» كا أنه يعد سنة أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا الرسول يك بالعض 
عليها بالنواجل. 


4 و4 4 
غ46 3 موي١٠‏ 
فى 2 ١.89‏ . .4 8ح . 4# 
0 0م رم 


باب الدعاوى والبينات 


باب الدعاوى والبينات 


اللو 
ل الله تعالى: :9 يكأَيا أأذِينَ ءامنوا إن جام ماد ونيا فَبي وأ أن عضبب وأ مَأ ه]ة قضَِحوأ عل مَا 


كالزترييك 4 سيراك 1. 
وقال الله تعالى: «إ ماد لرَيَانوا بالشهدآ مَأَوْليكعِند أنه ه مَاْلْكَزْبونَ © [النور: 1]. 
وقال الله تعالى: <ايَآأَيها اناصوأ سَهَدَدَة بَجْيكق اذا حَطر أده موت حِين الوَصِدَةَ أَنئَانِ دوا 
دل سك وان عن وان نشم رد فى الْرَضٍ ضكر مضب آموي تحسْوتمَا ا بد 
لَك ةقيقَِمَن ينرم انرود نوكن فرق وَلادككمَسَهدَةأَّهدَكا مانن © 


َإِنّ عْيْرَ عل أنْهُمَا أَسَسَحَفَاإِتَمَا فَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من ين سكو تق عه وين ِقَسِمَانِ يانه 
0 ا ا 00 8 0 - ل عن + 

مهرما لحي من سشَهَرتِهمَا وَمَا أَعَتَدَينَا ماد لمن الطَللِمِينَ © ذَلِكَ دشن يأو بالشّهندَة عل وجههَا أَرٌ 
آ هه م ثم 8 


همعو نلبقي ى قفون 4 [المائدة:” ١‏ لحم .]١١‏ 

الآيات الحث على التبيّن وأنه لا بد من الشهود العدولء. أو الأييان» أو نحو ذلك من 

الاعتراف. أو قرينة اليد على الشيء. 

١‏ - عن ابن عباس وَلئَةَنْهَا أن النبي يك قال: «لَوْ يُعْطَى النّاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَعَى نَاسٌ دمَاءَ 

رجَال وَأَ: واف واين اتوت عل اللقدضى توا مسق ولسهم و ازيمقي بإبسداد بح 

«البينَ عَلَ الْمُدّعِيء وَاليَينُ عَلَ : مَنْ أنُكرَ). [قال البيهقي في الكبير ١(‏ 57/7 7): وروينا حديث البينة 

على المدعي» واليمين على المدعى عليه من أوجه أخر. كلها ضعيفة. وينظر: جامع العلوم والحكم (؟/ "32 ))]. 

١-6‏ وعن ثابت بن الضحاك عن النبي كَكِيْدِ قال: «من ادَّعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده 

الله إلا قلة»). رواه مسلم. 

التوضيح: 

- بدعواهم: أي بمجرد دعواهم وطلبهم بأن لهم حقا قِبلَ فلان دون إثبات. 

- ومَنٍ اذَّعى دعوى كاذبة: الدعوى: يحتمل أن تكون هنا من باب تَدَاعِيي الخصمين عند الحاكم 
ويحتمل أن تكون من باب ادعاء فضيلةٍ ليست فيه من علم أو صلاح؛ أو غير ذلك من المزايا. 


0 2 مر يه 3 
يخافوا ان ترد ايمن يعدايميهمم 
في | 
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باب الدعاوى والبينات 


- التكثر بها: على المعنى الأول للدعوى: يكون راجعا إلى المال» يضمٌ ما ليس له إلى ماله. وعلى 
الثاني: يكون معناه: تعظيم الناس له على تقدير صحة ما ادّعاه. 

- إلا قِلَهّ: على المعنى الأول للدعوى يكون قلة في ماله. لذهاب بركته بضمٌ الحرام إليه. وعلى 
المعنى الثاني هو قلة قدره وتعظيمه عند الناسء, لكذبه في دعواه. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - حديث ابن عباس أصل من أصول الأحكام» وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. 
يقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه -وإن كان فاضلا شريفًا- في حق من الحقوق -وإن كان 
محتقرًا يسيرًا- حتى يستند المدّعِي إلى ما يُقَوّي دعواه؛ وإلا فالدعاوي متكافئة» والأصل 
واةة لقيو من اللنقو فاقلا يندا يد ل عل على للق الم رواقار حجن به الاداغوف م 
بينة أو تصديق المدَّعَى عليه» وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها. 

؟ - وفيه أنَّ اليمين على المدَّعَى عليه؛ وأنَّ البينة على المدَّعِيء كما في رواية البيهقي. 

أ - وفيه أن استحلاف المدَّعَى عليه مشروع في كل الحقوقء وأجمعوا على استحلافه في 
الأموال» واختلفوا في غير ذلك؛ كالطلاق والنكاح والعتق. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ -بيّن النبي كَل الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو أعطي بمجردها لادعى قوم 
دماء قوم وأمواهم واستبيح ذلك. ولا يمكن المذَّعَى عليه أن يصون دمه وماله. وأما 
لماعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. 

؟ - حديث ابن عباس أصل من أصول القضاء والأحكام, وفيه إرساء لأهم مبدأ من مبادئ 
التقاضي وفصل الخصومات بين الناسء ودلالة على اهتمام الإسلام بهذا المقصد العظيم 
الذي يضمن به حقوق الناس7(١)2.‏ 

١‏ - السبب في كون البينة على المذّعِي: أن جانبه ضعيف؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر, فكُلّف 
الحجة القوية وهي البيئة؛ ليقوى بها مركزه القضائي والقانوني» أما المذعى عليه فمركزه 
قوي؛ لأن الأصل براءة ذمته» فاكتفي منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأن الخالف يجلب 
النفع لنفسه ويدفع الضرر عنهاء فكان ذلك في غاية الحكمة. 


.)١58/65( المفهم‎ )١( 
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٠‏ - وحديث ثابت بن الضحاك فيه النهي والزجر عن افتعال الدعاوى الكاذبة لغرض 
التكسب الخرام» وتحريم مثل هذه الدعوى 

5 - وكان الجحزاء فيه من ج: جنس العمل؛ فإن من ادّعى دعوى كاذبة:؛ فإنه يريد الاكتساب 
والازدياد» فعوقب بنقيضه؛ وهو القل والعدم» وهذا فيما يتعلق بالعقوبة الدنيوية؛ أما 
العقوبة الأخروية فقد ورد فى حديث آخر: ١مَنْحَلَفَ‏ عَلَ ين يَفَْطِعْ با مَالٌ شري 
مَسْلِمء هُوٌ فِهَا قاجرٌء لَقِيّ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ» متفق عليه. 

طريقة الاسند لال: 
قاعدة: (البينة على المدعيء واليمين على من أنكر)(١2‏ أخذها العلماء من الحديث. 


وسوس 
قال الله تعالى: وما كدت لدت إذْيْمُونَ لمم رْيصَحَطْلُميَرَوَمَا كت ديهم | 


عخْتَصِمُونَ © [آل عمران: 4 4 ]. 
قال ابن كثير: (أيْ: مَا كُنْتَ عِنْدَ 
َدِكَ غيم في الأجر). اه , 
وقال القرطبي: (اسْتَدَلّ ' بَعْض عَلَائِنَا ذه الآية عَلَ إِْبَاتٍِ الْقَرْعَةٍ وَهِيَّ 0 
لكُلٌ من أرَا لعل في الْقِسْمق وَهِيَ ست عد ُمهُور ا ل 
َه وتطْمَِنَ لوبهم وَتَرْفِعَ الظلهعَهن يول ِسْمتهُمْء ولا يَفضْلُ أحدٌ مِنْهُمْ عل صَاءِره 
إِذَا كَانَ الْسُومٌ مِنْ جِنْس وَاحِدٍ ابَاعَا للْكِتَابٍ وَالم لسّنةِ). اه 
أما القسمة نصفين بينْ المدعيّين الذّين لا بينة معههاء فلأنيها طرفان» ولو كانوا أطراقًا ولا 
بينة لأحدهم لكانت بعددهم. 
8 - عن أبي هريرة ظإنه: «أنَّ التي يكل عَرَض عَلَ قَوْم البِينَ َأسْرَعُواء فَأمَرَ أَنْ يْسْهُمَ 
بْنَهُمْ في اليَمِينِ» أَيُْمْ يخلِف». رواه البخاري. 
- وعن أبي موسى 485: جين الختضها في دَق ليس لواب نابي تقضى يجا 
رَصُولٌ الله يك ينها نِضْمَيْنء رواه أحمد وأبو داود» والنسائي -وهذا لفظه- وقال: (وإسناده 


مر 0 وري و 


عندهم يَا محمد . .. حِينَ اقترعوا في ؟ أن مَرْيَم أَيْجَمْ يَكْفْلْهَاء 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية (ص319). 
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جيد). [رجّح إرساله البخاري فيا نقله الترمذي ني العلل الكبير (7174), والدارقطني ني العلل 

»)5٠ 4 /(‏ والبيهقي في الكبير /”١(‏ 759). والخطيب فيم| نقله ابن الملقن في البدر المنير (8/ *597)]. 

التوضيح: 

٠ 5 0 ب إلى لب‎ ٠ : ٠ 0 _ ٠ 
يسهم بينهم: يقرع بينهم» فمن خرجت له القرعة كان له حق الحلف على دعواه.‎ - 
و ات‎ 3 ٠ 

- في دابة : الدابة في اللغة اسم كل ما يَّدِبٌ على الأرض» وخصّت في العرف بذوات الأربع. 

الدلالات الفقهبم: 

١‏ - حديث أبي هريرة بهذا اللفظ عند البخاري فيه إجمال» يفسره ما رواه أبو داود والنسائي 
من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منههما بينة» فقال 
النبي وَلةِ: «استهما على اليمين». 

١‏ - وقد دلّ الحديث أنه عند عدم وجود بينة لأي مدّع مع استعداد جميع المدَّعين لليمين؛ 
فإنه يقرع بينهم» فأيهم خرجت له حلف وأخذ ما ادّعى. 

* - وكذا الحال عند تعارض البينات ووجود بين لكل مذدّع؛ يقرع لمن يحلف أولاء ثم يحلف 
والا ها ع7 قال الشوكاني: (وجه القرعة: أنه إذا تساوى المخصان فترجيح 
أحدهما بدون مرجح لا يسوغ, فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين» وهو 
القرعة» وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم)7") 

: - ودل حديث أبي موسى على أنه إذا تداعى اثنان شيئًاء ولا معارض لما ولا بينة عندهماء 
فللقاضى أن يجعله بينههما نصفين» ولكن ذلك محمول على ما إذا كان محل الدعوى ليس 
بيد أحدهماء أو كان بأيديه| معّاء أما لو كان بحوزة أحدهما دون الآخر فهو له ولا تدفع 
الحيازة بمجرد دعوى الخصم دون بينة» قال الخطابي: (يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة 
التى كانت في أيديه| معّاء فجعله النبى يَكِةِ بينها؟ لاستواتهما في الملك باليد» ولولا ذلك 
لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد أحدهما)7). 


.)١737 /5( سبل السلام‎ »)١0/1//5( انظر: معالم السنن للخطابي‎ )١( 
.)7 517 //( نيل الأوطار‎ )0( 
.)1737 /5( سبل السلام‎ »)١75/15( فرة انظر: معالم السنن للخطابي‎ 
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وعلى هذا يحمل ما ورد في حديث أبي موسى بروايتيه: 

الأولى: وهي التي هناء وفيها أنه لم يكن مع أحدهما بينة. 

والثانية: فيها أنهما ادعيا بعيرًا في عهد رسول الله كله فبعث كل واحد منهما بشاهدين» 

فقسمه النبي يكل بينهما نصفين17) 

ففي الرواية الأولى لم يكن لواحد منههما بينة» وفي الثانية أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين؛ 

فيحتمل أن تكون القضية واحدة» وأن الشهادات لما تعارضت تهاترت» فصارتا كمن لا بينة 

لهء وحكم بالشيء بينهما نصفين؛ لاستوائهما في اليد. ويحتمل: أن البعير في يد غيرهماء فلم| 

أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الشيء من يد المدَّعَى عليه ودفعه إليهما. 
طريقة الاستد لال: 

حديث أبي موسى هذا قد تعارض مع الحديث قبله عن أبي هريرة» وعلى ضوء هذا 
التعارض كان الاختلاف بين العلماء في الشيء يتداعاه اثنان يقيم كل واحد منهما بينة» فقال 
أحمدء وإسحقء والشافعي في القديم: يقرع بينهماء فمن خرجت صرر له. القول الثاني: يقرع 
بينهماء فأمها خرج سهمه حلف: أنه شهد شهوده بحقء ثم يقضى له به. القول الثالث: ذهب 
البعض إلى قسمة العين عند تعارض البينتين» وهو أحد قولي الشافعي في الجديدء وبه قال 
أصحاب الرأي وسفيان الثوري ورواية عن أحمد”"©, والراجح أن يقرع بينهما على الحلف 
لحديث أبي هريرة» أما حديث أبي موسى فهو ضعيف. في سنده ومتنه اختلاف» ومقولة 
النسائي: (سنده جيد) إن) هي موجودة في سننه الكبرى دون الصغرى (المجتبى)» ومعروف 
أن القوة والاعتبار والصحة في كتابي النسائي إنما هي للسنن الصغرى المسماة (المجتبى)؛ كما 
أن المزي لم يذكر العبارة في تحفة الأشراف7). 


)١(‏ رواه أبو داوود في السئن برقم 7”7117) (7/ 755) والبيهقي في السئن الكبرى ت: محمد عبد القادر عطا 
)1١ /٠١(‏ وقال البيهقي: والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده. 

(؟) انظر: معالم السنن (5 / /ا077١)»‏ عون المعبود (4/ 594/4).» سبل السلام (5/ 175). 

(0) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (5/ 557). 
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ص 


قال الله تعالى: #8 إِنَّ اذ د دوا : َمنِهَِكَمكا كا ويك لهف الكفرة 
ونه بيتك إلتهز يو مالْقيَلَمَةَ وَلارحكرهر وَلمْرْعَدَابٌ ليد 4 [آل عمران: 17/] قال 
السعدي: (ويدخل في ذلك كل من أخذ شيئًا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق 
ا ل ا 00 

وقال الله تعالى :ل يها لذن امنأ سَهددة يتيك دا خض 2 مت ين الَوَصِيَةٍ آَنَنَانِ دوا 
عَدْلِ مسي أوََلحَران مِنْعَيةِنَ أ سريف الَْرْضِ َأصَمَتَْ مضب العو ري من بَعَدٍ 
أَلصَلَلْةِ فِقَسِمَانِ بألنّه إن أَرْتَجْسْر لا مَفْترَى بدء كَمَنا نما وَلَرَكَانَ وه أله إن ذا 


لسر 


لْكَخْمِينَ © [المائدة: ٠١5‏ ] في الآية تغليظ اليمين بالزمان والمكان والصيغة. 


-0١‏ عن أب أمامة الحارثي ذَيبه أن رسول الله يكل قال: من اقتَطَمّحَقٌّ امري مسيم 
يبه ققد أَوْجَبَ الله لَه التَارَ وَحَرّْ عَلَيْهِ الجنّةٌ». فَقَالَ ‏ لَهُرَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْنًا يَسِيرٌ دايا 


يو ياود نه 


ننه صر نه سر 


رَسُوَلٌ الله؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِبًا مِنْ أَرَاكِ!2» رواه مسلم. 
7 ون الأشعت بن قيس 9ه أن رسول 1ه :31 ال ان لف عل يوون يتطلع رجا 
مَالَ امْرِئ مُسْلِم هُوَ هُوَ فِِهَا قَاجِرٌء لَقِيَّ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ) متفق عليه. 

١‏ - وعن أبي هريرة ظل قال: قال رسول الله يك : اماه لا يُكَلمُهُْ اللهيَوْمَ الام وََا يَنْظّرٌ 
همد يرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم: جل عَلَ قَضْلٍ مَاءِ الات َمْعِن ابن السّبِيلِ؛ وَوَجْلٌ 
بَايعَ رَجَلا بِلْعةٍ بَعْدٌ بَعْدَ لعَضْرِء فَحَلَفَ الا ا لا را ترا 
حبق إنانا 1ه إلا لديا كن أعطَاة مِّْها وَقَ» وَِنْ لَه بَعْطِهِ مِنهَا يف2 متفق عليه. 
64 - وعن جابر ذَيبْه أن رسول الله يَكَِهِ قال: ١«مَنْ‏ حَلّفَ عَل ميري هَذَا بِيَمينِ آيْمَة ند ََِ 


اه ص مور 


بكرو ل ركعور :اعدو رودا رد لمن وعستان ال با 


12 
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ترجمم الرواة: 
١‏ - أبو أمامة الحارثئي هو: إياس بن ثعلبة الحارثي الخزرجي» صحابي 217 ذُكِرٌ أنه لم يشهد بدرًا؛ 
لأن أمه كانت مريضة. فأمره النبي يك باللقام على أمه. فرجع من بدر» ثم توفيت فصلى عليها. 


والذي يأتي ذكره كثيرًا في الأحاديث: هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهل. 


ا 
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١‏ - أبو محمد الأشعث بن قيس بن معديكرب الكنديء قدم على النبي وَكيِ مترأسَا وفد كندة. 
وكان من ذوي الرأي والإقدام» موصوفا بالهيبة» ارتد عن الإسلام بعد النبي يَكِ ثم رجع إليه 
في خلافة أبي بكر» شهد القادسية وغيرهاء ومات سنة (57) وصلى عليه الحسن بن علي طلإنه. 

التوضيح: 

- وإن قضيبًا من أراك: أي: وإن كان المأخوذ قضيبًا من أراك» والمراد المبالغة في القلة. 
والقضيب: هو الغصن المقطوعء والأراك: شجر معروف يستاك بجذوره. 

- على منبري: أي: عند منبري. 

- تبوأ مقعده من النار: أي اتخذ لنفسه منزلَا في النار» يقال: تبوأ الرجل المكان: إذا اتخذه سكنًا. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - تحريم اليمين الكاذبة التي يقصد بها أكل مال الناس بالباطل» وكذا تحريم أن يحلف البائع 
أنه اشترى السلعة بكذاء أو أنه أعطي له ثمًا لها كذا كذبًا؛ ليغري المشتري فيشتريها بزيادة» 
فهذا جمع بين اليمين بالله تعالى كاذبًا وخداعه للمشتري» وأكله مال أخيه بالباطل. 

؟ - واستدلٌ بحديث أبي هريرة وجابر من قال بمشروعية تغليظ اليمين بالزمان والمكان؛ 
فحديث أب هريرة فيه التغليظ بالزمان» وحديث جابر فيه التغليظ بالمكان. 

8 - ومسألة التغليظ في اليمين موضع خلاف بين أهل العلم؛ فذهب الجمهور إلى جوازه7١),‏ 
وذهب الحنفية7 إلى أنه لا يشرع التغليظ لا في زمان ولا مكان. والقول الثالث: أن 
تغليظ اليمين راجع إلى اجتهاد القاضيى بحسب ما يراه من مصلحة القضية؛ وحال 
المتخاصمينء وقوة إي|نهم وضعفه. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

الحجوزو لآلا عيك 15ل عا نه لرصد سحلت كاذنا باعلكنا لقيو اسقط عن 


نفسه حقّاء وإن كان يسيرًا. 


.)7585 /0( الأم (1/ 57). الاستذكار (77/ 817)» فتح الباري‎ )١( 
.)217/5( (؟) بدائع الصنائع‎ 
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١‏ - وحديث الأشعث تضمن أيضًا الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد لمن اقتطع مال أحد بغير 
حقء فمن فعله (لقي الله وهو عليه غضبان)» ومَنْ غضب الله عليه فهو في عداد ال هالكين 
الذين حرمهم جنته. وأوجب عليهم عذابه. 

١‏ - ودلّ حديث جابر على عظيم إثم من حلف على منبر رسول الله ككِةِ كاذبًا؛ لأن هذا 
المكان محل تعظيم واقتداء بالنبي وَكِةِ. 

4 - تغليظ اليمين معناه: أن يُطلّب من المدعي اليمين في زمان أو مكان معظم, وال هدف منه أنه 
يُعتقد أنه يوقع الرهبة في نفس الحالف. فيكون أدعى أن لا يحلف إلا صادقاء فالتغليظ 
بالمكان كأن يحلف بين الركن والمقام في مكة, أو عند منبره يَكِِِ في المدينة أو في الممسجد. 
والتغليظ بالزمان: كأن يحلف يوم الجمعة أو بعد صلاة العصر. 

طريقت الاستدلال: 

-١‏ ذِكْرٌ المسلم في حديث أبي أمامة في قوله: «مَنْ اقْتَطَعَ حَنّ امرئ مُسْلِم) خرج مخرج 
الغالب, وإلا فالذمي مثله في هذا الحكم. 

-١‏ حصل تخصيص اليمين في حديث أبي هريرة ببعد العصر؛ لشرف ذلك الزمان, ففيه ترتفع الملائكة 
بالأعمال إلى الله تعالى» وأقسم الله تعالى به في كتابه» وإلا فاليمين الفاجرة محرمة في كل وقت. 

إذا تداعى اثنان شينًا وكان بيد أحدهما: 
958 تعال: لوَبعَةُوعَلَ فصي بد كدب دلبل سوك الت دك ربعيل تان 
َلْمْستَعَانُ عل مَاتصِعُورت * [يوسف: 18]. 
قال القرطبي: (اسْتَدَلٌَ الْمُقَهَاُ ذه الآيْةِ في إِغَْالٍ الْأَمَارَاتِ في مَسَايِلَ من الْفِفّهِ ب 
وَغَيْرهَا وَأَجمَحُوا عَلَ أَنَيَحُْوب عَلَيِْ السَلَامُ اسَْدَلٌ عَلَ كَذِيمْ بصِحَة الْقَيصء وَهَكَدَا يَبْ 
َل الَاظِر أن يَْحَظ الْأمَارَاتٍ وَالْحَكَامَاتٍ دا ََاَضَتْ 2 الروا الت جاو اميه 
وَهِيّ ل اق وَلَا خلافٌ بالحكم م ما قَالَهُ بن العَرِيَ). 


2 آ ره و 


-١ 6‏ عن جابر وَلبه: «أنوَجُنٍ اخمضا في تاق قل كل وَاحِدِ مِنْه]: يجت هذه النَاقَةً 3 


1 سر 


عندى» وَأقَامَا بين َقَكَى مها رَسُولٌ الله يكل لنْ هىّ فى يلوا رواه الدارقطنى. وف إسناده ضعف. 
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١‏ - حديث جابر دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة 

- وقد استدلٌ به الفقهاء على أنه إذا تداعى رجلان شيا وقدم كل منهم| بينة أنها له» وتساويا في 
العدالة» واشتبه الأمر على القاضيء فإن كان المدّعَى به في يد أحدهما: كان ذلك قرينة ترجح 
جانبه» فيحكم بها لمن هي في يده. وهو المسمى عند الفقهاء بالداخل؛ وذلك لأنهما قد استويا 
في الدعوى والبينة» ورّجِح الذي هي بيده على خصمه بالحيازة؛ فحكم له. وهذا مذهب 
الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية7١2,‏ وهذا معنى قوهم: تُقدم بينة الداخل على بينة 
الخارج عند التكافؤ على ما هو المشهور27؟. 


رد اليمين على المدعي 

7" تعالى: :9 دَِكَ دن يار ”ص 'بَحَدَ مهم وفوا أده 
وَأَمَعُوأوا أنه لابَهَدى الْقَوَمَألقِقِينَ 4 [المائدة: ١8‏ 

قال القرطبي: (وَقِيلَ: المرَادُ به اناس 9 خْرَى أَنْ يْدَرَ النّاس الخيَانَةَ فَيَشْهَدُوا بِالحَقّ 
حَوْفَ الْمَضِيحَة في رَدٌ الْيَمِينِ عَلَ المذّعِي). اه 

هذه المسألة تعود إلى اجتهاد القاضي؛ لآن غايته أن يصل إلى الحق ما استطاع؛ سواء 
بالحكم برد اليمين أو الحكم بالنكول أو غير ذلك. والله أعلم. 
5- عن ابن عمر تَإئهعَن): «أَنّ التي يكل رَدّ اليَمِينَ عَلَ طَاِبٍ الْحَنٌّ). رواه 
الدارقطني» وفي إسناده ضعف. 


أَيْ 


.)3١9/5( الفواكه الدواني‎ )/٠ / 4( مغني المحتاج‎ )١( 
.)١١ (0)الطرقا لحكمية (ص‎ 


ابض 
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38 اليمين: أي أرجم اليمين. 

- على طالب الحق: أي: على المدّعِي وذلك إذا نكل المدّعَى عليه وامتنع عن الحلف. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ -اسيّدِلٌ بالحديث على ثبوت رد اليمين على المدَّعِي إذا لم يحلف المدَّعَى عليه؛ وذلك أن المدَّعِي 
إذا اذى شيئًا وأنكر المدَّعَى عليه وليس للمدَّعِي بينة» فإن على المدَّعَى عليه اليمين على نفي 
الدعوى, فإن حلف على إنكار الدعوى؛ ذهب المدَّعِي لحال سبيله وانتهت القضية» لكن إن ل 
يحلف المدعى عليه ورفض اليمين الموجهة إليه من القاضيء ماذا يكون الحال؟ 

؟ - اختلف العلماء في القضاء بنكول المدَّعَى عليه عن اليمين إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لا يقضى على المدَّعَى عليه بمجرد نكوله وإنا ترد اليمين على المدّعِي؛ 
فإن حلف؛ قضى له بال حق المدَّعَى به وإلى هذا ذهب الشافعي وآخرون2©27. 
القول الثاني: ذهب جماعة إلى أنه يثبت الحق بالنكول من دون تحليف للمدَّعِي » وإلى هذا 
ذهب الحنفية والحنابلة في الدعاوى المالية7"). 
القول الثالث: لا يحكم به ولكن يحبس المدَّعَى عليه حتى يحلف أو يقر» وبهذا قالت المالكية7". 

طريقت الاستدلال: 
دل الحديث على أن القاضي يجتهد في البحث عن وسيلة تصل به إلى الحق» فيبدأ بالأصل 

البينة عل المدّعِي واليمين على من أنكر». ثم ينتقل إلى الوسائل الأخرى. 

العمل بالقرائن ومنها القيافة : 

2 الله تعالى: ولا تَقَفُ مَا ليس أ بوعل تدصرو ) ولتيِكَ كان عَنّهُ 

حر 4 [الإمراة 5"] قال القرطبي: (قَالَ أبن خَوَيْزِمَنْدَادِ: تَفَنَمَدت هذه الاي الحَكُم ب ِالْقَاقْقَ 
نَُ نا قَالَ: «وَلَامَقَتُ مَالِْسَ د ع4 دَلَّ عَلَ جَوَاذِ مَالَنَا به عِلْهٌ فَكُلٌ مَا عَلِمَهُ الْإنْسَانُ 


)١(‏ مغني المحتاج (5/ /ا11). 
0 المبسوط /١1/(‏ 370). المغني (737371/4) 
() حاشية الدسوقي (5957/5). 


10 


باب الدعاوى والبينات 


سس مسرا هوس سال 


َو غَلَبَ عَلَ ظَنّْهِ جَارَ أَنْ يحْكُمَ به وَيبَذَا احْتَجَجْنَا عَلَ إِنْبَاتِ الْفَرْعَةٍ وَالحَرْصء لِأنَّهُ ضَرْبٌ 

من ع لظن وَكَدمُسَمَى عله اناا َالَف مُق الْوَلدَ بيه من طَرِيقٍ الها نكا 

يُلْحِقٌ الْمَقِيهُ ؛ حالصل من طريق الشبع). 

١‏ - عن عائشة رَييدعََا قالت: دَحَلٌ عَلَِّ الب بك ذَاتَ / َم مَسوُورًا كف امار 

وَجهه. فقَالَ: لمر ي إل محر الْجُدْجوت: رآ إلى َي بن حا حَارئَ وَأَسَامََ بْن رَئْ كه 

ذه الأََدَامُبَعْضهَا مِنْ بَعْضٍ). متفق عليه. 

التوضيح: 

- تبرق أسارير وجهه: أي تضيء وتستنير من الفرح والسرور. والمراد بالأسارير خطوط الجبهة. 

- ألم تري إلى مجحزز: أي ألم تسمعي ما قال مجزز؟ قال الحافظ في الفتح: والمراد من الرؤية هنا 
الإخبار أو العلم. 

- مجر الْمْذْيٌ: مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي» وإنم! قيل له: مجزز؛ لآنه كان كلم| 
أسر أسيرًا جز ناصيته» كان من العارفين بالقيافة» وهو القاتف الذي سُرّ رسول الله يَكلِةِ بقوله 
في أسامة وأبيه زيد بن حارثة. 

- القائف: هو الذي يعرف شبه الرجل بأبيه أو أخيه وغيرهما ويميز الآثر. 


الدلا'لات الفقهيم: 
١‏ - دل الحديث على الاستفادة من القرائن التي تؤكد الحق لصاحبهاء وأنه يُتقضى بها عند 
الضرورة والاحتياج. 


١‏ - والحديث دليل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب. وإلى اعتبار القيافة في ثبوت النسب ذهب 
جماهير العلءاء ١7‏ وأجازوا الاعتماد عليها في إثباته عند التنازع وعدم وجود الدليل الأقوى. 
أو عند تعارض الأدلة الأقوى منها؛ مستدلين مبذا الحديث. 

٠"‏ - وإنما تصح القيافة عند عدم وجود الأصل الأول في إثبات الأنساب؛ وهو الفراش» ومعنى 
الفراش: كون المرأة ولدت الطفل وهى على ذمة رجل زوجة له فإنه في هذه الحال ينسب 


)١(‏ المهذب (؟/ 65») المغني )(// 6» بهاية المحتاج (4/ 7”376)». منتهى الإرادات (”7/ 5 ؟7؟)2. 
المبدع (// 35 ») الفروق (5/ 44)» مواهب الجليل (0 / /ا5 ؟7).» بداية المجتهد (؟ / 3774). 
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الطفل إلى الزوج» وهذا هو معنى الفراشء فإذا عدم هذا الأصل جازت القيافة. 

؛ - وعلى الأصح عند القائلين بالإلحاق بالقيافة: يكفي قائف واحد. وقيل: لا بد من اثنين 
لخم انق 00 

الدلالات الايمانيتّ والمقاصديد: 

١‏ -في الحديث: الفرح بما يزيل الريبة عن أنساب المسلمين» وقد فرح النبي يكل به؛ وذلك أن 
الكفار كانوا يقدحون في نسب أسامة لكونه كان أسود شديد السواد وكان زيد أبيض. 

١‏ - تشوف الشارع الحكيم إلى صحة الأنسابء وإلحاقها بأصواء وعدم إضاعتها. 

؟ - الفرح والاستبشار بالأخبار السارة وإشاعتهاء خصوصًا ما فيه إزالة شبهة أو قول سوء2"7. 

طريقتة الاستد لال: 

١‏ - سبق أن التقرير من النبي وَكِةٍ حجة. وأنه أحد أقسام السنة» فدل ذلك على تقرير كون القيافة 
طريقًا إلى معرفة الأنساب» وقد قضى عمر بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من 
واحد منهمء فكان كالإجماع يقوي القول بالقيافة» قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس 
ابن مالك ولا مخالف لما من الصحابة» ويدل عليه حديث اللعان في قوله كَِِيْهِ : «إن جاءت 
به على صفة كذا وكذا فهو لفلان أو على صفة كذا وكذا فهو لفلان»» فجاءت به على 
الوصف المكروه. فقال يَلِِْ: «لولا الأيهان [أي أيهان اللعان]؛ لكان لي وها شأن». فقوله: فهو 
لفلان فيه إثبات للنسب بالقيافة» ولكن لاعتبارات أخرى لم يعمل بها هنا. 
قال ابن القيم: (أصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه في لحوق 
النسبء والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعهاء ولمذا اكتفى في ثبوتها 
بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة» والدعوى المجردة مع الإمكان 
وظاهر الفراش» فلا يستبعد أن يكون الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيًا في ثبوته). 


.)1١71//5( سبل السلام‎ )١( 
.)141//5( (؟) توضيح الأحكام‎ 


مر 


له تعالى: يع تك ا مَكُمْ قبل الْمَشَرِقٍ وَالْمغْربِوَلَكنَ الي من ءَامَنَ ياد 
ال 0 ءا أَلْمَالَ عل حب وى اموق ول تر لْمَسْكينَ وَابْنَ التبيل 
وَأَلسَايِينَ وف ألرْقَابِ #البقر ة: /ا/ا١].‏ 


قال أبو حيان في التفسير: (والرِقَاِ 4: هم المكاتبُونَ يعَانُونَ في فك رقَايِمْ» قَالَهُ َي 
وَابْنُ عَبّاسِء وَالْحَسَنٌ وَابْنّ ريد وَالشَّافِعِىُ. أَو: عيذ قو وَيُمْتَعُونَء فَالَهُ حَاهَد ومالك 
وو ييل وأو ؟ ونويع أخد العو لان الكابقاق. وا الأساقى تندون ول رفاك ور 
الآشن: وَقِيلَ: هَؤُلَاء الْأَضْنَافْ التَلامة وَهوَ رن 

وقال الله تعالى: كلا يحم العقبةٌ © وم أدََِكَ ما الْمقبَهُ © مق © أزاظعة ف يم ذى 


2 مَسَعبَقَ © يَتِيما ذا معَرَدةٍ2 أوَمِسِيِنا دا سساو اموا ووصوأ_بالصَّير وتواصَوَا 
ياكس © ويك تحب لمق 4 [البلد:١١-10]‏ قال البخاري في صحيحه: بَابٌ في العتق 
وَقَضْلِهِ وَقَوْلِهِ تعَالَ: لمَكُرَقبَةٍ © أواظعة ف يع ذى مَسَعَبَق همادا مَقَرَيةِ4 [البلد: «16-1]. 
4-- عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول اله 96 «أيّا امرئ مُسْلِم أغنَة امْوَأْ مُسْليَاء 
9 سْتَنْقدٌ الله بكُلّ عُضْو مِنْهُ عُضُوًا مِْهُ مِنَ النَاراء متفق ق عليه. 

48 - وللترمذيّ وصحّحه. عن أبي أمامة ظلنه: «وَأيّا ار مُسْلِم أَعتقٌ امن مُسْلِمَتيْن 
كَانَتَا فِكَاكَهُ من الثار »). [إسناده ضعيف]. و لان داود من حديث كعب بن مرة: «وَأَيّمَا امرَةٍ 


أَغْتَقَتْ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةَ كَانَتْ فِكَاكَهًا مِنْ الثار ». [إسناده ضعيف أيضًا]. 

١‏ - وعن أب ذر دب قال: سَألتَ لبي كل أي العمل فصل ؟ قَالَ: «إيَان بالله. وَحِهَادٌفي 

سَبِيلِهِ». قلْتٌ: 2 الرَّقَاب أَفْضَلٌ ؟ قَالّ: «أَعَلَاهَا تَمَنَّ وَكدَمَهَ عِيْلَ أَهْلِهَااء متفق عليه. 

التوضيح: 

- استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار: أي خلّص الله عوَضَ كل عضو من أعضاء 
الإنسان الْمْحَرّر عَضُوًا من أعضاء الذي حرّره ونجّاه من جهنم يوم القيامة. 

- كانتا فكَاكَهَ من النار: أي كان تحريره المرأتين سبب تخليصه وإنقاذه من عذاب جهنم. 
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- أي الرقاب أفضل: أي: أي ال ماليك أحب إلى الله أن يُعتَّقَ؟ والرقاب جمع رقبة» وهو 
الرقيق» وسٌّمي الرقيق رقبة؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته. 

- أعلاها ثمئا: أكثرها ثمنّاء سواء كان اللفظ أعلاها بالمهملة أو أغلاها بالملعجمة: فاللفظان 
واردان في روايات الحديث. 

- أنفسها عند أهلها: أي: أكرمها وأكثرها رغبة عند أهلها. وأنمّسٌ من النفاسة» يقال: نفس 
الشىء نفاسة: كَرّمَ فهو نفيس. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الأحاديث فضل العتق وأنه من أفضل الأعمال ومما ينجي به الله من النار. 

١‏ - دل حديثا أبي هريرة وأبي أمامة على أن إعتاق رجل مسلم أو امرأنين مسلمتين سبب للخلاص 
والعتق من النار يوم القيامة» واستدلٌ به الفقهاء ء على أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. 

*- دل حديث أبي ذر على أن أفضل الرقاب التي يراد إعتاقها: ما كان أكثرها قيمة» وأكثرها 
نفاسة وأحبها وأكرمها عند أهلها؛ لحسن أخلاقهاء وكثرة نفعهاء سواء كان رجلا أو امرأة. 

؛ - وفي حديث أب هريرة إشارة إلى أنه ينبغي ألا يكون في الرقبة نقصان ليحصل استيعاب 
الأعضاء بالعتق. 

5 - في قوله يَكِةِ: «أعتق امرأ مسلما» دليل على أن هذه الفضيلة إنه| هي في عتق الرقبة المؤمنة. 
وأما غير المؤمنة فإنها وإن كان في عتقها فضل بلا خلاف. لكن دون المؤمنة» ولذلك وقع 
الإجماع في كفارة القتل على اشتراط الإيهان كما نص عليه سبحانه وتعالى. 

الدلالات الايمانينّ والمقاصديم: 

١‏ - جعل الإسلام العتق من أفضل القرب إلى الله تعالى» وجعله أول الكفارات في القتل 
والظهار والجماع في مار رمضان» ورتب عليه تحو الذنوب. وتكفير الخطايا والآثام. 

احدوفين لقا ول علنه عديت أو هويرة أنكرانو فو افع ]نينا ناكا أن تايان 
يخلصه من النار يوم القيامة بعتقه هذاء محل كل عضو عضو منه. 

٠١‏ - فضيلة وشرف الجهاد في سبيل الله تعالى» فهو أفضل الأعمال بعد الإيهان بالله. 


> ٠ 


5 - عتق الذكر على الضعف من عتق الأنثى؛ لآن جنس الرجال أفضل؛ فالحرص في النفس 
على بقاء الرجل في العبودية أكثر لقيامه بمنافع كثيرة وخدمات شاقة ة لا تستطيع المرأة 
الجارية القيام بهاء فناسب الثواب المترتب على مخالفة النفس بإعتاق الرجل وتفويت 
خدماته وما يقوم به بإعتاقه» إجزال الأجر للمعتق. 

ه - الأفضل من الرقاب ما كان أكثرها قيمة لأمرين: الآول: أن كون هذا الرقيق نفيسًا غاليا 
معناه: أن أصحابه متمسكون به؛ لأن منافعه كثيرة» فمن ثم استحب عتق من هذه حاله 
ترغيبًا للناس في ذلك؛؟ لأن إعتاقه من المتعذر الصعب. 
والثاني: أن العبد الأغلى ثمنًا يدل أنه ممن له كسب أو حرفة تغلي من ثمنه» فسن عتق من 
له كسب؛ لانتفاعه بكسبه» وكره عتق من لا قوة له ولا كسب؟؛ لسقوط نفقته بإعتاقه؛ 
وسيصبح كلا على الناس لا عائل له» فيحتاج إلى السؤال والتكفف. 

طريقت الاستدلال: 
مفهوم تقييد الرقبة بة المعتَقَة بالإسلام: أن هذه الفضيلة لا تال إلا بعتق المسلمة» وإن كان 

عتق الكافر يصح. 

يعتق العبد المشترك إذا أعتق بعضه : 

ل الله تعالى: «وَآل يبت نَألْكتبَ تاملك كانت بوط إدلنشرفهِ قهري 
لد ءات [النور: "] والعبد إذا عَتق بعضه صار مكائبا فيدخل المعتق إن كان قادرًا 

قوله تعالى: «فَكإَوْهم4 وقد ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أن الآية للوجوب» وهو 

0 صنيع البخاري واختاره ابن جرير. 

-١ "١‏ عن ابن عمر َدَلتَدَعَنْعَا قال: قال رسول الله عِكٍ له: «مَنْ أَغْتَقّ شِرْكا لَه في عَبْدِ فَكَانَ لَه 

مَالُ يَبْلُعَُمَنَ العيْ قُومَ قِيمَةَ عَذْلِء َعْطَى شْرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْء وَعَتَقَ عَلَيْه العبدُ وَإلَا قَقَدْ 

عَتَقّ مِنْهُ مَا عَتَقَّ ا متفق عليه. 

ولهما عن أبي هريرة: ١وَإِلّا‏ فوم َي وَاسْتْسعِيَ غير مَشْفُوقٍ عَلَُو». 

وقيل: إِنَّ السّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ في الحَبر. 


- من أعتق شركا له: أي نصيبًا له في عبدء سواء كان قليلا أو كثيرءا حيث قد يملك العبد 
الواحد شخصين أو ثلاثة أو أكثر» فيكون لكل واحد فيه نصيب معين. 

- فكان له مال: الضمير يعود على من أعتق نصيبه. 

- قوم عليه قيمة عدلٍ: قوم من التقويم أي التقدير» والمعنى: تقدر قيمة ذلك العبد تقديرًا 


عادلًا لا يزاد في قيمته ولا ينقص من عارف بقيمة السلع موثوق بدينه وأمانته. 

- فأعطى شركاءه حصصهم: أي فيعطي ذلك التق شركاءه قيمة حصصهم من هذا العبدء 
ويعتق عليه العبد جميعه. 

- وعتق عليه العبد: أي وصار جميع العبد حرّاء وولاؤه لمن أعتقه. 

- وإلا فقد عتق منه ما عتق: أي: وإن لم يكن للمُعْيِقٍ مال يدفعه لشركائه لتحرير باقي العبد. 
فإنه قد عتق من العبد نصيبه» وما عدا ذلك يبقى رقيقا. 

- واستسعِي: أي طَلِبَ من العبد وألزم بأن يسعى للكسبء فيعمل ليحصّل قيمة الحصة 
الباقية في الرق فيدفعها حتى يُعْتق. 

- غير مشقوق عليه: غير مُكَلَفِ عليه» فلا يق عليه سيده في الخدمة فوق طاقته ولا فوق 
حصته من الرق. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - حديث ابن عمر دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره: أنه يلزمه 
عتق باقيه وتخليصه كله من ماله إن كان غنيًا قادرًا على دفع قيمة حصص الشركاء الذين 
لم يعتقوا نصيبهم» ويصير العبد حرًا. 

١‏ - ودلٌ حديث أبي هريرة أن المعتق إن لم يكن موسرًاء وليس قادرًا على دفع حصص شركائه 
بعد أن أعتق العبد: أن العبد يذهب للكسب لدفع مالٍ للشركاء غير المعتقين بقدر نصيبهم 


حتى يكمل عتقه وتنم حريته» وذلك بعد تقويم ثمن هذه الحصص من عدل عارف خبير. 


ضر 


الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


يتشوف الشارع الحكيم إلى عتق الرقاب من الرق» ولذا رنب فيه حكمً) بالعتق والحرية 
موود ل سامملا ون وااو ل ا ل 1 
إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد دون سائر الشركاء فيه» فإنه يع: يعتق في باقي 
حصصهم بال يدفع لهم ولو دون رضاهم. 

؟ - قيّد تقويم قيمة الخصة الباقية في العبد بتقويم العدل العارف .هذه الأمور حتى لا يتعرض 
هذا العبد لاستغلال الشركاء بالمغالاة في ثمن حصصههم الباقية فيه. وهذامن حرص 
الإسلام على تحرير العبد. وإزالة الموانع والعقبات فيه وتيسيره للعتق بكافة الوسائل. 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - قاعدة: (ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله. وإسقاط بعضه كإسقاط كله). 
من فروعها: أن من أعتق بعض عبده عتق كله وسرى عليه» لأن العتق لا يتجزاً. 

١‏ - ثبوت هذا الحكم يكون في العبد ومثله الأمة» ولا فرق في ذلك بين كونه ذكرًا أو أنثشى 
على قول الجمهور؛ إما لأن لفظ العبد في الحديث يراد به جدس الرقيق» كما في قوله تعالى: 
« إن رمن فٍ لسوت وأ رض إل لثمن عَبَدَا14مريم: 97]» وإما على طريق الإلحاق 
بنفي الفارق» كا هو معلوم من باب القياس في أصول الفقه'١2.‏ كما أنه يدخل فيه المسلم 
وَالكافايض]0©, 

٠”‏ - ويقتضي الحديث: أنه لا يفرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير؛ لأجل التنكير الواقع 
في سياق الشرط: (شِرُكًا) الواقعة في سياق (مَن). 


.)) 24١ ٠( منحة العلام‎ )١( 
.)7 56 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


انذرف 


5 تق الوالد ودوي الارحام 
قال الله تعالى: «لاضَادوا 1 ع لْوارثِ محل َلِكَ © [البقرة: رشيف" 


وقال الله تعالى: «إوأؤأواً لديا هجول سَحَضٍ فيكت أن نوكلمي عَليرٌ 4 [الأنفال: ه/]. 
ةل لله يك «لا يخزي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أَنْ يحَدَهُ َلُوكًا 
َيُعْتِقَه) رواه مسلم. 


١4‏ - وعن سمرة بن جندب ذه أن النبي يَكةِ قال: «مَنْ مَلّكَ ذا رَحِمِ نحَرَم؛ فَهوَ خرا. 

وكا لقم سورع جنع عن القاكل] نمو وو قت قان ابوداود را شايية سي هر لرينه أو تين 

بمتصلء إنما هو عن الحسن عن النبي يَكِِِه وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مسندًا إلامن حديث 

حماد بن سلمة» وقال البيهقي: والحديث إذا تفرّد به حماد بن سلمة لم يشك فيه ثم يخالفه فيه من هو أحفظ 

منه وجب التوقف فيه. وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث. وقال على د بن المديني: هذاعندي 

منكر. ينظر: #بذيب السنن لابن القيم /٠١(‏ 57 "10]. 

التوضيح: 

- لا تجِزي: لا يكافى. 

- ذا رَحجم: الرّحِمْ أصله موضع تكوين الولد في المرأة ثم استعمل للقرابة» والمراد به في 
ديد كين قاذ يدوه تك برحب قري انار 

- محرّم: من لاايحل نكاحه من الأقارب. 

عق 2 ا جوات الشرط المند زياد ملك)» أي: فذو الرحم المحرم المملوك يصير 
حرًا بنفس انتقال ملكيته. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - حديث سمرة دليل على أنه من ملك ذا رحمء بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح. فإنه يعتق 
عليه» وذلك كالآباء وإن علواء والأولاد وإن سفلوا. 

١‏ - واختلف العلاء في بقية الأرحام الذين يعتقون بالشراء» فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن 
الأرحام الذين يعتقوا بشراء قريبهم لمم هم: الآباء وإن علواء والأولاد وإن سفلواء 


11 


والإخوة وأولادهم.ء والأخوال والأعبام لا أولادهم» مستدلين بالحديث والعموم الوارد 


فيه7١2.‏ وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء للنص في الحديث الأول - 
ا 0 
أجر 50 “» وذلك بناء على عدم صحة هذا الحديث. وقال مالك يعتق الآباء والأبناء» 
والإخوة والأخوات؛ قياسًا على الآباء7"). 

الدلالات الايمانيي والمقاصدبى: 

١‏ - عظّم الله عز وجل حق الوالدين» وأكد على عظيم حقهما وشأنهماء حتى أنه قرن برهما 
والإحسان إليهم| بحقه تعالى» فقال: وَقصئ رَبك ألَامبْدوَا اهالب ِحْسَدَا4 
[الإسراء: 7]. وفي حديث أب هريرة أنه لا يمكن للولد أن يفي بحق والديه تجاهه إلا أن 
يجد أباه أو أمه رقيقًا مملوكًا فيشتريه ويعتقه؛ لأنه يكون حينها خلّصه من الرق الذي حرم 
به الحرية والكرامة. 

١‏ - كما عظّم الإسلام حق الأقارب والأرحام؛ ولذا ترتب في حقهم من الأحكام مالم يترتب 
في حق غيرهم. 

طريقت الاستدلال: 
قوله في حديث سمرة «مَنْ ملك» من ألفاظ العموم» فاقتضى عموم الملك سواءً بالشراء أو 

بالهبة أو غير ذلك» فيعتق ذا الرحم إذا تملّكه قريبّه» سواء كان ملكه له بالشراء أو بالهبة له أو 

غير ذلك» ذكرًا كان ذلك الرقيق أو أنثى» فيعتق بمجرد تحقق الملك. 

من أعتق عبيده عند موته وهم كل ما يملك : 
- تعاللى: 8 وَإِن كات رَجَلُ وْرَكُ كلا أوائراة وه ل ك1 مَلِكل وبحي 
اي ا ا فَهُرَشَْكَة ف الدْلنْ من بَكَد وَصِيةٍِوُمَى 


1 2 


مووي عَرَمض )رن وَصِيَةفت أله وَأَتَهَم حير 4 [النساء:؟1]. 


.)573” /4( المغني‎ )١( 
.)57 5 /9( ال مهذب (5/5). المغني‎ )0( 
.)5 5٠ /5( بداية المجتهد‎ )*( 


> 


6 


قال القرطبي: (قَالْوِضْرَارُ رَاجِعٌ إِلَ الْوَصِيّة وَالدَّيْنِء أَمّا رُجُوعَهُ إِلَ الْوَضِيّةِ قَبأنْ يَزِيدَ عل 
الثْثِ أو يُوصِيَ لِوَارثْ). اه ؛ لأن النبي يكل قال: «الثلتُ والثلثُ كثير»7١2.‏ وقال ككةو: «لا 
ف 


وصية لوارث» 


-١ "5‏ عن عمران بن حصين ذفه: «أنَّ رَجَلُا أَعْىّ سِنَّةَ اليك لَهُ عِنْدَ مَوته يكن لَه لَهُمَالٌ 


- 
0 
22 2 م مروسير ى 


عَْرَهُم قَدَعَا ِمْ رَسُولٌ الله له يك فَجَرَأَهُمْ أثلاناء ثم أ فرَعَ ببنَّهُمْ كأَعْتَقَ الَْيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةَ 


وَقَالَ لَه قَوْلَا شََدِيدًاا» رواه مسلم. 
التوضيح: 
- فدعا بهم رسول الله يَكِ: أي طلب هؤلاء العبيد الستة ليحضروا إليه وَكِِ. 
- فجزأهم: فقسّمهم. 


- أثلانًا: أي جعلهم ثلاثة أقسام» بحيث صار الستة ثلاثة أثلاث» كل اثنين معًا. 

- ثم أقرع بينهم: أي هيأهم للقرعة على العتق. 

- وقال له قولا شديدًا: أي: أغلظ له في إقدامه على إخراج مال قد تعلقت به حقوق الورثة. 
وقد جاء في بعض الروايات تفسير هذا القول الشديدء قال: لو علمنا ما صلينا عليه. 


الدلا'لات الفقشهيم: 
١‏ - العتق إن| ينفذ من جائز التصرف. والمريض مرض الموت لا تُجاز تصرّفه إلا في حدود 
الغليفق من ماله فقط. 


١‏ - دل الحديث على أن التبرع» ومنه الهبة والعتق ونحوه؛ إذا حصل في المرض فله حكم 
الوصية؛ ينفذ في الثلث فقطء ولذا فإن النبي كَلِْهِ أجاز عتقه بقدر ما تجوز الوصية به؛ 
وهي ثلث ماله فأمضى تصرفه في الثنلث منهم؛ فأعتق اثنينء ولم جر عتق الأربعة 
الآخرين؛ ليبقيهم للورثة. 

” - وفي الحديث دلالة لمذهب الجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه. 


.)١17548( رواه البخاري (71/57)), ومسلم‎ )١( 
.)717/17( وابن ماجه‎ »)75١7١( والترمذي‎ »)3417٠0( رواه أحمدء ط. الرسالة (77745)» وأبو داود‎ )1( 


ارق 


الدلالات الايمانيت والمقاصديد: 


راعى الإسلام مصالح الناس؛ فإن الوصية بأكثر من الثلث فيها مشقة على الموصي وعلى 
الورثة» فقد يكون على الموصي دين أو نحوه. وأما الورئة فليس من المصلحة حرمانهم 

قال الله تعالى: «وَأَوْفوا بهذإ تَالْعَهَدَكانَمَسَعُوإا 4 [الإسراء: ؛ *]. 

0 ةدومو مر > ريع بره ار 4 1 ور وو بم لبه 7 72 ووعر 2 َ 

قال ابن كثير: (وَقَوَلَهُ تَعَاللَ: «إوَأوْفوأ العَهَد» أي الذي تعاهدون عَلَيْهِ الناس وَالْعْقودَ التي 
تحَامِلُوتجمْ بيّاء فَِنَ الْعَهْدَ وَالْمَقْدَ كل مِنْهُمَا يأل صَاِبه عَنْة). 

8 و سات ار و 2 5 سن 27 م 

-١‏ عن سفيئة ض#ه قال: ١كُنْتُ‏ تَلُوكًا لِأمٌ سَلَّمَة فَقَالَثْ: أَغيفَُكَ وَأَشْرْرْطٌ عَلَيْكَ أَنْ 


ص 


َخْدِمَ رَسُولٌ الله يك مَا عِشْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. 

ترجمم الراوي: 
سفينة مولى رسول الله يَكِةٍ اختلف في اسمه» ويكنى أبا عبد ال رحمن» وكان له كرامات» 

وسبب تسميته سفينة؛ أنه كان رجلا قويّاء وكان مع رسول الله يكل في سفرء فكان كلم أعيا 

بعض القوم؛ ألقى عليه سيفه وترسه ورمحه حتى حمل من ذلك الكثي ر 2١7‏ توفي بعد سنة .617١(‏ 

الدلالات الفقهية: 

١‏ -دَلٌ حديث سفينة على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق مدة معلومة؛ قال الشيخ 
ابن باز - رحمه الله-: (في هذا الحديث أن أم سلمة اشترطت على سفينة أن يخدم النبي كَكلِك 
وهذا يدل على أنه لا بأس بالشرط؛ فإذا قالت: أنت خُر لوجه الله بشرط أن تخدمني سنة 
أو سنتين» أو إلى أن تموتء أو بشرط أن تخدم فلانًا فلا بأسء المسلمون على شروطهماء 
وهذا أشارت وَيَآئَُعنهَا على سفينة أن يخدم النبي يكل ما عاش)7"). 

١‏ - وفي الحديث دليل على صحة استحقاق المنافع لغير المعتق. 

)١(‏ اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولا سردها الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمبيز الصحابة 
(/ 187) وانظر: [الجرح والتعديل (5/ 0870]. ْ 

(؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ 73717). 


ذفن 


الدلالات الإيمانيي والمقاصدبي: 

حرص أم سلمة على معاونة النبي يك في حوائجه ابتداءً دون طلب منه» واشتراطها على 
سفينة أن يقوم بخدمته» دليل على محبتها وتعظيمها له يِه وتقديرها لما كان يعانيه ويقوم به 
من أعباء جليلة. 


طريقت الاستدلال: 

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي كَِةِ علم باشتراط أم سلمة خدمة سفينة له لأجل 
عتقه؛ فأقر ذلك» فأصبح هذا من السنة» وجاز هذا الشرط. 

الولاء لايباع ولا يوهب وهو لمن أعتق : 

6 : هلجا ال تحن إل ]ل لإاِحْسَسنٌ © [الرحمن: .]1١‏ 

فمن أعتق فهو أحق بالولاء جزاء على إحسانه» وإنم| لا يورث ولا يوهب؛ لأنه خارج عن ملك 
ا اللا ااا 
-١ 5‏ عن عائشة ورَوَوَنَهُعَنْهَا أن رسول الله يكل قال: «إِنًا الوَلَاءُ يَنْ أَعْتَقّ) م:: متفق عليه في 
حديث طويل. 
-١ 47‏ وعن ابن عمر وةئ قال: قال رسول الله كلِ: «الوَلَاء لحمَةٍ كَلْسْمَةٍ النّسَبء لَا 
يبَاعٌ وَلَا يُوهَبُ». رواه الشافعي» وصحّحه ابن حبان والحاكم؛ وأصله في الصحيحين بغير 
هذا اللفظ. [صحًحه أبو زرعة في العلل »)١١70(‏ وغيره]. 
سيب ورود حديث عاتسشيى: 

روى البخاري أن عائشة وَِدَنَدعَتَا أتتها بريرة تسأها في كتابتهاء فقالت: إن شئت أعطيت 
أهلك ويكون الولاء لي» وقال أهلها: إن شئتت أعطيتها ما بقي -وقال سفيان مرة: إن شئت 
أعتقتهاء ويكون الولاء لنا- فلم) جاء رسول الله كَكِْةِ ذكرته ذلكء. فقال النبي كَكلةِ: «ابتاعيها 
فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق». ثم قام رسول الله بك على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطًا ليس في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله» فليس له وإن اشترط مائة مرة». 


ار 


الدلالات الفقهية: 


١‏ - دل حديث عائشة أن الولاء لمن أعتق» ومعنى الولاء هنا: علّقة وارتباط بين المعتقّق 
والمعتّق كعلاقة النسبء تترتب عليها أحكام شرعية:» لكنها أقل من أحكام النسب. منها: 
أن المعتّق يرث عتيقه الذي كان عبدًا بعد موته» ولا ينعكس. 

١‏ - ولاء العتق: أن يرث المعتقّ العتيقٌ إذا لم يكن للعتيق وارث من عصبته. ولا يكون هذا 
الولاء إلا لمن صدر منه العتق وحرر الرقيق؛ قال ابن قدامة: (وهذا قول الجمهور. روي 
نحو ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي» وزيد» وابن مسعود. وابن عمرء وأسامة بن زيد. 
وأبي مسعود البدري» وأبي بن كعب... والنسب يورث به ولا يورّث» فكذلك الولاء. 
ولآن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق» وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق» 
فكذلك الولاء)210, 

* - حديث ابن عمر دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبته» فإن ذلك أمر معنوي كالنسب» 
فهو كالأبوة والأخوة لا يتأتى انتقاهم| بالبيع والوهب. وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء 
بالبيع وغيره؛ فنهى الشرع عن ذلكء. وعلى هذا جماهير العلماء. 

؛ - معنى تشبيه الولاء بلحمة النسب: أن الولاء يجري مجرى النسب في الميراث» كما تخالط 
لل سدى الثوب حتى يصير كالشيء الواحد7"©. 

الدلالات الإيمانيي والمقاصدبي: 
قال ابن العربي: (معنى «الولاء لحمة كلحمة النسب): أن الله أخرجه بالحرمة إلى النسب 

حكماء ىا أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًا؛ لآن العبد كان كالمعدوم في حق 

الأحكام؛ لا يقضي ولا يلٍ ولا يشهدء فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من 
عدمهاء فل) شابه حكم النسب؛؟ أنيط بالمعتق» فلذلك جاء: «إنما الولاء لمن أعتق» وألحق برتبة 

النسبء فنهى عن بيعه وهبته)7"". 


)47 5 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)١55 /5( سبل السلام‎ )5( 
.)50 /١5( (؟) فتح الباري‎ 
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طريقتٌ الاستد لال: 


١‏ - أفادت كلمة (إن|) الحصرء وهو إثبات الولاء لمن ذكر -أي لمن أعتق- ونفيه عمن عداه؛ 
فلا يتعدّاه إلى غيره. 

١‏ - واسيّدِلٌ بالحصر في هذا الحديث على أنه لا ولاء بالإسلام؛ أي لا ولاء لمن أدخل كافرًا 
إلى الإسلام» فلا يرثه إن مات ولم يكن له عصبة» وهذا قول الجمهور خلاقا للحنفية17). 


غ4 4 2 
0 0< 4 
الم #اسة اد 
اجهي ارهد وي ارو حو ره 
كاناك الحكاناته ‏ حيالك 


.)١55 /5( سبل السلام‎ )١( 
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57 المدبر والمكاتب؛ وأم الولد 


باب المدبر والمكاتب.ء وآم الولد 


0 
قال الله تعالى: من بَحَدِوَصِحَةَ وص بها وين 4 [النساء: .]١١‏ 


قال ابن كثير: (أَحْمَمَ الْعُلَاءُ سَلَمًا وَحَلَمًا: أن الدَّيْن مُقَدَمُ عَلَ الْوَضِيهِ). اه 

والمدير من الوصية فيأخذ حكمها. 

وقال الله تعالى: يويك مادا حَفِفُوتٌ فر امَو [البقرة: 719]. 

والعفو هو الفضل؟ أي: ما زاد عن نفقة | إنسان ومن يعولء قال الحسن: ذلك ألا تجهد 
مالك ثم تقعد تسأل الناس. 
-١ 8‏ عن جابر ضف أن رَجُلَا مِنْ الأنصَارٍ أَعْتَقَ غُلَامًالَهُ عَنْ دير لِيكْنْ لَه مَالٌ غَيْرْهُ 
بلع لِك النِيّ وك قمَالَ: ١مَنْ‏ يَشْتَرِيهِ مني ؟2 قاد شتَرَاهُ عي بن َب الله انَل وزههم. ا 


> موه 


عليه. وني لفظ لِْبْخَارِي: «فَاحْتَاجَ). وف رِوَايَة لِلنَسَابَيٌ: وَكَان عليه دين فَبَاعَهُ بتَاتَاَةٍ 


0 


وَأَعْعلًا ره 


دِرْهَمء قأعْطًا وَقَالَ: «اقْض دَيْنَكَ». [في إسنادها ضعف]. 

التوضيح: 

- عن دير: التدبير: هو تعليق عتق العبد بموت السيد؛ يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي» 
أو إذا مت فأنت حر. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - الحديث فيه دلالة على مشروعية التدبير» وهو متفق عليه. 

؟ - في الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر» وقال مالك وأصحابه: 
(لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه» وهذا الحديث صريح, أو ظاهر في الرد 
عليهم؛ لأن النبي يَكِ إن باعه؟ لينفقه سيده على نفسه)17١).‏ 
وذهب الحنفية والمالكية» وهو رواية عن أحمد: أن المدبر لا يباع» ولايوهبء ولا يرهن, ولا 
يخرج من الملك إلا بالإعتاق أو الكتابة» ويستخدم ويستأجرء ومولاه أحق بكسبه وأرشه. 


.)87" /17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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باب المدبر والمكاتب: وأم الولد 


وذهب الشافعية» وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد: أنه يُباع مطلقًا في الدين وغيره. 
وعند حاجة السيد إلى بيعه وعدمها؛ للحديث. وفسّر الشافعية الحاجة هنا بالدين» ولكنه 
ليس قيدًا احترازيًاء بل هو اتفاقي؛ لما ورد أن عائشة ووِدَنَدُعَنْهَا باعت مدبرة لهاء ولم ينكر 
عليها أحد من الصحابة 0 

الدلالات الإيمانيي والمقاصدييى: 

١‏ - مراعاة الشريعة لمصالح الناس وأحواهم, وأهمية ترتيب الأمور حسب أولوياتهاء فلا 
يتقدم المستحب على الواجبء ولذا كان قضاء دين المتوفى مقدمًا على إعتاق العبد. 

؟ - والواجب على من ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن يعولء. فهم أولى 
من نوافل الصدقات, وفي الحديث: «كفى بالمرء ثم أن يضيّع من يعول». وأما من وسّع 
الله عليه فليبحرص على اغتنام الفرصء فليس له من ماله إلا ما قدمه لأخراه. 

ظردقة الاست د لان: 
الحديث حجة على من منع من بيع المدبر مطلقًا؛ لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. 

وقد دلّ الحديث على بيع المدبر بصريحه: فهو يناقض المنع من بيع كل مدير (؟ 

نوناد 


كا 9 بي ر: #]. 

المكاتبة: شراءٌ العبد نَفْسَهُ نَفْسَهُ من سيده بهال معلوم» وفيها معنى شرط بقائه عبدًا حتى يوفي 
ثمن المكاتبة» لأن الآية أبقت ملك اليمين عليه» ويخرج من ذلك بعض تصرفاته التي تنح له 
نتيجة عقد المكاتبة» والله أعلم. 


)١(‏ الدر المختار (9/ 0077 حاشية تحفة المحتاج (759/5), حاشية الدسوقي (5 / 286» المغني 
(9437*/9"). الموسوعة الفقهية .)١70 /١1١(‏ 
)١(‏ إحكام الأحكام (ص ١6‏ 0). 
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باب المدبر والمكاتب؛ وأم الولد 


١4‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يَكِةِ قال: «الْمُكَاتَبٌ عَبْدٌ مَا بَقَيَ 
عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَيهِ دِرْهَع)», أخرجه أبو داود بإسناد حسن, وأصله عند أحمد والثلاثة» وصحّحه 
الحاكم. [قال ني التلخيص الحبير (5/ 7787): قال الشافعي: لاأعلم أحداروى هذا إلاعمرو 
ابن شعيب» ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته]. 

4 - وعن أم سلمة ينعا قالت: قال رسول الله يَكِِِ: «إِذا كَانَ لإخدَاكنَّ مُكَاكَبٌ) 
وَكَانَّ عنده مَا يودي َلْتَحْتَحِبْ مِنْهُ)» رواه الخمسة» وصحّحه الترمذي. [ضعيف؛ فيه نبهان 
مولى أم سلمة؛ قال الشافعي فيما نقله البيهقي ني الكبير /7١(‏ 577): لم أر من رضيت من أهل العلم 
يثبت حديث نبهان هذاء وقال أحمد فيم| نقله ابن قدامة في المغني (4/ /001): روى حديئثين عجيبين. 
آخر]. 

١‏ - وعن ابن عباس وََيدعَتَْا أن النبي يكل قال: «يُودَى الْمُكَاتَبٌ بِقَدْرِ مَاعَتَقَ مِنْهُ وِيَةَ الْحُرٌّ 
وَبِقَدْرِمَارَقّ مِنْهُ دِيَةٌ عدا رواه أحمد وأبو داود والنسائي. [قال البيهقي في الكبير (1؟/ :)41٠١‏ حديث 
عكرمة إذا وقع فيه الاختنلاف وجب التوقف فيه؛ وفي ثبوته عن النبي يَكةٍ نظر والله أعلم ]. 
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و 
ا سج سس نت 


7 - وعن عمرو بن الحارث -أخي جويرية أم المؤمنين يََنَدَعَتْهَا- قال: ١مَا‏ توك رَسُولَ 


يعلى هذا الحديث وحديثًا 


ب 


و 


الله كه عِندَ مَوْتِهِ دِرْعَماء وَلا ديتارّاء وَلا عَبْدَاء و 


6ه 8 سس م ِ-ه 
وَأرضا جَعَلها صَدقة». رواه البخاري. 


م وَكَا سينا إلا بَعْلتَهُ البيْضَاء وَسلَاحَهُ 
ترجمم الراوي: 
عمرو بن الحارث بن أبي الخزاعي المصطلقي. أخو جويرية زوج النبي يلد روى عن 
النبي َكِِ وعن أبيه الحارث. له و لأبيه صحبة» وتوفي في حدود .)7١(‏ 
التوضيح: 
- الكتابة» والمكاتبة: شراءً العبدٍ نَمْسَهُ من سيده بهال معلوم. 
توق التشكاتة: الفكى أن المكاتي إذا قن :عط وورتقعهتورة عضر توما أدى سي سال 
الكتابة» ويعطى دية عبد بقدر ما بقي» فإن أدى نصفه مثلاء فيُعطى نصف دية الجر 


ونصف دية العبد. 


نحن 


باب المدبر والمكاتب. وأم الولد 


الدلالات الفقهبي: 
١‏ - الكتابة شراءٌ العبدٍ نَمْسَهُ من سيده» وذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وسيده. على أن يدفع 
له مبلعًا من المال نجومًا -أي: أقساطًا محددة- ليصير بذلك حرّاء فقد أجمعت الأمة على 


مشروعية المكاتبة )2 


ا 
الرقيق» وهذا مذهب الجمهور”"؟. 

عقد الكتابة لتحصيل العتق» ولا يحصل ذلك إلا بأداء عوضه. وهو متعذر إلا 
بالاكتسابء والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب. 

وكذا يملك المكاتب كل تصرف فيه مصلحة لاله كأداء أرش الجحناية» والمطالبة بالشفعة» 
والأخذ بها من سيده ومن غيره» ونحو ذلك. 

4 - وليس للمكاتب أن يتبرع بشيء؛ لأن تبرعه محض ضررء فمنع منه» وليس له أن يتزوج؛ لأن 
الزواج عقد» فيدخل في عموم قول النبي 45ة: «أيّ عَبْدِ تَرَوّحَ بغر إِذْنِ سَيدِِ َهُوَ عَاهِرٌح - وقد 
سبق- ولأن السيد يتضرر بذلك؛ لأن العبد يحتاج أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه؛ وربم| 
عَجَرٌ فرق ويرجع إليه ناقصّ القيمة. ولو أذن له السيد في التبرع أو في التزوج فله ذلك, 
ولأن المنع من ذلك حق السيدء فإذا أذن له فقد رضي بإسقاط حقه :7 0 

: - وأما حديث أم سلمة» فقد دلَّ على أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة» فقد صار له ما 
للأحرار» فتحتجب منه سيدته إذا كان ملوكًا لامرأة؛ وإن لم يكن قد سلم ذلك. 

١‏ - ودل الحديث بمفهومه على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها مالم يكاتبها ويجد مال 
الكتابة» وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى: لأَرّمَامَآحَتٌ لَبَملمُهُنَ 4 [النور:١]»‏ وإلى 
هذا ذهب أكثر العلماء من السلف. 


.)791 /5( الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
.)١56 /5( سبل السلام‎ )0( 
التسهيل (6/ 6؟١) وما بعدها.‎ )©( 
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باب المدبر والمكاتب, وأم الولد 


- وأما حديث ابن عباس فهو دليل على أن للمكاتب حكم الحر في قدر ما سلمه من كتابته» 
فتتبعض ديته إن قُتل» وكذلك الحد وغيره من الأحكام التي تنضّف(2©2. 

- وفي حديث عمرو بن الحارث جواز ركوب الأمراء والعلماء البغال والدواب» وأن ذلك 
من المباح وليس من السرف؛ لأن الإمام يلزمه التصرف والتعاهد لأمور رعيته والجهاد 
بنفسه والنظر فى مصالح المسلمين» وكذلك له أن يتخذ السلاح وكل ما به إليه حاجة من 
الآللات والقوت لأهله2") . 

الدلالات الايمانينّ والملقاصديم: 

١‏ - حكمة مشروعية المكاتبة: في تشريع المكاتبة مصلحة السيد والعبد» فالسيد فعل معروفا 
من أعمال البر المندوبة» والعبد تؤول كتابته غالبًا إلى رفع الرق عنه؛ وتمتعه بحريته7"). 

١‏ - ما كان عليه النبي كَل من الإعراض عن الدنيا الفانية إلى الدار الباقية» وتقلله منهاء وشمائله 
سي ا طقُلْمتَم َع اليا قَلِلَوَا لخر 


حولم تاتون م متيلا 4 [النساء: دجاو يي 0 
طريفىر الاستد لال: 


١‏ - دلّ حديث عمرو بن شعيب على قول الجمهور من أن العبد عبد ما بقي عليه درهم. 
وأيدته آثار الصحابة» ولأنه أخدٌ بالاحتياط في حق السيد. فلا يزول ملكه إلا بها قد رضي 
به من تسليم ما عنده. 
فقال: هذا خاص بأزواج النبي يَكِِ وهو احتجاببن عن المكاتب -وإن لم يكن قد سلم 
مال الكتابة- إذا كان واجذًا له وإلا منع من ذلكء كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليهاء 
مع أنه يك قد قال: «الولد للفراش» 

.)١55-1١56 /5( سبل السلام‎ )١( 

(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال (0 / 170). 


(") الموسوعة الفقهية (77/ .)371١‏ 
(5) توضيح الأحكام (1/ .)777١‏ 


106 


باب المدبر والمكاتب: وأم الولد 


قال الصتعاق : (ولك أن تجمع بين الحديثين: بأن المراد: أنه قن إذا لم يجد ما بقي عليه؛ ولو كان 
درهمًاء وحديث أم سلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتابة» ولكنه لم يكن قد سلمه)7١©.‏ 
حرية أم الولد بعد موت سيدها : 

1104 عن ابن سياس قال : قال رسول الله عَك: «آيّ) آَم أَمَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيدهَا فهيَ حرَّة 
يَعْدَّ مَوْتِهِا أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف» ورجح جماعة وقفه على عمر. 
الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في الحديث دليل على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها. 

© لا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء؛ لقول الله تعالى: مإوَالَذينَ هر كرجه حافظورت‎ - ١ 

دصاقم فلك املد أيَمْحهوْو ص عَبرْمَلُومِينَ © [المؤمنون:ه 0 
أ ولد الب ف حيث ولدت له يريم وكانت هاجرأ إسماعيل صرية سيد ليراهيه7" 
*_ يتحقق الاستيلاد» وتصير الجارية أم ولد: بولادة الولد الحي أو الميت؛ لأن الميت ولدء به 
تنا كاد الولادة» فتنقضي به العدة) وتصير المرأة نفسا ء» وكذاإذا أسقطت سقط 
مستبيئًا حَلّقه أو بعض خلقه. وأقر السيد بوطئهاء فهو بمنزلة الحي الكامل الخلقة, 
ويترتب على هذا ثبوت النسب7". 
؛ - جمهور الفقهاء على أن السيد لا يجوز له في أم ولده التصرف با ينقل الملك. فلا يجوز بيعهاء ولا 
وقفهاء ولا رهنهاء ولا تورث» بل تعتق بموت السيد من كل المال» ويزول الملك عنها(؟). 
الدلاالات الإيمانيمّ والمقاصدييى: 
الحكمة من استيلاد الجارية: الرغبة في الولد؛ فقد يرغب الشخص في الأولاد ولا يتيسر له 
ذلك من الحرائر» وأباح الله له أن يتسرى من تلد له. والاستيلاد وسيلة للعتق -كا في 

الحديث الذي معنا- والعتق من أعظم القرب220. 

.)١58 /5( سبل السلام‎ )١( 

( الموسوعة الفقهية (5/ .)١50-١515‏ 
(*) الموسوعة الفقهية (4/ .)١56‏ 


(؟) المغني (078/4). 
(5) المغني (4/ 20717 حاشية الدسوقي (5/ 709). 
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باب المدبر والمكاتب, وأم الولد 


اعانة المكاتب: 
> ل 0 | ل 7 و 5 1 و 
ور الله تعالى: م« وَالدنَ يعون لحب عِعَامَلَك لمم وحإتوهإنْءَتمُرَضهِر راهن 
َّ م 2 و [النور: 7”]. 


عمسم 


لوس 


د عويول نجي 95 ان رول الله له يكل قال: «مَنْ أَءَ نَحجَاِدًانٍ سَبِيلٍ الله أو 
غَارِمًا في عَسْرَّتِه ته أَوْ مُكَائَيا في رَكَبته أَظَلهُ الله > َوْمَ لا ظِلَ 0 
[قال الذهبي في المهذب :)77١ /٠١(‏ غريب جد وضمّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (408)]. 
الدلالات الفقهيت: 

١‏ رجيات | كا عد كرك ترا الحا [ جا تايط بارع 23 ١‏ رماو ال القرا 
تعاى: ولد يبتع نَالْكتَب مِتَامَلك أبَدووحًَا كتمهم | توْهَِنْعَمتْرَضِهِ زرا 4 [النور: 7]. 
سء#«رجبجججدببد10001”ظص 
وأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد. وعلَّلوا للاستحباب بأن الكتابة عقد معاوضة» فلا 

يجب فيه الإيتاء» كسائر عقود المعاوضات. 

وقال الشافعي وإسحاق بوجوب حَطٌ الربع» وهو الصحيح من المذهبء لقوله تعالى: 
واتوهرة هومن كَالِ أضَّ رتم4 [النور:]» وظاهر الأمر الوجوبء وقد ورد عن علي 445 
قال: «تفسير هذه الآية: ربع الكتابة)7١‏ 

الدلالات الايمانيي والمقاصديي: 

١‏ - في الحديث أن من أعان مجاهدًا في سبيل الله على مؤن غزوه. أو في إخلافه في أهله بخير. 
ونحو ذلكء أو أعان غارمًا في عسرته» أو أعان مكاتبًا في فك رقبته؛ بنحو أداء بعض 
النجوم عنه أو الشفاعة له: أظله الله من حر الشمس عند دنوها من الرؤوس يوم القيامة 
في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ إكرامًا له» وجزاء با فعل(2). وفي هذا فضيلة نفع 
الآخرين وإعانتهم لا سيم إن كانت فيها يفضي إلى خير وسداد وقربة إلى الله. 


)010( أخرجه البيهقي ( 01١ ١‏ وقال: (الصحيح: موقوف). 
(1) فيض القدير (5/ 97). 
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١‏ - شرط الله تعالى للأمر بالمكاتبة: أن يعلم أسيادهم فيهم خيراء وهو الصلاح في الدين 
والقدرة على الاكتساب؛ لأنه لو كان غير صالح في دينه ازداد بعد عتقه فساداء ويخشى أن 
يميل بعاطفته إلى الكفر؛ لأن أغلب الرق في صدر الإسلام كان من أسرى المحرب 
المعادين لدين الله ولو كان غير قادر على الاكتساب كالمريض صار كاد على الناس. 

طريقتة الاستدلال: 
ظاهر الأمسر اق :قو ننه تال :وا فرعن كال ام الرق ماق »دل غتل الرعسورت: لكو 

الجمهور على أن المكاتبة والأمر في الآية للاستحباب» وليس للوجوبء واستدلُوا بأن العبد 

مال للسيد» وقد قال رسول الله تكلللة: «لايحلٌ مال مر مُسْلِم إلا بطيب تس منةا. ولأنه 
دعاء إلى إزالة مُلكِ بعوض. فلم تُجبر السيد عليه. ْ 


4١ 4١ 4١ 

را ١7‏ راكقر ١/7‏ م اق ١‏ 
9 © 4-60 ©. :© 
0 ترا ارط انرا 7 ما 
روه وام اموواه 
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باب الأدب 5-5305 
حقوق المسلم : 
ل الله تعالى في شأن التحية: لوَإِدَاحْيِيتْم ِتَحِيَّة فَحَيوا تيأي اس سَنَمِنَها ورد 2 نعل صُْ 
ِ ب [النساء: 87]» وقال الله تعالى: مود مَحَلْس ُو 2-2-2005 
عِنْد الله م ركه طيّبَّة4 [النور: 1 
وقال الله تعالى في شأن إجابة الدعوة: «وَلحكن إِذَا دُعِية فَأَدَحْلُوا فَإِدَا طْهِمَْشمْ فََيَكْرُوا وا 


مُسَكَعْنيينَ لِحَدِيثِ؟4 [الأحزاب: 07]. 


مسكعسال 


وي ا يذ رسكت يذو أنَأأحْرتوء مين 4[الأعراف: 14] 


126 و 1 
2 


وقال الله تعالى: 9# يَكأبها أَلْذِينَ |مموأ أتقوأ أل فووا ديكا 4 [الأحز اب: .]١‏ 

وقال الله تعالى: لا نفادم من رد بوي ِنَّهَء هوَالبَيَابٌ لتحم © [البقرة: /9] قال 
وو بع ومو سوا يي اكات قَوْلَهُ حِِنَ عَطَسَ : «الْحَمْدُ لله». 

وقال الله تعالى: 8 وَأَعَب دوأ أنه ولا مر كوأ بد سَبْتا رودن سدم ويذى لفق 
وَل 2 وَمَامَرَكَّتَ 
ات 1 رب هلانت مَن كان ممْحَالافَحْويًا 4 [النساء: 5"]. 

وقال الله تعالى: 8 إِبَ أله َأَمرِيِلْمَلِ وَالإحَسن 4 [النحل: ٠4]؛‏ فالإحسان مُعرَّف 
ب(ال)التي تفيد الاستغراق فيدخل في الإحسان المأمور به زيارة المريض واتباع ارك 
مب وى الي به «وَلَاض زع أ دِمِنْهُممَاتَ بلعل 
مَانوََوَهْمفيسِفُونَ4 [التوبة: 85]. 
6 عن أي هريرة طه قال: قال رسول الله عَكلِِ: ١حَقٌ‏ المسْلِم عل الْسْلِم ِت: إذَا لَقِينَه 
نَسَلّمْ عَلَيْه وَِذَا دَعَاكَ كأَحِبَهُ جبه وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فانصحة. وَإِذَا عَطْسَ فَحَمِدٌ الله فُسَمُنْه فُسَمْتَة وَِذا 


مَرض فُعدم وَِذا مَاتٌ فَاتبَعة) رواه مسلم. 


َبرِوءَنَهمَ كرو يانه وَرَسُولِوء ومَانوأ 
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التوضيح: 

- وَِذَا اسْتَنْصَحَكٌ: أي طلب منك النصيحة. 

3 ته : يقال: 0 ىس العاطصس وك إذا دعا له باللهدى وقصد السفية المستقيم. 
الدلالات الفقهبى: 


١‏ - في الحديث بيان لحقوق المسلم على المسلمء والمراد بالحق: ما لا ينبغي تركه. ويكون فعله 
إما واجبّاء أو مندوبًا ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب الذي لا ينبغي تركه» ويكون استعماله في 
المعتيين من باب استعمال المشترك في معنييه. 

١‏ - وظاهر الأمر ني الحديث يدل على وجوب الابتداء بالسلام» إلا أنه نقل ابن عبد البر 
وغيره الإجماع أن الابتداء بالسلام سنة» وأن رده فرضء وأقل السلام أن يقول: «السلام 
عليكم»؛ وإن كان المسلم عليه واحذاء فهو يتناوله وملائكته. وأكمل منه أن يزيد: 
«ورحمة الله وبركاته». ويجزيه: «(السلام عليك». واسلام عليك». 

- فإن كان المسلّم عليه واحدًا وجب الرد عليه عيئّاء وإن كان المسلّم عليهم جماعة؛ فالرد 
رضي اققازة فى يحي 03 

؛ - وفيه إجابة الدعوة» وقد سبق رأي الجمهور أن الدعوة إذا كانت إلى وليمة عرس تجب 
إجابتهاء وإن كانت لغير وليمة العرس» فيستحب إجابتها. 

4 - وفيه دليل على وجوب نصيحة من يستنصحء وعدم الغش له. وظاهره أنه لا تجب نصيحة 
إلاحين طلبهاء والنصح بغير طلب مندوب؛ لأنه من الدلالة على الخير والمعروف. 

7 - وفيه دليل على مشروعية تشميت العاطسء والظاهر ما ذهب إليه الظاهرية وابن العربي 
من أنه واجب على كل من سمع حمد العاطسء وهو ما رجّحه ابن القيه7"). 

١‏ - وفيه وجوب عيادة المريض المسلم» وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن عيادة المريض سنة 
مؤكدة» والراجح أنها فرض كفاية» وهو اختيار شيخ الإسلام2"0. وأما ما حكاه النووي 
من الإجماع على عدم الوجوبء فهو محمول على الأعيان7*. 

.)١5/4/5( سبل السلام‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (7/ /8719). 


.)١ ١7/١ ٠( الفتح‎ )5( 
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4- وفيه دليل على مشروعية اتباع الجنائز ودفنها والصلاة عليهاء والجمهور على أنها فرض كفاية. 
الدلالات الايمانييٌ والمقاصدييم: 
الدين الإسلامي راعى الحقوق والواجبات وآداب التعامل بين الناس» فينبغي للمسلم أن 
يقوم با عليه من الحقوق تجاه إخوانه» محتسبًا الأجر في ذلك. 
طريقتة الاستدلال: 
١‏ - قوله: احقٌ الْمسليم»: : قال الحافظ: (وقد تين أن معنى الحق هنا الوجوب؛ خلافا لقول 
ابن بطال من أن المراد حق الحرمة والصحبة؛ والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية)17). 
١‏ - ويؤخذ من مفهوم قوله: «حق المسلم على المسلم» أنه ليس للذمي حق واجب فيما سبق 
ذكره في الحديث. 


قال الله تعالى عن قناعة أهل العلم: «فَحَر عَلَ قم في زِيتهء قَالَ ليت يُرِيدُونَ الْحَيوة 
و 


لدُيَْايَكِيِتَ آنا مذْلمَآ وق قَرُون إن لوحك عظِير © وَدَالَ لذبن أووا الع وَيَرَحُرَ اب اله 
حاترت وَعمل كا ولا بدهلا يروت © مَحَسَغْنَا يه ويدار أل كم 
حان لو من وِحَةيتَصِرُويهُء صن دون نِ لله وَمَاكان 00 © دضع أن تمأ مَكاتهه 
الْأتيس يورت وَبَكَأنّ أنه يتم أْقَ لِمَن يَشَلَُ من عادو وَيَقَدِ رز وَل أن مَنَّ أنه علا لحُسمَفَ ب 


وَيَكَأَه افيح الْكرْوتَ 4 [القصص: 4/ - 87]. 
0 قال رسول الله وك: انْظروا ِل مَنْ مسي 


تَنْظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أنْ لَاتَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ), 
التوضيح: 

: و سه 00 مم تفده ء ءِ 
- انظروا إلى مَنْ هُوٌ أسشفل مِنكم: أي في أمور الدنيا 


.)1١١7 /9( فتح الباري‎ )١( 
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الدلالات الإيمانييّ والمقاصديم: 

١‏ - في الحديث دليل على أن المرء إذا نظر إلى من فَضْلّ عليه في الدنيا استصغر ما عنده من 
نعم الله» فكان سببًا لمقته» وإذا نظر للدون شكر النعمة» وتواضع وحمد7١).‏ 

١‏ - ينبغي على المؤمن أن يقطع طمعه عن زينة الدنيا وأهلهاء فإن من نظر إلى زهرة الدنيا وزينتها 
تحرّكَ حرصه. وانبعث بقوة الحخرص طمعه.؛ ولا يرى إلا الخيبة في أكثر الأحوال. فيتأذى 
اا ااا 1 ا ا اي ا «وَلاتمَدَنَ 
تكلم امتتتبوء تنم وعْرةآ لب أدليمْرضِوْوَرِرْكُ يدوق 4 طه: .]1١١‏ 

دقان هون ره عبن ل دكت أجالنى الا2كا»! فك أزل معمرةا! كيت أرى قرا يبن 
من ثوبي! ودابة أفره من دابتي! فجالست الفقراء فاسترحت). 
وحكي أن المزني خرج من باب جامع الفسطاطء وقد أقبل ابن عبد الحكم في موكبه. 
اللي 0 «وَجَعَلَدَبَعَمَرَكُمٌ لِبَعَض 
ا تصِيروت * [الفرقان: »]٠١‏ ثم قال: (بلى أصبر وأرضى). 

#حوجل التكين بدن ذلاك ا امور انديع نقتي ألايقار إن موه لحن قط ولا لإ لبا 
الإنسان يترقى في درجات النظر علوًا علوًاء كلما نال درجة سما به حرصه إلى النظر إلى ما فوقهاء 
فإذا نظر إلى من دونه في درجات الدين اعتراه العجَب فأعجب بنفسه؛ فطال بتلك الدرجة على 
الخلق واستطال! فرّمي به من ذلك العلو فلا يبقى منه عضو إلا انكسر وتبدّد!2". 

ه - الطمأنينة القلبية لا تحصل إلا بحسن النظرء والقناعة بها قسم الله للعبد» فإذا قنع نفسه. 
وأهم شعوره بنعم الله تعالى عليه حصلت له راحة نفسية» وطمأنينة قلبية» ورضي با قسم 
الله له؛ فلا تطمح نفسه في أمور الدنيا إلى من هم أعلى منه» ولا تمتد عيناه إلى من هم فوقه 
فيها. وإذا فعل ذلك» حصل له راحة قلب» وطيب نفسء وهناءة عيش. وإلا فإنه مهم| 
حصلء ومهما زادت أموره الدنيوية» فإنه سيجد من هو أحظ منه؛ ذ فلا يزال في شقاء قلب» 
وتعب ضميرء وإنهاك بدن» وهوء وغفلة عن الاستعداد لحياته الباقية» وسعادته الدائمة9"). 

.)187 تحفة الأحوذي (/ا/‎ )١( 

.)71 0 /”( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(') توضيح الأحكام (1/ 7417). 
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00 الضابط الجامع لدبروالإثم : 


قال الله تعالى: اَي لكأن تأ ابوت عن ظلهُويقا وَحك رمن أتَو وأو ميوت 
ص أبْويهَا وَأصَّمُأ ل رت 4 [البقرة: 184]. 

قال ابن كثير: (وَأَصْلٌ التَقَوَى: التَوَقّي يما يَكْرَُ أن أَضْلَهًا وَفْوَى مِنَ الْوقَاية). 
١ 4‏ - عن النواس بن سمعان ذَبْه قال: سَألتُ رَسُولَ الله يكِعَنْ ال وَالونُم ؟ َقَالَ: «اليي: خسن 
الخلّق وَالْإِنْم مَاحَاك في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْيَطَلِعَ علي النَاسُ) أخرجه مسلم. 
ترجمم الراوي: 

النواس بن سمعان العامريّ الكلابيّ» له ولأبيه صحبة» سكن الشامء قال ابن عبد البر: (يقال: 
ن أباه سمعان بن خالد وفد على النبي كَل فدعا له رسول الله يكل وأعطاه نعليه فقبلهما وزوّجه 
خته» فلا دخلت على النبي يَلِْهِ تعوذت منه فتركهاء وهي الكلابية). 


الدلالات الإيمانينٌ والمقاصدبي: 


١‏ - البر يكون بمعنى الصلة» وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة» وبمعنى 
الطاعة» وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. 

١‏ - معنى: «حاك في صدرك)»: أي: تحرك فيه وتردد» ولم ينشرح له الصدرء وحصل في القلب 
كه اللطلق وعبوف أكون 11 

؟' - قال ابن القيم: (قابل البر بالإثم» وأخبر: أن البر: حسن الخلق» والإثم: حواز الصدور. 
وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام 
وهذا قابله بالإثم. فحسن الخلق: طمأنينة النفس والقلبء والإثم: حواز الصدور وما 
عاك فنه] واس ا )277 

- ووجه كون كراهة الناس للشثيء يدل على أنه إثم: أن النفس بطبعها تحب الاطلاع على 
خيرهاء وتكره ضد ذلك؛ فبكراهتها اطلاع الناس يعلم أنه شر وإثه7"). 


_ 


ا 


.)7١57/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)597 /1( توضيح الأحكام‎ )( 
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ا 
ل الله تعالى: ِأَلرَتَرَالَ لين موأ عن تجو كم يوون لا هوأ عي 
متي الول 1و1 حَب الريك يد َه وَيَقوْنَ ف شرج آَل َدْجَا أمَهسَاموْلُ بغز 


م رطط 2 


-02-0 م 0 ادص 4 ايأر الك وَمَعَصِيتٍ 
ليسول وَيْجَوَأ اير وَالتَقُوي وَابَُوا هر لَه + سروت © إِنَمَا تجو ناشين لِيَحَرنَ لَنَ ءَامَنُوأ 
سدع أب 11 َبَتَك لِالْمَوَيوْيَ 4 [المجادلة: + - .]٠١‏ 

48 - عن إبن مسعود د قال: قال رسول اله ذم كا يتتاجى ان ذو 

الآخَرء حَبَّى تَحَْلِطُوا بالنّاس؛ مِنْ أَجْلٍ أَنَّ ذَلِكَ يجن متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

التوضيح: 

- المناجاة: المسارة» وانتجى القوم وتناجوا: أي سار بعضهم بعضًا. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - قال النووي: (في الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث. وكذا ثلاثة وأكثر 
بحضرة واحد. وهو نبي تحريم؛ فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم. إلا أن يأذن. 
ومذهب جماهير العلماء: أن النهي عام في كل الأزمان» وني الحضر والسفر)17١2.‏ 

١‏ - ومن التناجي المكروه: أن يتكلم بلغة لا يحسنها الثالث الذي معههما؛ فهذه لما حكم التسار 
والتناجي الممقوت7"). 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 
أحب شيء إلى الشيطان: أن يحزن العبد؛ ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه؛ قال الله 

تعالى: 2 إِنَمَااَلتَجَوَيْ ِسَالشّبطن لِيَحَرْنالَِينَءَامَنُوأ أ [المجادلة: ]٠‏ وقد استعاذ منه النبي كَلِلِ 

فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» فهو قرين الهم وكلاهما مضعف للقلب عن 
انعو بقار اعد 

.)١117//١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


.)595 /1( توضيح الأحكام‎ )١( 
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بقن الاستد لال: 


١‏ - النهي الوارد في الأحاديث السابقة ظاهره التحريم» ولا صارف له. فيحرم أن يتناجى 
اثنان دون الثالثء» أو مجموعة من الناس دون واحد منهم. 


١‏ - مفهوم الحديث: أنهم إذا كانوا أربعة فأكثرء فتناجى اثنان دون الباقين؛ أن ذلك جائز. 


وهذا مجمع عليه 217. 
ا 
قال الله تعالى: 35 أن امداق تسح اف المجديس تنسح يسح هه لد اقل نكو 


َأَنشُرُوا يرهم آسََالنَءَامَوأ مو ودين اك [المحادلة: .]١١‏ 


2 و صر د لامر 


-١ 48‏ عن ابن عمر وِوََيِدْعَنْها قال: قال رسول الله يَكل: «لا يقد ُقِيمُ الرّجُلٌ الرّجُلَ مِنْ سي 


آ ا هق 


دم نجلس فيه. فيه وَلَكِنْ تَفُسَحُواء و تَوَسَعوا»). متفق عليه. 


الدلالات الفقهية: 

١‏ - إن قعد واحد من الناس في موضع من المسجد أو غيره لم يجز لغيره أن يقيمه حتى يقعد 
مكانه, فإن قام الرجل وأجلس الآخر مكانه باختياره جاز له أن يجلس. 

ايرود العامة بوي 
الله تعالى : اَن مدقيل لكؤْستسَح في المجاليسفَافْسَحأيفْسَح هلد 4 [المجادلة: 1١١‏ 
قال القرطبى يوحيو دو وو دياعي 
أكان مجلس حربء أو ذكرء أو مجلس يوم الجمعة» فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق 
له؛ قال كَكِ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليهء فهو أحق به70"). 


.)١517//١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)701/1( تفسير القرطبي (741/117)» والحديث أخرجه أبو داود‎ )1( 
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الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 


١‏ - الحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن» والحث على التواضع 
المقتضي للمواددة» وأيضًا فالناس في المباح كلهم سواء» فمن سبق إلى شيء استحقه» ومن 
استحوٌ ستحق شيئًا فأخذ منه بغير حق فهو غصبء والغصب حرام, فعلى هذا قد يكون بعض 
ذلك على سبيل الكراهة» وبعضه على سبيل التحريم 

0 الدين وحسن الخلق» وينبغي في مسألة التفسح استشعار 
قوله تعالى: نسحأ يسح مهل 6 [المجادلة: »١‏ فمن فسح لغيره جعل الله له من كل 
با 
بقن الاستد لال: 
قاعدة: (لا إيثار بالقرّب): الإيثار بالقرب على نوعين: 
النوع الأول: القرب الواجبة: فهذه لا يجوز الإيثار بهاء ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء 

رجل واحد فقطء فلا يجوز أن يؤثر صاحبه مبذا الماء؛ لأنه يكون قد ترك واجبًا 
عليه» وهو الطهارة بالماء» فالويثار في الواجب حرام. 
النوع الثاني: الإيثار بالمستحب: الأصل فيه أنه لا ينبغي» بل صرح بعض العلماء بالكراهة 
وقالوا: إن إيثاره بالقَرَب يفيد أنه في رغبة عن هذه القَرّب. 
لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار» وإذا اقتتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأسء مثل أن 
يكون أبوه في الصف الثاني وهو ني الصف الأول» ويعرف أن أباه من الرجال الذين 
يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الولد» فهنا نقول: الأفضل أن تقدم والدكء أما إذا 
كان من الآباء الذين لا همهم مثل هذه الأمورء فالأفضل أن يبقى في مكانه؛ ولو كان 
والده في الصف الثاني» وكذلك بالنسبة للعا2171. 


الو 
قال الله تعالى: مإيََأئَهًا ناس حو ناف رض حَكلةطِيَبَ لايعو خُْظوات قعص ند حر 


)١(‏ لقاءات الباب المفتوحء الشيخ ابن عثيمين» اللقاء (756), (ص ” ؟). 
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عدون وإنَمَايأميكُم السو وَالْبَحْسَ]ٍ وَأ مَفُولْأعَلَادَهمَالتَكَكَمُوت 4 [البقرة: 1591548]» 
والشيطان يصد عن ذكر الله» ويخالف أمر الله فيأكل بشماله» ويعبث بنعمة الله عن طريق النفخ 
في الإناء وطيشان اليد في الصحفة فترتفع البركة» ويتحمل على الكبر المناقض للتواضع 
والشكر في هيئة الشرب والأكل ولعق الأصابع» ويأمر بعيب الطعام وكل سوء وقبح. 

- عن ابن عباس مها قال: قال رسول الله بكِِ: «إِذَا أكَلّ أَحَدُكُمْ طَعَامَاء فَلَا 

يَمْسَحْ يَدَهُ حَنَّى يَلَْقَهَاء أو يُلْعِقَهَاا متفق عليه. 

١‏ - وعن ابن عمر رََعَلئَةعَئْها أن رسول الله يك قال: «إذًا أكلّ أَحَدُكُمْ كَليأكز بيَمبنه» وَإذَا 

شَربَ كَلْمَفْرَبْ يبه كن الّيْطَانَ َكل بِشِمَلِهه وَيَغْرَبُ بِشِمَالو. أخرجه مسلم. 

- وعن أبي هريرة طَفِنه قال: قال رسول الله بك «لَايَشْرَيَنٌَ أَحَدٌَ مِنْكُمْ ااا أخرجه مسلم. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - دل حديث ابن عباس على استحباب لعق الأصابع قبل مسح اليد بالمنديل أو غسلهاء 
وذلك عقب انتهاء الطعام - وليس أثناءه - وكراهة مسح اليد قبل لعقها؛ لاحتمال كون 
بركة الطعام في ذلك الممسوح. 

؟ - وفي حديث ابن عمر دليل على أن ني الأكل بالشمال تشبه بالشيطان, والأولى حمل الخبر 
على ظاهره. وأن الشيطان يأكل حقيقة؛ لأن العقل لا يحيل ذلك وقد ثبت الخبر به» فلا 
يحتاج إلى تأويله7١؟.‏ 

* - وني الحديث دليل على مشروعية الأكل باليمين» وجمهور العلماء على أن اللأكل والشرب 
باليمين مستحب ”"2. والراجح أن الأكل والشرب باليمين واجبء وهو قول ابن حزم 
وربّحه ابن القيم» وابن حجر وجماعة من المحققين7"©. 

5 - وفي حديث أبي هريرة دليل على تحريم الشرب قائً)؛ لأنه الأصل في النهي» وإليه ذهمب 
ابن حزم» وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى» وآخرون إلى أنه مكروه. وصرفوه عن 

.)077 /9( فتح الباري‎ )١( 


(1) عمدة القاري .)38/7١(‏ نيل الأوطار (4/ .)١51١‏ 
(*) زاد المعاد (7/ 24)») فتح الباري (9/ », والآداب الشرعية (/ .)١78‏ 
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التحريم؛ لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: «سقيت رسول الله َك من زمزم؛ 
فشرب وهو قاتم»» وفي صحيح البخاري: «أن عليًا #ه شرب قائّاء وقال: رأيت رسول الله 
كه فعل كا رأيتموني فعلت»؛ فيكون فعله يكل بيانَا لكون النهي ليس للتحريه7١2.‏ 

ه - قال النووي: (ليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال» ولا فيها ضعف. بل كلها 
صحيحة» والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه وَل قائّا فبيان 
للجواز فلا إشكال ولا تعارضء وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه)("©. 

الدلالات الإيمانيتّ والمقاصدية: 

١‏ - الشيطان عدو ابن آدم؛ والساعي إلى إهلاكه وإصابته بالعنت والمشقة» وفي الانتباه هذه 
الآداب مجانبة لسبيل العدو» وتضييق لمجاريه» وتحرز من شره؛ وسد لمداخله على ابن آدم. 

؟- لا يأمر الشارع إلا ب ينفع ولا ينهى إلاعما يضرء وقد أثبت الطب فوائد الشرب جالسّاء 
وأن إدمان الشرب قات لا يخلو من أضرارء ولله الحكمة البالغة. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - دل على وجوب الأكل باليمين: مجيء الأمر بالأكل باليمين» والنهي عن الأكل بالشمال» 
والأمر يفيد الوجوبء ونبى عن الأكل بالشمال في حديث آخرء والنهي يدل على 
التحريم» ولا صارف للأمر ولا للنهي عن ظاهرهما. 

؟ - الحقيقة مقدمة على المجاز: فتأويل حديث أكل الشيطان بالشمال بأن المراد أنكم إن فعلتم 
ذلك كنتم من أولياء الشيطان: خلاف الظاهر» وعدول عنه بغير مقتضي» والحقيقة مقدمة 
على المجاز» ولا يصح التأويل إلا بدليل. 

"'- إذا تعارض قول النبي يَكيِةِ مع فعله؛ صرفنا الأمر عن ظاهر الوجوب إلى الاستحباب» 
والنهي عن ظاهر التحريم إلى الكراهة. فإن قيل: كيف يفعل النبي وله المكروه؟ قال 
النووي: (فالجواب: أن فعله يَكِْدٍ إذا كان بيانا للجواز: لا يكون مكرومًّاء بل البيان 
واجب عليه يله فكيف يكون مكروها؟! وقد ثبت عنه أنه َكِِ توضأ مرة مرة» وطاف 
على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا والطواف ماشيًا أكمل» ونظائر هذا غير 

.)١65/5( سبل السلام‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم .)١9160 /١17(‏ 
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منحصرة» فكان يَكِْةِ ينبه على جواز الشبىء مرة أو مرات» ويواظب على الأفضل منه. 
وهكذا كان أكثر وضوثه يكل ثلانًا ثلاناء وأكثر طوافه ماشيّاء وأكثر شربه جالسَاء وهذا 
واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم)17). 


آداب السلام 
59 تعالى: ل وَدَا حْنِيتم بِعَحِيّةٍ مَحَيُوألَحْسَنَ فيه أذ 10 لَه كان عل هل هَىْءٍ 

حَسِيبًًا #[النساء: 65]. 
وقال الله تعالى: لماع أَنَصيبكي َيه مَنْ عدر أله مبرَكَة طَيبَة4 [النور: .]1١‏ قوله: 

عََأْنَشكي4 يدل على أن هذه التحية خاصة بالمسلمين. 

-١ 0‏ عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يكِِ: «لِمْسَلَّمْ الصَّغِيدُ عَلَ الكَبيرِء وَالَارٌ عَلَ 

القَاعِدِء وَالْقَلِيلَ عَلَ الكَثِيره رواه البخاري بلفظ الخبرء وأحمد هكذا بلفظ الأمرء وفي رواية 

في الصحيحين: (يُسَلّمْ الرَّاكِبٌ عَلَ اللَاشِي». 

١5‏ - وعن عل ظه قال: قال رسول الله بكِه: «تُجْزَئٌ عَنْ | لجعو إِذَامَرُوا أَنْيْسَلُمَ أَحَدُمُْ 

وَيجْزَحُ عَنْ الماع أن ير َحَدّهُمْاء رواه [أبو داود] والبيهقي. [عزاه ابن حجر لأحمد وليس فيه. 

وضعًّفه الدارقطني في العلل »)١١/7(‏ والمنذري في مختصر سنن أبي داود .)07١١(‏ وغيرهما]. 

4 - وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بَكِِ: «لَا تَبْدَؤّوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى السام 

وذ قْْعُوهُمْ في طريقٍ» فَاصْطَرُوُمْ إِلَ أَضيقَوا؛ أخرجه مسلم. | 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أنه يسنّ أن يسلّم الصغير على الكبير» والقليل على الكثير» 
والماثي على الجالس» والراكب على الماثي. فإن عكس؛ بأن سلم الكبير على الصغير» والكثير 
على القليل» والقاعد على المااثبي» والماثي على الراكب: حصلت السنة؛ للاشتراك في الأمر 
بإفشاء السلام» والأول أكمل في السنة؛ لامتيازه بخصوص الأمر السابق في الحديث 237 . 

؟ - قال النووي: (اعلم أن ابتداء السّلام سنّة ليس بواجب» مسد عل الجفابت فإن كان 
المسلّم جماعة: كذ اموي ينار و انعا متهي وااو مو اموا اليس كان انعد وأماردٌ 


.)١116 /١1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.))55١ /1( كشاف القناع‎ )1( 
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باب الأدب 


السلام: فإن كان المسلّم عليه واحدًا: تعيّنَ عليه الردّه وإن كانوا جماعةٌ كان ردّ السلام 

فرض كفاية عليهم, فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلّهم أثموا 

كلّهم» وإن ردّوا كلّهم؛ فهو النهاية في الكمال والفضيلة)(1©. 

* - ودلٌ حديث أبي هريرة الثاني على أنه لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام؛ لأن 
النبي يَكَِةِ مى عن ذلكء أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا؛ لعموم قوله 
تعالى : إوَادَا حي يسَحِيَّةَ صَحَيأيأَحْسَنَِئّها دوه [النساء: ]220 . 

؛ - وإذا كانت هناك حاجة داعية إلى بدء الكافر بالتحية» فلا حرج فيها حيئَبٍء ولتكن بغير 
السلام» كا لو قال له: أهلًا وسهلاء أو كيف حالكء ونحو ذلك؛ لأن التحية حبذ لأجل 
الحاجة» لا لتعظيمه7 "© قال ابن القيم -رحمه الله-: (وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة 
راجحة من حاجة تكون إليهء أو خوف من أذاه» أو لقرابة بينهماء أو لسبب يقتضي ذلك)0؟؟. 

الدلالات الإيمانيي والمقاصدييى: 

١‏ - قال ابن القيم: (فشرع الله الملك القدوس السلام لأهل الإسلام تحية بينهم» وكانت أولى 
من جميع تحيات الأمم التي فيها ما هو محال وكذب, نحو قوهم: تعيش ألف سنة» وما هو 
قاصر المعنى مثل: أنعم صباحًاء ومنها ما لا ينبغي مثل: السجود. فكانت التحية بالسلام 
أولى من ذلك كله؛ لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بهاء فهي الأصل المقدم على 
كل مقصود. ومقصود العبد من الحياة يحصل بشيئين: بسلامته من الشر» وحصول الخير 
عليه» والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير)60). 

؟ - لا يجوز تعظيم الكافرء ولا النظر إليه نظرة اعزاز وإكبار» فقد صعّر الله شأهم» وحقّر 
أمرهمء فلا يصح أن نرفع أحدًا منهمء قال الله تعالى: ## إِنَّ سَرَّالدَّوَاَ عِندَ أله ألصِرٌ 
لحك اَلَذِينَ لابمَقِلُوت 4 [الأنفال: 17]. 


)١(‏ الأذكار (ص55"). 

(0) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (7/ 377). 
(*) الموسوعة الفقهية (765/ .)١1774‏ 

(5) زاد المعاد (؟1/ 575). 

(6) بداتع الفوائد (ص5 .)١5‏ 


117 


باب الأدب 


طريقت الاستدلال: 
١‏ - ظاهر الأمر في قوله: «لِيُسَلَّمْ) الوجوبء. ولكن صرفه عنه إلى الااستحباب: الاتفاق على 
عدم وجوب البداءة بالسلاه210. 
١‏ - قاعدة: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه): ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في حديث أبي 
هريرة من عدم بداءة الكافر بالسلام» وعدم إفساح الطريق له 
صيغ الحمد والتشميت والرد: 
نراقم : موادا سَتَوَيتَ أت ومن مَعكَ عالق للق قعل أ مدي أَزِى عامس ْو الطايِينَ 4 
[المؤمنون: /7]. في الآية : تشريع لحمد الله عند كل نجاة. 
قال ابن المرزيان: (وكذلك العطاس الذي يصيب سب الاتسانة اناغو فلصررين وخاز مسككة ف 
الرأس والخياشيم» وانفساح من ضيق وغم)! وِين 
وقد انتظم أدب العطاس ما في سورة الفاتحة من الحمد والدعاء بالرحمة والهداية. 
-١ 5‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال: وتاعلي اعنم توثل: مداه وَلبقَللَهُ 
ي. 


ا ليا 


حر يَرْحمكَ الله فَإذَا قَالَ لَهُ: م : يَرْعَمُكَ الله فَلْيَقل: : يكم الله وه 2 يخ بَالَكُعْ»» أخحرجه البعخار 


الدلالات الفقهيت: 
١‏ -ازة تفق العلماء على أنه يمستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: «الحمد لله». فإن قال لفظظًا 
افير( العخمند): ل سيدق التشميك”". 


؟ - التشميت سنة على الكفاية» لو قال بعض ال حاضرين أجزأ عنهم. ولكن الأفضل أن يقول 
له كل واحدء لظاهر قوله يَكهِ في حديث أبي هريرة أخرجه البخاري قال: (إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب؛ فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم سمعه أن 
يقول: يرحمك الله تعالى». 


.)١65 /5( سبل السلام‎ )١( 


(") الأذكار (ص 5١‏ 35). 


انك 


باب الأدب 


الدلالات الإيمانينٌ والمقاصدييى: 

١‏ - قال الحليمي: (الحكمة في مشروعية الحمد للعاطسين: أن العطاس يدفع الأذى من 
الدماغ الذي فيه قوة الفكر ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحسء وبسلامته تسلم 
الأعضاءء فيظهر مبذا أنها نعمة جليلة» فناسب أن تقابل بالحمد لله؛ لما فيه من الإفراد لله 
بالخلق والقدرة» وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع)7١؟.‏ 

؟- قال الإمام ابن القيم:(حمد الإنسان لله بعد العطاس يسوء الشيطان من وجوه. منها: نفس 
العطاس الذي يحبه الله. وحمد الله عليه» ودعاء المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لمم بالهداية 
وإصلاح البال» وذلك كله غائظ للشيطان محزن له فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه 
وكآبته» فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له؛ لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى 
لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا به» وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في 
البدن والقلبء وتبين السر في محبة الله له» فلله الحمد الذي هو أهله.ك) ينبغي لكريم 
ونيم عنعن )111 

طريقتة الاستدلال: 


قوله كَكِةِ: «فليقل: الحمد لله): ظاهر الحديث يقتضي وجوبه؛ لشبوت الأمر الصريح به» ولكن 
نقل النووي الاتفاق على استحبابه” "2 والإجماع ينقله عن ظاهر الوجوب إلى الاستحباب. 


ورو.ى + 


اه ١‏ - عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذَا اْتَعَلَ أَحَدَكُم فَلْيْبْدَأ بالْيَمِينِ 
0 ل + رسع - مسلط ه وه 2 وو ري 50 يوه و 5 / 
وَإِذا نْرَعَ فَليَبَدَأ بالشَال» وَلْتَكَنْ اليُمتى أَوَهَا نعل واخرهما تنزع». روآأه البخاري. 
- وعنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لَا يَمْشٍ أَحَدَّكُمْ في تَعْل وَاحِدَةٍ وَليُنْعِلْهُمَا حيِيعَاء أو 
لِيَحْلَعْهَا حمِيعًا». متفق عليه. 
)١(‏ الفتح (/9/ 5057). 


(؟) زاد المعاد (؟'/ ,.)5١٠١-5٠٠‏ 
(9) فتح الباري 1/١ ٠(‏ 2"). 
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ته 


باب الأدب 


الدلالات الفقهية: 

١‏ - فيه تفضيل البداءة باليمين في الانتعال وفي غيره. قال النووي: (يستحب البداءة باليمنى 
في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة» ونحو ذلك؛ كلبس النعل والمخنف 
والمداس والسراويل والكم». وحلق الرأس وترجيله. وقص الشاربء ونتف الإبطء 
والسواكء والاكتحالء وتقليم الأظفار» والوضوءء والغسلء والتيمم» ودخول المسجد. 
والخروج من الخلاء» ودفع الصدقة» وغيرها من أنواع الدفع الحسنة» وتناول الأشياء 
الحسنة» ونحو ذلك). قال: (ويستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة 
الأول» فمن ذلك: خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم» والخروج من المسجدء 
ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء. ومس الذكرء والامتتخاط والاستتثار 
وتعاطى المستقذارات وأشباهها). 

١‏ - وفي الحديث الثاني النهي عن المثي في نعل واحدة» وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع؛ 
كالخفين» وقال الخطابي: (وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى. والارتداء 
غل أحد المنكيين دون الآخ )207 

الدلالات الإيمانينَ والمقاصدبي: 

١‏ - قال ابن العربي: (البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة؛ لفضل اليمين حسًا في 
القوة» وشرعًا في الندب إلى تقديمها)» وقال الحليمي: (إن) يبدأ بالشمال عند الخلع؛ لأن 
اللبس كرامة؛ إذ هو وقاية للبدن» فلم) كانت اليمين أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس» 
وأَحرّت في النزع؛ لتكون الكرامة لها أدوم» وحصتها منها أكثر). 

؟ - وهذااحديث لا يدلٌ على استحباب الانتعال؛ لآنه قال: «إذا انتعل أحدكم». ولكن يدل 
عليه ما أخرجه مسلم: «استكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل)؛ أي: 
يشبه الراكب في خفة المشقة» وقلة النصبء وسلامة الرجل من أذى الطريقء فإن الأمر 
إذا لم يحمل على الإيجاب. فهو للاستحباب27؟. 


.)711-1:09/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)١61/ /5( (؟) سيل السلام‎ 


530 


باب الأدب 


- التيامن في الشىء الحسن والمكرم يخص منه أمران. هما: الكلام» ودفع السواك: فيسن الأكبر؛ 
أما الكلام فلحديث حويّصة ومحيّصة في القسامة» حيث قال النبي َكل لمحيصة: «كبر كيرا 
متفق عليه وأما السواك: فلحديث عائشة وَيَوَليََعَتَهَا قالت: «كان رسول الله يك يستن وعنده 
رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فأوحي إليه: أن كبرء أعط السواك أكرهما)(١2,‏ 

- الإسلام كامل» ويدعو إلى الكمال» وجميل يحب الجمال؛ فإن مثبي الإنسان في نعل واحدة: أو 
خف واحدة فيه مثلة وتشهير» ومخالفة للمعتاد؛ لذا نبي عن المشي في نعل واحدة» فإما أن ينعل 
الرجلين جميعًاء وإما أن يتركهماء ويكون حافيّاء وكان كل تارة يتتعل» وتارة يمشي حافيًا("2. 

طريقتة الاستدلال: 

١‏ - قاعدة: (يستحب التيامن فيها كان من باب التكريم, والتياسر فبما كان بعكس ذلك) 

١‏ - دل القياس على إلحاق كل لباس شفع بالنعلين. 

- ظاهر النهي عن المثى في نعل واحدة التحريم» وحمله الجمهور على الكراهة؛ لأ:هم يقررون أن 
ما كان من جنس الآداب. فإنه حمول على الندب أو الكراهة. 


إسبال الثياب: 
و1 تعالى: #وَلاصمس ف الْارْض مَرَحاإئكَ َك أن تَخْرقَ أ ص ون تلم َال وا 4 [الإسراء: | 
قال القرطبي: هَذًا تَبَىٌ عر بوسيسية وسو ع يشمل كل ما 
يؤدي إليها من إطالة الثياب أو غير ذلك. 

-١ 4‏ عن ابن عمر وَدَلَنَدعَتهَا قال: قال رسول الله عَِِ: ١لا‏ يَنْظرٌ الله إل مَنْ جَرّ بحر تُوَبَهُ 

يَّا»» متفق عليه. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - الخيلاء حرّم مطلقا في اللبس أو في غيره» إلا في الحرب. والخيلاء في الثشوب يكون في حق 
الرجال بإسباله تحت الكعبين. 


.])5٠( رواه أبو داود. وصحّحه الألباني [صحيح أبي داود برقم‎ )١( 
.)711١ /1( توضيح الأحكام‎ )6( 


امن 


باب الأدب 
؟ - إسبال الثياب على حالين: الأول: أن يكون الإسبال للخيلاء.ء وهذا لا خلاف بين العلماء 
في تحريمه» وهو كبيرة من كبائر الذنوب217. 
الثاني: أن يسبل ثوبه. ولا يريد به الخيلاء» فيرخيه تساهلاء أو لغير ذلك» فالجمهور من 
الأئمة الأربعة على أنه مكروه كراهة تنزيه» والراجح أن الإسبال حرام مطلقا؛ لعموم 
الأدلة الناهية عن الإسبال؛ من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذَييْه. 
عن النبي د قال: «ما أسفل من الكعبين من الإرزار ففي النار200©, وهذا النص عام 
سواء كان للخيلاء أو ليس كذلكء. وهو للخيلاء أشد تحريّاء وهو قول الظاهرية» وحماعة 
من الفقهاء7©, ورجّحه الشيخ ابن بازء وغيره47©. 
الدلالات الإيمانيئ والمقاصديي: 
من المقاصد الشرعية بناء الشخصية الإسلامية على التواضع» ويكفي ما جاء في الوعيد 
طريقىير الاستندلال: 
الراجح أن الإسبال محرّم مطلقًا؛ لآن مجرد الإسبال خيلاء» ا دل عليه حديث أبي داود: 
«إياك والإسبال فإنه من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة» حيث دل الحديث على أن مجرد 
إسبال الثوب من المخيلة. 
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النهي عن الإسراف في المباحات: 
قال الله تعالى: ليتق ءام دواري تَكوعن دك مسر وحح وار ولاش روا نابت 
لْمْسَرِِينَ 4 [الأعراف: .]١‏ قال السعدي: والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكاني 
والشره في المأكولات الذي يضر بالجسمء وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل 
والمشارب واللباسء وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. 


)غ0 المجموع .)١75/9(‏ 

(1) صحيح البخاري (/01/1). 
فر فتح الباري .)2)24١ ٠(‏ 
(5) فتاوى ابن باز (5/ 4/87). 


11/ 


باب الأدب 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَكِ: «كُلء وَاشْرَبْ 

وَالْبَسْء وَتَصَدَّقْ في غَيْرِ سَرَفِء وَلَايجيلَةِ2. أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد. وعلّقه 

البخاري. [وهو عند النسائي بصيغة الجمع وليس فيه الشرب]. 

التوضيح: 

- السرف: هو مجاوزة الحد في كل فعل أو قولٍء وهو في الإنفاق أشهر. 

- مخيلة: هي امٌيّلاء: وهي الكبر والعجبء وكأنه مأخودٌ من التخيّل وهو الظنٌ؛ لأن المختال 

يظن أنه بصفةٍ عظيمة بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك7١2.‏ 

الدلالات الفقهية: 

١‏ -الإسراف: تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان» وهو ني الإنفاق أشهرء وقد بين الله 
تعالى في كتابه أنه لا يحب المسرفين. 

- وني الحديث إباحة الطيبات من الرّزق من مأكل» ومشربء وملبس» ومسكن» ومركب. 
وغير: ةلات من تلبات النباة الاناء وال كرم من ذلك :إلا مااقيه مقر عن اليرنة أوعل 
البدن» أو العقلء أو العرضء أو المال. 

؟- وفيه تحريم ما بلغ حدّ الإسراف والخيلاء والاستعلاء بذلك على النّاس. 

4 - قال القرطبي: (ليس كل ما تبواه التّمس يُذْمء وليس كل ما يَُريّن به للنّاس يُكره وإنما 
يُنهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه» أو كان على وجه الرياء في باب الدين» فإِنٌ 
الإنسان يحب أن يرى جميلاء وذلك حظٌ للنفس لا يلام فيه)220. 

الدلالات الإيمانيي والمقاصدييى: 

١‏ - هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه. وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في 
الدنيا والآخرة؛ فإن السَّرَّف مضر بالجسد, ومضر بالمعيشة» ويؤدي إلى الإتلاف» فيضر 


.)١7١ /4( طرح التثريب‎ )١( 
.)١91/ /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 
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بالنفس؛ إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال. والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها 
العجبء وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثمء وبالدنيا حيث تكسب المقت من الئاس 2©1(7. 
١‏ - وجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا ولبسًا وغيرهما إمالمعنى فيه؛ 
وهو تجاوز الحد وهو الإسراف. وإما للتعبد كلبس الرجال للحرير. ومجاوزة الحد. تتناول 
تخالفة ما ورد به الشرع فتشمل إتيان المحرم. والإسراف قد يستلزم الكبر والمخيلة. 


9 0 8 
جه 1 4و 22 <” :هم 
ل م2 0 6 9 
ا ة را 

كه ةده 2ه 


.)7١19/1( توضيح الأحكام‎ )١( 
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واي ويه 

قال الله تعالى: وفص وَبّقَ لدأ كروما كك م م 1 
هما هلا كل لصَمَآ ف وَل ممَرَهْمَاوَكُل لَمَا واكم وَلَخْفِضلَمْمَا جنا أ 
دن أَيَحَمَهُمَا حكمَارَيَافصَويرًا © [الإسراء ا 

وقال الله تعالى: ل يَسَحُو أ َه مَايَكَك وَيُجِثُ وَعِسْدَهة َم لْكِتبٍ 4 [الرعد: 4*]. 

قال ابن كثير: (قَالَ عِكْرمة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: الْكِنَابٌ كِتَابَانِ: فَكْتَابٌ يَمْحُو الله مِنْه مَا يَشَاءُ 
وفيت ينث وَعِنْدَهُ م الكتَابٍ). اه. ويشهد لقول ابن عباس قوله تعالى: 9 و: مَايْحَمَرِْن مُعَصَرَ ولا 
فض مِنّ عُمُرد ةلا فى كت إن كِكَ عل َه يسهرٌ 4 [فاطر: 41١١‏ وصلة الرحم من أسباب زيادة 
العمر -كم| سيأتي في الحديث- فهي مما يبدل الله به الكتاب والقدر. 

وقال الله تعالى في بيان قطيعة الرحم: مْمَلعَسَيْشم إن وَيّشرأن يذو في لض 5ك 
افيه © وليكَ 2 تمر أل صَتَهْرْ وهم 7 أَيصَرَمُحَ هر # [محمد: 257 7] فهي من 
الكبائر لما يلحق فاعلها من اللعن. 

وقال الله تبارك وتعالى: «إوَلا تَسَيُوأْ أأزيت يَتَعْوت من دون أله فَيَسَيُوأْ أهَهَ عَدَوْا عير علو 


ا 


وس 


[الأنعام: ]٠١4‏ ويدخل في هذا: النهي عن سب والد غيره سدًا للذريعة؛ لأنه سبب في مسب 
والده» ومن ارتكب سببًا يعلم نتيجته كان مسؤ ولا عنه. 

2-0١‏ عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكِِ: «مَنْ أب أَنْ يُنْسَط لَه في ررْقَِكِ وَأَنْ 
يُنْسَأ له : في أ َلْيَصِل رَحمَه) رواه البخاري. 

7- وعن جبير بن مطعم ‏ قال: قال رسول الله يك «لايَدْحُنُ اب قَاطِعٌ»» يَْيِي 
قَاطِعَ رَحِمِ. متفق عليه. 

7 - وعن المغيرة بن شعبة نه أن رسول الله وَل قال: (إِنَّ الله > حَرَّءَ عَلَيكُمْ عُقَوقَّ 
الأَمَهَاتِ 4 البَتات. وَمَنْعَا وَمَاتِ وَكْر لَكَمْ قِيل وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوَّالِ وَإِضَاعَة المال». 
متفق عليه. 
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15- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَلنَهَعَنْهَا عن النبي وَلةٌ قال: «رضّاالله في رضا 
الوَالِدَيْنِ وطيخط الله في سَحَطِ الوَالِدَيْنِ» أخرجه الترمذي» وصحّحه ابن حبان والحاكم. 
[أعلّه بالوقف: الترمذي في السنن (1899)]. 

14 وين عه اله رن عمرو ين العا بيك أن وسول لله كز عبان بوكر 
َم الرَجُل وَاِدَيها قبل: وَعَل ء يَسُْبٌُ الرَّجُلٌ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «تَعَمْ. يَسُبٌ با الرجْلٍِء فيسب 


أَبَاهُ رو 2 0 عرو #8 عمو 


ه» ويسب أمه. فيسب أمّه). متفق عليه. 

التوضيح: 

- يُبسط له في رزقه: أي يوسع له فيه. 

- يُنسأ له: أي يؤخر له. 

- في أئّره: أي في أجله. 

- عقوق الأمهات: العقوق ضد البرء وأصله من العق: وهو الشق والقطع. 

عووَأة اللثائكة ونتين أسناة: 

- منعًا وهات: منع ما يجب أداؤه من: المال» والقول» والفعل» والخلق» وطلب واستدعاء ما 

ليس لكم أخذه من الحقوق. 
- قوله يَكِ: "كره لكم قيل وقال», هو حكاية للفظ الفعلء والمراد به نقل الكلام الذي 
يسمعه إلى غيره فيقول: قيل: كذا وكذاء بغير ذكر القائل» وقال فلان: كذا وكذا. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في حديثي أبي هريرة وجبير بن مطعم دليل على وجوب صلة الرحم. وحرمة قطعهاء 
وأ قطعها من كبائر الذنوب؛ قال الله تعال: سينأ وأ لي 
رَبَْطِعوَا يَحامَكُ © فلية ادن أحَبَه رده 4 آصَتَعْروَهيٍ أبَصَرَهْرَ 4 [عمد: ؟١؟‏ -18؟]. 

١‏ - الأرحام: هم الأقارب من النسب من جهة أمسك وأبيبك» وهم المعنيون بقول الله تعالى: 
«وأؤل اليا مِبسَمْهْ مَل بَحَضٍ فكب ل لَه [الأنفال: 1/0 وأقربهم: الآباء والأمهات 


والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلواء ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم. 


0002 
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والأعمام والعمات وأولادهم, والأخوال والخالات وأولادهم. أما أقارب الزوجة: فليسوا 
أرحامًا لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته» ولكنهم أرحام لأولاده منها7١).‏ 


- وعن ضابط الرحم الذين يجب وصلهم قال القاضي عياض: (واختلف في حد الرحم 


التى يجب صلتهاء فقال بعض أهل العلم: هى كل رحم محرميّة ما لو كان أحدهما ذكرًا 
حرم عليه نكاح الآخرء فعلى هذا لايجب ف بنى الأعمام وبنى الأخوال وبنى العمات. 
واستدل على قوله بتحريم الجمع بين الأختينء والمرأة وعمتها وخالتها؛ محافة التقاطع. 
وجواز ذلك بين بنى العم واغنال)0 


- قال النووي: (صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول؛ فتارة 


تكون بالمال» وتارة تكون بالخدمة» وتارة تكون بالزيارة» والسلام» وغير ذلك)29. 

وقال القاضي عياض: (لا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة» وقطعها كبيرة. 
والأحاديث فى هذا الباب من منعه الجنة تشهد لذلك» ولكن الصلة درجات»؛ بعضها أرفع من 
بعض» وأدناها ترك المهاجرة وصلتها ولو بالسلام كا قال عليه الصلاة والسلام. وهذا بحكم 
القدرة على الصلة وحاجتها إليها؛ فمنها ما يتعين ويلزم» ومنها ما يستحب ويرغب فيه. وليس 
من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعّاء ولا من قصر عما ينبغى له ويقدر عليه يسمى واصاًة)!؟). 
وقال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» ودفع الضررء وطلاقة الوجه. 
والدعاء» والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. 

وقال الشيخ العثيمين: (وصلة الأقارب با جرى به العرف واتّبعه الناس... فها جرى به 
العرف أنه صلة فهو الصلة» وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة)00). 


.)١96 /5( فتاوى إسلامية‎ )١( 

)؟١-1٠١‎ /8( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)) 3٠٠١١ شرح صحيح مسلم (؟/‎ )©( 

(5) إكيال المعلم بفوائد مسلم (8/ .)5١‏ 
(5) شرح رياض الصالحين (5/ .)5١6‏ 


3 


باب البر والصلة 


ه - اختلف العلماء في معنى إطالة العمر الواردة في حديث أبي هريرة 2١7‏ واختار شيخ 
الإسلام: أن الله يكتب للعبد أجلًا في صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه زاد في ذلك 
المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب27©. 

1 - في حديث المغيرة النهي عن قيل وقال» وهو كثرة الكلام فيا لآ يعني والإرجاف. ونقل 
الكلام الذي يسمعه إلى غيره. فيقول: قيل: كذا وكذاء بغير ذكر القائل» وقال فلان: كذا 
وكذاء وإنما كره ذلك لما فيه من الاشتغال با لا يعني المتكلم» ولكونه قد يتضمن النميمة 
والغيبة والكذبء لا سيها مع الإكثار من ذلك. فقلّم| يخلو عنه. 

- وفيه تحريم إضاعة المال» أي: بإنفاقه في غير وجه المأذون فيه شرعاء سواء كانت دينية أو 
دنيوية» والمنع من إضاعته لأن الله تعالى جعله قيامًا لمصالح العباد وفي تبذيره تفويت 
لتلك المصالح. إما في المبذر» أو في حق الغيرء ويستثنى كثرة الإنفاق في وجوه اليرّ 
لتحصيل ثواب الآخرة مالم يفوّت حقا آخر أهم. 

/ - وفيه النهي عن كثرة السؤال» وهي سؤال المال لنفسه من غير حاجة» والسؤال عن المشكلات 
والمعضلات من غير ضرورة» وسؤال الإنسان بخصوصه عن تفصيل أحواله فقد يكره ذلك» 
والأولى حمل السؤال في الخبر على ما يعم الجميع» وذلك لأنه اسم جنس محلى بأل فيعم. 

4 - وعن حديث عبد الله بن عمرو يقول النووي: (فيه دليل على أن من تسبب فى شىء جاز 
أن ينعي [لللالاك التى ده وق تعر هذ اعقو قا ةالره صمل مشدما بعلا ديب ألو الند 
آنما لبس اشن وهدا من عقوف 0177 

الدلالات الإيمانية والمقاصديمي: 

١‏ - حديث أبي هريرة دليل على أن قصد العامل لا يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره 
إذا كان القصد وجه الله تعالى والدار الآخرة؛ فإن الله بحكمته رتب الشواب العاجل 
والآجل» ووعد بذلك العاملين؛ فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصًا لله 
مستعينًا بها في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى 247 . 


.)579/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)54١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )0( 


(*) شرح النووي على مسلم (؟/ 88). 
(5) توضيح الأحكام (17/ 073777. 
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١‏ - من مكارم الأخلاق: أن يصل الإنسان من قطعه من الأقارب ممن تجب صلتهم عليه. 


وقد أخرج البخاري عن النبي يَكِةٍ أنه قال: «ليس الواصل بالمكافئ؛ إنما الواصل من إذا 
قطعت رحمه وصلها». 


- بر الوالدين من أهم المهمات. وأعظم القرباك:وأجز الظاعات:واوحي الو اعبات 


وعقوقها من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم. وأبشع المهلكات؛ للأدلة من الكتاب والسنة 
الصحيحة الصريحة. 


5 - خصٌ العقوق في حديث المغيرة بالأمهات, وذلك أن بر الوالدين وإن كان فرضًاء فإنه يتاوت 


- 86 


في الأحقية» فالأم عانت صعوبة الحمل» وصعوبة الوضعء وصعوبة الرضاع والتربية .2١(‏ 

يو الوالديق يكون:يطاعكيد] اواحار امهيا وتو فوغساء:والذطاء لع :وعفنهن الضمورة 
عندهماء ولين الكلام معهم| والبشاشة في وجوههماء وخفض الجناح لهماء وترك التأفف 
والتضجّر عندهماء والسعي في خدمتهماء وتحقيق رغباتهماء ومشاورتهماء والإصغاء إلى 
حديثهماء وترك المعاندة لهماء وإكرام صديقه في حياته| وبعد موتي|. 

ومنه: ألا يسافر إلا بإذنهاء وألا يجلس في مكان أعلى منهماء وألا يمد يده إلى الطعام 
قبلهماء وألا يفضل زوجته أو ولده عليهما. 

ومنه: زيارتهاء وتقديم ال دايا لىاء وشكرهما على حسن تربيتهماء وإحسانهماء والسعي في 
تقليل الخلاف الواقع بينهماء وفي تحبيب أحدهما إلى الآخر. 


طريقة الاستد لال: 
ل و عن ل ل ل و لم القرواي ل ل 0 0 1 
١‏ - قوله: «لايَدخل الجنة قاطع»: فيه ثلاثة أمور: 


الآول: أن قطع الرحم من الكبائر» للوعيد بدخول النار المفهوم من الحديث. 

الثاني: منهج أهل السئّة والجماعة في فهم النصوص الشرعية أنهم يجمعونها في سياق واحد. 
فا كان منها مطلقا له ما يقيّده أخذوا بالمقيّد وما كان فيها من عموم له ما يخصصه قدَّموا 
التتخصيص على العموم ويقدمون الناسخ على المنسوخ» والصحيح على الضعيف. ويردون 
المتشابه من النصوص إلى المحكم منهاء ولم تقع الفرق الضالة فيا وقعت فيه من مخالفة للحق 
والصواب في الاعتقاد إلا لأنها أخذت ببعض النصوصء وتركت الأخرى. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 55 ؟). 
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الثالث: ليس المراد خلود قاطع الرحم في النار؛ إذ إن الذنوب والمعاصي التي توعد الله 
تعالى فاعلها بأنه لا يدخل الجنة» أو أنه لا يشم رائحتهاء أو أنه في جهنم ليست على 
ظاهرها من أنه لا يدخل الجنة البتة؛؟ فقد بينت النصوص الأخرى أن هذه الذنوب قابلة 
للمغفرة» وأن المسلم مهما عمل من ذنب وعُذَّب به فإن مآله إلى الجنة. 
؟ - قال ابن بطال عن حديث عبد الله بن عمرو: (هذا الحديث أصل في سد الذرائع). 

ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إلى محرّم حرم عليه الفعل -وإن لم يقصد المحرّم- وعليه دل 
قوله تعاللى: لوَلاتميوأ ادك بغر ون دون لد قالغا بعَيرِعلٍ4[الأنعام: ]6١ ١8‏ 
واستنبط منه الماوردي: : تحريم ؛ بيع الثوب الحرير إلى من يتحقق منه لبسهء والغلام الأمرد 
إلى من يحقق منه فعل الفاحشة؛ والعصير لمن يتخذه لخ |(1). 


قال الله تعالى: #وَآعب دوا أنه وَلِاتَمْ ركُوأ بوء سَيَعَاءَيَاوِدَئْنِ حسما وَيذى الْفُرَق 


وَلسَس وَالْمسَلكينِوالْجَارِدى لقوق وَلؤَارِللَس الصاح يللي وين 


0 1 


مور 


السك ركاه د 00 [النساء: "]. 


دأ كيل له يداو خَلَقَكَ) و و و سر 
7١“‏ دع 4 قى 22 دي ع و2 
قلت: د اي؟ قال: « 3 أنْ ران حَلِيلَةَ جَاركَ)؛ متفق عليه. 


١ 51‏ - وعن أبي ذر َب قال: قال رسول الله لله عَئاه: (إِذَا طبحت مَرَقَهه فَأَكْدرْ مَاءَهَاء وَتَعَامَدُ 


ره ع8 
جيرانك)». اخرجه مسلم. 


.)١55/5( سبل السلام‎ )١( 
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الدلالات الايمانيي والمقاصدية: 


١‏ - الجوار يقتضي حا وراء كف الأذى فقطء بل احتمال الأذى. والرفق» وابتداء الخير؛ 
فيبدؤٌه دم ويعوده في المرضء ويعزيه في المصيبة» ويهنئه في المرح» ويصفح عن 
زلاته. ولا يطّلِع إلى داره» ولا يضايقه في صب الماء في ميزابه» ولا في طرح التراب في 
فنائه» ولا يتبعه النظر في| يحمله إلى داره» ويستر ما ينكشف من عوراته» ولا يتسمع على 
كلامه» ويغض طرفه عن حرمه؛ ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب217. 

١‏ - في حديث ابن مسعود دليل أن أعظم المعاصي الشركء ثم القتل بغير حق؛ وعليه نص 
الشافعي» ثم تختلف الكبائر باختلاف مفاسدها الناشئة عنها"). 

- قوله يَكِيْهِ: «وهو خلقك» هذا سياق تبشيع؛ فإن من أبشع الأشياء أن تقابل النعم عليك 
بالإساءة» فكيف إذا كان المنعم هو صاحب النعم العظيمة» والمنن الكبيرة» التي أولها 
الإيجاد من العدم؟!7). 

5 - قوله: قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك»: أي الذي هو أحب الأشياء عند الإنسان 
لو سا ا 
قارن القتل ذلك؛ زاد قبحًا على قبح وهو معنى قوله: وَلاتا ولد حَمْيَةَإِنَلقَ4 

[الإسراء: ]١‏ أي فقر247. 

- وقوله: «أَنْ رَاِيَ حَلِيلَة جَارِكَ» معناه: تزني بها برضاهاء ولهذا عبر ب(تزاني) التي تقتضي 
تفاعلًا من الطرفين؛ وفي ذلك فاحشة الزناء وإفساد المرأة على زوجهاء واستمالة قلبها إلى 
غيره» وكل ذلك فاحشة عظيمة» وكونها حليلة الجار أعظم؛ لأن الجار يتوقع من جاره 
الذب عنه وعن حريمه؛ ويأمن بوائقه ويركن إليه. وقد أمر الله تعالى برعاية حقه 


.)077” 5 //( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)١55/5( سبل السلام‎ )5( 
.)077”7 /1( (؟) توضيح الأحكام‎ 
.)١77 /١( مرعاة المفاتيح‎ )5( 
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والإحسان إليه» فإذا قابل هذا بالزنا بامرأته» وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا 
يتمكن منه غيره؛ كان غاية في القبب-(١).‏ 

5 - في حديث أب ذر ذم الغفلة عن تعاهد الجيران بالطعام» فكم من الناس من يغفل عن هذا 
الأمرء فلا يتعاهد جيرانه بالطعام» مع أنه قد يصنع ما يزيد على حاجته ثم يرمي باقيه في 
الزبل» مع أن مِنْ جيرانه مَنْ قد يبيت على الطوى لا يجد ما يسد جوعته!! وهذا منافٍ 
لق انقيرة يوادنه ا و7 

- وني الحديث ندب الإحسان إلى الجار» وأنه يندب أن يفرق لجاره من طعامه» وينبغي أن 
يخص به ألا الأقرب». والأحوج؛ وإن أمكن التعميم» فهو أولى. 

8- قال الحافظ العراقي: (وفيه ندب إكثار مرق الطعام لقصد التوسعة على الجيران والفقراء» وأن 
المرق فيه قوة اللحمء فإنه يسمى أحد اللحمين؛ لأنه يخرج خاصية اللحم فيه بالغليان)0©. 

طريقت الاستدلال: 
قوله: "خشية أن يطعم معك» لا اعتبار بمفهومه؛ لأنه خرج مخرج الغالب؛ لأنهم كانوا 

يقتلومهم لأجل ذلكء وإلا فإنه يحرم قتلهم مطلقًا(؟). 


ارقاو عي 
5 11 0 200000 0 و او سووىس كي راسم 
ل الله تعالى ار يحي أنه نَهِ جميعا ولا تفقوأ وَأ ُوأِعْمتَ لَه يكم إذ مشر لقة 


اق نت مأويكر تأيخثربيغيدة| بوي مس ت ار مَاصَكمْمَئهَا كك بين 
أنه آَكُرْءَ نيو أن 24 50 عونل لْحيرِويَأمُونَ المعو وَينْونَ عن 
3 تي ارين و 1ن وو > بحَدِ مَاجَ1َهْرْ ليت ووْلَيكَ لَهْرَ 
عَذَابعَظِيُ © [آل عمران: .]١٠١6- ٠١‏ 

وقال الله تعالى: ل لَاحَيرَ ف حَدِرٍمِن جود مومه سيسين. 


ل هسم مه 7» 


لان وَمَن يَفْعَلْ ذلك أَبتمَاءٌ مَرْصَاتٍ ألو فَسَوَقٌ فوته أَجْرَاعَظِيمًا © [النساء: 5 .]١١‏ 


0 


.)١15/5( سبل السلام‎ )١( 
.)7737-1١ص( التقصير في حقوق الجار‎ 2( 
.)6٠١ /١( فيض القدير‎ )”( 

(5) المرجع السابق. 
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وقال الله تعالى: #هَلْجَرَا لجسن إلا الج لحْسَدنٌ © [الرحمن: .]5١‏ 


وقال الله 0 رَوَاتَفَو وََاتنَا لايم هاوأ علا لاش وََلَحَدَوانِ 4[المائدة: ؟]. 


و رءونفةه 2 


4 -- عن أنس ضيه عن النبي يكل أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حتى ِب لجار - 
أو قال: (لأخيه) - مَا تحب لِنَفْسِهِ)ء متفق عليه. [اللفظ لمسلم؛ ورواية البخاري ليس فيها (جحاره)]. 

48 - وعن أبي أيوب الأنصاري به أن رسول الله يَكِةِ قال: لايل يلم أَنْء خا دوق 
ثلاث لَيَالِ يَلََِْانِ فيغر 9 هَذَا وَيَعرِ 0 هَذَا وده ا الذي يد لتام» متفق عليه. 

- وعن جابر طن قال: قال رسول الله بَكلِِ: «كُل مَعْروفٍ صَدَقَة). أخرجه البخاري. 
١‏ - وعن أبي ذر 4ه قال: قال رسول الله يكِ: ١لا‏ تحقِرَّنَّ مِنْ الَعْرُوفِ سياه وَلَوْ أَنْ تَلْقَى 
أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقَ) رواه مسلم. 

1ت وعن ابو هريرة 3ه فاك قال رسول الله عَللِْهِ: ١ن‏ َفْسَ عَنْ مُسلِم كز بهن كُرَبٍ 


لَقَيَامَة © اس لهس 


ام سسب ا لقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَ مُعٍْ : سّرَ الله عَلَبّْه في الدُّني 
وَالآخرَق وَمَنْ شت قن . سََرُ الله في الدّئيَا وَالآخِرَ وَالله في عَوْنِ المَبْدِمَا كَانَ العَبْدُ في 


ا 
١ 4177‏ - وعن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله يَكلِْ: «مَ'ْ مَنْ دل عََلَ حبر فَلَهُ ِمْلٌ آَجْرِ 
قاعله»؛ أخرجه مسلم. 


-١ 4‏ وعن ابن عمر ينا عن النبي يي قال: (مِنْ اتَعَادَكُمْ بالل دَأعِدُوهُ وَمَنْ 
سَأَلكُمْ بالله َأَعْطُوه وَمَنْ دَعَاكُمُ َأَجِيبُو وَمَنْ أنَى إآ يَكمْ مَعْرُوفًا فَكَافِيُوه فَإِنْ 1 نَجِدُوا 
فَادْعُوا لَهُ) أخرجه البيهقي. [وأحمد ني المسند (470 0) وأبو داود ني السنن )207١(‏ واللفظ له. 
وصحّحه ابن حبان في الصحيح (50/8 ") والحاكم في المستدرك .])١5177(‏ 

كمه 

- أَنْ يَمِجرَ: قال ابن حجر: الهجر: ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا10). 

مروت التزرونووا ل ناحيف اشر وز لكر وهر ها للك وجري 

- «من استعاذكم بالله فأعيذوه»: العوذ: اللجأ إلى ثيء يقي من يلجأ إليه ما يخافه. 


.)597 /٠١١( فتح الباري‎ )١( 
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الدلالات الفقهيت: 

)١17هايأ اتفق الفقهاء على جواز هجر من كان من عامة المسلمين لمدة لا تزيد عن ثلاثة‎ - ١ 
لسبب يقتضي ذلكء وأما هجر ذوي الأرحام» فذهب الجمهور إلى القول بجوازه مالم‎ 
يزد عن ثلاثة أيام» خلاقًا للحنابلة الذين كرهوه في حق الأقارب والأرحاه7").‎ 

١‏ - الراجح ما قرره جماعة من الشافعية» واختاره ابن تيمية: من التفريق في مدة ال هجر بين ما 
إذا كان لحق الله؛؟ فيجوز أن تزيد عن ثلاثة أيام» وما كان لحق العباد بسبب تقصير في حق 
الصحبة؛ فيجب أن لا تزيد عن ثلاثة أيام7). 

” - الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم: يجب جرحهم عند 
الحاجة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة 
المحرمة» بل من النصيحة الواجبة» وهذا مجمع عليه7؟). 

- قوله يَكِةِ في حديث ابن عمر: «من استعاذكم بالله فأعيذوه» أي قال: أعوذ بالله منكء فإنه 
يجب إعاذته؛ لأنه استعاذ بالعظيم سبحانه» ولكن يستثنى من ذلك ما لو استعاذ من أمر 
واجب عليه» فلا يُعاذء مثل أن تلزمه بصلاة اللجماعة. فيقول: أعوذ بالله منك. 

5 - وفيه دليل على أن الاستعاذة بالمخلوق با يقدر عليه جائزة» كما أن السؤال عند الحاجة جاء: 2). 

” - وقوله ككِ: من سألكم بالله فأعطوه» الأمر للوجوب. مالم يتضمن السؤال إِمّا أو ضررًا 
على المسؤول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته. وتعظيً) لله عز وجل الذي سأل به» ولا يشترط 
أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة» بل بكل اسم يختص بالله تعالى. 

؛ - إن لم تمكن مكافأة صاحب المعروف فيدعو له» ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة؛ لأنه 
من باب المسارعة إلى أمر الرسول كَل ولأن به سرور صانع المعروف,. ثم يدعو له سرًا 
حتى يغلب على ظنه أنه قد كافأه10). 


.)7١7 /54( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7579 /١( الآداب الشرعية‎ )( 

(*) مجموع الفتاوى .)35١57/54(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم /١5(‏ 175). 
(0) توضيح الأحكام (1/ .)701١‏ 

(0) القول المفيد (”7/ 505-1767). 
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الدلالات الإيمانية والمقاصدية: 


١‏ - توثيق عرى الأخوة في الله من أعظم مقاصد الإسلام» وأقوى القواعد التي يقوم عليها 
المجتمع الإسلامي» وبها يحصل الوداد والوتام بين الناسء فيتحابون ويتزاورون 
ويتناصحون ويتناسبون ويأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المتكرء وبها يجدون حلاوة 
الوهان في معاملاتهم ومصاحباتهم ومعاشراتهم» وبها يحققون اللحمة الإسلامية المتمثئلة 
في الأخوة الإيهانية؛ قال الله تعالى: !ا إِنَّماالْمُوَسونَحْوهَصَلِحوأينَ أُحويسك يفوأ أله َلك 
َيَحمُونَ © [الحجرات: .]٠١‏ 

١‏ - وني حديث أنس أن المؤمن لا يكمل إيانه الكمال الواجبء ولا تبرأ ذمته حتى يحب 
لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. ويعاملهم بمثل الذي يحب أن يعاملوه 
به فكيف يجوز له ظلمهم. ومنعهم حقوقهم, وأذيتهم والبغي عليهم» والتعدي على 
أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم؟! 

” - قال الماوردي عن حديث جابر: (المعروف نوعان: قول» وعمل؛ فالقول: طيب الكلام 
وحسن البشرء والتودد بجميل القولء والباعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع» والعمل: 
بذل الجاه» والإسعاف بالنفسء والمعونة في النائبة» والباعث عليه حب الخير للناس 
وإيثار الصلاح لهم» وهذه الأمور تعود بنفعين: نفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل 
الذكرء ونفع على المعان بها في التخفيف والمساعدة» فلذلك سم|ه هنا صدقة)17©. 

5 - وقال النووي عن حديث أبي ذر: «وفيه الحث على فضل المعروف» وما تيسر منه -وإن 
قل- حتى طلاقة الوجه عند اللقاء»7). 

ه - وحديثا جابر وأبي ذر يدلان على أن الصدقة لا تنحصر في| هو أصلهاء وهو ما أخرجه الإنسان 
من ماله متطوعا؛ فليست مخصوصة بأهل اليسار» بل كل أحد قادر على أن يفعلها في أكثر 
الأحوال من غير مشقة؛ فإن كل شيء يفعله الإنسان» أو يقوله من الخير: يكتب له به صدقة. 

.)١851//1١( أدب الدنيا والدين‎ )١( 

.)١11/1١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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7- لعل من حكم تنويع العبادات وأنواع البر: امتحان العباد بالقيام بها؛ فإن منهم من تسهل 
عليه العبادات المالية دون البدنية» ومنهم من تسهل عليه العبادات البدنية دون المالية. 
فأراد جل وعلا اختبار عباده؛ من يقدم طاعة ربه على هوى نفسه؛ ى| أن تنويعها؛ ليقوم 
كل مريد للخير بم يقدر عليه؛ وما يناسبه(21. 

- وفي حديث أبي هريرة دليل على فضل إعانة المسلم» وتفريج الكرب عنه» وستر زلاته. 
ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزاها بهاله أوجاهه أو مساعدته؛ والظاهر أنه 
يدخل فيه من أزاها بإشارته ورأيه ودلالته. 

8 - الستر المندوب إليه في الحديث: المراد به الستر على ذوي الهيئات» ونحوهم من ليس 
معروفا بالأذى والفساد» وهذا الستر مندوب» فلو رفعه إلى السلطان ونحوه؛ لم يأثم 
بالإجماع» لكن هذا خلاف الأولى. فأما المعروف بالأذى والفساد؛ فيستحب ألا يستر 
عليه» بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر - إن لم يَحَفتْ من ذلك مفسدة - لأن الستر على هذا 
يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره على مثل فعله. 

4 - وحمل الحديث دلت على أن الله تعالى يجازي العبد من جنس فعله7"). 

٠‏ - وأما قوله في حديث ابن مسعود: ١مَنْ‏ دلَّ عل حَبْرء كَلَهُ مئْلُ آَجْر قَاعله؛ اختار القرطبي 
أنه مثله» في القدر والتضعيف. قال: (لأن الثواب على الأعمال إنها هو بفضل من الله 
فيهبه لمن يشاء على أي شيء صدر منه؛ خصوصًا إذا صحت النية التي هي من أصل 
الأعمال في طاعة عجز عن فعلها لمانع منعه منهاء فلا بُعْدَ في مساواة أجر ذلك العاجز 
لأجر القادر الفاعل أو يزيد عليه» قال: وهذا جار في كل ما ورد مما يشبه ذلك» كحديث: 
«من فطر صائما فله مثل أجره»)7"). 

.)07" 537 /17( توضيح الأحكام‎ )١( 


.)07" 58 /1( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)5894 / 5( الديباج على مسلم‎ )"( 
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١‏ - ومن أفضل الأعمال الصا حة التي يتعدى نفعهاء وتبقى ثمارها: العلم النافع» الذي هو شرع الله تعالى 
من أصوله وفروعه؛ وما أعان على فهمه» فمن نشر هذا العلم» فقد ضرب بسهم وافر من القدوة 
الحسنة» فقد قال تك: «لأن يبدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» متفق عليه(١2.‏ 

١‏ - قوله عَلِنهِ: 'من صنع إليكم معروفاء فكافئوه»: لمكافأة صاحب المعروف فائدتان: 
الأولى: تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 
الثانية: أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه؛ لأن من صنع 
إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له» فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك؛ 
لتلا يري الإنسان لأحد عليه منة إلا الله عز وجل. 

طريقت الاستدلال: 


١‏ - قال ابن حجر: (ومن الإيان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم يذكره؛ 
لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضهه فترك التنصيص عليه اكتفاء)2©27. 

١‏ - استدل الجمهور بعموم الأدلة الدالة على جواز اللحجر لما لا يزيد عن ثلاثة أيام» فإن الأدلة عامة 
في دلالتها ولا يجوز تخصيصها بغير ذوي الأرحام إلا بمخصص. ولم يرد الدليل الملخصص. 

٠"‏ - دلّ الجمع بين الأدلة على التفريق بين ا هجر للدنياء والهجر لللآخرة: فالنبي يك هجر زوجاته 
شهرّاء وهجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك خمسين يومّاء وأمر ببجرهم كذلكء. وكان ذلك 
لمصالح دينية» ويبقى عموم حديث أب أيوب فيم| يتعلق بأمور الدنيا. 

: - قوله كَلِِ: «من سألكم بالله»: (مَن): شرطية للعموم؛ وقوله: «فأعطوه»: الأمر هنا 
للوجوب: مالم يتضمن السؤال إث) أو ضررًا على المسؤول. 
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0 5 جر < أت 


1 7 
9 
ع ع 2 
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| باب الزهد والورم رن 


نسدد 
5 5 م 3 عض 0 ل له رار ار ٍِ ير ىر ره 0 - 
ل الله 0 ل ابل عَلدَكَ الوك سِنْهءَإيِلتُ مُحَكُمَات هرب أم كيل وَأْحَرمَقها د 

ره ماقا 

و 


اله وا 


نف ووم ريع ُو فَمَعُونَمَا تمه ممه ابتِكَا الْفَّةَ و بتع نوو وَمَايكاتَ ويا 200 


و 


2 ”7 لهو 1 د رم 3 4 4 0 كت 
00 لون 20-5 لَمنْعِندِرَناوَمَايَدَهد اليب > [آل عمران: 9]. 
7 5 : سدور سس سه ا 4ه 7 1 سح ور وه 
وقال اللّه تعالى: لويس تاس من يبد | و -- صكايدة ا ا كر 


وو 2 


000 ذلك هوَاَلْحْسَرَانُ ألْميِينٌ 4 [الحج: .]١١‏ 
وقال الله تعالى: وما عي 200 اذالكجدرةُ حَيَء رن يَتَفُونَ أقلا تَحْقِوْنَ 4 
[الأنعام: ؟*”|. 


8 :لل . أ 0 َه 0 ضلاته 2 4 له سم # م 

عست الاق ين ب 0 وال تسوت ر قسول اله كار يبول ومسو اسان 
6 ساسمهة 7 مه كك 7 رك ص رك سمه 4 إن ك ٠‏ 
بإصبعيه إلى اذنيه -: «إِنّ الحلال بين وَالحَرَامَ بين وَيَيْنَهَها و2 بيْنهًا مُشْبَبهًَا مَشسهَات.» ن» لَايَعْلَمْهُنَ كَثِيرٌ مِنْ 


42 


النّاسِء فَمَنِ انَقَى الشَبّهَاتِء كَمَدِ اسْتَراً يدينه وَعِرْضِهِ ضد ونوك في بات وك في حرام 

ا ا ا ا 
مُه الا وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَة إِذّا صَلَحَتْ ؛صَلَّحَ الحِسَدُ كُلْكُ وَإِذَا فَسَدَّتْ فَسَدّ الجسَد 

"سف اعد 

التوضيح: 

- حمَى: أي: منطقة كان يحميها عن غيره» ويتوعٌد من اقترب منها بالعقوبة. 

- ألا وَإِنّ حمى الله تحَارِ مَهُ: أي المعاصي التي حرّّمها الله تعالى. 

- في الجسد مضغة: أي: قطعة لحم بقدر ما يمضغ 7 تقريبًا؛ والمراد: القلب. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ -ني الحديث سد الذرائع وتحريم الوسائل إلى المحرمات. 

١‏ - وفيه دليل على صحة القياس وتمثيل الأحكام وتشبيهها. 

١‏ - وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحد» لأنه جعل المشتبهات 

لا يعلمها كثير من الناس مع كون بعضهم في طلب حكمها مجتهدين» فدلٌ على أن من 
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يعلمها هو المصيب العالم بها دون غيره تمن هي مشتبهة عليه» وإن كان قد يجتهد في طلب 
حكمها ويصير إلى ما أداه إليه اجتهاده وطلبه. 

: - وقوله كَلِاةِ: «ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام»؛ يحتمل وجهين؛ أحدهما: أنه من كثر 
تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمّده» وقد يأثم به» وذلك إذا نسب إلى تقصير. 
والثاني: أنه يعتاد التساهل ويتمرّن عليه» وينتقل من شبهة إلى شبهة أغلظ من الأولى؛ 
وهكذا حتى يقع في الحرام عمدًاء وهذا نحو قول السلف: إن المعاصي بريد الكفرء أي 
تسوق إليه» عافانا الله من الشرك. 

الدلاللات الإيمانييَ والمقاصدييى: 

١‏ - في الحديث الأخذ بالورع» وهذا الحديث أصل كبير في الأخذ به وترك الشبهات. 

١‏ - جاءت الشريعة بالحث على ترك الشبهات؛ لأن ارتكابها ذريعة إما إلى الوقوع في الحرام 
بغير قصدء وإما إلى اتخاذها مطية لأغراض فاسدة:» فمن احتاط لنفسه؛ فلم يقرب 
الشبهاتء فلا يقع في واحد من هذين المحظورين. 

؟ - من مظاهر العمل بترك الشبهات في الشريعة: أن الشرع حث المسلم على اجتناب مواطن 
التهم حتى لا يتعرض لإساءة الظن بدينه» ومن ذلك قصته وليه مع صفية حين أراد أن 
يودّعَها عندما زارته في اعتكافه» وحديث امتناعه يكل أن يأكل التمرة التى رآها ملقاة 
خشية أن تكون من الصدقة» وغير ذلك كثير(١2.‏ 

5 - وني الحديث دليل على أن طلب البراءة للعرض تمدوح كطلب البراءة للدين. 

- قال ابن القيم: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت 
طرقها وأسبامها تابعة للماء معتيرة مهاء» فوسيلة المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما مقصود. 
فإذا حرّم الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرّمهاء ويمنع منها تحقيقا 
لتحريمه» وتثبتا له» ومنعًا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل المفضية إليه لكان ذلك نقصًا 

.)١5 مجحلة البيان (العدد 589 ص‎ )١( 

(؟) أعلام الموقعين (/ .)١517‏ 


10 


باب الزهد والورع 


5 - القلب هو السلطان المدبر لمملكة اللأعضاءء وما تأي من أعمال؛ فعليه مدار فسادها أو 
صلاحها. فإذا صلح القلب فإنه لن يأمر إلا بها فيه الخيرء» وسيصاح الجسد كله. وإن 
داف مو الفينا ةو لقديه و دكون الأغال كود متكونية 3 

طريقت الاستدلال: 
أخذ العلماء من الحديث قاعدتين: 
الأولى: قاعدة: (سد الذرائع). وقد سبق الكلام عليها. 
والثانية: قاعدة: (الخروج من الخلاف مستحب): ولهذه القاعدة سندها الشرعي؟ فهي ضرب 
من الورع المشروع؛ والاحتياط في الدين» وترك الشبهات؛ ليسلم للمرء دينه وعرضه”". 


لد 


الزهدضى الدنيا 
7 تعالى: 9 من كارت يُرِيدُ الْعَاجِلة عَحَلَنَا لهم فِهَا مَاهََ1 لم زيدُ فو جََلََا اه يا 
يَصَدَدهَا مَدْمُومَا مَدَحُورا ©© وَمَنْ أراد 77> ف وك لوا عدوا ركو تزدرف رتك 2 لت سعيهم 
: ويا 4 [الإسراء: 018 19]. 

وقال الله تعالى: « وَمَا مذ لَذيَوهُ ألدياً إلا لَهَوٌ وَليِب مَإنَّ كرالك ل لَلَيَوَان وكأ 
يَعَلَمُونَ #[العنكبوت: 14]. 
-١ 5‏ عن أبي هريرة 45 قال: قال رسو الله عَلِه: «نَعِسّ عَبْدٌ الدّينَاِ وَالدَّرْمَم 
َالْقَطِبفَة» إنْ أغطِي رَضِيَ» وَإِنْ معط 1ه يَرْض»» أخرجه البخاري 
١‏ - وعن ابن عمر وَبإيةَِنا قال: حدر شولُ لله بل بمئكبيء فَقَلَ: كن في الدُّا انك 
غَرِبٌ» أو عَابرٌ سَبِيلٍ)» وَكَانَ ابن عُمَرَيَقَولُ: «إذَا أَمْسَيْتَ قلا تََظِرِ الصَّبَاحَ» وَإذَا َضْبَحْتَ قلا 
تنظ الَسَاءَه وَحَذْ مِنْ صِحَتِكَ لِسَقَمكء وَمِنْ حَيَاتِكَ لَوْتِكَ» أخرجه البخاري. 


م2 


١ 


اع 


التوضيح: 
- تعس: أي عثر فسقط لوجهه. 
- القطيفة: نوع من الأكسية» وهي الثوب الذي له خمل. 


را ا 010 
(؟) قواعد فة فقهية لترشيد الصحوة الإسلامية (ص ه 6). مجلة البيان (العدد 1١55‏ ص .)١18‏ 
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الدلالات الإيمانين والمقاصديت: 

١‏ - أراد بعبد الدينار والدرهم: من استعبدته الدنيا بطلبهاء وصار كالعبد لها؛ تتصرف فيه 
تصرف المالك؛ لينالها وينغمس في شهواتها ومطالبها. 

؟ - وذكر الدينار والقطيفة مجرد مثال» وإلا فكل من استعبدته الدنيا في أي أمرء وشغلته عم| أمر 
لله تعالى» وجعل رضاه وسخطه متعلقا بنيل ما يريد» أو عدم نيله؛ فهو عبده. 

؟٠‏ - المذموم من الدنيا: كل ما يبعد العبد عن الله تعالى» ويشغله عن واجب طاعته وعبادته. 
لا ما يعينه على الأعمال الصا حة» فإنه غير مذموم» وقد يتعين طلبه» ويجب عليه تحصيله. 

: - قوله: «رَضِيَ) أي: عن الله بها ناله من حطامهاء وقوله: «وإن لم يعطلم يرض» أي: عنه 
كان راعج تق وسار ا قط واقويادا لدي عدر والباريك طاح قواله تعتال 
تن تدصر ين أل حزن اذ زه أي تبت هقب خهد. 
حَمِرَا! يا الور مرا َهْوَالْحْسَرَانٌ ألْمَيِينٌ 4 [الحج: 1(]11) 

المي سس 97 
بالأعمال الصاحات» ويقصر الأمل» فلا يركن إلى غرور الدنيا؛ فإنه كالغريب أو عابر السبيل؛ 
لايدري متى يصل إلى وطنه مساءً أو صباحًاء والمسافة هي أيام العمر القصار(؟). 

5 - قال ابن بطال: (لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس» بل هو مستوحش منهم. لا 
يكاد يمر يوم فيأنس به. فهو ذليل في نفسه خائتف. وكذلك عابر السبيل» لا ينفذ في سفره 
إلا بقوته. وتخفيفه من الأثقال» غير متشبث تشب* متشبث ب| يمنعه عن قطع سفره. معه زاده وراحلته 
يبلغانه إلى ما يعنيه من مقصده. وني هذا إشارة إلى إيثشار الزهد في الدنياء وأخذ البلغة 
منها؛ إذ لا يحتاج المسافر إلى أكثر تما يبلغه إلى غاية سفره. فكذلك المؤمن لا يحتاج في 
الدنيا إلى أكثر ما يبلغه المحل). 

- وفيه الإخبار بأنه لا بد للإنسان من الصحة والمرضء فيغتنم أيام صحته. وينفق ساعاته 
في| يعود عليه نفعه» فإنه لا يدري متى ينزل به مرض يحول بينه وبين فعل الطاعة» ولأنه 
إذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحًاء فقد أخذ من صحته لمرضه حظه من الطاعات. 


.)11/5 /5( سبل السلام‎ )١( 
.)751١ /1/( (؟) المرجع السابق‎ 
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/ - وقوله: «من حياتك لموتك»: أي خذ من أيام الحياة والصحة والنشاط لموتك بتقديم ما 
ينفعك بعد الموت7١2.‏ 
طريقتة الاستدلال: 
تسمية النبي يكَكِةٍ له بكونه عابدًا للدينار والدرهم وما تلاهما فيه دلالة على التحريم؛ فإن ظاهره 
الشرك» ولكنه محمول على التحريم فقط؛ للأدلة الدالة على أن المسلم قد يقع في ذلك ولا يكفر. 


التشبه بالكافرد 

دمن : ما ينها البح ءَامَمُوا لَامَعُولوا رعس وَفْولُوا نظ ريا ياوا مَعُوأرَ إلسكافريرت 
بك أَليِمٌ 4 [البقرة: 4 ]٠١‏ 

قال ابن كثير: (فيه لاله عل لني الشّبدِ ولتي وَالْوَعِبِدِ عَلَ التَمَبّهاُْمَارِنيأفوَائِم 

وَأَفْعَاِمْ وَلِبَاهْ وَأعْيَادِهِمْ» وَِبَادَاتِمْ وَغَيْ َلِكَ مِنْ أَمُورِهِحُ التي لم تشرع لنا ولا تُقّرر عَلَيَْا). 

-١‏ عن ابن عمر ره ِوَِيَعَنهَا قال: قال رسول الله وَكِدّ: ١مَنْ‏ تَسَبَهَ بقوم فَهِوّ مِنْهِم). أخحرجه 

الاب و ابر وو 

وعلّق البخاري في الصحيح (4/ )5١٠‏ طرفًا من هذا الحديث بصيغة التمريض]. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - التشبه المحرّم: هو أن يأتي الإنسان بها هو من خصائص الكفار والفساق بحيث لا 
يشاركهم فيه أحد؛ كلباس لا يلبسه إلا الكفار» فإن كان اللباس شائعًا بين الكفار 
والمسلمين فليس تشبها. 

١‏ - وهل يشترط قصد التشبه أو لا؟ من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشابه ثبت 
الحكم؛ ولهذا نص شيخ الإسلام على أنه متى حصلت المشابهة -ولو بغير قصد- ثبت 
الحكم؛ وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويكل 
حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبهًا. والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أخهم فعلوه 
-وهو نادر- ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك. إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن 
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ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضًا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه. 
ففي كون هذا تشبهًا نظرء لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه» ولما فيه من 
المخالفة» ى) أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشواربء مع أن قوله يَككِ: «غيروا الشيب. ولا 
تشبهوا باليهود» دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد مناء ولا فعل بل بمجرد ترك 
تغيير ما خلق فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية)217. 


الك لاللات الإيمانيي والمقاصديم: 


١‏ - من تشبّه بالكفار من المسلمين في أمورهم المختصة بهم» فتشبّهه الظاهر يدعوه إلى شبههم 
في الباطن» فيرتضي زيهم» وسمتهم» فيكون معهه(". 

١‏ - الوسائل لا أحكام المقاصد. فيجب سد الذرائع المفضية إلى المحرمات والشرور؛ لئلا 
تفضي إلى مقاصدها7). 

“'- ينبغي للمسلم أن يتحلى بعلو الهمة وسمو النفسء وألا يكون إِمّعة يتبع كل ناعق ويقلّد 
كل من هبّ ودب. كى| يحصل من بعض الجهال في تشبههم بالكفار من لاعبين أو تمثلين 
أو غيرهمء وهذا كله دليل على افتقارهم لتعزيز القدوة الحسنة في نفوسهم ليتحرروا من 
التخبط في اختيار القدوات السيئة وتقليد الفساق. 

طريقتة الاستدلال: 


أ 


قوله: «مَنْ تَسّبََ بقوم فَهُوَ مِنْهُمُ: ليس المراد منه أن من فعل ذلك كان كافرًا بإطلاق» قال شيخ 
الإسلام: (أقل أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم فقد يحمل 
هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر» ويقتضي تحريم أبعاض ذلكء وقد يحمل على أنه منهم في 
القدر المشترك الذي شابههم فيه؛ فإن كان كفرّاء أو معصية؛ أو شعارًا لها كان حكمه كذلك)(7؟). 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 7177). 
)١(‏ توضيح الأحكام (/ "7707). 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم .)71/١ /١(‏ 


1/ 


باب الزهد والورع 


قال الله تعالى: إهَزْجَوَاء لحن إِلّا امسن 4[الرحمن: .]١‏ 


ص 
- 


وقال الله تعاللى: 99 ولا تَدَعُوا مَمَ سه لْحَدَا #[الجن: .]1١4‏ 

وقال الله تعالى: 8 إِيَاكَ تَحَبُدُ مَإكَاكَ شََتَعِيركِ #[الفاتحة: ]. 
١4‏ - عن ابن عباس وَعَََهعَة) قال: كنت خلف النبي يك يومّاء فقال: «يَا غَُامُ احْمَظٍ الله 
يحْمَظْكَ. احْمَظٍ الله تدْهُ نُجَامَكَ» َإذَا سَأَلتَ فَاسأل الله وَإِذَا استَعَنْتَ فَاسَْعِنْ بالله»» رواه 
الترمذي. وقال: حسن صحيح. [قال العقيلٍ في الضعفاء (5/ :)738١‏ هذا المتن يروى عن ابن عباس 
وغيره» عن النبي يك بأسانيد لينة]. 


١ 


التوضيح: 

- يا غلام: كان ابن عباس وَزئَهَعَنْهَا صغيرًاء فقد توفي النبي يَلكِِْ وعمره ثلاث عشرة سنة. 

- احفظ الله: أي احفظ حدوده. وحقوقه» وأوامره ونواهيه. 

- يحفظك: أي: من الآفات والمكروهات. وفي الآخرة من أنواع العقوبات. جزاء وفاقًاء 
فبقدر حفظ الإنسان لدين الله يكون حفظ الله تعالى له. 

- تجده تجاهك: أي أمامك في كل أحوالك. يحوطك وينصرك ويوفقك ويسددك. 

الدلالات الايمانيي والمقاصدييم: 

١‏ - حفظ الله تعالى يكون بالوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده؛ 
فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نبى عنه» فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله. 

١‏ - حفظ الله لعبده الحافظ لدينه» يكون في أمرين: 
الأول: حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة» ومن 
الشهوات المحرّمة. ويحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه على الإيمان. هذا هو الأمر الأأول» 
وهو أعظمهم| وأشرفههاء فبه يحفظ الله عبده من الزيغ والضلال؛ لأن الإنسان كلما اهتدى 
زاده الله هدى». وكليما ضل ازداد ضلالا . 
الثاني: حفظ الله للعبد في مصالح دنياه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله» ومن حفظ الله في صباه 
وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته ومبّعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله(١).‏ 


.)3 جامع العلوم والحكم (ص58‎ )١( 
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أ - قوله يك «احفظ الله تجده تجاهك»؛ أي في كل أحوالك, يحوطك وينصرك ويوفقك ويسددك17©, 

: - قوله يَكدِةِ: «إذا سألت فاسأل الله) سؤال الله تعالى هو دعاؤه والرغبة إليه» فيسأل الله تعالى 
ولا يسأل غيره من المخلوقين؛ لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل» وفيه الاعتراف 
بقدرة المسؤول على رفع هذا الضررء وجلب المنافع» ودفع المضارء ولا يصاح الذلّ 
والافتقار إلا لله وحده. والله سبحانه يحب أن يُسأل. ويلح في سؤاله. والمخلوق بخلاف 
ذلك؛ يكره أن يُسأل» ويحب أن لا يسأل؛ لعجزه وفقره وحاجته207). 

ه - قوله يَكِْهّ: «وإذا استعنت فاستعن بالله») أي: فاستعن بالله عز وجل دون غيره من الخلق؛ 
لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه. ودفع مضاره. ولا معين له على مصالح 
دينه ودنياه إلا الله عز وجلء فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله فهو المخذولء وهذا 
تحقيق معنى قول: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله)؛ فإن المعنى: لا تحوّل للعبد من حال إلى 
حالء ولا قوة له على ذلك إلا بالله» وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة» فالعبد 
محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك المحظورات»ء والصبر على المقدورات 
كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة 
على ذلك إلا الله عز وجلء فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. ومن ترك 
الاستعانة بالله» واستعان بغيره» وكله الله إلى من استعان به فصار مذو له(”) 


من جوامع الآداب والأخلاق: 
ى ل الله تعالى: وَل سمَدَنَعَييكَ عَيَييِّكَا َالَمَامَعَعنَابوة يجت 25 ل نا مقت فيد ور رف رَبك 


شه مرظرة 

حَتوَقَ 4 [طه: 11]. 
الال :لَص رْتَفْسَكَ مَمَ اذ بت يوت متهم اهدده لعشي يُرِيدُ د سد عَيْنَاكَ 
نويد سه لي الدولَامل من أَمَنَقَهُوحَن وؤْ هوه وان مر ويلا 4[الكهف: 1] 


بن 


وقال الله تعالى: «# إن أنَّهَححتٌ ألْمُتَّمِيرت * [التوبة: ؛]. 
)١(‏ ينظر: شرح الأربعين النووية (ص500). 
(*) ينظر: جامع العلوم والحكم .)58١ /١(‏ 


594٠ 
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وقال الله ل العمل: 9 إن دوا الصدفتك فيا قت وإن فشكو 
وها امقر مو قَهَوَ حَْء أَحْرْ وَيْكَيْرُ عَدسكُمِيِن سَيكَاتِكُرٌ وَأَنَهُ بِمَا نَعَمَُوت 


حير 4 [البقرة: .]31/١‏ ٍ 
أ و س 7 4 سوم -ه 
ا الله تعال ى: 56 بنَّء اموا لا ل سعَواْعَنْأقَيَةَان مّدَ لي تَصَؤو وان تَمعَأْعََهَا حِينَ 


َكَل القن 5د أحْرَ ووس َه خَعورحَليِةٌ © مَدَ مَأَلَهَا م يمن لي 5 6 
كْفرينَ © [المائدة: 0301 .]1١7‏ 


وقال الله تعالى: 0 بق ادم حَدُوأ يسك عند مر ولوأ واشْربوأ ولا جرفو إن ليحت 
لْمْمَرهِينَ # [الأعراف: .]7”١‏ 
وقال الله تعالى في وصف ابن آدم: لإ إِنَاعَرَضمَ ألْأَمَانَةَ عَلَ ألسَموتِ وَالْارْضٍ وَلَلْبَالِ دَأبينَ أن 


مها وَأَفْعَفنَمِنَهَاوَحمَلَهَا الإ فسن 50 وكا علوم مولا 4 [الأحزاب: 077]. 

وقال الله تعالى: «إوإن يَتُووأيَكُ حَيْرَا لّْمَ > [التوبة: 4 7]. 

وقال الله تعالى عن الصمت: «لَاخَيْرَ في كي رِمّن جومم إلَامَنْ مرو فخ التشروق 
أ .إضكَيج بترت أَلنَّاس 4 [النساء: .]١١15‏ 
- عن سهل بن سعد 4ك قال: جَاءَ رَجُلٌَ ِل التي كل فقالَ: ياو 0 


و ني ل 


عَمَلٍ إِذَا عَمِلَنَهُ أ َ حَبَّنِي الله وَأَحَبَنِي الّاس. فَقَال: «ازْمَدْ في الدَّئَْا تبك الله» وَازْهَدْ يها عِنْدَ 


الاح نان لاو روا ادن ادي سحاد تي .انر ةي ينه در سي 
جامع العلوم والحكم (1/ 857).: وأبو حاتم في العلل »)١18١5(‏ وغيرهما]. 

١‏ - وعن سعد بن أبي وقاص به قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يَكدََة عسول: «إنَّ الله بحب 
العبدَ لتقي الْعْني» الَْفِيّ 1 أخرجه مسلم. 

-- وعن أب هريرة ذ# قال: قال رسول الله وكلة: ١مِنْ‏ خْسْنٍ إِسْلام المرْءِ تَرْكُةٌ مَالَا 
يَعْنِيهِ»» رواه الترمذي» وقال: حسن. . [أعلّه بالإرسال البخاري في التاريخ الكبير (؛/ )2 
والترمذي في السنن (23714. والدارقطني ني العلل (5/ .)١9‏ وغيرهم]. 

١ 48‏ - وعن المقدام بن معديكرب نه قال: قال رسول الله يك ما مَكَبْنُ آم و عَاءَ شا مِنْ 
بَطْنِْ)ء أخرجه الترمذي وحسّنه. [فيه انقطاع]. 

64 - وعن أنس َه قال: قال رسول الله عَكَِِ: كل بَني دم حَطَاء وَحَْد اَطَائِينَ الََابُونَ, 
أخرجه الترمذي وابن ماجه» وسنده قوي. [قال أحمد ى في العلل للخلال 5١(‏ ): منكر]. 


164١ 
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6 - وعنه قال: قال رسول الله ككِ: «الصَّمْتٌ حِكْمَةٌ وَقَلِيلٌ فَاعلّها» أخرجه البيهقى في 

المغنى عن حمل الأسفار (7 / 756)]. 

التوضيح: 

- الزهد: الاقتصار على قدر الضرورة ثما يتيقن حله. 

- التقى: من يترك المعاصى امتثالا للأمر واجتنايًا للنهى. 

- الغني: أي: غني النفسء, وهو الغنى المطلوب. 

- الخفي: خامل الذكرء المعتزل عن الناسء الذي مُخفي عنهم مكانه ليتعبد. 

- خطاء: أي كثيرو الخطأ؛ إذ هو صيغة مبالغة. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث سهل بن سعد دليل على جواز طلب محبة العباد» والسعي فيا يكسب ذلكء» 
بل هو مندوب إليه أو واجب. كا قال يَلِِ: «والذي نفسي بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا». 
وأرشد يك إلى إفشاء السلام؛ فإنه من جوالب المحبة» وإلى التهادي ونحو ذلك(١©.‏ 
والصمت عن الشر خير من التكلم به» فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها)7؟؟. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديدت: 

١‏ - حديث سهل بن سعد دليل على شرف الزهد وفضله؛ وأنه يكون سبيًا لمحبة الله لعبدهء 
ولمحبة الناس له؛ لآن من زهد فيما هو عند العباد أحبوه؛ حيث جبلت الطبائع على 
استثقال من أنزل بالمخلوقين حاجاته» وطمع فيما في أيديهم. 

١‏ - الغني: هو الذي استغنى بربه عن الناس» لا يسأل الناس شيئًاء ولا يتعرض هم بتذلل» 
بل هو غني عنهم مستغن بربه» لا يلتفت إلى غيره. 

- الخفي: هو الذي لا يظهر نفسه. ولا يبتم أن يظهر عند الناس» أو يشار إليه بالبنان» أو 


.)١ا/ا/‎ /5( سبل السلام‎ )١( 


154 


باب الزهد والورع 
: - في الحديث إشارة إلى فضل العزلة» وقد ذكروا للعزلة فوائد منها: 
أ- التفرغ للعبادة» والاستئناس بمناجاة الله سبحانه. 
ب - التخلص من المعاصي التي يتعرض لا الإنسان بالمخالطة» من الفتن» والرياء» ونحوهما. 
ج - الخلاص من الفتن والخصومات. 
5< الخلاض مواقي النان. 207 

ه - وأما حديث أبي هريرة» فهو من جوامع الكلم النبوية» قال الإمام الغزالي: (وحد ما لا 
يعنيك في الكلام: أن تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تأثم» ولم تتضرر في حال ولا مآل. 
فإنك به مضيع زمانك؛ لأنك به أنفقت وقتك الذي خير لك لو صرفته في الفكر والذكر 
فمن قدر على أن يأخذ كنرًّا من الكنوزء فأحَذ بدله مدراة لا يتتفع بهاء كان خاسر|)2)20. 

1- ودلٌ حديث المقدام بن معديكرب على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء والإخبار 
عنه بأنه شر؛ لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية» فإن فضول الطعام مجلبة للسقام» ومثبطة 
عن القيام بالأحكام. 

- ومنافع قلة الطعام للجسد لا تخفى» وأما منافعه بالنسبة للقلب وصلاحه: فإن قلة الغذاء 
توجب رقة القلب» وقوة الفهم» وانكسار النفس» وضعف ال موى والغضب. وكثرة 
الغذاء توجب ضد ذلك. 

/ - ودلّ حديث أنس على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان؛ لما جبل عليه هذا النوع من الضعف وعدم 
الانقياد لمولاه في فعل ما إليه دعاه» وترك ما عنه نهاه» ولكنه تعالى بلطفه فتح باب التوبة لعباده. 
وأخبر أن خير الخطائين التوابون المكثرون للتوبة» والمسارعون إليها كلا وقعوا في الخطيئة. 

4 - وفي حديث أنس ونحوه من الأحاديث في بابه دلالة على أن العبد إذا عصى الله وتاب: 
تاب الله عليه؛ ولا يزال كذلكء. ولن يبلك عل الله إلا هالك2"). 

٠‏ - وفي الأثر الأخير دليل على فضل الصمتء وعلى حسنه ومدحه. والمراد به الصمت عن 
فضول الكلام. 


.)7311 /( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)7177 /1( توضيح الأحكام‎ )0( 
.) ١8٠ / 5( سبل السلام‎ )5( 
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طريقتة الاستد لال: 

١‏ - قوله: «ازّْمَدْ ف الدنْيَا تنّكَ الله: مفهومه: أنك إذا أحببتها وتعلقت بحطامها أبغضك الله. 

١‏ - في قوله يَكِِ: امن حسّن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ثلاث فوائد ذكرها الأصوليون: 
الأولى: قال أبو داود: يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث: حديث: «الأعمال بالنيات». 
وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وحديث: «الحلال بين والحرام بن»). 
وحديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»7١2.‏ 
الثانية: ذكر العلماء في آداب المستفتي: أنه لا ينبغي للمستفتي أن يسأل عما يبعد وقوعه أو 
لا يمكن وقوعه؛ بث2)00, 
الثالثة: شرط بعض العلماء في جواز رواية الخبر بالمعنى: أن لا يكون الخبر من جوامع الكلم 
فإن كان من جوامع الكلم -كقوله يَيِِْ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»- فإنه لا 
يصح روايته بالمعنى(؟). 

؟ - قوله: «كُلَ بَنِي آدَمَ حَطاءٌ»: عام؛ وقد خصٌ من هذا العموم: يحيى بن زكريا عليه 
السلام؛ فإنه قد ورد أنه ما هم بخطيئة» فقد قال النبي جَكِلِ: «ما من أحد من ولد آدم إلا 
قد أخطأء أو هم بخطيئة» ليس يحبى بن زكريا»7؟؟. 


.)56 /١( الأشباه والنظائر للسبكى‎ )١( 

.)0١5ص( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 

إرشاد الفحول (ص .)١55‏ 

(:) أخرجه أحمد (945؟75).: وحسّنه الآلباني في الصحيحة .)١7١5/5(‏ 
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باب الترهبب من مساو الأخلاق 


:) الملوب:(الحسلد‎ 0١ 
قال الله تعالى: نإقَلٌ أعود بِرَبٌ أَلقَلَقٍ © من شر مَاحَلَقَ © وَمِن شر خَاسِقٍ إِدَا وَقَ © وَمِن‎ 
.]ه-١ شَرَاَلتَقَحَتِ ف الْعَقَدِ هومن سَرْعَا سِدإِذاحسَدَ 4 [الفلق:‎ 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكِله: ١ِيَاكُمْ وَالْحَسَدَ إن الْحَسَدَ يأك الْحَسَنَات‎ - 5 
كا تأكُل ا لثَارُ الْحَطْبَ». أخرجه أبو داود. [ضِعَفه البخاري في التاريخ الكبير(١/ 71777)» وغير واحد].‎ 
ولابن ماجه من حديث امن نحوه. [إسناده ضعيف جدًا].‎ 
التوضيح:‎ 
-الحسذد: من زوال نعمة المحسود إلى الحاسل7١ ». وتفارق الغبطة الحسدّ بأنها تمَنّي تحصيل‎ 
مثل نعمة المغبوط من غير تمن زوالا عنه7").‎ 
.)7 فإنَّ الحسد يأكل الحسنات: أي: يذهبهاء ويحرقهاء ويمحو أثرها‎ - 
الدلالات الفقهيمى:‎ 
دل الحديث على تحريم الحسد. وهو حرام من وجهين: أحدهما: أنه تسخط على قدر الله‎ 
تعالى وحكمته في تفضيل بعض عباده على بعض؛ و لذا قيل:‎ 
ألا قل لمن كان لي حاسذا :*#** أتدري على من أسأت الأدب‎ 
أسأت على الله في حكمه #** لأنك لم ترض لي ما وهب‎ 
والوجه الثاني: أنه بغىٌ على المحسود وظلمٌ له. فإن وقع للحاسد الخاطر بالحسد فدفعه‎ 
وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه» بل لعله مأجور في مدافعة نفسه. فإن سعى في زوال نعمةٍ‎ 
لمحسودٍ فهو باغ» وإن لم يسع ولم يظهره لمانع العجز فإن كان بحيث لو أمكنه لَفَحَّل فهو‎ 
.)87 التعريفات للجرجاني (ص‎ )1( 


(0) ينظر: فيض القدير (/ .)١786‏ 
(*) مرقاة المفاتيح (8/ هه١").‏ 


+ 


باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


مأزور وإلا فلا. أي لا وزر عليه؛ لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتبها 

أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها" '. 

الدلالات الإيمانينٌ والمقاصديي: 

١‏ - الحديث تمسك به من يرى إحباط جميع الطاعات بالكبائر كالمعتزلة» وأجيب عنه بأن 
معنى الحديث: أن الحسد يذهب من حسنات الحاسد كما روي في حديث أبي هريرة في 
باب الظلم أنه يك قال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام 
وقيام» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فَِيَتْ حسنائه قبل أن يقضي ما عليه أذ 
من خطاياهم فطّرحت عليه» ثم طرح في النار». ولا إحباط للطاعات جملة بالمعاصيء و إلا 
م تكن تبقى لهذا المتعاطي للكبائر حسنة يقضي بها حق خصمه27). 

١‏ - والحاسد جمع لنفسه بين عذابين؛ لآن حسده على نعمة الدنيا وكان معنبًا بالحمسد. وما 
قنع بذلك حتى أضاف إليه عذابًا في الآخرة» فقد قصد محسوده فأصاب نفسه وأهدى 
الب ضمينا نه 4 قو منلارقة وفدو انقييو 1 , 

٠“‏ - قوله: «كما تأكل النار الحطب» فيه إشارة إلى سرعة إبطال الحسد للحسنات7*؟2؛ كما أنه 
من بديع الكلام؛ فإنه لما كان الحسد جمرة تلتهب في فؤاد الحاسد أكلت نار حسده 
حسناته. فلم تُحَصّل من حسده إلا التهاب قلبه وذهاب حسناته27). 


2 من أمراض القلوب: (الرياء ): 
قال الله تعالى: 9 يتأ حيسف اليبو رامن وَل ىكَلْرى يُنَضِقٌ مَالهُه رصا 
س ولا نوين بألله ولو الجر فَمَحَلَهُ فَمَكَلَهُركمكَلْصَهُوَا عَلَِهِ عَِيَهِ تراب فَأصَابَهُم وبل 2725 ابل فرككر صَن أ ابِعدرونَ 
5 
يتَأكسَبُوأوا كا نكيم [البقرة: 7555 ]. 
208 تعالى: «وَآعَب دوأ أنه وَلِاثْمَ رحكُوأ يوه شيعا [النساء: *"]. 


آنا 
عل نَىَ 


.)106 /7( ينظر: سبل السلام‎ )١( 

(6) ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (7/ 5760). 
(") ينظر: فيض القدير (”/ .)١76‏ 

(؟) ينظر: تطريز رياض الصا حين (ص/81/17). 

(6) ينظر: التحبير لإيضاح معاني التيسير (”7/ 1770). 


الح 


باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


«للى -. 4 ل مه 2ه الي كر 0 ٠‏ 0 
-١‏ عن محمود بن لبيد نه قال: قال رسول الله يَكله: «إِنَ أخوّف ما أحَاف عَلَبْكُمْ 
2 ومهءى سلس اه 6 ع 
الشرّك الأصغر: الْرَيَاءٌ». أخرجه أحمد بإسناد حسن. 


التوضيح: 
- الرياء: هو أن يعمل الإنسان العمل الصالح لأجل أن يراه الناس فيمدحوه. 
الدلالات الفقهيى: 


١‏ - الرياء محبط للعمل» وموجب للعقاب» وهو شيء في القلب. وقد سنّاه النبي يك الشرك 
الأصغرء وسنَّاه الشرك الخفي. 

؟ - الرياء المذموم: هو أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح» والرغبة فيا عند مَنْ ترائيه. 
أو الرهبة منه. وأما من قصد رعايته أو تعليمه أو إظهار السنة وملاحظة هجوم العدو 
ونحو ذلك: فليس في هذه المشاهد رياء» بل قد يتصدق العبد رياء مثلّاء وتكون صدقته 
فوق صدقة صاحب السرء مثال ذلك: رجل مضرور سأل قومًا ما هو محتاج إليه؛ فعلم 
رجل منهم أنه إن أعطاه سرّا حيث لا يراه أحد لم يقتد به أحدء ولم يحصل له سوى تلك 
العطية» وأنه إن أعطاه جهرًا أقتدي به وأتبع» وَأيف الحاضرون من تفرّده عنهم بالعطية: 
فجهر له بالعطاءء وكان الباعث له على الجهر: إرادة سعة العطاء عليه من الحاضرين» 
فهذه مراءاة محمودة؛ حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء» وصاحبها جدير 
بأن يحصل له مثل أجور أولئك المعطين7١2.‏ 

- ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من 
العبادة. وليس من الرياء أن يسرَّ الإنسان بفعل الطاعة؛ لأن ذلك دليل إييهانه» قال 
النبي كك1: من سرّته حسنته وساءته سيئته» فذلك المؤمن». وقد سثئل النبي وَل عن ذلك 
فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن70"). 


.)70-59 مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟5/‎ )١( 


11/ 


باب الترهيب من مساوىي الأخلاق 


الدلالات الايمانيئيّ والمقاصديي: 

١‏ - من علامات الرياء: أن ينشط الإنسان في العمل إذا كان يراه الناس» وإذا كانوا لا يرونه 
ترك العملء أو تكاسل عنه تكاسلا شديدًا. 

١‏ - ينصح من ابتلي بالرياء بالخوف من الله» ويذكر باطلاع الله على ما في قلبه» وشدة عقوبته 
للمرائين» وبأن عمله سيكون تعبا بلا فائدة» وبأن الناس الذين عمل من أجل مدحهم 
سيذمونه ويمقتونه ولا ينفعونه بشىء17). 

٠١‏ - قوله: ١ن‏ أَخْوّف عا أكَافٌ عَلَيكمْ): وجه الخوف يأتي من أمرين: 
الأول: أنه خفي المداخل» لطيف المسالك» يقع فيه المسلم المتعبّد وهو لم يشعر به إذا كان 
من الرياء الخفي, الذي هو غالبا يقع في المسلمين المتعبدين. 
الثاني: أنه من الشرك», والشرك أعظم الذنوب. ووجوه كونه من الشرك: أن المرائي إذا عبد الله 
فهو بمراءاته الناس أشرك بتلك العبادة من يرائيهم من الناس؛ وبهذا فقد أشرك بالله تعالى» إلا 
أنه من الشرك الأصغر؛ والله تعالى يقول: انمه عفرن مُشَرَك بو »[النساء :8غ اذا 

؛ - قال ابن القيم: (لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس؛ 
إلاكما يجتمع الماء والنارء فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص. فأقبل على الطمع أولا 
فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا 
استقام لك ذبح الطمعء والزهد في الثناء والمدح؛ سهل عليك الإخلاص)9©. 

و0 


28 


ل الله تعالى: تأيه اناما أجَتَدبَ كملظ نَإِنَبعضَ لطن نم4 [الحجرات: .]١١‏ 


- 


و 


اك ا تا سول الله يكِ: «إِيّاكُمْ وَالظنٌّ» فَإِنَّ آلد 3 أكدَّبُ الْحَدِيث) 


(0) المنتقى من فتاوى الفوزان .)١7/5(‏ 
)١(‏ توضيح الأحكام (97/ .)5٠١‏ 
() الفوائد .)١59/١(‏ 


13/ 


باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


التوضيح: 
- سوء الظن: هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس؛ حتى يطفح على اللسان والجوار ,)١7‏ 
فهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله. 

الدلالات الفقهية: 
دلَّ الحديث على تحريم سوء الظن بالمسلم. وليس المقصود به غلية الظن في دلالات 

النصوص الشرعية؛ قال الخطابي وغيره: (ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام 

غالباء بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا ما يقع في القلب بغير دليل؛ 

وذلك أن أوائل الظنون إن) هي خواطر لا يمكن دفعهاء وما لا يقدر عليه لا يكلف به» ويؤيده 

حديث: «تجاوز الله للأمة عما حدثت به أنفسها"»)... وقال القرطبي: (المراد بالظن هنا: التهمة 

التي لا سبب لا كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها)7؟؟. 

الدلالات الايمانينٌ والمقاصديي: 

١‏ - قال الصنعاني: (قوله: «فإن الظن أكذب الحديث»: سماه حديئًا؛ لأنّه حديث النفس. 
وإنما كان الظنٌ أكذب الحديث؛ لأنَّ الكذب تخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة» 
وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء» فيخفى 
على السامع كونه كاذيًا بحسب الغالب» فكان أكذب الحديثء والحديث وارد في حقٌ من 
لم يظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور) 7"). 

1 - قال ابن القيم: (الفرق بين الاحتراز وسوء الظن: أن المحترز يكون مع التأهب والاستعداد 
وأخذ الأسباب التي بها ينجو من المكروه» فالمحترز كالمتسلح المتطوع الذي قد تأهب للقاء 
عدوه. وأعد له عدته؛ فهمّه في تهيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوه؛ قد أشغلته عن سوء الظْنٌ 
به» وكلم| ساء به الظنْ أخذ في أنواع العدة والتأهبء بمنزلة رجل قد خرج باله ومركوبه 
مسافرّاء فهو يحترز بجهده من كلّ قاطع للطريق» وكلٌ مكان يتوقع منه الشيّ. 

)١(‏ الروح (ص778). 


() سبل السلام (4/ .)١188‏ 


44 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس؛ حتى يطفح على لسانه وجوارحه. 
فهم معه أبدًا في الهمز واللمز والطعن والعيب والبغض» يبغضهم ويبغضونه» ويلعنهم 
ويلعنونه» ويحذرهم ويحذرون منه. فالأول: يخالطهم ويحترز منهمء والثاني: يتجنبهم 
ويلحقه أذاهمء الأول: داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز والثاني: خارج 
منهم مع الغش والدغل والبغض)(22. 
طريقتة الاستدلال: 
ظاهر الحديث المنع من الظن مطلقاء ولكنه ليس كذلكء فقد قال الله تعالى: «أَمَِأْكَوْيرا 
مّنَأَلطَنَّ14الحجرات: ؟1] ولم يقل الظن كله؛ لأن الظن المبني على قرائن لا بأس به؛ فهو من 
طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسنء فإنه لا بد أن يخضع 
لهذا القرائن» لكن الظن المجرد هو الذي حذر منه النبي َكل وقال: إنه أكذب الحديث. 
من أمراض القلوب: (الكبر والخيلاء ): 
عدن لله تعالى عن كبر قارون وخيلائه: «مَكَرَعَعلَ فيه في ييه آَل اد يُرِيدُونَ الْحَيوةَ 
لديا يَكيتَ لا مَل مآ أو قََرُون نهر لد وحَظ عَظِ ©© وَدَالَ لذن ووأ الْعِلْرَ وَتَرَسحْر ياب أله 
لت بارت وقيق دكا وَلَا جُلدَّهَا إل الصَرَوت © فَحَسَفْمَا بي وَيدَارِه ايض فَمَا 
كان لد من فِعَةٌ يتصروبةر مِن دون الله وَمَاَانَ 0 © ا تمَتَوَا مَكَانَهُو 
اليس يفوت ود نَكأنَّ َه يبظ الرَزْقَ لِمَن لَه مِنّ و وت عَليِنا لحْسَفَ ينا 
ينيم كروت ج يِل ألدَا الْآحرَةُ جملا لد 
يم [القصص: 9/ا - 87]. 
١8‏ - عن ابن عمر ويِدََيََمَتها قال: قال رسول الله كَكِِ: ١م‏ ووس يايو 
مِشْييِه لَقِيّ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». أخرجه الحاكم» ورجاله ثقات. [وصحّحه ابن حجر أيضًا في 
إتحاف الخيرة المهرة .])7/١١7(‏ 


)١(‏ الروح (ص778-17717). 


و و/ا 


باب الترهيب من مساوى الأخلاق 


الك لااللات الإيمانيي والمقاصدنيى: 

١‏ - في الحديث وعيد شديد على من عظّم نفسه؛ إما باعتقاد أنه يس: يستحق التعظيم فوق ما يستحقه 
غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة» أو تعاظم بمعنى: تعظّم أي: اعتقد في نفسه أنه عظيم» 
كتكبر: اعتقد أنه كبير» أو يكون تفاعل بمعنى: استفعل» أي طلب أن يكون عظيً)(١©.‏ 

؟ - الكبر إِمّا أن يكون على الله تعالى» وهو أفحش أنواع الكبر؛ كتكبُّر النمرود وفرعون؛ 
حيث استنكفا أن يكونا عبدين له تعالى» وَإِمّا أن يكون على رسوله وَكِِِ بأن يمتنع من 
الانقياد له تكبرّاء جهلًا وعنادًاء كما حكى الله ذلك عن كمّار مكَّة وغيرهم من الأممء 
وإمًا أن يكون على العباد؛ بأن يستعظم نفسه» ويحتقر غيره» ويزدريه أو يترفّع عليه 
ويأنف من مساواته» وهذا وإن كان دون الأوّلِين إلا أن عظيم إثمه أيضًا؛ لأنَّ الكبرياء 
والعظمة إِنَّ) يليقان بالملك القادر القوي المتين» دون العبد العاجز الصّعيف, فتكبٌّره فيه 
منازعة لله في صفة لا تليق إِلّا بجلاله ("). 

طريقت الاستدلال: 
في الحديث دلالة على أن هذا الأمر من الكبائر؛ بدلالة الغضب المتوعد به لمن تعاظم 

وتكبرء فإن الوعيد بالغضب لا يتناسب إلا مع الكبائر. 


0 الملوب:١‏ الغضب ) 

قال الله تعالى في صفات المتقين: « وَأَلْحَظِمِينَ الْمَيَكل وَالمَافيت عَن الاين وَأَنَّهُ حت 
لْمْحَِنِينَ © [آل عمران: 4 1٠‏ ]. 

وقال الله تعالى في صفة المؤمنين: «! وَالْينَ تنود لا وسية عضبوأ هم 
سح و يَخْفِرونَ # [الشورى: | قال ابن كثير: (أَيْ: 2 5 و 2 أ يل 2 تَقتضي ا تت 6س وَالْعَفُوَ 
عن النّاس» ا 0 سَجِيَتهُمُ الإنْتِقَامَ من م الئّاس). 
عن أ هرية طقل قال رول ال :ا ألشَدِيدٌ بالصرَعَةَ إِنَّءَا ألسَّدِيدٌ 
لذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ 2 َفْسَهُ عِنْدَ لْعَضَبٍ) متة متفق عليه. 


.)35١١ /5( سبل السلام‎ )١( 
.)١١8/1١( (؟) الزواجر‎ 


باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


وْصِنِي. قَالَ: «لَاتَْضَبُْ». قَرَدَّدَ مِرَارًا. قَقَالَ: 

«لاتَعْضَبٌ». أخرجه البخاري. 

5- وعن أنس فيه قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ كَنفَّ عَضَبَه كَففّ الله عَنْهُ عَذَّابَةُ2 

أخرجه الطبراني في الأوسط. [ضمّفه العقيلي ني الضعفاء (؟/ 5)]. وله شاهد من حديث 

ابن عمر عند ابن أب الدنيا. [وإسناده ضعيف أيضًا]. 

التوضيح: 

- قوله: «ليس الشديد»: أي: شديد القوة. 

- قوله: «بالصّرَعة»: أ : كثير الصرع لغيره. 

- قوله: «إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب؛:: المراد بالشديد هنا هو شدلة القوة 

المعنوية» وهو مجاهدة النفس وإمساكها عن الشر ومنازعتها للجوارح بالانتقام ممن أغضبها. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - ينقسم الغضب إلى قسمين: غضب مذموم» وغضب تمدوح. 
أما الغضب المذموم: فهو الذي تبي عنه في الأحاديث؛ لأنه يخرج العقل والدين من 
سياه تهماء فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظرٌء ولا فكرّء ولا اختيار. 
وأما الغضب المحمود: فهو ما يكون لله تعالى عندما تنتهك حرماته» والغضب على أعدائه. 

١‏ - الحديث فيه دلالة على أنه يجب على من أغضبه امرؤ وأرادت النفس المبادرة إلى الانتقام بمن 
أغضبه أن يجاهد نفسه ويمنعها عما طلبت. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: 

١‏ - قال ابن بطال في حديث أبي هريرة الأول عن الغضب: (أراد النبي كَلِِ: أن الذي يقوى 
على ملك نفسه عند الغضب. ويردها عنه هو القوى الشديدء وله النهاية في الشدة؛ لغلبته 
هواه المردي الذي زينه له الشيطان المغويء فدلّ هذا أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة 
العدو؛ لأن النبي بَكْةِ جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ماليس 
للذي يغلب الناس ويصرعهو)17). 


7*٠ 


باب الترهيب من مساوم الأخلاق 


١‏ - الحديث يدل على أن القوة الحقيقية ليست هي قوة العضلات. والقوة البدنية» وإنا القوة 
الحقيقية هي القوة المعنوية؛ فليس الشديد القوي هو الذي يصرع دام غيره من الأشداء. 
وإنا الشديد هو الذي جاهد نفسه. وقهرها حين)| يشتد به الغضب؛ فيملك زمامهاء فلا 
يقدم على فعل محرّم من اعتداء؛ ويمسك لسانه. فلا يتفوه بكلام محرم من شتمء أو لعن. 
أو قذفء أو غير ذلك(1). 

+ - معنى قوله: «لا تغضب»: أي: اجتنب أسباب الغضب. ولا تتعرّض لا يجلبه» قال ابن التين: 
(جمع النبي يك في قوله: «لا تغضب» بين خيري الدنيا والآخرة؛ لأنَّ الغضب يؤول إلى 
التقاطع ومنع الرفق» وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه» فيتتقص ذلك من الدين)9؟». 

توق ححديف الع بناق قفا فين كلت عظيه بو أنه يدود ذا لقعا السني كنت الل تقال عله 
عذابه» والمراد بكف الغضب: أن 2 نفسه عند هيجان الغضب عن أذى معصوه9". 


20 من أمراض القلوب: (النفا 
ل الله تعالى: «دَأَعَفَبَهُمَ ماقف فلويهم ال بوم يلوي ويم حلت أده مَاوََدُوهُ وَسَاكَانوأ 

يحون 4 [التوبة: لا/ا]. 

0 موك 14 ف كان ل لد ار 2 

وقال الله تعالى: « إِنَّمَا يَقَيَى ألكذب الذيت لا يوهت بكايني أَلَّهِ وأؤلتيِك هُمُ 
ووس ع اا 
كص قال رسول الل 4" ا ا ام 
وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتتَمْنَ حَانَ). متفق ق عليه. ولهف| من حديث ث عبد الله بن عمرو وَدَانَدْعَنْهًا: 
«وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ). 


.)795 /1( توضيح الأحكام‎ )١( 
.) ١/١ ٠( (؟) فتح الباري‎ 


7٠١ 


باب الترهيب من مساوىي الأخلاق 


الدلالات الفقهبى: 
١‏ - قال ابن رجب: (الذي فسَّره به أهل العلم المعتبرون: أن النفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين: 


أحدهما: النفاق الأكبر» وهو أن يظهر الإنسان الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه.» وهذا هو النفاق الذي كان على عهد 
رسول الله كه ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهمء وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 
والثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن 
ما يخالف ذلك)2370, 


ول: «إذا خاصم فجر»: يعني بالفجور: أن يخرج عن الحق عمدًا حتى يصِيّْرٌ الحق باطلا 


والباطل حماء وهذا ما يدعو إليه الكذب. فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة -سواء 
كانت خصومته في الدين أو في الدنيا- على أن ينتصر للباطل» ويخيل للسامع أنه حق. 
ويوهن الحق» ويخرجه في صورة الباطل؛ كان ذلك من أقبح المحرمات» وأخبث خصال 
النفاق» وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي يَكلْةِ قال: «من خاصم ني باطل وهو 
يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع» 27617©. 


* - وني الحديث دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق؛ لقوله: 


«كان فيه خصلة من النفاق» هذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن الإنسان يكون فيه 
خصلة نفاق وخصلة فسوق. وخصلة عدالة» وخصلة عداوة» وخصلة ولاية» يعني أن 
الإنسان ليس بالضرورة أن يكون كافرًا خالصًاء أو مؤمئا خالصًاء بل قد يكون فيه 
خصال من الكفرء وهو مؤمنء وخخصال من الإيهان7؟2. 


.)579/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)1195( (؟) أخرجه أبو داود (7”091)» وصحّحه الألبان في صحيح الجامع برقم‎ 
جامع العلوم والحكم (ص577).‎ )( 
.)6٠ /5( شرح رياض الصا حين‎ )4( 


7١ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


الدلالات الإيمانييّ والمقاصدية: 

١‏ - إن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن. والنفاق 
الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر» كما أن المعاصي بريد الكفر» وكما تخشي على من أصر 
على المعصية أن يُسلب الإيهان عند الموت» كذلك مُخشى على من أصر على خصال النفاق 
أن يُسلب الإيهان فيصير منافقا خالصًا. وسئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على 
نفسه النفاق؟ قال: ومن يأمن على نفسه النفاق7١2.‏ 

١‏ - وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاثة: أنها منبهة على ما عداها؛ إذ أصل الديانة 
منحصر في ثلاث: القولء والفعل» والنية. فنبّه على فساد القول بالكذبء. وعلى فساد 
الفعل بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف7"). 

- من أعظم خصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان عملا يظهر أنه يقصد به الخير» وإنها عمله 
ليتوصل به إلى غرض له سيء؟؛ فيتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه. ويفرح بمكره وخداعه. 
وحمد الناس له على ما أظهره؛ وتوصّل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه27©. 


52 
قال الله تعالى: وَيِدَ حَابَ مَنَّ حمَلَظلَمَا» [طه:١١١].‏ 


وقد 
قال اش ععاذ ٠‏ جد اط > ]أو سه + الَدمَكة ماله 5 4 لق م . 
وقال الله تعالى: «وَمَاكُنًا مُهَلِي الْفُرىِت إِلَاوَأْهَلْهَاظلِمُونَ © [القتصص:55]. 
5 1 سرعم فا ون ونه تر يد بذ 2 -ه ع 0 | رس مساخ 00 م - 
وقال الله تعا ى إوَجَرَؤأسَيَحَةَ سَيَعَهُ مده شُنْعَفَاوأْصِلَحَ َأْجَرم ل يدهماي ألطلاِينَ © وَلْمٍَ 


وال 


كر بد لوه لتك ماعن سل © با لعل ان يطو ناص وغيف لض يقر 
لبَق وليك َمرَعَدَاب لوج وَلِمَن صَإرَوَعِصَتَاندَلكَ لمنْعَر الور ج وم لَه امن وَل 
مَْبَعَدِوْ وَتَركِلفَاِينَ لََاروأحَدَابَيَمُولونَهَلَإِلَ مَرومِن سيل ©4 [الشورى: .]44-5٠‏ 

جعل الله جزاء السيئة مثلها؛ فالظلم ظلمات يوم القيامة» وقد حرم الله الظلم وتوعد 
بعقاب أهله. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)5775-5479/١(‏ 


(؟) فتح الباري /١(‏ 45). 
() توضيح الأحكام (1/ 09 5). 


باب الترهيب من مساوىي الأخلاق 


١5‏ - عن ابن عمر َانَعَنْهَا قال: قال رسول الله عَلِا: لظم لهات بَوْم الْيامة؛» متفق عليه. 
١6‏ - وعن جابر ذ# قال: قال رسول الله كككِ: «إَمَ َقُوا لل قَإِنَ آلظلْع ظُلُيَاتٌ يَوْمَ 
لْقِيَامَق وَانَقَوا شح إن أَهْلَكَ مَنْ كَانَ تَبْلَكمْ). أخرجه مسلم. 

445 - وعن أبي ذر ضفاه عَنْ آلنبيّ ل فيا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ قَالَ: «يَاعِبَادِي إِنْ حَرَّنْتُ 

الظّلم عَلَ تَنْيِ؛ وَجَعَلْبَهُ يَينَكُمْ تحَرَّمَا فَلَا نَظَامَوا». أخرجه مسلم. 

التوضيح: 

- الظلم: مجاوزة الحد» ووضع الشيء في غير موضعه. 

- الشح: في التفرقة بينه وبين البخل أقوال» فقيل فقيل: الشح أشد من البخلء» وأبلغ في المنع منه. 

زر الع ارم عل ما لجس عتدد و لخن ب ته وق قير ذلك 

الددلالات الفقهية: 

١‏ - في الأحاديث دليل على تحريم الظلم» وهو يشمل جميع أنواعه» سواء كان في نفس أو مال 
أو عرضء وسواء وقع في حق مؤمن أو كافر. 

١‏ - وقد حذر الله عباده من الظلم والتظالم» فقال في الحديث القدسي: «يا عبادي إن حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا» رواه مسلم. فلا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يظلم 
عباد الله» ويؤذيهم ويضارهم.» ويتجنى عليهم» ويعتدي على مصا حهم. وينتتهك محارمهم. 
كما لا يجوز له أن يمنعهم حقوقهم؛ ويبخسهم أشياءهم؛ ويقصّر فيه| يجب عليه تجاههم: 
فإن الخلق خلق الله» وأحبهم إليه أنفعهم لهم» وخير الناس أقومهم بمصالح الناس. 
وقد أوجب الله على المؤمنين أن يكونوا إخوة متحابين» متراحمين متكاتفين» متواصلين 
متعاطفين. بل قال النبي كَكِ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه17؟2. 

٠"‏ - وحديث جابر فيه دلالة على قبح الشح وتحريمه» ويكون المحرّم منه ما أدى إلى منع 
واجب شرعي أو عرفيء وما زاد على ذلك فهو معدود من السخاءء وهو صفة كمال 
ممدوح مالم يفض إلى إسراف. 


.)١16 حقيقة حقيقة الظلم (ص‎ )١( 


7١ 


باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


الددلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - قال ابن القيم - رحمه الله -: (والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: 
ديوان لا يغفر الله منه شيئًاء وهو الشرك به؛ فإن الله لا يغفر أن يَكْمَ ك به. وديوان لا يترك 
الله تعالى منه شيئاء وهو ظلم العباد بعضهم بعضًاء فإن الله تعالى يستوفيه كله. وديوان لا 
يعبأ الله به شيئاء وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل» فإن هذا الديوان أخف 
الدواوين وأسرعها محواء فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة» ونحو ذلك. بخلاف ديوان الشرك؛ فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد. وديوان المظالم 
لايُمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها)(١).‏ 

١‏ - وقوله يِةِ في الشح: «فإنه أهلك من كان قبلكم»: يحتمل أنه يريد الهلاك الدنيوي المفسر 
بها بعده في تمام الحديثء وهو قوله: «حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم». وهذا هلاك دنيوي», والحامل لهم هو شحهم وحرصهم على حفظ المال» 
وجمعه وازدياده وصيانته عن ذهابه في النفقات» فضموا إليه مال الغير صيانة له. ولا 
يدرك مال الغير إلا بالحرب والغصيبة المفضية إلى القتل» واستحلال المحارم. 
ويحتمل أن يراد به الحلاك الأخرويء فإنه يتفرع عما اقترفوه من ارتكاب هذه المظالم» 
والظاهر حمله على الأمرين”" 

ا 
دمن فده سوا يتحر ومن وهم عس أن بكو َرأ سكن َل عمو 
أن ي5 حَيْرا ينعن ولا تَلْمروأ ينس ينس الِسَم الْفْسوقُ بَعَدَ الايمن ومن لَرَيَنتَ 

ا 0 [الحجرات: .]١١‏ 
وبال يانه 1 امد قم موود ءََ هَالْنَهُم و ف صَكجهِ م حَشْعُورت © وَالْدِينَ موعن اللَغْوِ 

مُعَرِصُونَ © [المؤمنون: ١‏ - "]. 


.)١7ص( الوابل الصيب‎ )١( 
.)١185 /5( (؟) سبل السلام‎ 


باب الترهيب من مساوي الأآخلا 


وقال الله تعالى : 9 يَتأََها آَأذِينَ ءَامَمُواْ لاتَبَرَعواحْطواتٍ الْشَّيِطن وم سوس 


201 


الْيَحَمَة وَالْمْكرٍوَؤَلافَضْلُ لَه عَكَووَيَمَمْدمَا 5 أَحَد بدا وَلَكنَ أنه رق من يفا وه 
7 سَمِيعٌ عَلِيمرٌ 4 [النور: .]7١‏ 

١ 17‏ - عن ابن مسعود ذَبْه قال: قال رسول الله عَكلِِ: «يسبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ 
كَفْرٌ». متفق عليه. 

- وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كِ: «الْمُسْتََّانٍ مَا قَالاء فَعَلَ البَادِئء مَا 1 
يَعْتَدِ المَظْلُومُ). أخر جه مسلم. 

849 - وعن أبِي الدرداء ظَِنه قال: قال رسول الله يك «إنَّ الله يُبغِض المَاحِس البَذِيءً)». 
أخرجه الترمذي وصحّحه. 

- وعن ابن مسعود َه رفعه: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطّمَانِء وَلَا اللَّانُ وَلَا الفَاحِسََء وَلَا 
البَذِيءَ»: أخرجه الترمذي وحسنه. وصحّحه الحاكم. ورجّح الدراقطني وقفه. 

١‏ - وعن ثابت بن الضحاك ذه أن رسول الله يَكةِ قال: «لعن المؤمن كقتله»)» متفق عليه. 
67- وعن عائشة وَعَيه ينها قالت: قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ تَسَبُوا الأمَوَات؛ فَإِبَُمْ قَدْ 
أَقْصَوًا إِلَ مَا قَدّمُوا» أخرجه البخاري. 

١١‏ - وعن أبي الدرداء ذه قال: قال رسول الله وَكِ: «إنَّ اللَمَانِنَلَا يَكُونُونَ ْفَعَاء وَلَا 
شهَدَاءَ يَوْمَ القيَامة): أخرجه مسلم. 

التوضيح: 

- السب: الشتم والتكلم فى عرض الإنسان ب| يعيبه. 

- والفسق في اللغة: الخروجء والمراد به في الشرع: الخروج عن الطاعة. 

- المستبان: الرجلان يسب كل منهما الآخر. 

- ماقالا: أي: إثم ما قالاه من السب والشتم. 

- فعلى البادئ منهما: لأنه السبب لتلك المخاصمة. 

- مالم يعد المظلوم: أي: يتعدّى الحدّ في السب فلا يكون الإثم حينئذ على البادئ فقط بل عليهم|. 

- الفاحش: الذي يرسل لسانه بها لا ينبغي» وذو الفحش هو: قبيح الأقوال والأفعال. 


ك١‎ 


باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


- البذيء: الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام. 
- لعن المؤمن كقتله: أي: أنهما سواء في أصل التحريم» وإن كان القتل أغلظ(7١"»‏ وقيل: لعن المؤمن 
كقتله لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى0؟2. 

الدلالات الفقهيي: 

١‏ - حديث ابن مسعود الأول دليل على أن سب المسلم بغير حقٌ حرام» وهذا بإجماع الأمة. 
وفاعله فاسق كى| أخبر به النبي كلد وأما قتاله بغير حق؛ فلا يكفر به عند أهل الحق كفرًا 
يخرج به من الملة إلا إذا استحله؛ ى] قدمناه فى مواضع كثيرة. 

١‏ - فاذا تقرر ما سبق: فقد قيل في تأويل الحديث أقوال» أحدها: أنه في المستحل. والثاني: أن 
المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام؛ لا كفر الجحود. والثالث: أنه يؤول إلى 
الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفارء والله أعله7"). 

” - المراد هنا تحريم سباب المسلم المستور الذي ظاهره العدالة والاستقامة» وأما الذي خلع جلباب 
الحياء» وجاهر بالمعاصي» فهذا لا غيبة له ولا لسبابه حرمة؛ فقد قال النبي َكِْ: «كل أمني معافى 
إلا المجاهرين» متفق عليه» وهم الذين جاهروا بمعاصيهم؛ فهتكوا ما ستر الله عليهه!؟. 

- في حديث أبي هريرة أن المتشاتمين الّلدَّين يسب كل منههما الآخر؛ يكون إثمهها على الذي 
ابتدأ بالشتم؛ ما ل يتعدّ المظلوم الحد؛ بأن سبه أكثر وأفحش منه. 

4 - قال النووي: (وفيه جواز الانتصارء ولا خلاف فيه» وتظاهر عليه الكتاب والسنة» ومع 
ذلك؛ فالصبر والعفو أفضلء كما قال الله تعالى: «وَلْمَن صَرَوَعطَنَإنَدلك لمنْعَرْ الأمور 4 
[الشورى: 5]» وقال يَكَلِدِ: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا» رواه فبيل) 57 

7 - وفي حديثي أبي الدرداء وابن مسعود بيان تحريم الفحشء والفاحش هو: فاعل الفحش 
أو قائله؛؟ فهو يشمل الشتم القبيح الذي يقبح ذكرهء وأما البذيء» فهو الذي لا حياء له 
ذو الفحش في القول. 

.)١50 ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (؟/‎ )١( 

(5) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١594-١58//١15(‏ 


(*) شرح النووي على مسلم (7/ 5 0). 
(5) ينظر: توضيح الأحكام (7/ 11 5). 


باب الترهيب من مساوىي الأخلاق 


- وفي حديث ابن مسعود» وحديث أب الدرداء الثاني تحريم اللعن» وسيأتي. 

6 - وأما قوله يَكِةِ: "لا يكونون شفعاء»» فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون 
في إخوانهم الذين استوجبوا النار. 

4 - وقوله: «ولا شهداء» فيه ثلاثة أقوال: أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة 
على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنياء أي: لا تقبل 
شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة؛ وهي القتل في سبيل الله. 

٠‏ - الظاهر أن نفي قبول شهادة كثيري اللعن عامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ففي الدنيا: 
هم ساقطو العدالة» فلا يصلحون شهودًا في الخصومات لإثبات الحقوقء ولا في الآخرة 
أيضًا حين! تشهد الأمم أن رسلهم بلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة» فهؤلاء اللعانون ليسوا 
من هؤلاء الشرفاء» الذين قاموا بأداء الشهادة» والتزكية لأنبيائه.217. 

١‏ - وجاء في حديث ثابت بن الضحاك أيضًا تحريم لعن المسلم» وبيان أن لعن الإنسان كقتله 
في المشاركة في الإثم» وإن لم يستويا في قدره. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - السباب ليس من خلق ذوي الهيئات والمروآت» وإنما هو خلق السفهاء» ومن ليس لهم 
حياء يردهم عن هجر الكلام» وفاحشهه والبذاءة؛ لذا فإنه يجمل بالمسلم أن يبتعد عن 
هذه الأخلاق» وأن ينأى عمن ليس عنده خلق حسن؟ فليتأدب معه بآداب القرآن من 
الوعراض عن الجاهلين» والصفح الجميل» والصبرء والعفوء والمغفرة؛ لينال درجة 
الكتخلقين بالقرآن» :الله الموؤة 210 

”> - اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ومن صفات المؤمن ألا يكون لعّاناء ولا طعّانًاء 
ولا فاحشّاء ولا بذيئاء إن ذلك من سمات وأخلاق الفسّاق ناقصي الإيان -كما سبق- 
قال النووي: (اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين» ويجوز لعن أصحاب 


.)579 /1( توضح الأحكام‎ )١( 
.)55 5 /( توضيح الأحكام‎ )١( 
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باب الترهيب عن مساوي الأخلاق 


الأوصاف المذمومة» كقولك: لعن الله الظالمين» لعن الله الكافرين» لعن الله اليهود والنصارى» 
لعن اننا الفاستقيةه لعن الل اضر رين تحرو ذلك )(21, 

* - وفي حديث عائشة نهى النبي يَكلَهِ عن سب الأموات» وييّن ككِةِ أمم قد وصلوا إلى ما 
قدموا لأنفسهم» ومذهب أهل السنة والجماعة في أموات المسلمين: أننا نرجو للمحسن 
أن يوفيه الله أجره» وي رحمه» ولا يعذبه» ونخاف على المسيء أن يؤخذ بذنوبه وإساءته» ولا 
نشهد لأحد بجنة ولا نار» إلا لمن شهد له النبي 6ه2"0. 

طَريعفمٌ الاستد لال: 

-١‏ ليس المراد بالكفر في حديث ابن مسعود الكفر المخرج من الملة؛ وذلك لأنه كما قال 
ابن حزم: (برهان هذا هو ما ذكرنا قبل من نص القرآن في أن القاتل عمدًا والمقاتل: 
مؤمنان» وكلامه وَل لا يتعارض ولا يختلف)9". 

١‏ - وصف قتال المسلم بأنه كفر يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. 

"' - ذكر البذيء بعد الفاحش: إما أن يخص الفاحش بالفعل؛ لئلا يلزم التكراره أو يحمل 
الفحش على العموم في القول والفعل» والثان يكون تخصيصًا بعد تعميم» بزيادة الاهتمام به 
بالفحش بالقول؛ لكثرة الاعتداء به. 

5 - قوله يَكِيهِ: «لعن المؤمن كقتله»: قال ابن دقيق العيد: (فيه سؤال وهو أن يقال: إما أن يكون 
كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة؟ لا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا؛ لأن قتله 
يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلكء وأما أحكام الآخرة: فإما أن يراد بها التساوي في 
الإثم أو العقاب؟ وكلاهما مشكل؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل وليس إذهاب 
الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة» وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم. 
والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائها في الإثم» وفيها -مع ذلك- تعريضه 
لإجابة الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه فإذا وقعت الإجابة وإبعاده 


.)7١7”ص( الأذكار للنووي‎ )١( 
.)55١ /1( توضيح الأحكام‎ )١( 


(*) ا لفصا ' د حزم (*/ /ا73). 
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من رحمة الله تعالى؟ كان ذلك أعظم من قتله؛ لأن القتل تفويت ا حياة الفانية ة قطعًا قطعاء والإبعاد 
من رحمة الله تعالى أعظم ضررًا بها لا يحصى)227. 

ه - إن قال يَكِةِ: «لا ينبغى لصدّيق أن يكون لعانا»» و«لا يكون اللعانون شفعاء» بصيغة 
التكثير ولم يقل: لاعئاء ولاعنون؛ لأن هذا الذم في الحديث إن! هو لمن كثر منه اللعن, لا 
مرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضًا اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به؛ مثل لعنة الله 
على الظالمين» لعن الله اليهود والنصارىء لعن الله الواصلة» والواشمة» وشارب الخمر» 
وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» والمصورين» ومن انتمى إلى غير أبيه وتولى غير 
مواليه» وغيّر منار الأرضء وغيرهم مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. 


ا (الغيبد ) 
اا تعلى «وَلا تسو وَلَاسَنَ يحضو بحضَا أت 1 عد وْأنيَأسكل لحم همي 


دهشمو وأ َأَتّقُوأ أ َه نَ ألَهَتوَآَتُ تحير 4 [الحجرات: .]١ ١‏ 


١ 


5 - عن أبى هريرة ذه أن رسول الله يكلةِ قال: أَتدْرُونَ ما الفيية؟ قَالُو: الله وَرَسُولَهُ أَعْلّم. 
قَالَ: كوك أحَاكَ بجايكرَه». قبل َكَرََيْتَ إِنْ كَانَ في أخي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فيِومَاتقُواً 


م6 ع 


قَد اغتبتَُ وَإِنْ لَيَكُنْ فيه َف بهن أخرجه مسلم. 

- وعن أنس ذه عن النبي يَكلِةِ قال: «كَمَارَةُ من اغْتَبتهُ أَنْ تسْتَغْفِرَ لَهُ4» رواه الحارث 

ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. [أورده ابن الجوزي ني الموضوعات :)١15817*(‏ وضعّفه العراقي في 

المغني عن حمل الأسفار (؟/ 876)]. 

التوضيح: 

- بَهتَهّ: أي قلت عليه ما ليس فيه» وما لم يفعله؛ من البهتان الذي هو الكذب7"). 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - دلت الأحاديث على تحريم الغيبة» وأنها من الكبائر» يقول ابن حجر الهيتمي: (أئَّها كبيرة» 
لكنها تختلف عل وضده؛ بحسن الختلاف مفسدغب)) 09, 


.)55١ص( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)7١1/١( ومعجم مقاييس اللغة‎ )١ ينظر: مادة: (مبت)»: القاموس المحيط (مدص‎ )0( 
الزواجر (7/ 580ه).‎ )( 
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باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


سول عدون أ هري حقيقة الغيبة» وهي ذكر المرء بها يكره سواء كان في بدن 
الشخص أو ديئه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو 
حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوءء سواء ذكر باللفظ أو 
بالرمز أو بالإشارة 7١؟.‏ 

#اضودل عدوت اتن غل أل كفا القية الاستعتر ذه اعنا ووو ليق عع ونا قاد 
بد من التوبة الصادقة التي يصحبها الإقلاع» والندم» وعدم العود. واشترط بعض العلماء أن 
يطلب من الشخص الذي اغتابه أن يحلله ويعفو عنه. لكن لو خثى أنه إِنْ أخبره أن تحدث 
متهم ويتقنة أ تنشد ينهم تقرر از العدازة فلك )له رظهر لغرب +ولية ر عبارسد مين 
اغتابه عندهم من قبل» حتى يرى أن ذمته قد برئت. 

4 - قال النووي: اعلم أنَّ الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء 
وهوستة أبواب: 
الآول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما مما له ولاية أو 
قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلان كذا. 
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصوابء فيقول لمن يرجو قدرته على 
إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه. 
الثالث: الاستفتاء» فيقول: للمفتي: ظلمني أبي» أو أخي. أو زوجيء أو فلان بكذا. 
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. 
الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته» كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس 
وأخذ المكس وغيرها. 
السادس: التعريف. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش.ء والأعرجء والأصم.ء 
والأعمى» والأحول. وغيرهم جاز تعريفهم بذلك2©"92. وجمعها ابن أبي شريف في قوله: 

الذم ليس بغيبة في ستةٍ #** متظلم ومعزرف وممحذر 
ولمظهر فسقا ومستفتٍ ومن *#** طلب الإعانة في إزالة منك 0) 
)١(‏ سبل السلام (5/ 191-195). 


(*) سبل السلام (5/ .)١195‏ 
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طريقت الاستدلال: 

هل يجب الاستحلال من الذي اغتيب أو لايجب؟ 

قال الغزالي: (اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوبء ويتأسف على ما فعله؛ 
ليخرج به من حق الله سبحانه» ثم يستحل المغتاب؛ ليحله؛ فيخرج من مظلمته)210. 

ولكن قال ابن القيم: (والصّحيح أنه لايحتاج إلى إعلامه؛ بل يكفيه الاستغفار» وذكره 
بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 
والذين قالوا: لا بد من إعلامه» جعلوا الغيبة كالحقوق المالية» والفرق بينهها ظاهر؛ فَإِنّ 
الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه» فإن شاء أخذهاء وإن شاء تصدّق بهاء 
وأما في الغيبة» فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع. فإِنَّه يوغر 
صدره» ويؤذيه إذا سمع ما رمي به» ولعله بيج عداوته ولا يصفو له أبدّاء وما كان هذا 
سبيله» فإن الشارع الحكيم لا يبيحه» ولا يجوزه؛ فضلا عن أن يوجبه» ويأمر به. ومدار 
الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلهاء لا على تحصيلها وتكميلها)7؟). 


من آفات اللسان : ١‏ النميمة ): 
5 تعالى : ولام كل حَلَافٍ مين هَمَاِسَتَعْ تمي 1#القلم: .]١ ١6٠‏ 

وقال الله تعالى في صفة المنافقين: لالوحَوَ كر ماوت لبالا رضحأ سكع 
يجَعُونجر الْقِيَئَةَ واف 2 سَمخُون لولمه عَلِمظَاينَ 4 [التوبة: /ا5 ]. 

قال ابن كشير: (#0 وَلاوصَعُوأن1استت ييَعُودح الِْتَئَةَ 4 أيْ: وَكَأَسْرَعُوا السَّيْرَ وَالَنْيَّ 
بَيْدَكُمْ بِالتيمَة وَالْبَعْضَاءِ وَالْفْنَة «وفِحِكُرْ سَسَعُونَلمْمْ4أَيْ: مُطِيِعُونَ كَمْ وَمُسْتَحْيئُونَ 
حو وكلقيوة لاخر وإ كوا انلق عقا كاي قال ردي دري 
المؤْمِئينَ وَفْسَادٍ كَبيرِ). 
- عن حذيفة َه قال: قال رسول الله يَكِِ: ١لا‏ يَدْخُلٌ الجَنَةَ قَنَّاث)ء متفق عليه. 
(5) الوايل الصيب (ص9 ١‏ ١؟١).‏ 


:الا 


باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


التوضيح: 
- القتات: هو النّام» وقيل: الفرق بين القتات والمّام: أن النّام الذي يحضر القصة فينقلهاء 
والقتات الذي يستمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. 
- لا يدخل الجنة: أي ابتداء من أول الأمر. 
الدلالات الفقهيت: 
دل ديك سنيلة عزن أن لعي كرودةة وه بظاتعر رعق قريبريا النالااالصي عة مه 

الكتاب والسنة وإجماع الأمة7١2.‏ 

الدلالات الإيمانيتّ والمقاصديد: 

١‏ - قال يحيى بن أبي كثير: (يفسد النمام والكذاب في ساعةٍ ما لا يفسد الساحر في سنة). 
والنميمة من أنواع السحر؛ لأنها تشارك السحر في التفريق بين الناس» وتغيير قلوب 
المتحابّين وتلقيح الشرور»(؟؟. 

#جنهان لمان الفووى اروك برح كرنت لبه تميطة» وقيل النه لون تدر فاك أل يعدا 
فيك كذا فعليه ستة أمور: 
الآول: أن لايصدقه. لآن النّام فاسق. 
الثاني: أن ينهاه عن ذلك» وينصحه. ويقبح له فعله. 
الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. 
الرابع: ألا يظن بأخيه الغائب السوء. 
الخامس: ألا يحمله ما حَكِيَ له على التجسس والبحث عن ذلك. 
السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النّام عنه» فلا يحكي نميمته عنه فيقول: فلان حكى 
كذاء فيصير به نَامّاء ذكوة اافانحى ده 0 


)١(‏ الأذكار (ص7586). 
() انظر: فتح المجيد (ص 55 7). 
(6) شرح النووي على مسلم .)١١17/7(‏ 


71 


باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


طريقت الاستدلال: 

قوله: ١لا‏ يدخل الجنة قتات»: قال الحافظ ابن حجر: (قوله: «لا يدخل الجنة» أي ني أول 
وهلة» وابتداء» ا في نظائره الكثيرة في السنة)7١2.‏ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ فإنهم 
لا يُكفّرون أحدًا من أهل القبلة بشىء من المعاصي مالم يستحلّه. إلا ما خصّه الدليل. 


5 إنّم التجسس: 
قال الله تعالى: وَل جسَسُوأ 4 [الحجرات: ١7‏ ]. 


1101 آ ‏ سل فر ه 
7 - عن ابن عباس وَِإتَدعَتْهَا قال: قال رسول الله وَكِِّ: ١مَنْ‏ تَسَمّعَ حَدِيتُ قوم وَ 
د ب اس واي . 7 و 5200 7 هُوْلَهُ 
كارهون» صب في ذَنيْهِ الآنك يْمَ القِيَامَةِاء يعني الرصاص. ا 
التوضصيح: 
- الآنك: الرصاص الخالص("). 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - في حديث ابن عباس دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه» ويعرف ذلك بالقرائن 
وبالتصريحء قال ابن عبد البر: (لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجين في حال تناجيهم])7. 
؟ -قال ابن حجر: (ولا ينبغي للداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهماء لأنها لما افتتحا 
حديثهم| سرّا وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهم)). 
” - وفيه تحريم التجسسء وهو البحث عن العورات والمعايب» وكشف ما ستره الناس. 


1 


[الأنفال: 54] وقال الله تعالى: وَأوفوا لمهي | 9 
وقال الله تعالى في وصف المنافقين: مياد اديه إلا أَنفْسَهْرَوَمَا 


يَشَعْرُونَ © [البقرة: 9]. 


و من الغدر والخداع 
قال الله تعالى: «وَاِمَاكَافرَتَمِن م 5-0-0-7 عل سَوَاة إِنَنَهَ لابِحِتُ لشابنيت »4 
كانم 


م 


(؟) ينظر: مقايبس اللغة مادة (انك): ))١59 /١1(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين لمحمد بن فتوح (ص 5 0 "7). 
() فتح الباري /١١(‏ 854). 
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- عن ابن عمر وَوَيَهَعَها عن النبي يَككِةِ قال: «إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين 

يرفع لكل غادر لواء. فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»)» متفق عليه. 

8- وعن أبي بكر الصديق ذه قال: قال رسول الله بكلِ: «لَا يَدْخُلَ الجنه خب وَلَا 

تخبل: وَلَا سَِيء المَلَكَةَ), أخرجه الترمذي. وفرّقه حديثين» وفي إسناده ضعف. [ضعّفه أحمد 

فيم| نقله الدارقطني في تعليقاته على المجروحين /١(‏ 11 7).: وابن عدي ني الكامل (5/ ؛ 5 7)]. 

التوضيح: 

- الغدر: ترك الوفاء ونقض العهد مطلقًا في لحظة لم تكن متوقعة ولا منتظرة. 

- خب: هو الخذاعء أو اللئيم الذي يسعى بين الناس بالفساد. 

- ولاسيء الملكة: هو من يترك ما يجب عليه من حق الماليكء أو يتجاوز الحد في عقوبتهم. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدرء لاسي) من صاحب 
الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين217. 

١‏ - يشمل الغدر المتوعد عليه» كل من ائتمن على دمء أو عِرْضٍء أو سر أو مال فخانه. 
وأخلف ظن من اثتمنه. 

” - قوله: «لا يدخل الجنة يب ولا بخيل» أي دخولًا أولياء والخِبٌ هو اللئيم الخداع 
الساعي بين الناس بالشر والفساد. والبخيل: هو من يمنع الواجب من المال» فهؤلاء لا 
يدخلون الجنة إلا بالتوبة عنها في الدنياء أو بالعقوبة بقدرها تمحيصًا في العقبى7"). 

: - قوله: «ولا سيء الملكة»: هو من يترك ما يجب عليه من حق الماليك. أو يتجاوز الحد ني 
عقوبتهم, ومثله تركه لتأديبهم بالآداب الشرعية من تعليم فرائض الله وغيرهاء وكذلك 
سوء الملكة في البهائم يكون بإهمالها عن الطعام» وتحميلها ما لا تطيقه من الأحمال والمشقة 
عليها بالسير والضرب العنيف وغير ذلك7". 


.)55 /١17( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)191/ /5( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 


(*) سبل السلام (5/ .)١99‏ 
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الدلالات الايمانيت والمقاصدية: 
قال النووي: («لكل غادر لواء» أي: علامة يشتهر بها ني الناس؛ لأن موضوع اللواء 
والمراد به شهرة مكان الرئيس وعلامة موضعه» وكانت العرب تنصب الأآلوية ني الأسواق 
الحَفلّة لغدرة الغادر؛ لتشهيره بذلك) (1) 
غش الرعية والمشمَه عليهم : 

1 


ل الله تعالى : ا يكأيها أبن امأ لاخَو وا لَه ولول وَعَووَ أمْييِحُوْ اَمو تدلوت 4 
[الأنفال: 707 ]. 
وقال الله تعالى: ل إِنَاعَرَضْمَ الَْمَاتَدَعَلَ لسوت وَالرضِ وَلَنْبَالٍ َي أن يخي لها وَأَضْمَفْنَ مها 
عله انطو كان عنما جتهُولا © لذب لَه الوقن وَالْمْسفِقَت وَالْمُنْرِسِكِينَ وَلْمُفْرِكَانٍ 
وَيتُو ب النَهعَلَ الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمسَتٌ وَكَارت النَّهُ حَهُورًا تَحِيمَأ 4 [الأحزاب: الا 077]. 
- عن معقل بن يسار ده قال: سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول: «مَا مِنْ عَبْلٍ يَسْدَدعِيهِ الله 
ريك يعُوتٌ يوم يَحُوتُ وَهُوَ خَاش ريه لاحر الله علي الجئةًاء متفق عليه. 
-0١‏ وعن عائشة رَََِنَدْعَنْهَا قالت: قال رسول الله كِلئِْةِ: «ا َ من وَل مِنْ أَثْر أميِي شيعا 
فَشَقّ عَلَيْهِم؛ فَاشْقَقْ عَلَيّها أخرجه مسلم. ْ 
التوضيح: 
- يسترعيه الله رعية: أي يفوض إليه رعاية رعية. 
- وهو غاش: أي خائن. 
- فصق عَلَيْهُم: أي أدخل عليهم المشقة. أي : المضرة. 
الدلالات الفقهيت: 
١‏ - الحديث دليل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمور على من وليهم.ء والرفق بهم. 
ومعاملتهم بالعفو والصفح. وإيثار الرخصة على العزيمة في حقهم؛ لئلا يدخل عليهم 
المشقة» ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به الله. 


.)57/١1( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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١‏ - ومن المشقّة على الخلق تولية من ليس فيه كفاءة على العمل ولا قدرة له عليه» ولا معرفة 
له به وعليه فيجب على كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين أن يستعمل فيهم| تحت يده في 
كل موضع أصلح من يقدر عليه وأمثلهم وأفضلهم. أداء للأمانة وبعدًا عن الخيانة .2١7‏ 

*' - يدخل في الولاة رب الأسرة. قال ابن القيم -رحمه الله-: (فمن أهمل تعليم ولدهما 
ينفعه» وتركه سدى: فقد أساء إليه غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إنها جاء فسادهم من قبل 
الآباء» وإهمالهم لهمء وترك تعليمهم فرائض الدين وسنتنه؛ فأضاعوهم صغارًاء فلم 
ينتفعوا بأنفسهم. ولم ينفعوا آباءهم كبارًا) ”". 

الدلالات الايمانيت والمقاصديم: 

١‏ - قال ابن بطال: (هذا وعيد شديد على أئمة الجورء فمن ضيع من استرعاه الله عليهم أو 
خانهم أو ظلمهم.ء فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف يقدر على 
التحلل من ظلم أمة عظيمة؟2901"©. 

١‏ - جاء الدعاء من النبي يل في حديث عائشة بالمشقة على من شق على رعيته؛ جزاءً من 
جنس الفعل» وهو عام لمشقة الدنيا والآخرة» وتمام الحديث: «ومن ولي من أمر أمتي 
شيئًا فرفق مهم فارفق به). 

طريقت الاستدلال: 

١‏ - في الأحاديث دليل على تحريم غش الرعية» وأنه من الكبائر لورود الوعيد عليه بعينه؛ فإن تحريم 
الجنة وعيد الكافرين في القرآن كما قال الله تعالى: «فَفَدَحَرَّم أنه عَلِكَءِ ألْجَنَّةَ 4[المائدة: 05]. 

١‏ - قوله: «اللهمَ مَنْ ولي مِنْ َمِْ متي طَينَّاا: كلمة (شيمًا): نكرة جاءت في سياق الشرط» فتعم 
كل شيء؛ فيدخل في ذلك الموظف. ورب الأسرة» وكل مسؤول على قوم كثروا أو قلوا. 


.)١55/56( الموسوعة الفقهية‎ »)771/-١1 السياسة الشرعية (ص‎ )١( 
.)779 تحفة المودود (ص‎ )( 
.)١9٠5 /5( سبل السلام‎ )*( 


, 19 


2 باب الترهيب من مساوىي الأخلاق ١‏ 


- التعدي على الناس أو أموالهم أو أعراضهم: 
قال 


ل الله تعالى: «وَالدِينَ مودو ب الْمْوَمِيَِوَالْمَْمِئَتِ بِمَير مَاأحَتَسَبوأ فَيَّدٍ مَدِ أَحَسَمَلُوا بَهَمَنَا 

وَإِثَّمَا قينا # [الأحزاب: ]. 
وقال الله تعالى: يكأَيهًا لين ءامَألاتأكاوَا أموإسكريدئكر بالبنطل» [النساء: 9؟]. 

- عن أبي هريرة طَ قال: قال رسول كَك: «إذاقَاتلَ أَحَدّكُمْ كيجيب الوّجْة). متفق عليه. 

١61‏ - وعن خولة الأنصارية يََتَهَُهَا قالت: قال رسول الله يَكلِ: «إنَّ رجَالَا يتخوّضون في 

مَالِ الله بعَيْرِ حَقٌ قَلَهُمْ الثَارُيَوْمَ القِيَامَة مَقا أخرجه البخاري. 

6- وعن أبي صرمة ذه قال: قال رسول الله تكللة: 010000 

مُسَلَا شَقّ الله عَلَيْاء أخرجه أبو داود» والترمذي وحسّنه. [ضعيف؛ ضمّفه ابن القطان في بيان 

الوهم والريهام (ه/ كم ل/ا)]. 

هاه١‏ - وعن معاذ بن جبل ذبْه قال : قال رسول الله يَلئةِ: (م: مَنْ عَبَرٌ أَكَاهبلَنْبِء لَيَمْتْ حَنَّى 

يَعْمَلّه) أخر جه الترمذي» وحسّنهء وسنده منقطع. [قال أبو زرعة الرازي ني سؤالات البرذعي 

(04ه): منكر]. 

5- وعن أنس م قال: قال رسول الله يكِِ: «طوبى َنْ شَغَلَهُ عَيْبْهُ عَنْ عيوب النّاس). 

أخر جه البزار بإسناد حسن. لميض وب اي 

ضعيف الجامع برقم: (075114]. 

ترجمت الرواة: 

١‏ - خولة الأنصارية: هي خولة بنت قيس الأنصارية النجارية» لها صحبة» كانت تحت حمزة 
ابن عبد المطلب 4 فقتل عنهاء وخلف عليها النعمان بن ععجلان الأنصاريء روى لها 
البخاري حديثاء والترمذي آخر. 

١‏ - أبو صرمة مالك بن قيسء الأنصاري المازيٍ مشهور بكنيته» مختلف في اسمه. شهد مع 
النبي يك المشاهد؛ بدرًا وما بعدهاء وكان شاعرًا محسنا ظنه. 


07” 
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التوضيح: 

. هج ََ ا 5 * 

- يتخوضون: أي يتصرفون فيه ويتفحمون في استحلاله. 

- من ضارٌ مسلً): أي: أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق. 

- ضارّه الله: أي: جازاه من جنس فعله. وأدخل عليه المضرة. 

- ومن شاق مسلًا: أي نازع مسلً)ا ظلًا وتعديًا. 

- شق الله عليه: أي: أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقا. 

- عَيرَ أَكَاةُ: من التعيير» أي عابه. 

- طوبى: مصدر من الطيبء أو اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أبي هريرة دليل على أنه لا يجوز ضرب المسلم على وجهه بأي نوع من أنواع الضرب». 
قال الحافظ ابن حجر: (ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب) 1(7©. 

١‏ - وفي حديث خولة دليل على أنه يحرم على من لم يستحق شيئًا من مال الله -وذلك بألا يكون 
من المصارف التى عينها الله تعالى - أن يأخذه ويتملكه. وأن ذلك من المعاصى الموجبة 
للنار. وفي قوله: «يتخوضون» دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما يحتاجون. فإن 
كانوا من ولاة الأموال أبيح لهم قدر ما يحتاجونه لأنفسهم من غير زيادة ("). 

- والحديث يشمل أموال الناس التي بأيديهم وتخصهم. فلا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها إلا با 
يحبه الله تعالى؛ لتكون عونا لمرضاته في| يقيم دينه» وفيم| ينفع عباده في دنياهم. 

الدلاللات الإيمانيي والمفاصددي: 

١‏ - قال النووي: (إنا تمي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن, وأكثر مايقع 
الإدراك بأعضائه» فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضهاء والشين فيها 
فاحش لظهورها وبروزهاء بل لا يسلم إذا ضرب غالبًا من شين)27). 

.)5١7/0( فتح الباري‎ )١( 

(0) سبل السلام (5/ .)١97‏ 

(") بلفظه من فتح الباري »)735١5/5(‏ وينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ 206 
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١‏ - على الولاة أن يصرفوا مال الله تعالى في| يعزّز دينه» ويعلي كلمته» وعلى ما ينفع الرعية 
والبلاد» من المشاريع النافعة» والزراعة» والصناعة» والتعليم» والمرافق العامة التي تنفع 
عموم الرعية» وفيه| ينفع عباده في دنياهم'"١2.‏ 

* - وأما حديث أبي صرمة» ففيه أن من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه 
بغير حق؛ ضاره الله» أي: جازاه من جنس فعله» وأدخل عليه المضرة. 
والمشاقة: المنازعة؛ أي: من نازع مسلً) ظلًا وتعديًا أنزل الله عليه المشقة؛ جزاء وفاقّاء 

4 - يقول ابن القيم -رحمه الله-: (تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل)7", 
ا 
على تأكيد ذلك» ومن ذلك قوله تعالى: «إهَلْجَرَاء ألْاحْسَن نلا لِإِحْسَدنٌ #[الرحمن: .]١‏ 

حال مويق ميناة ذم القن ناه وان رما اريس | اا لله افيه و اناس تعدل اذاف 1 
يمت حتى يعمل ذلك الذنب الذي عير به أخاه. وكأن من عير أخاه تجازي بسلب 
التوفيق» حتى يرتكب ما عبّر أخاه به. 
قال ابن القيم: (تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إن من ذنبه» وأشد من معصيته؛ لما فيه من صولة 
الطاعة وتزكية النفس وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من الذنب» وأن أخاك باء به. ولعل 
أنفع له» وخير من صولة طاعتك. وتكثرك بهاء والاعتداد بهاء والمنة على الله وخلقه بها) (24. 

5 - وفي حديث أنس فضل من شغله النظر في عيوبه» وطلب إزالتهاء أو الستر عليها عن 
الاشتغال بذكر عيوب غيره» والتعرف لما يصدر منهم من العيوب؛ وذلك بأن يُقدّم النظر 
في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره؛ فإنه سيجد من نفسه ما يردعه عن ذكر غيره(20. 

.)476 /1( توضيح الأحكام‎ )١( 

(0) سبل السلام (5/ .)١19/‏ 

.)7١ /1( مفتاح دار السعادة‎ )1١( 


(:) مدارج السالكين /١(‏ ل/ا/ا١).‏ 
(6) سبل السلام (5/ .)5١١‏ 
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باب الترهيب من مساوىي الأخلاق 


قال بعضهم: تقيدت ببيت سمعته: 
لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها #** لنفسي في نفسي عن الناس شاغل 

وقال آخر: لا أحسب أحذدًا لا يتفرغ لعيب الناس إلا عن غفلة غفلها عن نفسه. ولو 

اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد .)١(‏ 

ظويقة الأنتين يكن : 

١‏ - ظاهر حديث أبي هريرة التحريم» ويؤيده ما رواه مسلم من حديث سويد بن مقرن 
الصحابي: أن جارية له لطمها إنسان» فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة» فقال: 
«لقد رأيتني وإنيٍ لسابع إخوة لي مع رسول الله بَكِِْه وما لنا خادم غير واحدء فعمد أحدنا 
فلطمه» فأمرنا رسول الله َك أن نعتقه7). 

؟ - عموم حديث أبي هريرة يدل على أنه لا يجوز ضرب المسلم على وجهه بأي نوع من أنواع 
الضربء سواء كان ذلك على سبيل التأديبء أو التعليم, أو الرياضة. أو الدفاع عن 
النفسء أو في إقامة حد أو تعزير. 

٠١‏ - حديث معاذ موضوع.ء والموضوع لا يترتب عليه أي حكم. ولكن دلت الأدلة عمومًا 
على تحريم الشماتة» والتعيير. 


- المراء واللدد شي ا لخصومة : 
500 رغ و 1 5# سب 4الاجسم و2 وير له سا سه 
قال الله تعالى: مإوَعنَلَّايس من يمحبكَ فوْهف الْحَمَؤة اَلدوَيسَه دهعل ماف قَلْبِيء وَهُوَ 
ا 0 م 00 22 م [ا. سر ساورء 2 2 0 7 7 2 
ا الخصّام ْ يَإِدَافوَ سعئ ف ١‏ لارض ليعَسدَفيهَا وَبَهَلِكَ الحَرَسوَالشل والنه ايحت القساد© 
اماه 1 و مم سل 24و16 16444 2 6 ببسام م 0 
وإذاقيل له ا قاسلخدته الم 5 تكوش ال وَلِشَر المهَادُ 14البقرة: 7١5‏ -5١؟].‏ 


وقال الله تعالى في ذم المكذبين لرسالة النبي يَكئ: «وَدَالوَأء المي حَنك َهْوَمَاصرَوة ألَقَ إل 
جَرَ لجل هرف ْخَصِمونَ #[الزخرف: 5/8]. 


ص 


17- عن ابن عباس ووِدَيدْعَنْهَا قال: قال رسول الله يَكِ: «لا ثمار أحَااء 


0-4 
9 
32 
دعذ١ا‏ 
5 
0-4 
اهغ 


ىح © وره 


َ > جف : يوي 4. 00 اه 
نَعَذهِ مَوْعِدَا فتخلفة»). أخر جه الترمذى بسند فيه ضعف. 


.)77“١/5( فيض القدير‎ )١( 
.)١50/( أخرجه مسلم‎ )١( 
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باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


ص 


- وعن عائشة يَيَلئةعَئَا قالت: قال رسول الله يكِ: «أَبَكَضُ الرّجَالٍ ! الله الالدٌ 

الحَصم). متفق عليه. 

التوضيح: 

- لا تمار: المراء: هو الجدال وكثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه. 

- الألدٌ: هو شديد اللّدد. كثير الخصومة. 

- الخْخَصِمُ: الذي يخصم أقرانه ويحَاججهم بالباطل» ولا يقبل الحق. 

الدلالات الفقهيت: 

١‏ - جاء النهي عن المراء في حديث ابن عباس» وحقيقة المراء: طعنك في كلام غيرك؛ لإظهار 
خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله» وإظهار مزيتك عليه. والجدال هو ما يتعلق 
بإظهار المذاهب وتقريرهاء والخصومة لاج في الكلام ليستوفي به أو غيره» ويكون تارة 
ابتداء وتارة اعتراضًاء والمراء لا يكون إلا اعتراضًاء والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق 
وبيانه» وإدحاض الباطل وهدم أركانه7١).‏ 

؟ - وأفاد الحديث النهي عن ممازحة الأخ» والمزاح: الدعابة. والمنهي عنه: ما يجلب الوحشة» أو كان 
اا ا 0 ؛ أخرج الترمذي من 
حديث أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله. إنك لتداعبناء قال: «إني لا أقول إلا حقا». 

السو وي ري سي ووو ب 7 
التحريم» والمحرّم أن تعده وأنت مضمر لخلافه» وأما إذا وعدته وأنت عازم على الوفاء؛ 
فعرض مانع» فلا يدخل تحت النهي. 

؛ - وفي حديث عائشة ذم الرجل كثير الخصومة وشديدهاء والخصم الذي كلما احتج عليه 
بحجة أخذ في جانب آخرء وقد جاءت أحاديث عديدة في ذم الخصومة. 

5 - الذم إن| هو لمن خاصم بباطل وبغير علم» وكذلك من يحمله على ا خصومة محض العناد؛ لقهر 

خصمه وكسرهء بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف”». 


.)١197 / 5( سبل السلام‎ )١( 
.)7١5-707/5( (؟) سبل السلام‎ 
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باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


طريقمٌ الاسند لال: 

-١‏ قوله: دلا مار أحَاكَ وَلَا از خة): ظاهرها التحريم» وهو كذلك إذا كان على جهة 
الباطل» وما يجلب الوحشة وإيغار الصدورء وأما إذا كان ليس كذلك فهو جائز لأدلة 
أخرى. 9 سبقت الإشارة إليه ف الدلاللات. 

١‏ - قوله: آَم بغض الرّجَالٍ إل الله الال الحَصِم): هذه الصيغة الواردة في الحديث تدلٌ على 
أن الاتصاف بتلك الصفة من الكبائر. 


العجلة من الشيطان : 

0 إن بِالشَرَ دعَاء هو يِلْفْر من اله شن ولا 4 [الإسراء:١١].‏ 
قال الله تعالى: 3 الإشتوينعجَنْسأريسكز: 00-00 [الأنبياء: /1"]. 
وقال الله تعالى: «9 وَأَسَمَفْزِرٌ مَنِ أَسَسَطعَتَ مِنْهُم د أي عَبّهِم تك بحَيَلِكَ وَبَحِلِكَ 

وَكَاُِمْ في الأمَولٍ الود وَعِدَهُمْ وَمَايَعِدُهُ 07 لام غُيُورًا © [الإسراء: 4 4 
وقال الله تعالى: < يتأي ءامنا و 5 م شتف سيمل وجي 00 

لَك الَلَمَ لشت مُؤْسِنًا تَبْتَدْْرت عَرَضٌ الْحَهَؤةَ لديا ند أله مكار 

سك سخ قن دل قت أنَهُ عَنِتَكْرْ هيكوا إت أ اص 0 
حَبِيرآ © [النساء: 44]. 

4- عن سهل بن سعد #5 قال: قال رسول الله طلِنهِ: «الأنَاةٌمِنْ الله والعَجَلَةٌ مِنَ 

الشّيْطَانِ). أخرجه الترمذي وقال حسن. [ضمَّفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (10/1)]. 

التوضيح: 

- الأناة: التَأنُ والتَِّت وترك العجلة. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديت: 

١‏ - العجلة هي السرعة في الشىء» وهي مذمومة فيهما كان المطلوب فيه الأناة» محمودة فيم| 
يطلني تعخلة من المشارعة إل الشيرات :واتحوهًا. 

-١‏ التَأيْ كلّه خير ومحمود العاقبة» وهو سببٌ لنيل محبّة الله سبحانه؛ فقد قال النبى ككل 
لأشح عبد القيس: إن فيك خصلتين بيهم الله : الحلم. والأناة» 202 ١‏ 

.)19/( الإحياء (/ “"9) والحديث أخرجه مسلم‎ )١( 
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باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


3 منكرات جامعة : 
قال الله َه 


0 (كاما بنَءَامَمُواَايسَحَرقوَم ين تن قوم عسو أن يكو وأ ونين يل حسىَأن 
يبرا سحن اموا أن 21 يالف ينس الانس الْمْسُوق حَدَالإيمنوَس ريب تَوْيكَهُمْ 
ا 0 :بالقنإلا َس ولايد و 
0000-١‏ هسوب افوأ يك أتا تقد ج1415 َس تالف 
وق ته مُعوَارلَ لكاروا | 1 حكر ةفد 2 مُحَبْيرٌ © [الحجرات: .]11-١٠١‏ 
- عن أبي هريرة ذَبه قال: قال رسو الله كَظِه: «لَانحَاسَدُوا وَلَا تَتَاجَشوا وَلا 
000 رُواءوَلَا يع َْضَكُمْ على بَعْضٍء وَكُونوا عد الل إخوّاناء ا او 

لَايَظْلِمهُ وَلَا يحْذْلَه وَلَا يحْقَدُه التَقَوَى هَا هُنَا هُنَاء وَيُشِيرُ إلى صَدُرِهِ نَلَّاتٌ مِرَاتِ 
ايو ا لفك كز القع عن المضلء حَرَام دم وَمَالَه 
وَعِرْضْهُ) أخرجه نسله. , 
اف رحبوعن كدي دالك 15 كان : كان رسول الله كَكنَةٍ يقول: «اللهمّ جد جَنْبِي مُنْكَرَاتٍ 
الأخلاق. وَالْفَعَْالٍ وََ وَالَأَهْوَاى وَالْأَدْوَاءِ) أخرجه الترمذي» وصحّحه لحاكم, 1 اللفظ له. 
ا سنن قال رسول الله جَكَِةِ: «حَصِْلَتَانِ لايْتَوعَا يجْتَمِعَانِ في 
مُؤْمِن: البْخُلُ» وَسُوءٌ الخلّق». أخرجه الترمذي» وفي سنده ضعف. 

١6‏ - وعن عائشة وَيتركعَتّهَا قالت: : قال رسول الله عَلِدٍ يك: «الشُؤة: سُوءٌ الخلّق). أخرجه 
أحمد. وف إسناده ضعف. 

64 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قال: قال رسول الله كك «ويل للذي يحدث. 
فيكذب: ليضحك به القومء ويل له. ثم ويل له) أخرجه الثلاثة» وإسناده قوي. 
[حسنه الترمذي ني السنن (237715).» والألبانيٍ في صحيح الجامع برقم (01/1175]. 


ص 


ترجمم الراوي: 
قطبة بن مالك الثعلبي» من بني ثعلبة بن ذبيان» له صحبة» سكن الكوفة» توفي في حدود .)1١(‏ 


5 ”لا 


باب الترهيب من مساوي الأخلاق 


التوضيح: 

- لا تدابروا: أي: لا تقاطعوا. 

- منكرات الأعمال: هي الكبائر» وذكر النبي يك هذا مع عصمته منها؛ تعليًا للأمة. 

- والأهواء: جمع هوىء ويكون هوى النفس منكرًا عندما يكون ميلها إلى الشهوات. 

- والأدواء: الأمراض. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في حديث أبي هريرة توكيد تحريم الأموال» والدماءء والأعراضء والتحذير من ذلك. 
وقد سبق الكلام على كل جزئية منه في بابي الحدود والجنايات. 

١‏ - وفيه تحريم التحاسد» والنجشء وهو أن يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءهاء 
وهو محرم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري» وقد سبق الكلام عليه وكذلك تقدم الكلام 
عن التحاب بين المسلمين» والنهي عن ا حجرء وهو التدابر الوارد في الحديث. 

- وتضمن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده النهي عن الكذب؛ قال النووي رحمه الله: 
(قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة» وهو من قبائح الذنوب 
وفواحش العيوبء وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة)217. 

؛ - والحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم» وهذا تحريم خاصء ويحرم على السامعين 
سماعه إذا علموه كذبًا؛ لأنه إقرار على المنكر» بل يجب عليهم النكير أو القيام من المجلس. 

ه - واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقًا في ثلاث صورء كما أخرجه مسلم في الصحيحء قال 
ابن شهاب: (لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلافي ثلاث: الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها). 


.)77 الأذكار (ص5‎ )١( 


7,” 


باب الترهيب من مساوىي الأخلاق 


الدلالات الايمانين والمقاصدبى: 

١‏ - في حديث أبي هريرة إشارة إلى أن أكرم الخلق عند الله من اتصف بالتقوى لا باجاه والننسب 
والرئاسة والمال؛ فرب من يحقره الناس -لضعفهء وقلة حظه من الدنيا- هو أعظم قدرًا من 
له قدره في الدنيا؛ قال الله تعالى: « إن محر مَجعن[ نفدي [الحجرات :]210 . 

١‏ - إن أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين متعاونين 
سعداء, مالم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة. ومتى فقدت الأخلاق التي هي 
الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان: تفكك أفراد المجتمع؛ 
وتصارعواء وتناهبوا مصالحهم, ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار» ثم إلى الدمار. 

؟ - دلت التجربات الإنسانية» والأحداث التاريخية» أن ارتقاء القوى المعنوية للأمم 
والشعوب ملازم لارتقائها في سلم الأخلاق الفاضلة» ومتناسب معه؛ وأن انهيار القوى 
المعنوية للأمم والشعوب ملازم لانبيار أخلاقهاء ومتناسب معه. فبين القوى المعنوية 
والأخلاق تناسب طردي داق9"). 

؛ - استعاذ النبي يك من منكرات الأخلاق لأنها تكون سببًا لجلب كل شر ودفع كل خير. 

ه - قوله: «حَصْلْتَانِ لا يجْتَمِعَانِ في مُؤْمِنِ: البخل وَسُوءٌ الخلق»: أي لا ينبغي أن يجتمعا في 
مؤمن كامل الويوان. 

5 - والبخل جنس تحته أنواع كبائر» وغير كبائر7""» فيكون البخل كبيرة إن كان قد بخل 
وامتنع عن واجب كالزكاة» وصلة الرحم» وقرى الضيف. وترك الإعطاء في النوائب» 
وترك الإنفاق في سبيل الله. 

- قال ابن القيم: (لما كان البخيل محبوسًا عن الإحسانء ممنوعا عن البرّ والخير» وكان جزاؤه 
من جنس عمله؛ فهو ضيق الصدرء ممنوع من الانشراح» ضيق العطن» صغير النفس» قليل 
الفرح» كثير الهم والغمّ والحزن» لا يكاد تقضى له حاجة» ولا يعان على مطلوب) (24. 

(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن حبنكة الميداني /١1(‏ 79). 


2 مجموع الفتاوى (7/ .)١65‏ 
() الوابل الصيب (ص7”7). 


,74 


- وفي حديث عائشة بيان حقيقة سوء الخلق» وأنه الشؤم» وأن كل ما يلحق من الشرور 
فسببه سوء الخلق .2١7‏ 

4- قال الصنعاني: (وهذا نظر في حكمة الله تعالى» ومحبته لاجتاع القلوب: كيف حرّم 
النميمة -وهي صدق- لما فيها من إفساد القلوبء وتوليد العداوة والوحشة. وأباح 
الكذب؛ وإن كان حرامًا؛ إذا كان لجمع القلوب» وجلب المودة» وإذهاب العداوة)7"). 

طريقت الاستدلال: 

ارح قواله: «حَصْلَتَانِ لَا يحتَمِعَانِ في مُؤْمِنِ): أي مؤمن كامل الإيمان» ولا بد من هذا التأويل» 
وإخراج اللفظ عن ظاهره؛ لما جاء من النصوص الدالة على أن المؤمن قد يعتريه ذلك 
وغيره من النقص» فينقصه عن درجة كمال الإيهان» لا عن أصل الإيمان. 

؟ - قوله: «السّؤْمٌ: سُوءٌ لُق (ال) في الشؤم للاستغراق» أي: كل شؤم إنما هومن سوء 
الخلق, والمراد هنا المبالغة؛ وأن ذلك هو الغالب» هذا إن صح الحديثء وإلا فهو ضعيف. 


4 46 46 
ا ا اه 
<١ 00‏ 8ت م 
لمعنه دوعن كدمدوم 

جاه حدس جات 
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باب الترغيب في مكارم الأخلال 


0 
قال الله تعالى: «قَالَ مهد هداوم بقعأ لصو سكعنت جر من مركي نهآ 

جاه تو اماق صر 2 2 

ابض للد ع بوصو عمد ذلك الْمَوَر لظ [المائدة: .]١١9‏ 


5 وي سر صر 
6 ص بر ٠‏ وصور سا 


قال انهتغال : « ا بنَ امَمُوأ أتَغوا أله وَصَكُونوا مَمْ ألصَّادِقِيرت 1#4التوبة: 119]. 
50 قال رسول الله يَكِِ: «عَلَيَكُمْ بالصَّدْقِء فَإِنَّ الصَّدُقّ يَبْدِي 
ِل الب وَإِنّ لبن يمدي إِلّ الجن وَمَايَرَالُ الرَّجُلْ يَضْدّقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌَ حَنَّى يُكْتَبَ 
عِنْدَ لله صِدّيفًا' َيكُمْوَاحَذبَ» قن لذب يني إل الفُجُورءوَإنَالجُورَ بي إل لتر 
وَهَايَوَالُ الَجُلُ يَكْذْتُ وَيَتَحرّى الكَذِب؛ عَبَّ يُكْتَبَ عِيْدَ لله كذَاياا؛ متفق 50 
التوضيح: 
- عليكم بالصدق: أي: الزموا الصدقء. والمقصود الإغراء والحث عليه. 
- الصدق: ما طابق الواقع 
- والكذب: ما خالف الواقع 
- يبدي: الحداية: الدلالة الموصلة إلى المطلوب. 
- الير: اسم جامع للخير كله وقيل: البر الجنة» ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة معًا. 
- الفجور: الميل عن الاستقامة» وقيل: الانبعاث في المعاصى. 
الدلالات الإيمانيت والمقاصدية: ١‏ 
بببببج_ج_ج_ِبِب_-ب ب 

فإنه إذا تساهل فيه أكْثَرَ منه» فعرف به» وكتبه الله لمبالغته صدَّيقًا -إن اعتاده- أو كذَابًا إن اعتاده. 
؟ - ومعنى ايكتب» هنا: يحكم له بذلك» ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم» أو صفة 

الكذابين وعقاء بهم» والمراد إظهار ذلك للمخلوقين؛ إما بأن يكتبه في ذلك؛ ليشتهر بحظه من 

الصفتين في الملأ الأعلى» واما بأن يلقى ذلك في قلوب الناس وألستنتهم» ى| يوضع له القبول 

والبغضاء؛ وإلا فقدر الله تعالى وكتابه السابق قد سبق بكل ذلك7(١).‏ 


.)١1١ /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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١‏ - قال ابن القيم: (أصل أعمال القلوب كلها الصدق» وأضدادها من الرياء والعجب والكبر 
والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها: الكذب؛ 
فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق» وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه 
الكذبء والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومناقعه» ويثيب 
الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته» فما استَجُْلِبَتْ مصالح الدنيا والآخرة 
بمثل الصدقء ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب)2270. 

آداب الجلوس على الطريق : 
عد الله تعالى: ل إِبَأعَمََأَمرُ ْمَل وَالِِْحْسَنٍ وَإسَاي ذى الْقُرَق وَيَتَعع نم1 
الآية شاملة للأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الحقوقء وللنهي عن الأذى والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكرء وكل هذا من آداب الجلوس كا في الحديث. 

6- عن أبي سعيد الخندري ذه قال: قال رسول الله ككله: «يَاكُمْ وَاْجُلُوسَ عَلَ 

الطَدقَاتِ)». قَالُوا: يا رَسُولَ الله مَا لَنَا يد من حَجَالِيسنًا؛ تَتَحَدَّثْ فيهًا. قَالَ: «َأما إِذا م َأَعْطُوا 

لطَريقٌ حَقَّه». كَنُوا: وَمَا حَقَه؟ قَالَ: «عَضُ البصر وَكف الأدى؛ ورد السام وَالْأمْرُ بالْمَعْرُوفِ» 

وَالنَهَىٌ عَنْ الْمُذْكَر). متفق عليه. 

الدلالات الإيمانيتّ والمقاصديد: 

١‏ - في حديث أبي سعيد كراهة الجلوس على الطرقات إلا بحقها وهي: غض البصر» وككف 
الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

١‏ - هناك آداب أخرى للطريق غير الوارد في هذا الحديث» نظمها ابن حجر بقوله: 

جمعت آداب من رام الجلوس على الط... ريق من قول خير الخلق إنسانا 
أفش السلام وأحسن في الكلام وشمٌّ... ت عاطسًا وسلامًا رد إحسانا 
في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث... لفان واهد سبيلا واهد حيرانا 
بالعرف مُرْ وانه عن تكر وكف أذى... وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا 


.)١50-١55 الفوائد (ص‎ )١( 
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* - والحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات: أنه بجلوسه يتعرض للفتنة؛ فإنه قد ينظر إلى 
الشهوات من يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن مع مرورهن. وفيه التعرض للزوم حقوق 
الله والمسلمين؛ ولو كان قاعدًا في منزله لم عرف ذلكء ولا لزمته الحقوق التي قد لا يقوم بب(١2.‏ 

طريقت الاستدلال: 
قولهم: «قَانُوا: يَارَسُولَ الله ما لَنَا بْد مِنْ يجَالِسِمَا» فيه دليل على أن صيغة إياكم لا تفيد 

الوجوب مطلقا؛ فقد فهموا أن الأمر ليس للوجوب وأنه للترغيب فيما هو الأولى؛ إذ لو 

فهموا الوجوب ل يراجعوه. 


الفقه فى الددن 

أئرن تعالى: #وَمَاكانَ ألْمقمو نوأ انه موا رمن صل يو رطا بك 

لِتَمَقُوأفِ لينو زرأ فَمَْرَ إِدَاتَجَعوَا هر لحَلَّمْرَحَدَرُونَ 4 07 ]. 

5 - عن معاوية ذَبْه قال: قال رسول الله عَكلِِ: ١مَنْ‏ يرد الله به حيرا يه َه في الدّين)؛ متفق عليه. 

الدلالات الإيمانيتّ والمقاصديد: 

١‏ - حديث معاوية» فيه دليل على عظم شأن التفقه في الدين» وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به 
خيرًا عظيّاء ا يرشد إليه التدكير» ويدل له المقام. 
والفقه في الدين: تعلم قواعد الإسلام؛ ومعرفة الحلال والحرام» وفي الحديث دليل ظاهر 
على شرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء ("). 

؟ - للتفقه في الدين طرق وأسباب» من أخذ بها نجح. وحصل له الفقه التام في دين الله فمنها: 
تقوى الله تعالى» والإخلاص ني الطلبء فلا يريد به إلا وجه الله والدار الآخرة» ومنها 
سلوك الطرق المستقيمة في التحصيل؛ فيعنى أول طلبه بالمختصرات لتلك العلوم وأصوطاء 
حفظًا وفهمّاء ثم يتوسع فيها شيئًا فشيئًاه ولاايزج بنفسه بالمراجع الكبار في أول الطلب». 
فيتشتت ذهنه» ويضيع جهده في أسفار العلم» والكتب الكبيرة. فيخرج بلا فائدة7". 

.)7٠١0 /5( سبل السلام‎ )١( 
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باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


طريقتّ الاستدلال: 

١‏ - مفهوم الشرط: أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرّاء وقد ورد هذا المفهوم منطوقًا 
في رواية أبي يعلى: "ومن لم يفقه؛ لم يبال الله به». 

-١‏ وردت كلمة «خيرًا» نكرة في سياق الشرط لقصد العمومء أو التنكير للتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه. 


الحياء: 
ا : ا كته ِحَدَنهُمَا تَمْفىعَلَ أشَيَحيكٍ تَالكَ ات 

ا ل ا 7 

لطَلِمِينَ 4 [القصص: ٠؟]‏ 

١ 7‏ - عن ابن عمر رَيَليَدعَنعَا قال: قال رسول الله وَكلِِ: «الْحَيَاءُ مِنْ الإيهان»» متفق 

4- وعن أبي مسعود 485 قال: قال رسول الله وَكه: «إنَ 110 

الأول: إِذَا 1ت تَسْتح فَاضِنَعْ مَا شِنْتَ»» أخرجه البخاري. 

التوضيح: 

- الحيَاءٌ: انقباض يجده الإنسان في نفسه؛ يحمله على عدم ملابسة ما يعاب به ويستقبح منه. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - في الحديثين بيان فضيلة الحياء» وعلو منزلته؛؟ ووجه كونه من الإيمان: أن المستحي يقلع بحيائه 
عن المعاصي» ويقوم بالواجبات؛ وهكذا تأثير الإيمان بالله تعالى إذا امتلأ به القلب217. 

١‏ - قال ابن القيّم: (خلّق الحياء من أفضل الأخلاق» وأجلّها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًاء 
بل هو خاصّة الإنسانيّة؛ فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانيّة إلا اللحم والدّمء 
وصورته الظّاهرة» كما أنّه ليس معه من الخير شبيء) ("2. 

” - قال الماوردي- رحمه الله-: (اعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: 
حياؤه من الله تعالى؛ فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. 


.)589 /1/( توضيح الأحكام‎ 07١7 /5( معالم السئن‎ )١( 
.)717/1 /١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 
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حياؤه من الناس؛ فيكون بكف الأذى, وترك المجاهرة بالقبيح. 

حياؤه من نفسه؛ فيكون بالعفة وصيانة الخلوات. 

فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة» فقد كملت فيه أسباب الخير» وانتفت عنه 
أسباب الشر» وصار بالفضل مشهورًاء وبالجميل مذكورًا)17". 

حمق نول لبو الأول آن اليا لوول اوها تالبدوا بسع الهبو اجا امف زعاة 21 
الأولى» وأنه ما من نبي إلا وقد ئَدَب إلى الحياء» وبعث عليه وأنّه م ينسخ فيا نسخ من 
شرائعهم, ول يُبَدّل فيا بُذَّلَ منها(؟؟. 

050 تعجز عن مأمورولا نجع من مقدور: 
مووي يه لوس ين يبي قو الصَكرة وَأمر بالْمعروف وَأَنْه عن 

رّوص رمآ أصَابَك َك مِنَعَر الور 4 [لقبان: .]1١‏ 

١4‏ الا د قال رسول الله وك: «الْمُؤْمِنُ القَوِيّ حَْدٌ وَأَحَبٌ إل الله مِنْ 

الْمُؤْمِنٍ الضي لويف وني كل حبك اخرض عل مَايفَْصُكَوَاسْمَهنْ الله ولاتَجَز وإ 

أصَابَكَ عي كا تقل لو أي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَدَا وَكَذَا وَلكِنْ قُل؛ قَدَّرَ الله وَمَا ضَاءَ قَعَاَ؛ 

َإِنَّ لو تَفدَحُ عَمَلَ الشّيْطَانا أخرجه مسلم. 

الدلالات الايمانيمٌ والمقاصديي: 

١‏ -المراد بالقوة في الحديث: عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحب هذا 
الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهاد. وأسرع خروجًا إليه وذهابًا في طلبه» وأشد 
عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلكء واحتمال 
المشاق ني ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات» وأنشط 
طلبًا ها ومحافظة عليهاء ونحو ذلك7"» وأيضًا يدخل في القوة كل شيء ينفع القويٌ به 
الناس: من قوة البدن» أو قوة العلم» أو قوة الفصاحة. أو قوة المال» أو قوة الجاه» أو غير 
ذلك مما يجعل صاحب القوة ينفع الناس ويؤثر فيهم بالخير. 

.)7"١8ص( أدب الدنيا والدين بتصرف‎ )١( 

(1) معالم السنن .)٠١9/5(‏ 

(*) شرح النووي على مسلم .)75١6 /1١57(‏ 
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؟ - ثم أمر النبي يَلْةِ أبا هريرة بالحرص على طاعة الله وطلب ما عنده؛ وعلى الاستعانة به في 
كل أموره؛ إذ حرص العبد بغير إعانة الله لا ينفعه: 
إذا لى يكن عون من الله للفتى... فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 
ونباه عن العجز -وهو التساهل في الطاعات- وقد استعاذ منه يَكلِةٍ بقوله: «اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحزن» ومن العجز والكسل)7١2.‏ 
3 - وعقّب ذكر القوة بالاستعانة؛ تنبيهًا على أن المؤّمن القوي ليس قويًا من عند نفسه. ولا 
بمقومات شخصيته وإن| هو قوي لاستعانته بربه» وافتقاره إليه» وثقته في موعوداته الحقة (؟2. 
5 - ثم نهاه إذا أصابه شيء من حصول ضرر أو فوات نفع عن أن يقول: «لو)؛ لما يشعر به 
اللفظ من عدم الإيمان بالقضاء والقدرء ولما في ذلك من إيلام النفسء وتسليط الشيطان 
على الإنسان بالوساوس والهموم. 
والواجب بعد نزول المصائب: التسليم للقدرء والصبر على ما أصاب الإنسان» مع عمل 
الأسباب الجالبة للخير» والواقية من الشر والمكروه بدون تلوم 7©. 


التوا 
لون تعالى: م وَلَخَفِض بَنَءَكَلِمَِ أَبحَلكَ من ألْمُؤمِينَ #[الشعراء: ١‏ 7]. 
وقال تعالمى: ٠١‏ وَيبَاة لمن لين : يَمَسُوَعَلَ لاض هوا واد خَاطَبَهث أَلْجهلوت قَالْوأ سَلمَا4 
[الفرقان: 57 ]. 
- عن عياض بن حمار ذه قال: قال رسول الله يك «إنَّ لله تَعَالَ أَؤْحَى إل أَنّْ 
تَوَّاضَعُوا' حَبَّى لَايَبْفِيَ أَحَدٌ عَلَ أُحَدء وَكَا يَفْكَرَ أَحَدٌّ عَلَ أَحَد). أخرجه مسلم. 


” جوجم 


١6١‏ - وعن أبي هريرة ضف قال: قال رسول الله كلة: ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ َال وَمَا رَادَ الله 
عَيْدًا بعَفُو إلا عِرًاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَه)ء أخرجه مسلم. 


.) 7 ١ / /5( سبل السلام‎ )١( 
.)737١7ص‎ 05١١" مجلة البيان (العدد‎ )( 
.)177-١١ص( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»‎ )*( 
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التوضيح: 

- «أن تواضعوا»: أي لا تتَكَبّرُوا بأن تعدوا لأنفسكم مَزِيّة على الغير في استحقاق التعظيم. 

- اما نقصت صدقة من مال»: يحتمل أن يراد بعدم النقصان أنَّه يسارك فيه ويدفع عنه 
الممسدات» فيجبر نقص الصورة بالبركة الخفية -وهذا مدرك بالحس والعادة- ويحتمل أن 
يراد أنه يحصل بالثواب المرتب على فعل الصدقة جبر نقصان عينهاء وكأن الصدقة لم 
تنقص الالء لما يكتب الله من مضاعفة الحسنة إلى عشرة أمثالهاء والله يضاعف لمن يشاء. 

- «وما زاد الله عبدًا بعفوه إلا عرًا»: يحتمل الحمل على ظاهره؛ وأن من عرف بالعفو والصفح 
ساد وعظم في القلوب وزاده عزة وكرامة» فيكون حقيقة» ويحتمل أن المراد الأجر في 
الآخرة والعز هناك. 

- «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»: قال القاضي عياض: (فيه وجهان: أحدهما: أن الله تعالى 
بجح ذلك قالذنا جزاءاغل مواضبعه لهم :وان تواضيعه ثعيث له فق القلورب 2 ومكافة 
وعرَّةً. والثّاني: أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه) .)١(‏ 

- قال أهل العلم: وهذه الاحتالات في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة» وقد 
يكون المراد الاحتمالين معًا في جميعها في الدّنيا والآخرة والله أعلم. 


الدلالات الفقهية: 
١‏ - في حديث عياض دلالة على وجوب التواضع. وتحريم البغي والفخر. وهو مجمع على 
ذلك. والله أعلم. 


١‏ - ثمرة التواضع وغايته -كما في حديث عياض - أن: «لا يبغي أحد على أحد؛. أي لا 
يظلمه. فإن البغي هو الظلم, و«لا يفخر أحد على أحد)» يعني لا يتكبر أحد على أحد. 

* - في حديث أبي هريرة الحث على الصدقة؛ والعفو عن المسيىء؛ وعدم مجازاته على إساءته. 
وإن كانت جائزة» لكن العفو عند المقدرة له مقام كبير عند الله وعند خلقه. 


(1) إكمال المعلم (8/ 09). 


كرف 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


الدلالات الايمانيئ والمقاصديم: 

الل ل ا ا ل 
تعالى: ف وَعِبَاد ألم تمن اينيد يَمَشُوَعَل الْارِّضِ هْوْنًا © [الفرقان: 77]» أي: بسكينة ووقارء 
بارا كر لوي ول رو رط لو 

١‏ - وحديث عياض بن حمار يعني: أن يتواضع كل واحد للآخرء ولا يترفّع عليه» بل يجعله 
مثله أو يكرمه أكثرء وكان من عادة السّلف رحمهم الله: أن الإنسان منهم يجعل من هو 
أصغر منه مثل ابنه» ومن هو أكبر مثل أبيه» ومن هو مثله مثل أخيه» فينظر إلى من هو أكبر 
من نظرة إكراع وإجلال »ول من هودوثهانظرة [شفاق ورحمة»:وإل من هو مثله نظدرة 
مساواة» فلا يبغي أحدٌ على أحد وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتّصف بهاء 
أي بالنّواضع لله عزَّ وجلّ ولإخوانه من المسلمين217. 

- قال ابن القيّم: (الفرق بين التّواضع والمهانة: أن التّواضع يتولّد من بين العلم بالله 
ججاتري ا اج ابروا ررك ارات توي رح راالاة ري معرلة 
بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتهاء فيتولّد من بين ذلك كله لُق هو التُواضع؛ 
وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذَّل والرّحمة بعباده» فلا يرى له على أحب فضللا» 
ولا يرى له عند أحدٍ حقّاء بل يرى الفضل للنّاس عليه؛ والحقوق لهم قَبَلهه وهذا لُق 
نا يعطيه الله عرّ وجل مَن يحبّه ويكرمه ويقرّبه. وما المهانة: فهي الدّناءة والخسّة وبذل 
التّفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتما, كتواذ ضع السفل في نيل شهواتهم» وتواضع 
المفعول به للفاعل» وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظّه منه» فهذا كلّه ضِعَةٌ ضِعَةَ لا 
تواضع» والله سبحانه يحب التنّواضع» ويبغض الضّعة والمهانة)20©. 


0 المسلمين 
ل الله تعالى: أذقة ياه أَحَسَالتيَةحَنْ اتويت © [المؤمنون: 5 
وقال الله تعالى: 9مَرْجَرَاء الاحسسن نإل ا الحم ححسَنٌ © [الرحمن: ؟اأ]. 


(1) شرح رياض الصالحين (/ 015). 
ف الروح (صة 757). 
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١ 57‏ - عن أبي الدرداء ذه عن النبي كله قال: اَن رَدعَنْ رض أحِيه ايب رَدٌ الله عَنْ 
وَجْههِ النّارَ يَْمَ اليا م أخر جه الترمذي وحسنه. (ضعفه ضعفه ابن القطان ني بيان الوهم وا لوهيام 
.])5١01١ /*(‏ ولأحمد من حديث أساء بنت يزيد نحوه. [إسناده ضعيف ]. 


و 


التوضيح: 

- مَنْ رد: أي: دفع عنه وحفظه. 

- عِرْض أخيه: بكسر العين» وسكون الراء» هو النفس والحسبء وما يمدح به الإنسان ويذم. 

الدلالات الفقهية: 

١‏ - في الحديث دليل على فضيلة الرد على من اغتاب أخاه عنده؛ وهو واجب؛ لأنه من باب 
الإنكار للمنكرء ولذا ورد الوعيد على تركه» أخرج أبو داود وابن أبي الدنيا «ما من مسلم 
يحب فيه نصرته». 

1 - من حضر مجلس الغيبة» وجب في حقه واحد من أمور: الرد عن عرض أخيه المسلم, أو 

القيام من مجلس الغيبة» أو الخوض في كلام آخرء أو الإنكار بالقلب» والكراهة للقول. 

إن لم يستطع الرد, أو القيام» وإلا كان أحد المغتابين لسكوته وترك إنكار المنكر. 


بذل النصيحة 
9 تعالى: إوَالْصضَرِج إن لشن لِنى حر © إلا الَذِينَ ءَامَنواوح وأ لصحت وَتواصَوَا 
ألْحَقّ وَنَوَاصَوَأ بألصَبَرٍ 4 [العصر: .]"-١‏ 
١ 6‏ - عن تميم الداري ذبْه قال: قال رسول الله عَلِِ: «الدّينُ التَصِيحَة». َلْنا أن ترسو 
الله؟ قَالَ: الله وَلِِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَائتِهِم) أخرجه مسلم. 
ترجمم الراوي: 

تميم بن أوس الداريء أبو رقية الصحابي» كان صاحب ليل وتلاوة» وأول من أسرج 
السراج في المسجد» أسلم سنة (4)» انتقل إلى الشام ونزل بيت المقدس» وتوفي سنة .)5٠(‏ 
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التوضيح: 

- قال الخطابي: (معنى التّصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية في عبادته». 
والنّصيحة لكتاب الله: الإيهان به والعمل با فيه. 
والتصيحة لرسوله: التصديق بنبوته» وبذل الطاعة له فيا أمر به ونهى عنه. 
والتتصيحة لأئمة المؤمنين: أن يطيعهم في الحقٌ» وألا يرى المخروج عليهم بالسيف إذا جاروا. 
واضحيفة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهه)217. 

الدلالات الإيمانينٌ والملقاصديي: 

١‏ - قال النووي: (هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام» وأما ما قاله جماعات من 
العلماء» أنه أحد أرباع الإسلام أي: أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام 
فليس كما قالوه» بل المدار على هذا وحده)7"). 

١‏ - النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير والبر إرادةً وفعلاء 
فهي بمثابة القلب الطاهر السليم للمنصوح له وهي نافعة للناصح والمنصوح: فأما 
الناصح: فلم| يحصله من الأجر والثوابء ولما يسره ويفرحه من أثر نصحه وأعماله الطيبة. 
وأما المنصوح له. فلم| يحصل له من خيري الدنيا والآخرة بسبب توجيه الناصحين. 
وإرشاد المحبين» والدلالة على وجوه الخيرء والصلاح» والفلاح7"). 

طريقت الاستدلال: 
قوله: «الدين النصيحة»: أي: هي عماد الدين وقوامه؛ كقوله يل «الحج عرفة»» فهو من 

الحصر المجازي لا الحقيقي؛ أي أنه أريد المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين؛ 

وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها(؟). 


.)١77/5( معالم السئن‎ )١( 


) توضيح الأحكام (10/ 0508). 
(5) دليل الفالحين /١1(‏ 559). 


خرف 
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قال الله تعاللى: مع هه دكن هوي نيترك وو اللبنب © ادن وم 


2 1 8 0 َ اير ا ا وذ 
بِعَهَد مولا يصون التق 2 وَالذِينَيصِلونَ ما أمَرآَه ا 0 
2 آذه لاسي ساس لا > سواه 2 ل تكد سس صا أ 2 م 0 
© اين برو صبرقا أتِعَاء وعَهِ وَيَهِمٌ موق ا قوأممًا ف سنا وليه يدون بأل الميكة سَيْعَه 


1 


ود نرق ألدارة َل عدن يت ونون صلم ين > اهز وكين ْمَك مير هرقن 
هيبا © سَلَرْعَكَوْمَاصَْفرْقعَحْتَىَالذَارِ 4 [الرعد: 54-848]. 

١64‏ - عن عبد الله بن سلام 4 قال: قال رسول الله يك «يا يا النَّاسٌء أَقْشُوا السَّلَام 
وَصِنُوا رحاب وََطْمُواالطََّا وَصَلُوا ليل وَلنسُ يا تدلُو السجئة بََام» أخرجه 
الترمذي وصحّحه. [صحّحه الحاكم في المستدرك (4775)» والنووي في الأذكار ٠7(‏ 6 
دوعن أي الدرواء 32 1016 قال رسول الله عَكِِ: «مَا مِنْ شَيْءِ في المِيرَانٍ ألْقَلَ مِنْ ع خسن 
الخلق). أخرجه أبو داود. والترمذي وصحّحه. 

١ ١5‏ - وعن أب هريرة ونه قال: قال رسول الله يك «أَكثرٌمَا هَل السجنّة: تَفُوى الله وَحْسْنُ 
الخلق». أخرجه الترمذي» وصحّحه الحاكم. [صححه أيضًا الترمذي في السنن (5 .])٠٠١‏ 

اه ١‏ - وعنه قال: ترسوك ال لله عَكلهة: «إِنْكُمْ لا تَسَعُو 0 نَ النّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ وَكَىِ لِيَسَعْهِمْ 
مِنْكُم بَسْط الوَجْهِ ود حُسْنٌ الخلّق)» أخرجه أبو يعلى» وصحّحه الحاكم. [ضعفه ابن عدي في 
الكامل (5/ 55 )» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (/181)]. 

٠8‏ - وعنه قال: قال رسول الله يكِ: «الْمُؤْمِنُ مِرْآة الْمُؤْمِنِ» أخرجه أبوداود بإسناد حسن. 
8 اومن ابن عير ردقام قال رسول الله يَكِِ: «الْمُؤْمِنُ الذي يُخَالِطُ النّاسَء وَيَضدء 
عَلَ أَدَاهُمْ يد منْ الذي لا يحَالِط النّاسَ ولا يَصْيرُ على أَدَاهُْ», أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» 
وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي. [حسّنه الحافظ أيضًا في فتح الباري /٠١(‏ 011)]. 

- وعن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله بك: «اللهمّ كم حَسَّنْتَ خَلْقِيء فَحَسّنْ 
خُلّقِي)» رواه أحمد. وصحّحه ابن حبان. 
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التوضيح: 

- أفشوا السلام: أي: أظهروه وعَمُوا به الناس» ولا تخصوا المعارف. 

- لاتسعون: أي: لا تطيقون أن تَحْمُوهم بها يريدون. 

- ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق: يعني: لا تتسع أموالكم لعطائهم» فحسنوا 
أخلاقكم لصحبتهمء فإن ذلك في إمكانكم» فلا عذر لكم في تركه. 

- الخلّق: حال في النفس راسسخة تصدرعنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر وروية(0©. 

- مرآة المؤمن: أي: بمنزلة المرآة يرى فيها ما به من شعث ونحوه؛ فيصلحه. 

الدلالات الايمانيت والمقاصديم: 

١‏ - إفشاء السلام يعني نشره على من يعرفه وعلى من لا يعرفه. وفي ذلك جلب للمحبة 
والألفة؛ فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: «ألا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم». 

١‏ - وتقدم الكلام على صلة الأرحام مستوف» وأما قوله وَكِيةِ «وأطعموا الطعام»» فظاهره 
عموم الإطعام لمن يجب ويلزم إطعامه؛ ولو عرفا أو عادة» وكالصدقة على السائل للطعام 
وغيره» فالأمر محمول على فعل ما هو أولى من تركه؛ ليشمل الواجب والمندوب. 

“ - والأمر بصلاة الليل في قوله: «صلوا بالليل»» ورد تفسيره بصلاة العشاء» فيكون المراد 
ب(الناس): اليهود والنصارى. ويحتمل: أنه أريد ذلك» وما يشمل أيضًا نافلة الليل. 

: - وقوله: اتدخلوا الجنة بسلام»: إخبار بأن هذه الأفعال من أسباب دخول الجنة؛ وكأنه بسببها 
يحصل لفاعلها التوفيق» وتجنب ما يوبقها من الأعمال» وحصول اخاتمة الصالحة7"). 

ه - قال ابن القيم: (حسن الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء 
والعفّة» والشجاعة» والعدل» ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة)7. 

() الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة (ص ©0). 


(؟) سبل السلام .)75١9/5(‏ 
(؟) مدارج السالكين (708/5). 
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5 - وفي حديث أب هريرة الأول دليل على عظمة تقوى الله» وحسن الخلق» وتقواه تعالى 


هي: الإتيان بالطاعات واجتناب المقبحات» فمن أتى بهاء وانتهى عن المنهيات فهي من 
أعظم أسباب دخول الجنة 230 


/ - قال ابن حجر: (الصحيح أن الأعمال هي التي توزنء وفيه رد على الطيبي حيث قال: إنما 


توزن صحفها؛ لأن الأعمال أعراضء فلا توصف بثقل ولا خفة» والحق عند أهل السنة: 
أن الأعمال تَجِسَّدء أو تجعل في أجسام» فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة» وأعمال 
المسيئين في صورة قبيحة» ثم توزن)27). 


8 - بينما في حديث أبي هريرة الثاني: بين النبي كَكَِةِ أنه لا يتم شمول الناس بإعطاء المال؛ 


لكثرة الناس وقلة المال» فهو غير داخل في مقدور البشر» ولكن عليكم أن تسعوهم ببسط 
الوجه. والطلاقة» ولين الجانب» وخفض الجناح» ونحو ذلك مما يوجب التحاب بينكم» 
فإنه مراد الله» وذلك فيها عدا الكافر» ومن أمر بالإغلاظ عليه9". 


4 - قوله: «الْمُؤْمِنٌ مِرْآةٌ الْمُؤْمِن): أي: يبضّره من نفسه با لا يراه بدونه؛ أو المؤمن في إراءة عيب 


أخيه؛ كالمرآة المجلوة التي تحكي ما ارتسم فيها من الصور؛ ولو أدنى شيء247. 


٠‏ - وللتعبير بالمرآة دلالات عميقة» وإيحاءات لطيفة» منها: 


أ - أن الأصل في المرآة أن تعكس الصورة الظاهرية للآخرين» دون النفاذ إلى البواطن؛ وهكذا 
المؤمن تجاه إخوانه يراهم ى] هم؛ يقبل ظواهرهم» والسرائر ليست إليه؛ بل هي إلى بارتها 
عز وجل هو وحده يتولاها؛ وهذا هو المسلك الشرعي في الحكم على الأشخاص. 

ب - حينم| تكون المرآة صافية» فإنها تنقل الصورة ى| هي دون تغيير أو تشويه؛ أما حين)| يعلوها 
الغبار أو تتلطخ بالأقذار؛ فإنها تعكس ما بها من كدر على الأشياء الجميلة» فتبدو سيئة» لا 
في الحقيقة» ولكن بسبب كدر المرآة» وهكذا النفس البشرية» فهي حين! تصفو من الأدران 


المعنوية والأمراض القلبية كالبغض والحسد وحب الظهورء فإنها تنصف الآخرين» 
)١(‏ سبل السلام (5/ .)5١١‏ 
)١(‏ المرجع السابق (511//60). 
(*) سبل السلام .)5١١7/5(‏ 
() التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى. (7/ 8175). 
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وتراهم با فيهم من غير تشويه أو تغيير» ولكن حينا تتلطخ النفوس بالأدران» وتهقرض 
القلوب بالآدواء. فلن تصفو صورة الآخرين لديهاء ى)ا هو حال تلك المرآة الملطخة, فلا 
بد من صقل القلوب كا تُصقل المرآة؛ لئلا نظلم الآخرين؛ ونظلم قبل ذلك أنفسنا. 

ج - ومن لطائف هذا التعبير: أن المرآة لا تكتم القبائح والعيوب؛ بل تجلّيها وتُظهرهاء ولكن 
ليس لكل أحد؛ بل حين!| يطل عليها صاحبها؛ وهكذا المؤمن ينصح أخاه ويبضّره بعيوبه» 
ويستر عليه دون تشهير أمام الآخرين؛ وفق الضوابط الشرعية المعروفة. 

د - ومن اللطائف أيضًا: أن المرآة تتعامل مع الناس على حد سواء؛ فلا تفرق بين صديق 
وغيره» بل تنصف الجميع» فلا تزداد بهاءً وصفاءً مع صديق أو قريب؛ كا لا تتعامى 
عن عيوبه مهما بلغ قربه منهاء وهكذا يجب على المؤمن أن يكون؛ فلا يتعامى عن 
عيوب من يحبه أو يوافقه» ويضخم نقائص من يكرهه أو يخالفه في الرأي؛ فالعدل 
مطلب شرعي على كل الأحوال(21. 

-١‏ وني حديث ابن عمر دليل على أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف. 
وينهاهم عن المنكر» ويحسن معاملتهم؛ فإنه أفضل من الذي يعتزهم» ولا يصبر على 
المخالطة» والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان» ولكل حال مقال» ومن رجح 
العزلة؛ فله على فضلها أدلة» وقد استوفاها الغزالي في الإحياء وغيرها("©. 

-١‏ قوله: «اللهم ما حسنت حَلّقي): أي: أوصافي الظاهرة «افحسن خُلّقي) أي: أوصاني 
الباطنة التي هي مناط الكمال؛ لأقوى على تحمل أثقال الخلق. وأتخلق بتحقق العبودية» 
والرقبا بالقضاء ومشاهدة الريويية2 7 

٠‏ - طرق اكتساب الخلق الحسن: الأسباب والوسائل لذلك كثيرة» ومنها ما يلي: 

أ- التدريب العملي» والمارسة التطبيقية للأخلاق الحسنة؛ ولو مع التكلّف في أول الأمرء 

وقسْر النفس على غير ما بوى؛ فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلّم» والصبر بالتصيّر 


.)١١١ص‎ ١7 5 مجلة البيان (العدد‎ )١( 
.)5١١ /5( (؟) سبل السلام‎ 
.)578/١1( التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي.‎ )"( 
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والاستعفاف بالتعفف. قال عَللِي: «ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يُغنه الله» ومسن 
يتصير يُصيره الله» متفق عليه. 

ب - الانغماس في البيئة الصا حة؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يكتسب من البيئة التى ينغمس 
فيها ويعيش مع أهلهاء فيكتسب ما لديهم من أخلاق» وعادات» وتقاليد» وأنواع سلوك 
عن طريق المحاكاة والتقليد. وبذلك تتم العدوى النافعة» ولذا قيل: إن الطبع للطبع 
يسرق» وأعظم من ذلك: توجيه النبي يده وبيانه: أن الجليس الصالح كحامل المسك. إما 
أن تبتاع منه» أو تجد منه ريحًا طيبة. ولا شك أن الرجل على دين خليله» فلينظر كل مسلم 


: 2 ل دح ونم 4 6 للشو ره ,3 )١١‏ 
من يخالل؟ ولهذا قال النبي وَِدِ: «المرء على دين خليله فلينظر احخدكم مَن يحالِل» : 


طريقدمْ الاسند لال: 

مفهوم حديث عبد الله بن سلام: أن من لم يفش السلام» ويصل الأرحام» ويطعم الطعام؛ 
ويقوم بالليل: أنه لا يدخل الجنة بسلام. وهذا المفهوم محمول على القدر الواجب من ذلك» 
إلا أنه متخلف في إفشاء السلام؛ إذ هو في كل الأحوال سنة ابتداء. 


غ4 48 
5 حو 
2 لكا كانت 


)١(‏ ينظر: الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة (ص6١23).‏ الأخلاق الإسلامية وأسسهاء للميداني» 
.)٠4/1١(‏ والحديث أخرجه أحمد »)8١0١5(‏ وهو في السلسلة الصحيحة (7/ 771). 


5 /ا 


باب الذكر والدعاء 4 
١‏ باب الذكر والدعاء 1-0 ظ 6 


فضل الدكر 

- : « ةا كرون رواش كرو لي ولا تَكَدْرُونٍ © [البقرة: ؟15]. 
وقال الله تعاللىى: ييا ألدينَءَاممُوأ أَذَكرُوأ أشَّهَ دكا كيرا © وَسَهوكرة صل حمهْوَالدَى 

بص عَسكُحَ وَمَليكُه لِيُح دو من الظ فت إل النور وَكانَ بِالْمؤْمينَ جما © يَيتمرَ يك 

مَل وَأعَرَ لها جْرَاحكَرِيمَا # [الأحزاب: 4-4١‏ 4]. 

0١‏ - عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكللد: «يَقَولٌ الله تَعَالَ: نامع عَبْدِيمَا 

ذَكَرَن وَتحْرَكَتْ بي شَّفَنَاةُ» أخرجه ابن ماجه» وصحّحه ابن حبان» وذكره البخاري تعليقا. 

[في إسناده امرأة مجهولة]. 

5- وعن معاذ بن جبل 4# قال: قال رسول الله يكِِ: ما عَمِلَ ابْنُ آدمَ عَمَلَا أَنْجَى لَّهُ 

مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ الله»» أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. [أعلّه بالوقف: 

الدارقطني في العلل (7/ 57 )]. 

الدلالات الإيمانيي والمقاصدييى: 

١‏ - في الحديثين بيان فائدتين من الفوائد الكثيرة للذكر» وعد ابن القيّم رحمه الله في كتابه القيم 
(الوابل الصَّيّب) ما يزيد على السّبعين فائدة للذُّكرء ومن ذلك ما جاء في حديث 
أبي هريرة» من أن الذّاكر قريبٌ من مذكوره -وهو الله تعال ى- وأنه تعالى معه» وهذه المعيّة 
معيّةٌ خاصةً غير معيّة العلم والإحاطة العامة» فهي معيّةٌ بالقرب والولاية» والمحبّة 
والنصرة» والإعانة والتّوفيق. 

1 - وفي حديث معاذ: أن من فوائده: أنه يحطّ الخطايا ويُذهبهاء ويُنجّي الذاكر من عذاب الله. 

الوا بي عد الابما ولو دا 

ع رام تقيض لَه منَيَطَافَموَلُْ. رين © [الزُخرف: 75]» قال ابن الى رععة اله : (فلولم 
عي هذه الخصلة الواحدة؛ لكان حقيقًا بالعبد أن لوه ءَ لسانه من ذكر الله 
تعالى» وأن لا يزال لهجا بذكره)21(7. 


(١)الوايلا‏ 1 لصيب (ص ؟/7). 
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؛ - ومن فوائد ذكر الله العظيمة: أنه يِلْبُ لقلب الذاكر الفرّحَ والسرور والرّاحةء ويورث 
القلب السكون والطلّمأنينة» كيا قال الله تعالى: «الْدِينَءَاه تمن وهم بذك َه 7 2] 
أنه تَظَمَينٌآلُوبُ © [الرعد: 78]» بل إِنَّ الذكر هو حياة القلب حقيقةً» وهو قوت القلب 
والزوح» فإ ققد اعد صار مزل المس ذا حيل بين وين قوت لا حياة للب 
حقيقةً إلا بذكر الله» ولهذا يقول شيخ الإسلام:«الذّكرٌ للقلب مثل الماء للسّمك» فكيف 


يكون حال السّمك إذا فارق الماء؟!)7١).‏ 


فضل مجلس الدكر 

أي أشي ز فس لمعي يَدعُونرَتهم اعد ةلبد ونوج 2 
ل ل لالع م من أَغْمَلَنَاقلبهُحَن ياوا مر مان 1 

وقال الله تعاللى: ل إدَلي مَاوْءين مه كرا كر اشتقيكوا كل 8ه الملمعكة مَتبِحَد ألاعَامًا 
ارو أكأزيا يالحَنَةَ الت كُشر وُعَدُوت © حَنُ ايحم في كيو لديا وف الآتخرة 
وَأحكونِيها مَاتَمَحَص 22 تم هفات دعُت 4 [فصلت: ل 1]. 

وقال الله تعالى 23 فرق ميان فاستمموا أ ا لحك تَيَحَمُونَ © [الأعراف: 4 .]٠١‏ 

وال سما رم كيه سسا تربع قد كىن عه 2 تَغْهِرونَ | اهعفر 
تَيَحَمُورتَ #[النمل: 45]. 

ويدل على أن الصلاة على النبي كك من الذكر قوله تعالى: مإوَََناكَ م4 [الشرح:4] قال 
ابن كثير: (قَالَ يُحاهِدٌ: لا أَذْكرُ إلا ذكِرتَ مَعِي). 
-١6 5‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بكِِ: ما جَلّسَ قَوْمٌ حلِسَاء يَذْكُرُونَ الله فَيِهِ 
إلا حَمَنْهُمُ الْمَلَائِكَةٌ وَعَتِيَنْهُمُ الرّخْمَةُ وََرَلَثْ عَلَيهِم الشّكِيئة وَذْكْرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَه). 
أخرجه مسلم. 
1 - وعنه قال: قال رسول الله عَِْهِ: ١مَا‏ قَعَدَ قَوْمٌ مَقَعَذَا يَذْكُوُوا الله فيه وَكيُصَلُوا عَلَ 
الى بك إلا كَانَ عَلَيِْمْ حَسْرَةَ يَوْمَ القِيَامَةَا أخرجه الترمذيء وقال: حسن. [صحّحه 
ابن حبان في الصحيح (541).؛ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب .])١81(‏ 


(0) الوابل الصيب (ص ©866). 
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التوضيح: 

- حفتهم الملائكة: أي أحاطت بهم ملائكة الرحمة والبركة. 

- وغشيتهم الرحمة: أي: علتهم وغمرتهم وعمّتهم الرحمة. 

- السكينة: حالة يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات وعند الرعب. 

- فيمن عنده: من الأنبياء وكرام الملائكة. 

الدلالات الإيمانيئ والمقاصدبيى: 

١‏ - مجالس الذّكر هي أزكى المجالس وأشرفهاء وأنفعها وأرفعهاء وهي أعلى المجالس قدرًا 
عند الله» وأجلّها مكانة عنده» وقد دل الحديث الأول على أن مجالس الذّكر سبب لنزول 
السّكينة» وغشيان الرّحمة» وحفوف الملائكة بالذّاكرين وذكر الله لهم فيمن عنده17©. 

١‏ - ودلّ على فرح الله تعالى بطاعة خلقه له» وعبادتهم إياه؛ مع غناه عنهم وعن عبادتهم» ولكنه 
يرضى ذلك لعباده» لكال فضله ورحمته بعباده» وتحقيق حكمته من خلق عباده”". 

* - ودلٌ على أهمية حفظ الوقت والحرص عليه؛ وأن أفضل ما تنفق فيه الأوقات» هو ذكر الله 
تعالى» وأن من ذكر الله: مجالس العلم» وتعلم أحكام الله تعالى من أضبول الوه وفروسض 0 
؛ - ودلّ الحديث الثاني على أن مجالس الذّكر والصلاة على النبي يله ومن العبد من الحسرة 
والندامة يوم القيامة» بخلاف مجالس اللّهو والغفلة» فئََّا تكون على صاحبها حسرةٌ وندامة يوم 
القيامة» وقد روى أبو داود بإسناد حسن عن أب هريرة به عن رسول الله يِِ قال: امن قعدٌ 

مقعدًا لم يذكُر الله تعالى فيه» كانت عليه من الله تعالى يِرَةٌ » أي: نقصٌ وتبعة وحسرة. 

ه - ومن شرف مجالس الذّكر وعلوٌ مكانتها عند الله أنَّ لله تعالى يُباهي بالذّاكرين ملاتكته؛ كما 
روى مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري أن النبي وَكِِ مر على حلقة من الصحابة في المسجد يذكرون 
الله» فقال النبي يكل: «أتاني جبريل فأخبرني أنَّ الله تبار ك يُباهي بكم الملائكة». فهذه المباهاة من 
الرَّبّ دليل على شرف الذّكر عند الله وحبّته له» وأنَّ له مزيّة على غيره من الأعمال(؟). 

.)78/١( فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 

.)0777/1( توضيح الأحكام‎ )١( 


(©) ينظر: توضيح الأحكام (1/ 0371). 
() الوابل الصيب (ص .)١5/8‏ 
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«١‏ وغانيى الاعريي عق من اباجيسلظا ااانه وصواه عن الغية واللعيمةه ولاكيناب 
والففحش والباطل: فإِنّ العبد لاه د له من أن يتكلّمء فإن ل يتكلّم بذكر الله تعالى؛ وذكر أوامره 
وبالخير والفائدة؛ تكلّم ولا بد بهذه المحرّمات أو بعضهاء فمن عوّد لسانه على ذكر الله صان 
لسانه عن الباطل واللّغوه ومن يَبَسَ لسانه عن ذكر الله نطق بكلٌ باطل ولغو وفحش(1). 


و 
تعالى: لوَآلْيتِيت الصلِحَكَ حَرعِندَ رَيَكَ ابا يَحَدأَمَلّا 4 [الكهف: *؛]. 


ل الله 

65 - عن أب أيوب الأنصاري به قال: وراد لله يَكد: «مَنْ قَالَ: ا لَه إِلّا اللهء 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه املك وله الحَمْد وَهَوّ عَلَ كُلَّ شّيءِ قدِير عَشْرَ مَرّاتِه كَانَّ كَمَنْ أَعْتَق 
عأ من »سن عله ولف ملع . 

ةلث عن خطه وذ كان يذل د التخر»» مطفق عليه 
- وعن جويرية بنت ا حارث وَبتَََهعَنَْا قالت: قَالَ لي رَسُو ل الله يكلة: «لَقَدْ قَلْتُ بَعْدَكِ 
بع كلماته لو وت با قت مُنذ ايوم وَوتهَنَ: سَبْحَانَ الله وَبحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِ وَرِضَا 
نَم وَرْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلَِاتَه2: أخرجه مسلم. 
- وعن أبي سعيد الخدري ذَبْه قال: قال رسول الله يَكيِ: «المَاقِيَاتٌ الصَّاَاتٌ: لَاإِلَهَ 
إلا الله» وَسَبْحَانَ الله وَاللْهِ كيك وَالْحَمْدٌ لله وَلَا حَوْلَ وَ] فو إلا بالله», أخرجه النسائي» 
وصحّحه ابن حبان والحاكم. تحاف ضفيك): 
48 - وعن سمرة بن جندب نه قال: كال رصول الله عَكلِة: «أحبٌ الكَلام إل له أرْبَعٌ» لا 
3 يَضُيٌكَ أن بَدَأتَ: سُبْحَانَ لله وَالْحَْدُ ل وَكا لإا له وله أب أخرجه مسلم. 


يل © س جوم 


861[ سوض أ موسي الاستعوي 5 قال َال لي رَسُولٌ الله يكية: «يا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِء الا 


م بقعو 


أَُلّكَ عَلَ كَثْر مِنْ كُنُوزِ الجنّة؟ َاحَوْلَ وا قو اسيم وصحّحه الحاكم من 
حديث أبي هريرة وزاد فيه: ١لا‏ مَلْجَا م مِنَ الله 1 


)١(‏ الوابل الصيب (١(ص7١١).‏ وانظر فقه الأدعية والأذكار /1١(‏ 78) وما بعدها. 
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0١‏ - وعن أب هريرة قال: كان رسول الله يَكِ إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحناء وبك 

أمسيناء وبك نحياء وبك نموتء. وإليك النشور»؛ وإذا أمسى قال مثل ذلك: إلا أنه قال: 

«وإليك المصير» أخرجه الأربعة. [حسّنه الترمذي ني السنن (7741)؛ وصحّحه ابن القيم ني زاد 

المعاد (؟/ /707017). والنووي في الأذكار (177): وابن حجر في نتائج الأفكار (؟/ /75)]. 

ترجميم الراوي: 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة الخزاعية المصطلقية» أم المؤمنين» 

كان أبوها سيد قومه في الجاهلية» فسبيت مع بني المصطلقء فافتداها أبوهاء ثم زوجها 

لرسول الله يله وكانت من فضليات النساء أدبًا وفصاحة.» توفيت سنة (05). 

التوضيح: 

- سبحان الله وبحمده: أي: ئرق الله عن كل نقص تنزيًامقرونًا بحمده. 

- حطت خطاياه: أي : غفرت ذنوبه. 

- زبد البحر: هو ما يعلو على وجهه عند هيجانه. 

- ومداد كلماته: يجوز أن يكون قطر البحارء كما قال الله تعالى: قل لَك نَالْبحرم مرق 4 
[الكهف: 1٠١9‏ وقيل: مداد كلماته أي مثل عددهاء وقيل: قدر ما يوازيها في الكثرة. 

- الباقيات: أي: التي يبقى ثوابهاء ويدوم جزاؤها. 

- لاحول: الحول: القوة والقدرة على التصرف(1١)2.‏ 

- اللهم بك أصبحنا... إلخ: الباء متعلق بمقدر: أي: بقوتك وقدرتك وإيجادك أصبحنا. 

الدلالات الايمانيتّ والمقاصديم: 

١‏ - جاء حديث أبي أيوب بلفظ آخر؛ فقد أخرج أحمد من طريق عبد الله بن يعيش عن 
أبي أيوب وفيه: «من قال إذا صلى الصبح: لا إله إلا الله.. الحديث»» فذكره بلفظ: 
«عشر مرات. كن كعدل أربع رقاب. وكتب له بهن عشر حسنات. ومحي عنه بن عشر 


.85 ومختار الصحاح: ص‎ »5 5 ١ ينظر: مادة (حول) في القاموس المحيط: ص‎ )١( 


هك 
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سيئات» ورفع له ببن عشر درجات. وكن له حررًا من الشيطان حتى يمسي». وإذا قاها 
بعد القري» تمق لزن واه عي 00, 

؟ - ذكر العشر الرقاب في بعض الرواياتء والأربع في بعضهاء كأنه باعتبار الذاكرين في 
استحضارهم معاني الألفاظ بالقلوب». وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب. 
فيكون اختلاف مراتبهم باعتبار ذلك وبحسبه. ا قال القرطبي7"©. 

- وفيه دلالة على عظم شأن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله»؛ التي هي أجل الكلمات على 
الإطلاق» وأفضل ما قاله النبيون» ولأجلها قامت الأرض والسموات» وخلقت الخلائق 
والبريات» وأهلها هم أهل السعادة والفلاح» والفوز في الدنيا والآخرة» فكلمة هذا 
شأنها حري بالمسلم أن تعظم عنايته بهاء والله وحده بيده التوفيق والسداد7"©. 

5 - قوله: «مَنْ قَالَ: سَبحَانَ الله لله وَبِحَمْدِوِ مِانَةَ مَرّة): : قال النووي: (إطلاقه يقتتضي حصول 
هذا الأجرء سواء قاها متوالية أو متفرقة» لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهارء 
فتكون حررًا له في جميع نهاره). 

5 - قوله: «حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر): العلماء يقيدون هذا وأمثاله 
بصغائر الذنوب»ء وأما الكبائر فيقولون: إنها لا يمحوهاء ولا يكفرها إلا التوبة النصوح. 
وذكر الإمام النووي أنه إذا ل توجد صغائرء فإنه يرجى أن تخفف الكبائر7؟). 

5 - وفي حديث جويرية دليل على فضل تلك الكلماتء وأن قاتلها يدرك فضيلة تكرار القول 
بالعدد المذكور7*؟» فهذا ذكر عظيم مبارك أرشد إليه النبي يك وبيّن أنه ذكر مضاعف. 
يزيد في الفضل والأجر على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة؛ لأن ما يقوم بقلب 

.077577/5( والصنعاني في سبل السلام‎ :)75١/4/١١( أخرجه أحمد (777014), وحسّنه ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(؟) سبل السلام (515/5). 

(") فقه الأدعية والأذكار (”/ ١‏ "7). 


(4) توضيح الأحكام (/ 015). 
(5) سبل السلام (511//5). 
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الذاكر حين يقوله من معرفة الله وتنزيهه وتعظيمه مهذا القدر المذكور من العدد أعظم مما 
يقوم بقلب من قال:«سبحان الله)» فقعل 2١2‏ 

- وقوله: «ورضا نفسه) المراد تسبيحًا هو في العظمة والجلال مساو لرضا نفسه. ى) أنه في 
الأول مخبرٌ عن تسبيح مساو لعدد خلقه» ولاريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في 
العظمة والوصف. 

# - وقوله: «وزنة عرشه» فيه إثبات العرشء» وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى» وأنه أثقل 
المخلوقات على الإطلاق؛ إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح. فالتضعيف الأول 
للعدد والكمية» والثاني للصفة والكيفية» والثالث للعظم والثقل وكبر المقدار. 

4 - وقوله: ومداد كلماته» هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها؛ فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا 
ناية لقدره» ولا لصفته» ولا لعدده» قال الله تعالى: «إوَلْوَأمَاف لاضن سجر أو 8 
ف لو أتخر مَاتقِدَ كلمت أده إن لله عَزِيُحَ كير #[لقمان: 11]» ومعنى 
هذا أنه لو فرض البحر مدادّاء وجميع أشجار اللأرض أقلامّاء والأقلام تستمد بذلك 
المداد. فستفنى البحار والأقلام» وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد!! والمقصود أن في هذا 
التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره7"). 

٠‏ - وني حديثي أبي سعيد وسمرة دليل على أن خير الكلام وأفضل الذكر بعد القرآن الكريم 
تلك الأربع الكلمات». وأنَ هن قدرًا رفيعًا وشأنًا عظيًا ومكانة عالية في دين الله تعالى. 

١‏ -فمن فضائلهن: أءَّ تن أحب الكلام إلى الله تعالى» وأخبر النبي يك أن أحبٌ إليه نما 
طلعت عليه الشمسء أي من الدنيا وما فيهاء ومن فضائلهن أن مكمّرات للذنوبء 
فون آشن.ظففد: أن سول الله كلققادة بكجحرة زانسة الوزق :قيربا بعقناة فتنائر اللورق: 
فقال رسول الله يَكِهِ: «إِنَّ الحمد لله» وسبحان الله. ولا إله إلا الله. والله أكبر؛ لَتساقط من 
ذنوب العبد كا تساقط ورق هذه الشجرة»7". 

.)5 ١ /”( فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 


(؟) المنار المنيف (ص/70-171). 
(") رواه الترمذي (7077)» وحسّنه الألبانٍ في صحيح الجامع .)١1751(‏ 
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١‏ - وفي حديث أبي موسى فضل قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وقد تنوّعت ت الأحاديث في 
الدلالة على تشريف هذه الكلمة وتعظيمها؛ حيث أخبر النبي كَل أنَّا من أبواب الجنة» وأئّا 
من كنز تحت العرشء وأنَّها غراس الجحئة» وأمّها من الباقيات الصا حات التي ينبغي للعبد أن 
يستكثر منهاء وجاءت الأحاديث بالأمر بالإكثار من قوها. 

١‏ - ومن الأمور اللازمة في هذا الباب والمتأكّدة على كلّ مسلم أن يفهم مدلول هذه الكلمة 
وفعناهاة قي كلما إجلام واتسلام» وتقويضن درق من الوك والقدرة ة إلا بالله. وأنَّ 
العبد لا يملك من أمره شيئًاء وليس له حيلةٌ في دفع شر ولا قوّةٌ في جلب خير إلا بإرادة 
الله تعالى. فلا تحوّل للعبد من معصية إلى طاعة» ولا من مرض إلى صحة. ولا من وهنٍ 
إلى قوة» ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله» ولا قرَّة له على القيام بشأن من شؤونه. 
أو تحقيق هدفيٍ من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم. 

5 - وأما ما جاء في حديث أب هريرة فيم| يقال في الصباح والمساءء فهو دعاء نبوي عظيم. 
وذكر مبارك» يجدر بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح ومساءء ويتأمل في معانيه الجليلة 
ودلالاته العظيمة» وكيف أنه قد اشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه وواسع 
منّه وإكرامه» فنوم الإنسان ويقظته. وحركته وسكونه؛ وقيامه وقعوده إنما هو بالله 
عز وجلء فها شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن, ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

- وقوله: «وبك نحيا وبك نموت» أي حالنا مستمر على هذا في جميع الأوقات وسائر 
الأحوالء في حركاتنا كلها وشؤوننا جميعهاء فإنا نحن بك, أنت المعين وحدك. وأَزِمّة الأمور 
كلها بيدك» ولاغنى لنا عنك طرفة عين وفي هذا من الاعتماد عل الله واللجوء إليه 
والاعتراف بمنه وفضله ما يحقق للمرء إيانه ويقوي يقينه ويعظم صلته بربه سبحانه. 

7 - وقوله في الحديث: «وإليك النشور» أي المرجع يوم القيامة» يبعث الناس من قبورهم. 

0_0 بعل 55 وقوله: «وإليك المصير» أي المرجع والمآب» ىا قال الله تعالى: 
نر تَجَبوَّح © [العلق: 8]. 

و١‏ 55-07 «وإليك النشور» في الصباحء وقوله: «وإليك المصير» في المساء؛ 
رعاية للتناسب والتشاكل؛ لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت» والنوم موتة صغرى. 
والقيام منه يشبه النشر من بعد الموت» قال الله تعالى: «! أنه يموق الاش حيرت مَوْتِهحَا 
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وَل َرَتَعْتَ في مَتَاِمِهَا ميك الى فى عله الْموتَوَبْرسِلُ مرج إل لَجَلِ مُسَم فى 
لِك لدبت لوم يتََكَرُورت 4 [الزمر: ؟4] والإمساء يشبه الموت بعد الحياة؛ لأن الإنسان 
يصير فيه إلى النوم الذي يشبه الموت والوفاة» فكانت بذلك خاتمة كل ذكر متجانسة غاية 
المجانسة مع المعنى الذي ذكر فيه .)١7‏ 


كه فضل الدعاء وآدابه : 
قال الله تعالى: «وَوَالَ رَبك ْأدَعُون أشتّجب [كُمْ إن الزن يسَيَكْيرُونَ عَنعِبَادَقِ 


و2 


ب يي 4 


سَيَدَْخُلُونَ قير ديت 4 [غافر: >]» فسمّى الله الدعاء عبادة. 

وقال الله تعالى: طقل مَايفْبَوأرْصط نولا ءوس فَفَدكدَبمْمْ مَمَوَقَ يون رن 4 
[الفرقان: /ا/ا] قال السعدي: لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عب بكم ولا أحبكم. 

وقال الله تعاىى: ونه الاسم و © [الأعراف: .]18٠١‏ 

وقال الله تعالى: ©إوَسَحَلوا لمعن فَصْمرهَإ أنه حكَانَ بكُنْ تَىَوِعَليِمَا 4 [النساء: ؟9]. 
1- عن النعمان بن بشير ىه عن النبي كك قال: (إِنَّ الدّعَاءَ هو العبَاكةا؛ رواه الأربعة, 
وصحّحه الترمذي. [صحًّحه النووي في الأذكار (445). والمناوي ني التيسير بشرح الجامع الصغير 
١ح‏ .. وللترمذي من حديث أنس بلفظ: «الدعاء مخ العبادة». [َضمًّفه الترمذي في السنن .])7*77/١(‏ 
*6- وله من حديث أبي هريرة َوبْه رفعه: الَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَ الله مِنَ الدَّعَاءِ), 
وصحّحه ابن حبان والحاكم. [أعلّه العقيل في الضعفاء (/ .]0٠١‏ 
4 - وعن أنس ذَنه قال: قال رسول الله يك «الدَّحَاءٌ بَيْنَ الأَدَانِ وَالإقَامَةِ لا يْرَد) 
أخرجه النسائي وغيره» وصحّحه ابن حبان وغيره. [ني رفعه نظرء كأن الموقوف أشبه]. 
ههه - وعن سلان ذه قال: قال رسول الله وَكِلِِ: «إنَّ رَبَكُمْ حَبِيّ كَرِيجٌ» يَسْتَحِيٍ مِنْ عَبْدِهٍ 
إِذَارَهَعَ إِلَيْهِيَدَيْهِ أَنْيَرْدهُمَا صِهفَرًااء أخرجه الأربعة إلا النسائي وصحّحه الحاكم. 
[أشار الترمذي في السئن (76057) إلى إعلاله بالوقف]. 


.)77 /”( فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 


7 


باب الذكر والدعاء 


5- وعن عمر ذَبْهُ قال: كَانَ رَسُولٌ الله بل إذَا مَدَ يَدَيْهِ في الدّعَاءِ َيَرُدَهمَاء حَتنَى 

يَمْسَحَ بها وَجْهَةَ). أخرجه الترمذيء وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود. 

ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. [أنكره ابن معين فيا نقله ابن الجوزي في العلل المتناهية 

200 © وأبو زرعة في العلل .])75١١5(‏ 

6ه ١‏ - وعن بريدة ظَه قال: سَِعَ الى يكل رجلا يول : 0 

أَنْتَّ الله لا إِلَه إِلَا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُء الذي [َيَلِدُ وَ1يُولَدَء وَ1َيَكنْ لَه كُمُوًا أَحَدٌ حَد. فَمَالَ 

1 الله بَكلبد: «لَقَلُ سَأل الله باسوهٍ الذي ِذَا َيِل به أَعُطّى. وَِذَا دعي به اعانة أخرجه 

الأربعة وصحّحه ابن حبان. [والحاكم ني المستدرك (/ 070» والألباني في صحيح أبي داود (141)]. 

التوضيح: 

- يَرُدّهُمَا صِفَرًا: أي: خخاليتين. 

- الأحد: هو الذي توحّد بجميع الكمالات.ء وتفرّد بكل مجد وجلالء وجمال» وغيرها من صفات 
الال فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه. 

- والصمد: السيد الذي يصمد إليه في الحوائج» ويقصد. والمتصف به على الإطلاق: هو الذي 
يستغني عن غيره مطلقًاء وكل ما عداه محتاج إليه» وليس ذلك إلا الله تعالى. 

-لم يلد: أي: لم يجانس. ولم يفتقر إلى ما يعينه» أو يخلف عنه؛ لامتناع الحاجة والفناء عليه 
وهو رد على من ادّعى الولد لله تعالى. 

جل سا7 

- كُفوًا أَحَدٌ: الكفؤ: ا ماثل» أي: لم يكن أحد ياثله في شيء من صفات كاله وعلو ذاته. 

الدلالات الايمانيت والمقاصديم: 

١‏ - الدعاء شأنه عظيمء ومكانته في الإسلام سامية» ومنزلته عالية؛ إذ هو أجل العبادات 
وأعظم الطاعات وأنفع القربات» ولهذا جاءت النصوص الكثيرة مبينة لفضله» ومنوهة 
بمكانته وعظم شأنه» ومرغبة فيه وحاثة عليه» وقد تنوّعت دلالات هذه النصوصء فجاء 
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في بعضها الأمر به والحث عليه» وفي بعضها التحذير من تركه والاستكبار عنه» وفي بعضها 
ذكر عظم ثوابه وكبر أجره عند الله» وفي بعضها مدح المؤمنين لقيامهم به. والثناء عليهم 
بتكميله» وغير ذلك من أنواع الدلالات في القرآن الكريم على عظم فضل الدعاء7١).‏ 

- إن حاجة المسلم إلى الدعاء ماسة في أموره كلهاء وضرورته إليه ملحة في شؤونه جميعهاء 
روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن قتادة قال: قال مورق رحمه الله: (ما وجدت للمؤمن 
مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة» فهو يدعو: يا رب يا ربء لعل الله عز وجل أن ينجيه). 

؟٠‏ - في حديث النعمان بيان عظمة شأن الدعاء» وأنه أساس العبودية وروحهاء وعنوان 
التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب,. وإظهار الافتقار إليه. 

؛ - إن العبد كلما عظمت معرفته بالله وقويت صلته به كان دعاؤه له أعظم. وانكساره بين 
دالاو رت ابوروي رو وار 
تليدا وسور عينها؛ كال اللاتسال ق وصحهم : « إتَهمرَ كانوأ دعوت فى 
ارات ورتعوا كارا لت حفميك 4 [الأنبياء: .]4٠‏ 

ه - وفي حديث أبي هريرة: بيان فضل الدعاء وكرامته على الله تعالى؛ وذلك أن الدعاء هو 
العبادة» وهو لبها وروحهاء والعبادة هي الغاية التي خلق الخلق لأجلهاء وأوجدوا 
لتحقيقهاء وأكرمها عند الله هو الدعاء9"). 

١‏ - وقال ابن القيم: (ومن أنواع الشرك: طلب الحوائج من الميتء والاستعانة به» والتوجه 
إليه» وهذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرّاء فضا عمن استغاث به؛ أو سأله أن يشفع له إلى الله تعالى)7". 

- قوله: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» أي: بل يقبل ويستجاب. يعني فادعوا ىا في رواية 
ابن حبان» وفيه دليل على قبول الدعاء في هذا الوقتء. إذ عدم الرد يراد به القبول» لكن بعد 
جمع شروط الدعاء وأركانه وآدابه» فإن تخلف شيء منها فلا يلوم إلا نفسه7؟؟. 

.)1/ /7( فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 

.)١7-//5؟( فقه الأدعية والأذكار‎ )7١( 


(') توضيح الأحكام (/ 59 0). 
(5) مرعاة المفاتيح (؟5/ /731). 
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/ - الحكمة في استجابة الدعاء في هذا الوقت-والله أعلم- أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة 
فهو في صلاة» والصلاة موطن استجابة الدعاء؛ لأن العبد يناجي ربه فيها(١).‏ 

4 - وني حديث سلان وصفه تعالى بالحياء» ويحمل على ما يليق به كسائر صفاته» نؤمن بها 
ولا نكيفهاء ولا يقال: إنه مجازء هذا مذهب أتمة الحديث والصحابة وغيرهم. 

.)"( وفي الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء‎ - ٠ 

١‏ - حكمة رفع اليدين أثناء الدعاء: إظهار ا ولا في أن 
يضع فيهما جل وعلا الحاجة المطلوبة منه77) 

١‏ - في حديث عمر دليل على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ وهو 
المذهب عند الحنفية والشافعية7؟2» وكأن المناسبة: أنه تعالى لما كان لا يردهما صِمرًاء فكأن 
الرحمة أصابتهماء فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم. 
بينما يرى بعض ال حنفية والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام أنه لا يشرع ذلك2*7؛ قال شيخ 
الإسلام: (رفع النبي يَكِةٍ يديه في الدعاء جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة» وأما مسحه وجهه 
بيديه: فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان, لا : تقوم بها حُجة) 217. 

- وفي حديث بريدة دليل على أنه ينبغي تحري تلك الكلمات عند الدعاء؛ لإخباره ككِةِ أنه إذا 
سكل بها أعطى» وإذا دعي بها أجابء والسؤال: الطلب للحاجات. والدعاء: أعم منه. 
فهو من عطف العام على الخاص ( 

4 - الأحاديث الثابتة كثيرة في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؛ 
ولأجل هذا فقد كان لمعرفة هذا الاسم والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم, وهم في 
ذلك أبحاث كثيرة مطولة ومختصرة» قال الشوكاني: (وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم 

.)00١ /1( توضيح الأحكام‎ )١( 

(1) سبل السلام .)5١19/5(‏ 

(') توضيح الأحكام: (/1/ "001). 

(5) الموسوعة الكويتية (0755/51. 

(5) الفتاوى الهندية (6/ 27214)) الفواكه الدواني (7/ ))77٠‏ مغني المحتاج 0737٠ /١(‏ المغني (1/ 594 5). 


(0) مجموع الفتاوى (77/ 619). 
(0) سبل السلام (5/ 577). 
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على نحو أربعين قولاء قد أفردها السيوطي بالتصنيف) 37 2» وقد قال الحافظ ابن حجر 
عن حديث بريدة الذي معنا: (وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك)0"". 
مو سين 
7 7 ا ع سك مه ول # سل سم # خ ةروس م -ه : 20 
قال الله تعالى: 0 إن أله وَمَلَِكمَهء يصَلُونَ 1 النىّ يا الزد : ءَامَنُوأْ صَلُواْ عََتَهِ 
وَسَلْمُوأْ تََلِيمًا # [الأحزاب: 05]. 
وقال الله تعالى: إمن جَآ بأ لَسَكَةَ مله عَشَلَنَكَالِهَا4 [الأنعام: ]17١‏ 


7 
سَ ىم > 


١‏ - عن ابن مسعود َه قال: قال رسول الله يكِ: «إنَّ أوْلَ النّاس بي يَوْمَ القَِامَِ أَكْترَهُمْ عَلنَ 


صَلَاةٌ). أخرجه الترمذي» وصحّحه ابن حبان. [أعلّه بالاضطراب الدارقطني في العلل (؟/ 4**)]. 

التوضيح: 

- أولى الناس بي يوم القيامة: أي: أقربهم مني في القيامة» وأحقهم بشفاعتي؛ أكثرهم عل 

صلاة في الدنيا؛ فتكون منازهم في الآخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلك. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديد: 

١‏ - الصلاة على النبي يَلْةِ من أجل الأذكار وأفضل القربات» وأجل الطاعات» وقد ذكر ابن 
القيم -رحمه الله- تسعًا وثلاثين فائدة في الصلاة على النبي يك في كتابه (جلاء الأفهام في 
فضل الصلاة على محمد خير الآنام)» والإكثار من الصلاة والسلام عليه علامة محبته كَكِ 

-١‏ إنها كان القرب منه يَكلةِ بحسب كثرة الصلاة عليه في الدنيا؛ لآن الاستكثار من الصلاة 
عليه يَكِِةِ يورث المحبة؛ قال المناوي: (لأن كثرة الصلاة عليه تدل على صدق المحبة وكيمال 
الوصلة» فتكون منازلهم في الآخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلك). وقال أبو نعيم: (هذه 
منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها؛ لآنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة 
على النبي يك أكثر ما يعرف لهذه العصابة نسخًا وذكرًا)07"). 


)١(‏ فقه الأدعية والأذكار .)١607 /١(‏ تحفة الذاكرين (ص51). 
() فتح الباري /١١(‏ 515). 
(37) مرقاة المفاتيح (7/5 ١١‏ 3). 
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٠"‏ - اقتصر ابن حجر في هذا الباب على حديث ابن مسعود مع أنه حديث معلولء ولم يذكر 
الأحاديث الأخرى الصحيحة في فضل الصلاة على النبي يله مثل ما رواه مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه أنه سمع النبي كَللِةِ يقول: (إذا سمعتم 
المؤذن» فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ؛ فإنه من صلى عإيّ صلاة صل الله عليه بها 
عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو 
أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلَّت له الشفاعة» [صحيح مسلم (0785]. 


قال الله تعالى: :9 وَبِالَحَارِهْرَ م4 [الذاريات: 18] في الآية بيان أفضل أوقات الاستغفار. 
00 قال رسول الله عل ص لله: «سَيْدٌ الاسْتَعْمَارِ أَنْ يَقَولَ العَبْدٌ: 
اللهمّ أنتَ َي لا َه إلا أَنْتَء حَلَفْيَي وَأَنَا عبْدُكَ وَأَنَا عل ع عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْيَطْعْت؛ 
أَعُود بك ِنْ ؟ ع سي وَأَبُوءٌ لَك بِدَنْبىء فَاغْفِرْ لى؛ فَإِنَّهُ لا يَفْفد 
الذّنُوبَ إل أَنْتَ2 أخر جه البخاري. 
التوصيح: 
- سيد الاستغفار: أي : أفضل أنواع صِبَغِهِ. 
- وأنا على عهدك ووعدك: أي: ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيهان بك. وإخلاص الطاعة لك. 
- ما استطعت: أي: مدة داوم استطاعتي» ومعناه: الاعتراف بالعجز عن كنه الواجب من حقه تعالى. 


- أعوذ بك من شر ما صنعت: أي من الشر العائد من الذنوب. 


ع ع 


٠ همه‎ 


- ابوء: اعترف. 

الدلالات الإيمانينّ والمقاصدية: 

١‏ - هذا دعاء عظيم جامع لمعاني التوبة والتذلل لله تبارك وتعالى والإنابة إليه» وقد وصفه يَكِِ بأنه 
سيد الاستغفار؛ وذلك لأنه قد فاق سائر صيغ الاستغفار في الفضيلة» وعلا عليها في الرتبة. 

١‏ - ووجه أفضلية هذا الدعاء على غيره من صيغ الاستغفار: أن النبي َكِِ بدأه بالثناء على الله تعالى» 


والاعتراف بأنه عبد لله مربوب مخلوق له عز وجلء وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق 


, 
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سواه وأنه مقيم على الوعد» ثابت على العهد من الإيان به وبكتابه وبسائر أنبياته ورسله» وأنه 
مقيم على ذلك بحسب طوقه واستطاعته؛ ثم استعاذ به سبحانه من شر كل ما صنع من 
التقصير في القيام بها يجب عليه من شكر الإنعام وارتكاب الآثام» ثم أقر بترادف نعمه سبحانه 
وتوالي عطاياه ومننه» واعترف با يصيب من الذنوب والمعاصي» ثم سأله سبحانه المغفرة من 
ذلك كله» معترفا بأنه لا يغفر الذنوب سواه سبحانه. وهذا أكمل ما يكون في الدعاء» ولهذا كان 
أعظم صيغ الاستغفار وأفضلها وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران الذنوب7١؟.‏ 


"'- أنواع الشرور المستعاذ منها لا تخلو من قسمين: إما شر وقع به من غيره. وإما ذنوب 


وقعت منه يعاقب عليهاء فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. ويكون هذا الشر هو 
الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم الشرين» وأدومهماء وأشرهما اتصالًا بصاحبه. 

والذنوب التي يستعيذ منها بهذا الحديث الشريف: هي من فعل العبد وقصده. فهو 
يستعيذ من شرها؛ لأنها موجبة للعقاب وللعقوبة إلا أن يعيذه ربه» ويغفر له. ويرحمه. 


5 تن ف اا 1 ١‏ 
وأقوى سبب لمنع شرها: التوبة النصوح” 


5 - وفي الحديث دليل على أن المقاصد لا ينبغي أن تطلب إلا بوسائلها الصحيحة؛ وأسبابها 


الموصلة» أما التعلل بالخرافات» والبدع» والتوسلات الشركية والبدعية» فهي لا تزيد 
الأستان مو ويه لذ عد 


حيس دعي 


لله تعالى :ا دعو ري و 'حْقَيَة إنَّهُ لاحت المع تبت ولا فيد واف لض يعد 


» 


إِصَلحها وَدْعوهِ حو 2 ة م أ مريب من ألْمْحَينِينَ ‏ [الأعراف: هه 5ه]. 


ويد 


وقال الله تعالى: إل حوالكَ دعل أن يبعت عَلوعدَ اقوط ومن كت أجل اسك نيما 
َبتك بَلْبَمضأنظ ركف ضَرَفُ الت لعَلَمَرينْقَمُونَ 4 [الأنعام: 1]. 


7 لال 


وقال الله تعالى: «إوَفُل توويك مِنَ هَمَونٍ لشي © وأَعُودبك رَبٌ يترون 4 


[المؤمنون: /ا91. /1]. 


.)١6 /7( فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 


(") المرجع السابق (/1/ 015). 
(9) المرجع السابق (/1/ 015). 
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١‏ م ل 000 مان ربتعت ال يشش اعزر اع 2 
شر التَقَعَتِف الْعْقَدِ هومن سَرَْاسِدِإِدَاحَسَدَ 4 [الفلق: .]0-١‏ 
وقال الله تعالى: قل أعُودْبرَتَ الئاس © مَل فلاس ب إلدوألكّاس جه عنس رْالْوسَوَايس 
لحاس © الى وسوس فى ض ورا تاس هنَأ لْجِكَة ولاس #[الناس: .]5-١‏ 


0-7 


- عن ابن عمر وَعَِئَهَعَنْها قال: ل يَكُنْ رَسُولُ الله يكِيَدَعٌ هَؤْلَاءٍ الكَلَاتِ حِينَ يُمْيِي 

وَحِينَ يُضْبِحٌ: «اللهمً إِنّْ أسْألكَ العَافِيَة في دينيء وَدُنْيَايَ وَأَهْل وَمَاليء الهم اسْمُْ عَوْرَات؛ 

َآمِنْ رَوْعَاتِء وَاحْمَظْنِي مِنْ بَبنِ يَدَيَ» وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ يميني» وَعَنْ شلي» وَمِنْ قَوْقِي 

وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَنّْ أَغْتَالَ مِنْ تجتَِي). أخرجه النسائي وابن ماجه. وصحّحه الحاكم. 

[صحّحه النووي في الأذكار (1817)]. 

5- وعنه قال: كَانَ ول الله يكل يَقَولُ: «اللهمَ إن أَعُودْ بكَ مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ وَتحَوّلٍ 

عَافِيتِكَ وَفْجَاءَة نِقْمَتِكَ وَحتِيع سَخَطِكَ). أخرجه مسلم. 

5 - وعن عبد الله بن عمرو يلعا قال: كَانَ وَسُولُ الله يك يقُولُ: «اللهمّ إن أَعُودُ بك مِنْ 

عب الدَّيْنِء وَعَلََةِ اعدو وَعَمَابَةٍ الأعْدَاء2؛ رواه النسائي» وصحّحه الحاكم. [إسناده ضعيف]. 

التوضيح: 

- اللهم إني أسألك العافية: أي السلامة من الآفات الدينية والشدائد والأسقام والبلايا الدنيوية. 

- اللهم استر عوراتي: أي: عيوبي» والعورة: سوءة الإنسان وكل ما يستحيي منه إذا ظهرء 
ويسوء صاحبه أن يرى ذلك منه. 

- وآمن روعاتي: جمع روعة وهي الفزعة» والمعنى: اجعل خوفي أمنا وأبدله به. 

- اللهم احفظني: أي: ادفع البلاء عني. 

- من بين يدي: أي أمامي. 

- أن أغتال: أي: أؤخذ بغتة» وأهلك غفلة من تحتي. 

- زوال نعمتك: أي: ذهابها. 

- وتحول عافيتك: أي: تبدها. 

- وفجاءة نقمتك: أي بغتة غضبك. 


اما 
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- وجميع سخطك: أي: سائر الأسباب الموجبة لذلكء وإذا انتفت حصلت أضدادها. 

- غلبة الدَّيْن: ثقله وشدّته؛ وذاك حيث لا قدرة على وفائه سيما مع الطلب. 

- وشماتة الأعداء: فرحهم ببلية تنزل بعدوهم. 

الدلالات الإيمانيت والمقاصديم: 

١‏ -في الحديث الأول بدأ النبي كَل ذاك الدعاء العظيم بسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة. 
والعافية لا يعدا ثيىء؛ ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد كمل نصيبه من الخير 
فعن أبي بكر الصديق ذه أن النبي بك قال: «اسألوا الله العفو والعافية» فإن أحدًا لم يعط 
بعد اليقين خيرًا من العافية»217. 

١‏ - العافية هي تأمين الله لعبده من كل نقمة ومحنة» بصرف السوء عنه ووقايته من البلايا والأسقام 
وحفظه من الشرور والآثام» وفي الدين هي الوقاية من كل أمر يشين الدين أو يخل به. 

* - قوله في الحديث الثاني: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك»: أي: ذهاب نعمك الدينية 
والدنيوية النافعة في الأمور الأخروية من غير بدل. والاستعاذة من زوال النعم تتضمن 
الحفظ عن الوقوع في المعاصي؛ لأنها تزيلها؛ ألا ترى إلى قول الشاعر: 

إذا كنت في نعمة فارعها... فإن المعاصي تزيل النعم 
وقال الشوكاني: (استعاذ رسول الله َكِهِ من زوال نعمته؛ لأن ذلك لا يكون إلا عند عدم 
شكرهاء وعدم مراعاة ما تستحقه النعم. وتقتضيه من تأدية ما يجب على صاحبها من 
الشكر والمواساة» وإخراج ما يجب إخراجه). 

: - قوله: «وتحول عافيتك»: أي: تبدها بالبلاء. قال القاري: (فإن قلت: ما الفرق بين الزوال 
والتحول؟ قلت: الزوال يقال في شيء كان ثابتا لشيء ثم فارقه» والتحول: إبدال الشيء 
بالشثىء» فمعنى زوال النعمة: ذهامها من غير بدل. وتحول العافية: إيدال الصحة بالمرض» 
والغنى بالفقرء فكأنه سأل دوام العافية» وهي السلامة من الآلام والأسقام» واستعاذ من 
ذلك؛ لأن من اختصه الله سبحانه بعافيته فاز بخير الدارين» فإن تحولت عنه» فقد أصيب 
بشر الدارين» فإن العافية يكون بها صلاح من أمور الدنيا والآخرة). 


(١)رواه‏ الترمذي (5”060/8) واللفظ له وأحمد 50 وصحّحه الألبان في صحيح الجامع (0757077. 
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- قوله: «وفجاءة نقمتك» قال القاري: (هي المكافأة بالعقوبة» والانتقام بالغضب 
والعذاب» وخص فجاءة النقمة بالذكر؛ لآأنها أشد من أن تصيب تدريجاء واستعاذ كَل 
من ذلك من حيث لا يكون له علم به» ولا تكون له فرصة ومهلة للتوبة؛ لأنه إن انتقم 
الله تعالى من العبد؛ فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه. ولا يستدفع بسائر 
المخلوقين وإن اجتمعوا جميعا). 

5 - وقوله: «وجميع سخطك» أي: ما يؤدي إليه» يعني سائر الأسباب الموجبة لذلك. وإذا 
انتفت أسبابها حصلت أضدادهاء وهو إجمال بعد تفصيل وتعميم بعد تخصيصء أو المراد 
جميع آثار غضبكء. واستعاذ يَكِلةِ من جميع سخطه؛ لأنه سبحانه إذا سخط على العبد فقد 
هلك وخاب وخسرء ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سبب(2©2. 

٠‏ - الدّين إذا غلب يسبب الهم والغم» ويكون صاحبه في قلق وتعب بدني وقلبي وفكري. 
وهذا هو ما استعاذ منه النبي يكَكِِ؛ِ لأن حقوق الآدميين مبنية على الشح. ولذا استعاذ 
النبي يَكةِ من المغرم وهو الدين» وقال يل مبيًا آثار الدين السيئة» وعواقبه الوخيمة: 
«إن الرجل إذا غرم, حدث فكذب». ووعد فأخلف» متفق عليه7). 

- وأما شماته الأعداء» فهي فرح العدو بضر أو بلية نزلت بعدوه» قال ابن بطال: (شماتة 
الأعداء ما ينكأ القلب» وتبلغ به النفس أشد مبلغ» وقد قال هارون لأخيه عليهما السلام: 
قلا مُمْمِتَحَالَْدَةَ 4 [الأعراف: »]١٠١‏ أي: لا تفرحهم ب| تصيبني نا 

9 - قال الشوكاني: (استعاذ يِل من شماتة الأعداء وأمر بالاستعاذة منها؛ لعظم موقعهاء وشدة 
تأثيرها في الأنفس البشرية» ونفور طباع العباد عنهاء وقد يتسبّب عن ذلك تعاظم العداوة 
المفضية إلى استحلال ما حرّمه الله سبحانه وتعالى. وإنما تعوّذ النبي يَكِِةِ من ذلك تعليً 
لأمّته؛ فإنَ الله تعالى آمنه من جميع ذلك). قال الحافظ: (ولا يتعيّن ذلك. بل يُحتمل أن 
يكون استعاذ بربّه من وقوع ذلك بأمته)0؟). 

)”37١ /8( مرعاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) توضيح الأحكام (1/ .)01٠١‏ 


() سبل السلام (5/ .)37١‏ 
(5) مرعاة المفاتيح (8/ .)5١54‏ 
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الله 


لس 
قال الله تعالى: «وَعِنَهُ من يَقُولُ رَتَتَآءَاتنَاف ادها حَسَكَةُوَف اليخِرَة حَسَنَةٌ وَقِمَا 


وأكاوق مما ضيه 0 بيعي ميد لد ؟١50)].‏ 
قال :ال شان ريك لك كذ اناميا أذ لشطانا رياو ولا لعا ضرا كما 
اي رين نا لقي كا اتناف ارقف ا م 
أَنتَ مَوَلَمَ قَأَنْضْرَيَا عل الَْوَ ا لْكفْرينَ 4 [البقرة: 187]. 
- عن أنس ذَنه قال: كَانَ أكترٌ دُعَاءِ رَسُولٍ الله لِ: «رَبَمَا آيَنَا في الدَيْيَا حَسَئَة وَف 
الآخرَةٍ حَسَئَة وَقِنَا عَذَابَ الثَار)» متفق عليه. 
8 - وعن أبي موسى الأشعري طك قال: كان لني يك يدعو : «اللهم امور بي حطيتيي. 
وَجَهْلٍ؛ وَإِسْرَافي في أمْرِي؛ وَمَا َنْتَ أَعْلَّمُ به مني» الهم اغْفِرُ لي جِدَّي وَمَرْلي وَخَطَئِي) 
وَعَمْدِي وَكُلُذلِكَ عند اللهمَ افر لي ما قَدَّمْتُ» وما أَخَرْتُ» وَمَا آَسرَرْتُء وما أَعلَنْتُ؛ 
١‏ ا 0 َيْء قير متفق عليه. 
6 - وعن أب هريرة ذَبه قال : كَانَ رَسُولٌ الله يك يَقَولُ: «اللهمٌ أَصْلِحُ لي دبني الذي ُوَ 
سمه عِضْمَةٌ أَمْري. وََصلِح بي دُنْياي لني فِيهَا تمائي ضيغ امن التي إِلَيَهَا ان 
مَل الع زيَادَة لي في كُلَّ َي وَاجَعَلٍ المَوتَ تَ رَاحَةَ لي مِنْ كُلّ ؟ شرٌّاء أخرجه مسلم. 
التوضيح: 
- ربنا آتنا في الدنيا حسنة: يعني الصحة والكفاية والعفاف والتوفيق 
- وفي الآخرة حسنة: يعني الثواب والرحمة. 
- أنت المقدم: أي: تقدم من تشاء من خلقكء. فيتصف بصفات الكمالء ويتحقق بحقائق 
العبودية بتوفيقك. 
- وأنت المؤخر: لمن تشاء من عبادك بخذلانك,. وتبعيدك له عن درجات الخير. 
- ديني الذي هو عصمة أمري: أي: الذي هو حافظ لجميع أموري؛ فإن من فسد دينه فسدت 


أموره وخاب وخسر. 


ردت 


باب الذكر والدعاء 


الدلالات الإيمانيي والملقاصديم: 

١‏ - قوله: «كان أكثر دعاء رسول الله يَكله): وذلك لكونه دعاء جامعاء ولكونه مقتبسَا من 
اروس لا دور 

؟ - قوله: ل أي: قبل الموت حسنة» وهي كل ما يسمى نعمة» ومنحة 
عظيمة» وحالة مرضية 


ا أي بعد الموت مرتبة مستحسنة» وقيل: المراد بالحسنة كل ما 
يعطاه العبد في الدنيا ما يلاتم طبعه من العيشة الطيبة» والغنى» والعافية» والمرأة الحسنة» 
وغير ذلك مما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين من المباح والحلال» وكذلك كل ما يعطاه في 
الآخرة» يكون حسنة بلا واسطة أو بواسطة. 

5 - قوله: «وقنا عذاب النار»: أي: احفظنا منه وما يقرب إليه» فإن صدر منا ما يوجبه من 
التقصير والعصيان؛ فاعف عناء وقنا عذاب النار. 

4 - قال القاضي عياض: (إن,ا كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كلها من أمر 
الدنيا والآخرة» فسأل نعيم الدنيا والآخرة» والوقاية من العذاب). 
وقال ابن كثير في تفسيره: (جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا» وصرفت كل شر؛ فإن 
الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» وولد بارء 
ورزق واسعء وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هنيء وثناء جميلء إلى غير ذلك. نما 
اشتملت عليه عبارات المفسرينء ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. 
وأما الحسنة في الآخرة؛ فأعلى ذلك دخول الجنة» وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في 
العرصات. وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. 
وأما النجاة من النار» والوقاية من عذابه» فهو يقتضى تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب 
المحارم والآثام» وترك الشبهات والحرام)217. 

5 - قوله في حديث أبي موسى: ١كَانَ‏ التي يكهِيَدْعُو): قال الحافظ: (لم أرَ في شىء من طرقه 
محل الدعاء بذلك» وقد وقع معظم آخره في حديث ابن عباس أنه يك كان يقوله في صلاة 
الليل» ووقع أيضًا في حديث عل عند مسلم أنه كان يقوله في آخر الصلاة). 

.)76١ /( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
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- وأما حديث أبي هريرة» فقد تضمن الدعاء بخير الدارين» وليس فيه دلالة على جواز 
الدعاء بالموت» بل إنها دل على سؤال أن يجعل اموت في قضائه عليه» ونزوله به راحة من 
شرور الدنياء ومن شرور القبر؛ لعموم «كل شر» أي: من كل شر قبله وبعده!١2.‏ 

/ - جمع النبي يله في الحديث تلك الثلاثة: صلاح الدنيا والدين والمعاد. وهي أصول مكارم 
الأخلاق التي بعث لإتمامها. قال الطيبي: وهذا الدعاء من جوامع الكله7"). 


وي 
قال الله تعالى: إوَقلرَّيَ زِدَفِ عِلَّمًا4 [طه: .]١١4‏ 


١ و‎ 


وقال الله تعالى: «إوَمَحَلُوا الله من قصلو إتَاللَه كان سحن تق عَلِيمًا 4 [النساء: ؟"]. 
15 - عن أنس ذه قال: : كَانَ رَسُولٌ الله عَكيِله ب وله «اللهمَ انمَعْنِي با عَلَّمْتَتي وَعَلَّمْنِي مَا 
ينْفَعنِي» وَارْرفَنِي عِلََا يَنْمَعْنِي)» رواه النسائي والحاكم. [إسناده ضعيف]. 

07 - وللترمذي من حديث أب هريرة ذه نحوه؛ وقال في آخره: «وَرْدْني عِلَاه وَاأْحَمْدٌ 
له عَلَ كُلَّ حَالِء وَأَعُودْ بالله مِنْ حَالٍ أَمْلٍ النَارِه. وإسناده حسن. [ضمّفه المنهاوي في كشف 
نامج (074/1» والبني في ضعيف الجامع برقم" .])١118*(‏ 

-- وعن عائشة َي عن أن الب يكل عَلَّمَهَا هذا الذّعَاءَ: «اللهم إن أسالك مِنَ اير 
ُو َال وَآحل ما غلم هونا ألم وَأَعُودبِكَ من اشر كلو عَاحِلِه وَآجِلِوء ما 
عَلِمْتُ عَلِمْتُ مِنّهُوَمَاَ ألم اللهم إن أَسألكَ ِنْ 2 الروادات جه وق رائرة بلي 2 
ا عَادَِْه عبد وَنَبسِّكَ ل وتيك اللهمَ إن أشألكَ الجنة؛ و ما كرب ِلَيّهَا منْ قَْلٍ أوْعَمَلِء وَأَحُودْ 
بِكَ مِنَ الثَّارٍ وَمَا قَربَ متها ول أو عمل وأشالاق أن عل ع ضَاء َيه لي > حَبْرَاا 
اخريه ان ماهم ومن تجا ب يهان وال1اح 

الدلاالات الإيمانيي وال ملقاصدبي: 

١‏ - في حديث أنس وحديث أب هريرة دليل على أنه لا يطلب من العلم إلا النافع» والنافع: 

ما يتعلق بأمر الدين والدنياء فيا يعود فيها على نفع الدين 7). 

.)777 /5( سبل السلام‎ )١( 


(0) فيض القدير (؟7/ .)١17/77‏ 
(7) سبل السلام (5/ 21)). 
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١‏ - قوله: «اللهم انفعني بما علمتني» أي : : بالعمل بمقتضاه خالصًا لوجهك. 

٠“‏ - وفيه إشارة إلى طلب الزيادة في السير والسلوك إلى أن يوصله إلى مخدع الوصالء فظهر 
من هذا أن العلم وسيلة إلى العمل وهما متلازمان. ومن ثم قيل: ما أمر الله ورس وله كَل 
بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم بقوله تعالى: دقرت زْدَفِ عِلَما4 [طه: :]1١4‏ وهذا 
من جامع الدعاء الذي لا مطمع وراءه. 

: - قوله: «الحمد لله على كل حال»: من أحوال السراء والضراءء فيحمده تعالى لكونه لم ينزل به 
أشد من هذا البلاء الذي نزل بهء وكم يترتب على الضراء من عواقب حميدة» ومواهب كريمة 
قعة الود علها: «وعم أن يكَكرَهُوأ ضع وَهْوَكدة أكز»4 [البقرة: 715]. 

- وقوله: «وأعوذ بالله من حال أهل النار»: أي من الكفر والفسوق في الدنياء والعذاب 
والعقاب في العقبى .)١(‏ 

- وأما حديث عائشة ووَعَلَنَُعَنْهَا فقد تضمّن الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. والاستعاذة من 
شرهماء وسؤال الحنة وأعمالهاء وسؤال أن يجعل الله كل قضاء خيرّاء وكأن المراد سؤال اعتقاد 
العبد أن كل ما أصابه خير» وإلا فإن كل قضاء قضى به خير؛ وإن رآه العبد شرًا في الصورة. 

- وفيه أنه ينبغي للعبد تعليم أهله أحسن الأدعية؛ لأن كل خير ينالونه» فهو له وكل شر 
عي لوو ع0 

8 - والحديث من جوامع الكلم والدعاء» وأحب الدعاء إلى الله وأعجبه إليه الجوامع قا 
الراغب: (وفيه تنبيه على أن حق العاقل أن يرغب إلى الله أن يعطيه من الخير ما فيه 
مصلحته مما لا سبيل بنفسه إلى اكتسابه» وأن يبذل جهده مستعيئا بالله في اكتساب ماله 
كسبه عاجلا وآجلاء ومطلقاء وفي كل حال وفي كل زمان ومكان. والخير المطلق هو 
المختار من أجل نفسه. وهو الذي يتشوفه كل عاقل). 

4 - قوله: «اللهم إني أسألك من خير ما سألك....» إلخ قال الحليمي: (هذا من جوامع الكلم التي 
استحب الشارع الدعاء بها؛ لأنه إذا دعا بهذاء فقد سأل الله من كل خير» وتعوذ به من كل شر؛ 
ولو اقتصر الداعي على طلب حسنة بعينهاء أو دفع سيئة بعينهاء كان قد قصر في النظر لنفسه). 


(0) مرعاة المفاتيح (/ 36٠ ٠‏ ). 
(؟) سبل السلام (575/4). 
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-٠‏ قوله: «وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا»: لا يعارضه قوله يَكِلِ: 
«عجبًا للمؤمنء لا يقضى الله له قضاء إلا كان له خيرًا»؛ لآن المراد هنا طلب دوام شهود 
القلب: أن كل واقع فهو خير» وينشأ عن ذلك الرضاء ومن جعل الرضا غنيمته في كل كائن 
من أوقاته- وافق النفس أو خالفها- لم يزل غانً) به هو راض بما أوقع الله له. وأقام من 
حكمته: انس لَه باتو لَشَكِيِينَ 4 [التين :]0 ل اذى أَحْسَنَ مَلَّشَىّءِ حَلفَهُ4 [السجدة:1(0). 

اوديري 
8 - أخرج الشيخان عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكِِ: «كَلِمَتَانٍ حَبنَانٍ إل 

الرّحْمَنِ حَفِيمَتَانِ ع اللّسَانِ يتان في المِيرَانٍ: سَبَحَانَ الله وَبحَمْدِو سَبْحَانَ الله العظيم». 

الدلالات الإيمانيت والملقاصدية: ْ 

١‏ - ختم المؤلف كتابه بحديث «كلمتان خفيفتان على اللسان...2). وهو آخر حديث ختم به 
البخاري صحيحه. وتبعه جماعة من الأئمة في ختم تصانيفهم بهذا الحديث. 

١‏ - وفي الحديث بيان لشيء ما ورد في فضل التسبيح والتحميد» وقد وصفت الكلمتان في 
الحديث بثلاثة أوصاف جميلة عظيمة» وهي أنهما حبيبتان إلى ال رحمن. خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان. 

* - حص لفظ الرحمن بالذكر هنا؛ لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على 
عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل» والأجر العظيم, فا أيسر النطق 
بهاتين الكلمتين على اللسان! وما أعظم أجر ذلك وثوابه عند الكريم ال رحمن! وقد 
وصفت الكلمتان في الحديث بالخفة والثقل» الخفة على اللسان والثقل في الميزانء لبيان 
قلة العمل وكثرة الثواب. فم| أوسع فضل الله وما أعظم عطاءه!!7"). 
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى 

آله وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم 

وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. 


ده 2 دة 
توك تكنوك كنوه 


.)١1175-151١/5( فيض القدير‎ )١( 
.)7١ 9 /١( فقه الأدعية والأذكار‎ )7١( 
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فهرس الموضوعات 


باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثار 0 


أبواب السَّلَم والقرض والرهن ل 
باب التفليس والحجر 0 
باب الصلح 0 000000 
باب الحوالة والضمان 000 
باب الشركة والوكالة ا 
باب الإقرار ا 0 00 
باب العارية ا ا ا و 1 
باب الغصب 0 1[ذ[ز[ز[1[ [ 0100000000000 
باب الشفعة افو 311 لا ند لاعن لو 3191 ف سماو با افر أرق او روات لا ووه امف وو و ال ا 31 
باب القراض ١١١‏ 
باب المساقاة والإجارة نط اماو ارقو لفو و ووو اكي و وو مق الب رمو لا ا 11 
باب إحياء الموات 0 
باب الوقف ا 0 
باب الهبة والعمرى والرقبى ا 
باب اللقطة 0 
باب الفرائض ا 


اا 


باب الرجعة 


باب دعوق الدم والقسامة ة ة ود ف جه فر دونه 


باب قتال أهل البغي 
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خض 


يفف 
احض 
2 
505 
كنا 
77 
نض 
عن 
دين 
31 
7/4 
انكل 


رقف 


كتاب الجهاد 


باب الصيد والذبائح 10700000000 


باب الشهادات 5 
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كهر سر الموضوعات 44 


4١ 4١ 4‏ 
مليل١٠‏ ةلسل ل١٠‏ لي 
1 6< اننم 


وت د ترد ته« 
كية اعورم يم كل 
اي عاي ‏ عات 


عمف 


